
جامعة سعد دحلب بالبلیدة
كلیة الحقوق

قسم القانون العام

القانون الجنائي الدولي:  التخصص 

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطویر و تعزیز 

القانون الدولي الإنساني

من طرف

بوحیـة وسیـلة

:أمام اللجنة المشكلة من 

بلقاسم أحمد               أستاذ التعلیم العالي ،  جامعة البلیدة      رئیـسـا

أبو غزالة محمد ناصر   أستاذ التعلیم العالي ،  جامعة الجزائر     مشرفا و مقررا

البقیرات عبد القادر      أستاذ التعلیم العالي  ، جامعة الجزائر    عـضـوا مناقشا

جبار صلاح الدین       أستاذ محـاضـر   ،     جامعة البلیدة    عـضـوا مناقشا

2011البلیدة ، دیسمبر 



1

صــخـلـم

تعتبر الحروب و النزاعات المسلحة من الحقائق الثابتة في تاریخ الإنسانیة التي عرفتھا منذ القدم 

والتي لا زالت تشھدھا إلى یومنا ھذا ، حیث خلفت ضحایا یقدرون بالملایین من بني البشر  ناھیك 

مع الدولي إلا أنھ عن الخسائر المادیة الأخرى، و بالرغم من التطور و التنظیم الذي وصل إلیھ المجت

.لم تستطع الدول و المنظمات الدولیة منع قیامھما حتى داخل الدولة الواحدة 

میلادي عرفت البشریة معارك و حروب طاحنة كان من أبرزھا معركة 19و في منتصف القرن 

شھدھا الواقعة بإیطالیا التي ارتكبت فیھا مجازر رھیبة في حق الإنسانیة ، ھذه المعركة" سولفرینو"

الذي دعا فیھ " تذكار سولفرینو" و على إثرھا نشر كتابھ الشھیر " ھنري دونان "الطبیب السویسري 

أول 1863إلى ضرورة إنشاء جمعیات طوعیة لإغاثة جرحى الحروب، و على إثره أنشأت عام 

اتخذت ،حیث" باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر " لجنة لإغاثة جرحى الحروب  و التي أصبحت تسمى

من مقلوب العلم السویسري شعارا لھا تكریما لسویسرا التي سمحت بإنشائھا كجمعیة وطنیة تخضع 

للقانون المدني السویسري ، ثم أصبحت الیوم منظمة ذات صبغة عالمیة بالرغم من أنھا غیر 

.حكومیة

عدة لضحایا الحروب و عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ إنشاءھا على تقدیم الحمایة و المسا

و النزاعات المسلحة من جھة ، و على تطویر القواعد  القانونیة التي تكفل الحمایة لھم من جھة 

الھلال وأخرى منذ أكثر من قرن و نصف من الزمن ، باعتبارھا جزء من الحركة الدولیة للصلیب 

ساني و تطویرھا بدء من الأحمر ، حیث ساھمت و بشكل كبیر في تدوین قواعد القانون الدولي الإن

إلى غایة اتفاقیات جنیف الأربع لعام التي شكلت منعطفا حاسما في 1864اتفاقیة جنیف الأم لعام 

كولھا الإضافي ووبروت1977و بروتوكولاھا الإضافیان لعام 1949تطور القانون الدولي الإنساني 

ة للقانون الدولي الإنساني  ، فضلا عن إجراء دراسة حول القواعد العرفی2005الثالث لعام 

المستخلصة من ممارسات الدول و المجموعات المسلحة أثناء الحروب و النزاعات المسلحة الدولیة 
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و التي تمثل تطورا آخرا في 2005ن طریق دراسة أجرتھا في ھذا الشأن منذ عام عر الدولیة یغو

.الكشف عن القانون الدولي الإنساني العرفي

، حیث تعمل انون الدولي الإنساني من المھام الرئیسیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر و یعد تعزیز الق

من خلال قسم الخدمات الإستشاریة على تقدیم المشورة للدول من أجل حثھا على التصدیق أو 

الإنضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و إدراج قواعده في تشریعاتھا الوطنیة ، كما تعمل 

سیما فئة البرلمانیین ف الأوساط و الكوادر الحكومیة لاعلى نشر قواعد و أحكام ھذا القانون لدى مختل

و الأطباء و الصحافیین و الدبلوماسیین ن و أفراد القوات المسلحة و الأمن ، و السكان المدنیین 

الوطنیة للقانون بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر ، ومع اللجان 

.الدولي الإنساني المنشأة في العدید من الدول و منھا الجزائر 

و في ذات الوقت فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تقوم بتطبیق القانون الدولي الإنساني من 

سلحة في خلال خدماتھا و مساعدتھا للفئات المحمیة بموجب ھذا القانون أثناء الحروب و النزاعات الم

مختلف أنحاء العالم استنادا إلى نظامھا الأساسي و النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال 

، و قد دأبت 1977و بروتوكولاھا الإضافیان لعام 1949الأحمر و إلى تفاقیات جنیف الاربع لعام 

ایة من الحربین العالمیتین اللجنة على القیام بذلك في أكثر الحروب دمارا التي عرفتھا البشریة بد

الأولى و الثانیة  إلى الحروب و النزاعات المسلحة التي تحدث الیوم ، ومن جھة أخرى أیضا تقوم 

اللجنة بمراقبة التطبیق السلیم للقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة من خلال تذكیر 

قدیم مساعیھا الحمیدة ووساطتھا ، و قد تلجأ إلى الأطراق المتنازعة بواجباتھا في ظل ھذا القانون، و ت

التقاریر و النداءات العلنیة في حالة الانتھاكات الجسیمة و المتكررة لھذا القانون، حیث منحت مركز 

.1990المراقب لدى منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار جمعیتھا العامة عام 

لمسلحة المعاصرة تعمل اللجنة الدولیة على كفالة و لمواجھة التحدیات التي تفرضھا النزعات ا

احترام ھذا القانون و تحسین الامتثال لقواعده و أحكامھ في النزعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة 

على حد سواء ، و لھذا الغرض شاركت في العدید من الإجتماعات مع خبراء حكومیین من أجل 

وبذلك نقول أن اللجنة الدولیة تقزم بدور ،لتعزیز ھذا القانونالتوصل إلى السبل و اللآلیات الكفیلة

مزدوج في مجال القانون الدولي الإنساني فھي تساھم في تطویر أحكامھ ة قواعده من جھة ، و تعمل 

على تطبیقھ و تعزیزه من جھة أخرى ، بالرغم من أنھا منظمة غیر حكومیة ،و ھو دور قد تعجز عن 

.و الحكومات ، فھي كما یقال عنھا راعیة أو حارسة القانون الدولي الإنساني القیام بھ حتى الدول
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رـــكـش

بنعمھ أتقدم بالشكر أولا إلى االله العلي العظیم الذي وفقني لإنجاز ھذه الأطروحة ، و من علي

."یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك و عظیم سلطانك "وفضلھ

أبو " و أتقدم بالشكر الجزیل و خالص التقدیر إلى الأستاذ الدكتور المشرف على ھذه الأطروحة 

قمة العطاء و مثال التواضع على مساعدتھ لي طوال سنوات إعدادھا ، و لم ، "غزالة محمد ناصر

."قدیر و الاحترامشكرا لك أستاذي الفاضل ، و لك مني كل الت"یبخل علي بتوجیھاتھ البناءة و القیمة 

. البحثأثناءو أتقدم أیضا بجزیل الشكر إلى والدي العزیزان اللذان قدما لي كل الدعم 

" الدكتورة و ، "آیت زیان كمال" ، و الدكتور "عامر الزمالي"و أتقدم بشكري الخالص للدكتور

عمان ، دمشق و، و إلى موظفي بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الجزائر و " آخام ملیكة 

اللذین قدموا لي ید المساعدة  في ھذا البحث ، و لا أنسى أن أخص بالشكر إلى الأستاذة الكرام 

.مناقشة ھذه الأطروحة الرئیس، و أعضاء لجنة المناقشة على ما جادوا بھ من وقتھم الثمین لقراءة و

و إھــداء

إلى من وفق بجانبي و ساندني منذ أول یوم جلست فیھ على مقاعد الدراسة إلى الیوم ، و كان مثالي -

الأعلى في كل جوانب حیاتي ، إلى من حلم أن یأتي یوم یرى فیھ ھذه الأطروحة بین یدیھ  و عـد 

.و رعاهإلى أبي العزیز حفظھ االله ،الأیام لذلك ، إلى من ساندي و قدم لي الدعم المعنوي 

.أمي الغالیة،إلى رمز الحنان و العطاء ، و الوفاء، إلى من وقفت إلى جانبي دائما، إلى نور عیوني -

.إلى إخوتي و أخواتي -

.إلى رفیق دربي ، زوجي العزیز القروي بشیر سرحان -

.ة إلى صدیقاتي ، و جمیع  زمیلاتي و زملائي الأساتذة بمعھد الحقوق بجامعة خمیس ملیان-

.إلى كل من یساھم و بأي شكل كان في تخفیف معاناة الإنسانیة أثناء الحروب و النزاعات المسلحة -
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216..... الدولي الإنسانيإعداد اللجنة الدولیة للدراسة حول القواعد العرفیة للقانون . 1. 2.2.1.1

216...................  ......................أسباب إعداد اللجنة الدولیة و أھمیتھا . 1.1. 2.2.1.1

223........  ............................................منھجیة الدراسة و تنظیمھا. 2.1. 2.2.1.1

230.......  ...........................ا من خلال ھذه الدراسة النتائج المتوصل إلیھ. 2. 2.2.1.1

فیما یتعلق بالقواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة و غیر . 2.1. 2.2.1.1

230.  ...............................................................................................الدولیة

فیما یتعلق بشرح مضمون بعض القواعد العرفیة للقانون الدولي . 2.2. 2.2.1.1

235... ...........................................................................................الإنساني 

237... ....................دور اللجنة  الدولیة في تفسیر قواعد القانون الدولي الإنساني. 2.2.1.2

238......... دور اللجنة في  تفسیر مفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة . 1. 2.2.1.2

239... .......جھود اللجنة لتفسیر مفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة . 1.1. 2.2.1.2

ة المباشرة في الأعمالركھوم المشاإصدار اللجنة للوثیقة التفسیریة لمف. 2.1. 2.2.1.2

242. ...............................................................................................العدائیة

245........  ..................تفسیر بعض المفاھیم الخاصة بسیـر الأعمال العدائیة . 2. 2.2.1.2

246...  یر مفھوم الأھداف العسكریة و مبدأ التناسب و التدابیر الاحترازیة تفس. 1. 2. 2.2.1.2

248... ...............................تفاسیر أخرى تتعلق بسیر الأعمال العدائیة . 2. 2. 2.2.1.2

251................. .............دور اللجنة الدولیة  في دراسة و معالجة مشكلة الأسلحة .3.2.1

دور اللجنة الدولیة في دراسة و معالجة مشكلة الأسلحة و أثرھا علىالأشخاص. 3.2.1.1

251.......  ...............................................................................المدنیینو البیئة 

ة و وضع المدنیین أثناء النزاعات دورھا في دراسة مشكلة توافر الأسلح. 3.2.1.1.1

252................ ..............................................................المسلحة

252..... ...................................جھود اللجنة الدولیة لإعداد ھذه الدراسة . 3.2.1.1.1.1
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255.. .................النتائج و المقترحات المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة. 3.2.1.2.1.1

257.. .......دورھا في  دراسة و معالجة قضایا تدھور البیئة جراء استخدام الأسلحة. 3.2.1.2.1

258..  .......وضع اللجنة لمبادئ توجیھیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة . 1. 3.2.1.2.1

262....  .........................................أعمال أخرى للجنة لحمایة البیئة  . 2. 3.2.1.2.1

263..  ..............................أعمال أخرى للجنة الدولیة لمعالجة مشكلة الأسلحة . 3.2.1.2

أعمال اللجنة  فیما یتعلق بالأسلحة التقلیدیة و الكیمیائیة و الألغام المضادة . 1. 3.2.1.2

264.. .............................................................................للأفراد 

264. .................................................فیما یتعلق بالأسلحة التقلیدیة .  1.1. 3.2.1.2

266.......... ......................................فیما یتعلق بالأسلحة الكیمیائیة . 2.1. 3.2.1.2

267... ........................................فیما یتعلق بالألغام المضادة للأفراد . 3.1. 3.2.1.2

269........ .........فیما یتعلق بالذخائر العنقودیة و الأسلحة النوویة أعمال اللجنة. 2. 3.2.1.2

270...... ...........................................فیما یتعلق بالذخائر العنقودیة .  2.1. 3.2.1.2

273........... ........................................فیما یتعلق بالأسلحة النوویة . 2.2. 3.2.1.2

279...  ................دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تعزیز القانون الدولي الإنساني . 2

دور اللجنة الدولیة في التعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على المستوى  . 1.2

280...  ......................................................الوطني و الدولي و الإقلیمي 

280...... الوطني الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة و  تطبیقاتھا على المستوى.1.1.2

و إدراجھاحث الدول للتصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني. 1.1.2.1

281...  ..............................................طنیة و الآلیات المعتمدة في ذلك في تشریعاتھا الو

حث الدول للتصدیق  و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و إدراجھا . 1. 1.1.2.1

282.  .............................................................في تشریعاتھا الوطنیة 

282.  .…حث الدول للتصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني . 1. 1. 1.1.2.1

حث الدول لإدراج اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في تشریعاتھا . 2. 1. 1.1.2.1

287.  ..............................................................................................الوطنیة

296.  ................................الآلیات المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة في ذلك . 2. 1.1.2.1

296.....  ...........................قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة . 2.1. 1.1.2.1

299....................................  اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني . 2. 2. 1.1.2.1

304......................  الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر . 3. 2. 1.1.2.1
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308.... .........حث الدول على نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ . 1.1.2.2

309...  ..................الأسس القانونیة و الوسائل المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة . 1. 1.1.2.2

310.............  .................الأسس القانونیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة . 1.1. 1.1.2.2

315....  ..................................الوسائل المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة . 2.1. 1.1.2.2

321.......................................... الفئات المستھدفة من النشـر و التدریب . 2. 1.1.2.2

الأمن و العاملون في الشركات العسكریة و الأمنیة أفراد القوات المسلحة و . 1. 2. 1.1.2.2

321..  ............................................................................................الخاصة 

اص الذین لدیھم علاقة بالقانون الدوليـون و الأشخـان المدنیـالسك.2. 2. 1.1.2.2

331....  ........................................................................................الإنساني 

ات التي تعترضھا في النـشـر ـة و الصعوبـاعدة للجنة الدولیـاص المسـالأشخ. 3. 1.1.2.2

342..  ............................................................................و التدریب

342...  ..........................في النشر و التدریبالأشخاص المساعدة للجنة . 3.1. 1.1.2.2

348.....  ..............في النـشـر و التدریب اللجنةالصعوبات التي تعترض. 2. 3. 1.1.2.2

و تطبیقاتھا على المستویین الدوليالمعتمدة من قبل اللجنة الدولیةالإستراتیجیة .2.1.2

351................... ..............................................................و الإقلیمي

351.  ................................الدوليإستراتیجیة اللجنة و تطبیقاتھا على المستوى . 2.1.2.1

352.......في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة و بعض وكالاتھا المتخصصة. 2.1.2.1.1

352.....................أھمیة التعاون بین اللجنة الدولیة و منظمة الأمم المتحدة . 2.1.2.1.1.1

354..................بین اللجنة الدولیة و منظمة الأمم المتحدة مظاھر التعاون. 2.1.2.2.1.1

357...................في إطار التعاون مع المعھد الدولي للقانون الدولي الإنساني . 2.1.2.2.1

357.. ..........................أھمیة التعاون بین اللجنة الدولیة و المعھد الدولي . 2.1.1. 2.1.2

358.. ........................مظاھر التعاون بین اللجنة الدولیة و المعھد الدولي . 2.1.2. 2.1.2

360..... ..................إستراتیجیة اللجنة الدولیة و تطبیقاتھا على المستوى الإقلیمي . 2.1.2.2

360... ...................................على المستوى الإقلیمي الإفریقي و الآسیوي. 1. 2.1.2.2

361........  ................................................على المستوى الإفریقي . 1.1. 2.1.2.2

367....... ..................................................على المستوى الآسیوي .2.1. 2.1.2.2

369..... .............................ى الإقلیمي الأوروبي و الأمریكي على المستو. 2. 2.1.2.2

369.... ...................................................على المستوى الأوروبي . 2.1. 2.1.2.2
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376.....................................................على المستوى الأمریكي . 2.2. 2.1.2.2

379......الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة و تطبیقاتھا على المستوى  العربي.3.1.2

إستراتیجیة اللجنة  الدولیة في إطار التعاون مع جامعة الدول العربیة و ھیئات . 3.1.2.1

380.................................................................................................أخرى 

380...  .................إستراتیجیة اللجنة في إطار التعاون مع جامعة الدول العربیة . 3.1.2.1.1

381.........  ........لعربیة علاقة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجامعة الدول ا. 1. 3.1.2.1.1

مظاھر التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جامعة الدول . 2. 3.1.2.1.1

384.. ..............................................................................................العربیة 

394..... ........................تعاون مع ھیئات أخرىإستراتیجیة اللجنة في إطار ال. 3.1.2.2.1

394....  ......مشاركة اللجنة الدولیة في الاجتماعات الخاصة للبرلمانیین العرب . 3.1.2.2.1.1

مشاركة اللجنة للدول العربیة في إنشاء مراكز إقلیمیة للتدریب على القانون . 3.1.2.2.1.2

398.  ......................................................................................الدولیالإنساني 

403.…العربي النتائج المحققة من الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة على المستوى. 3.1.2.2

404.....................................................  في بعض دول شمال إفـریقیـا . 1. 3.1.2.2

405................................. .........................................الجزائر . 1. 1. 3.1.2.2

409. ........................................................................المغرب . 2. 1. 3.1.2.2

412......... ..................................................................مصر . 3. 1. 3.1.2.2

414....................................................في بعض دول الشرق الأوسط . 2. 3.1.2.2

415............................................................................الأردن . 1. 2. 3.1.2.2

419. ...........................................................................الیمن . 2. 2. 3.1.2.2

423......................أعمال اللجنة الدولیة من أجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني .2.2

424...........تطبیق اللجنة الدولیة للقانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات المسلحة . 2.2.1

424... ................................إستراتیجیة اللجنة لتطبیق القانون الدولي الإنساني . 2.2.1.1

425....النزاعات المسلحة الأسس القانونیة لتدخل اللجنة و شروط عملھا في میدان . 2.2.1.1.1

426..  ........عات المسلحةاالأسس القانونیة لتدخل و عمل اللجنة في میدان النز. 2.2.1.1.1.1

431............................  شروط عمل اللجنة في میدان النزاعات المسلحة . 2.2.2.1.1.1

434... .....وجب القانون الدولي الإنساني خدمات اللجنة لصالح الفئات المحمیة بم. 2.2.2.1.1

435.. ................ن الحمایة العامةالخدمات المقدمة لصالح الفئات المستفیدة م. 2.2.2.1.1.1
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448.... الخدمات المقدمة لصالح الفئات المستفیدة من الحمایة العامة و الخاصة . 2.2.2.1.1.2

455........  ...................لجنة الدولیة في مختلف أنحاء العالم الأنشطة المیدانیة ل. 2.2.2.1

455.... ......................الأنشطة المیدانیة للجنة في النزاعات المسلحة الدولیة . 1. 2.2.2.1

456.. .....أنشطتھا أثناء الحرب العالمیة الأولى و الحروب التي حدثت بعدھا . 1. 1. 2.2.2.1

459.........أنشطتھا أثناء الحرب العالمیة الثانیة و الحروب التي حدثت بعدھا .2. 1. 2.2.2.1

464......  ............الأنشطة المیدانیة للجنة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة . 2. 2.2.2.1

465.....1949لعام أنشطتھا قبل اعتماد البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف . 2.1. 2.2.2.1

466......1949أنشطتھا بعد اعتماد البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف لعام . 2.2. 2.2.2.1

المسلحة مراقبة اللجنة الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات.2.2.2

468...  ................................................................التي تعترض عملھاو الصعوبات

مراقبة اللجنة الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات . 2.2.2.1

469................................................................................المسلحة

469........  ......خذة لتفادي وقوع انتھاكات للقانون الدولي الإنساني الإجراءات المت. 2.2.2.1.1

تذكیر الأطراف المتنازعة بحقوقھا و التزاماتھا بموجب القانون الدولي . 2.2.2.1.1.1

470... ............................................................................................الإنساني 

471...... .....................................................القیام بالمساعي الحمیدة . 2.2.2.2.1.1

473................................... ...........................القیام بدور الوساطة . 2.2.2.3.1.1

475...  ........للقانون الدولي الإنساني الإجراءات المتخذة في حالة وقوع انتھاكات . 2.2.2.2.1

476.. ..........................................................تلقي الشكاوى و نقلھا . 1. 2.2.2.2.1

478.................................اللجنة الدولیة و مسألة التحقیق في الانتھاكات . 2. 2.2.2.2.1

480. ...............................................ام بالمساعي و إعداد التقاریر القی. 3. 2.2.2.2.1

483............. .................................إصدار البیانات و النداءات العامة . 4. 2.2.2.2.1

487.. ...........الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة والإستراتیجیة المعتمدة لمواجھتھا. 2.2.2.2

487.................. .....................الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الدولیة. 1. 2.2.2.2

487............. عدم احترام الأطراف المتنازعة لقواعد القانون الدولي الإنساني . 1.1. 2.2.2.2

490............................. ....................صعوبات مادیة و أمنیة أخرى . 2.1. 2.2.2.2

493........تعترضھا الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة لمواجھة الصعوبات التي . 2. 2.2.2.2

494....... ............تحدید الصعوبات و التحدیات التي تواجھھا و التصدي لھا . 1. 2. 2.2.2.2
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مة لتعزیز أنشطتھا لصالح ضحایا النزاعات المسلحةاتخاذ التدابیر اللاز. 2. 2. 2.2.2.2

496.. ....................................................................................و تسھیل مھامھا

497.....................مساھمة اللجنة الدولیة في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني .3.2.2

مساھمة اللجنة الدولیة في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات. 3.2.2.1

498..............  .......................................................المسلحة الدولیة 

499.............  ..............جھود اللجنة لتحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني . 3.2.2.1.1

500.......................... 2004و 2003أعمال اللجنة الدولیة خلال عامي . 1. 3.2.2.1.1

503....... ..................2010و 2006أعمال اللجنة الدولیة خلال عامي . 2. 3.2.2.1.1

ن الامتثال للقانون الدولي الإنسانيمساھمة اللجنة في إعداد مقترحات لتحسی. 3.2.2.2.1

510.. ....................................................في النزاعات المسلحة الدولیة 

مقترحات بشأن تفعیل المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام . 1. 3.2.2.2.1

1949................................................................................................510

مقترحات بشأن الآلیات التي تكفل احترام القانون الدولي الإنساني و تحسین . 2. 3.2.2.2.1

518....  ................................................................................الامتثال لھ

مساھمة اللجنة الدولیة في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات. 3.2.2.2

529........................................  ........................المسلحة غیر الدولیة

530.. ...............ھاتوضیح اللجنة لإطارھا القانوني و أسباب عدم الامتثال لقواعد. 1. 3.2.2.2

531......  ..........................................توضیح اللجنة لإطارھا القانوني . 1.1. 3.2.2.2

535..... ..............................ھاح اللجنة أسباب عدم الامتثال لقواعدتوضی. 2.1. 3.2.2.2

انون الدولي الإنساني في  قعداد مقترحات لتحسین الامتثال للإمساھمة اللجنة في . 2. 3.2.2.2

538........  ...............................................النزاعات المسلحة غیر الدولیة

538.. .…مقترحات اللجنة للتعریف بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكمھا. 2.1. 3.2.2.2

انون الدولي ـن الامتثال للقـمقترحات اللجنة بشأن استخدام آلیات لتحسی. 2.2. 3.2.2.2

550.................................................................................................الإنساني

559.......................................... .......................................................خاتـمة 

568.................... .............................................................................الملحق 

573...  .....................................................................................قائمة المراجع 
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مـقـدمــة

تعتبر الحروب من الحقائق الثابتة في تاریخ الإنسانیة التي عانت من ویلاتھا و ھمجیتھـا منذ القدم وقد 

ممتلكاتھم وتسبب في إحداث خسائر جسیمة في أرواح الملایین من البشر ، و طال الدمار أموالھم 

ار تنادي بضرورة بدون أیة حدود أو ضوابط تحكم سلوك المقاتلین ، لذلك فقد ظھرت منذ القدم أفك

احترام آدمیة الإنسان وعدم الاعتداء علیھ ، و التي تم تطبیقھا في عدد قلیل جدا من الحروب بموجب 

.اتفاقـات خاصة بین الأطراف المتحاربة 

و قد كان للشرائع السماویة أثر كبیر في ترسیخ القواعد التي تكفل احترام الفرد الإنساني أثناء سیر 

ة ، خاصة أولئك الذین لا یشاركون فیھا ، وما احتوتھ الشریعة الإسلامیة من أحكام الأعمال العدائی

من ھنا وقواعد في ھذا الشأن نابعة من القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة لخیر دلیل على ذلك و

یوم  ـھ الـو علیـلكن لیس بالشكل الذي ھ،"انيـبالقانون الدولي الإنس" بدأت تظھر بوادر ما یسمى

. و إنما كانت أغلب قواعده عرفیة لم یتم تنظیمھا في شكل اتفاقیات دولیة

و القانون الدولي الإنساني ھو فرع من فروع القانون الدولي العام ، الذي یجد مصدره في المواثیق 

ون في والاتفاقیات الدولیة و الأعراف الدولیة ، و الذي یضفي الحمایة على الأشخاص الذین لا یشارك

الأعمال العدائیة و ممتلكاتھم ، و أولئك العسكریین الذین أصبحوا خارج ساحات المعارك بسبب 

مرض أو جروح ، أو وقوع في الأسر ، كما یتضمن قواعد تقید حریة الأطراف المتحاربة في اختیار 

.وسائل الإضرار بالعدو، و ینظم سیر الأعمال العدائیة

تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، و إدراجھا في اتفاقیات دولیة و یرتبط تاریخیا تدوین و 

بتأسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، وھي منظمة إنسانیة غیر حكومیة مستقلة و محایدة ، أنشأت 

جون " بجنیف ، بفضل الأفكار و القیم الإنسانیة التي نادى بھا مواطن سویسري یدعى1863عام 

johnھنري دونان henry dunant" نتیجة 1862الذي نشر عام " تذكار سولفرینو" في كتابھ

" solvérinoمعركة سولفرینو"تأثره بالمذابح و المجازر التي ارتكبت في حق الإنسانیة أثناء 

التي اشتبكت فیھا القوات المسلحة الفرنسیة و الإیطالیة في مواجھة القوات 1859بشمال إیطالیا عام 

النمساویة ، و قد سعت ھذه اللجنة عند تأسیسھا إلى تحقیق ھدفین ، یتمثل الأول في إنشاء جمعیات 
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ت دولیة تكون أساسا طوعیة للإغاثة للعنایة بالجرحى وقت الحرب ، و یتمثل الثاني في وضع اتفاقیا

. لعمل تلك الجمعیات

النزاعاتالمسلحة والمسـاعدة لضحایا الحروب میدانیة في مجال تقدیم الحمایة ووفضلا عن نشاطاتھا ال

دالقانون ـو الكوارث الطبیعیة ، فقد حرصت اللجنة الدولیة منذ تأسیسھا على إرساء أسس و قواع

بذلت جھودا كبیر أسفرت عن میلاد أول اتفاقیة دولیة لھذا الدولي الإنساني في اتفاقیات دولیة ، و 

،كما قامت بتعدیلھا بما یحقق حمایة أفضل لضحایا الحروب 1864القانون و ھي اتفاقیة جنیف لعام 

والنزاعات المسلحة من الجرحى و المرضى و الغرقى من العسكریین، و أسرى الحرب بإعداد 

.1929، و اتفاقیتي عام 1906لعام ام اتفاقیة جنیف مشاریع اتفاقیات دولیة نتج عنھا إبر

و نتیجة لما خلفتھ الحرب العالمیة الثانیة من خسائر كبیرة في الأرواح البشریة و دمار للممتلكات  

عملت اللجنة الدولیة على إعداد مشاریع اتفاقیات دولیة استحدثت فیھا قواعد جدیدة تكفل الحمایة  

المسلحة ، و قامت بعرضھا على المؤتمرات الدبلوماسیة للصلیب لضحایا الحروب و النزاعات

التي تعتبر من 1949الأحمر و الھلال الأحمر، حیث أسفرت عن إبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

أھم صكوك القانون الدولي الإنساني التي صدقت علیھا أغلب الدول، و أصبحت تشكل أساسا قانونیا 

.ت المسلحة إلى جانب القواعد التي كرستھا اتفاقیات لاھاي دولیا یحكم سیر النزاعا

و اعتبرت اللجنة الدولیة أن إعادة تأكید أحكام القانون الدولي الإنساني و تطویره من مھامھا 

الرئیسیة لمواجھة التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة ، و بجھود مضنیة للجنة  

بروتوكولات الإضافیة الثلاثة لاتفاقیات جنیف، إذ یتعلق البروتوكول الأول استطاعت إعداد مشاریع ال

بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ،و یتعلق البروتوكول الثاني الصادر 1977الصادر عام 

بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، أما البروتوكول الثالث الصادر عام 1977عام 

، فضلا عن مساھمتھا في "البلور الأحمر" باستحداث شارة جدیدة للحمایة وھي شارة فیتعلق 2005

إعداد وصیاغة مشاریع الاتفاقیات الأخرى ذات الصلة  بھذا القانون ، لاسیما منھـا تلك المتعلقة 

ن بحظر إنتـاج أو استخدام بعض الأسلحة ، كما اھتمت اللجنة الدولیة بدراسة القواعد العرفیة للقانو

، بالإضافة إلى دراسة و معالجة بعض المشكلات 2005الدولي الإنساني وقامت بنشرھا عام 

.القضایا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي أفرزتھا الحروب و النزاعات المسلحة المعاصرة و

حیث یشكل ،حمرو یعد تعزیز القانون الدولي الإنساني من الأنشطة الرئیسیة للجنة الدولیة للصلیب الأ

جزءا مھما من عملھا المتواصل في المیدان و في مقرھا الرئیسي ، و لأجل ذلك تبنت اللجنة 

إستراتیجیة ھدفت إلى تقدیم الدعم و المشورة للدول للتصدیق على الاتفاقیات الخاصة بھذا القانون 
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أحكامھ على الصعید وإدراجھا في تشریعاتھا الوطنیة ، بالإضافة إلى نشر مضمونھ و التدریب على

الوطني والإقلیمي و الدولي ، و السعي لكفالة احترامھ من خلال تطبیقھ و مراقبة تطبیقھ في میدان 

النزاعات المسلحة ، و اقتراح الوسائل و الآلیات التي تساھم في تحسین الامتثال لقواعده و أحكامھ 

.صرةخاصة في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعا

و تھدف اللجنة الدولیة من وراء جھودھا الرامیة إلى تطویر و تعزیز القانون الدولي الإنساني 

للوصول إلى اعتراف و تطبیق عالمي لقواعد ھذا القانون ، و لكفالة حمایة أفضل لضحایا النزاعات 

.المسلحة 

ة تطبیق القانون الدولي ، و ذلك بالنظر إلى أھمیلھذا یكتسي موضوع بحثنا ھذا أھمیة بالغة

الإنساني في الحروب و النزاعات المسلحة ، حیث ساھم في إنقاذ حیاة الملایین من البشر على مر 

السنین خاصة بعد تدوینھ في اتفاقیات دولیة ، و بفضلھ یمكن إنقاذ حیاة الملایین أیضا خاصة في ظل 

فإن الجھود المبذولة من قبل اللجنة الدولیة تزاید عدد النزاعات المسلحة في العدید من الدول ، لذلك 

و البحث عنھا لمعرفة ، للصلیب الأحمر في سبیل تطویـر و تعزیـز ھذا القانون تستوجب الاھتمام بھا 

حجم و ثقل المھمة الملقاة على عاتق ھذه اللجنة في سبیل إقرار نظام قانوني متكامل یعنى بالفرد 

قت النزاع المسلح ، خاصة و أن ھذه اللجنة تقوم بدور مزدوج الإنساني و یضفي حمایتھ علیھ في و

في ھذا الشأن ، فھي تساھم في إنشاء القاعدة القانونیة الدولیة من جھة ، و تعمل على تنفیذھا في 

میدان القتال من جھة أخرى ، بالرغم من أن الصعوبات التي تواجھ موظفي اللجنة الدولیة أثناء تأدیة 

جاھلھا ، و یعتبر دورھا في ھذا الشأن من أكثر الأدوار فاعلیة على المستویین مھامھم لا یمكن ت

.الإقلیمي و الدولي  والذي قد تعجز عن القیام بھ حتى الدول والمنظمات الدولیة الأخرى 

في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة التي و تزداد أھمیة ھذا الموضوع 

م ، و التي أصبحت تستخدم فیھا أحدث و أخطر الأسلحة في میادین القتال ، حیث یشھدھا عالم الیو

تخلف خسائر بشریة و مادیة فادحة خاصة في صفوف السكان المدنیین إن لم تحترم الأطراف 

.المتحاربة قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني 

تلف أنحاء العالم یثیر أھمیة تطبیق القانون تزاید عدد النزاعات المسلحة غیر الدولیة في مخكما أن 

و یلقى على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عبئا كبیرا یتمثل في العمل على تأمین الدولي الإنساني،

احترام ھذا القانون ، ونشر أحكامھ و قواعده في صفوف الجماعات المسلحة ، و إقناعھا بضرورة 

، لذلك یظل اھتمام اللجنة الدولیة المستمر بتطویر وتعزیز تطبیقھ لإنقاذ حیاة الملاین من البشر

.القانون الدولي الإنساني لاسیما في ھذا النوع من النزاعات یمثل تحدیا مھما بالنسبة لھا 



16

تتمثل في ضرورة مبررات موضوعیة: التي دفعتنا إلى اختیار ھذا الموضوع المبرراتو من

التعریف بالقانون الدولي الإنساني لأنھ أمر یفرض نفسھ في الواقع العملي ، خاصة في ظل 

الانتھاكات الصارخة لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة المعاصرة أمام مرأى ومسمع المجتمع 

مخاطبا بأحكام الدولي بأسره  لذلك یتعین على كل شخص معرفة أحكامھ و قواعـده ، لأنھ قد یكون

ھذا القانون و ملزما باحترامھ ، أو شخص محمي بموجب أحكامھ في حـالة ما إذا شھدت دولتـھ نزاع 

مسلح ، كما أن دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال تطویر و تعزیز القانون الدولي الإنساني  

صف والذي لا یـزال متواصلا إلى وحمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة منذ أكثر من قرن و ن

یومنـا ھذا و الذي قد تعجز عن القیام بھ حتى الدول و المنظمات الدولیة الحكومیة ھو موضوع 

یستحق البحث فیـھ والتعرف علیھ ، فبفضل دور اللجنة الدولیة في ھذا الشأن تم إنقاذ حیاة الملایین 

.    من البشر في كل أنحاء العالم 

، فتتمثل في میلنا الكبیر إلى التعرف و فھم أحكام و قواعد ھذا القانون التي المبررات الذاتیةأما 

جاءت بھا الشریعة الإسلامیة قبل أن یتم إقراره في اتفاقیات دولیة ، و لكون أن أحكامھ ذات طبیعة 

.إنسانیة و أخلاقیة قبل أن تكون قانونیة 

تعزیز وتنا البحث عن دور اللجنة الدولیة في مجال تطویر بالإضافة إلى مبرر آخر یكمن في رغب

القانون الدولي الإنساني، خاصة و أن ھذه اللجنة قامت بدراسات و أصدرت العدید من المؤلفات 

المتعلقة بھذا القانون ، كما قامت بترجمة نصوصھ إلى عدة لغات وطنیة ، و بناء على ذلك فإن اللجنة 

،قواعده وذا القانون في إطار مھمتھا الرامیة إلى نشر المعرفة بأحكامھ الدولیة كتبت الكثیر عن ھ

لكن في المقابل لا یوجد الكثیر من المؤلفات التي تطرقت إلى دور اللجنة الدولیة في ھذا المجال 

بشيء من التفصیل ما عدا في بعض المؤلفات المتخصصة ، فغالبا ما یتم التطرق إلى دور اللجنة 

موجز ، لذلك أردنا إعداد مرجع في ھذا الشأن یمكن أن یستعین بھ طلبة العلم الدولیة بشيء

الجامعیین و المختصین في القانون الدولي الإنساني للتعرف على ھذا الفرع من فروع القانون الدولي 

. لإنجاز بحوثھم العلمیة و تنمیة معارفھم الفكریة

ة أن تدوین قواعد القانون الدولي الإنساني مرتبط فكرتنطلق من ةو موضوع بحثنا ھذا یطرح إشكالی

بتأسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتطویره مقترن بأعمال و مجھودات ھذه الأخیرة  الأمر الذي 

البحث عن مفھوم ھذا القـانون وعن كیفیة تطوره تاریخیا ، و التعرف عن دور التساؤل و قادنا إلى 

قواعد وكمنظمة إنسانیة غیر حكومیة مستقلة و محایدة في إرساء أسس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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إعادة التأكیدعلیھ أملا في أن یصبح نظاما قانونیا مستقلا بذاتھ لھ وھذا القانون ، ودورھا في تطویره 

.قواعده و أحكامھ الخاصة بھ ؟ 

نتھاكات الصارخة وفي ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة ، و في ظل الا

لأحكام و قواعد ھذا القانون في العدید من مناطق العالم ، بالرغم من أن بعض اتفاقیاتھ حظیت 

بتصدیق أغلب الدول ، إلا أنھا ما زالت تطرح إشكالیات أخرى تتعلق بدور اللجنة الدولیة في مجال 

ون ؟ ، و مدى قدرتھـا في إقنـاع مراقبة تطبیقھ و كیفیـة تصرفھا في حالة وقوع انتھاكـات لھذا القان

الدول و الأطراف المتنازعة باحترام أحكامھ ؟ ، و البحث عن الأسالیب و الآلیات التي تلجأ إلیھا 

اللجنة الدولیة لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني ، وعن دورھا في مجال تحسین الامتثال لھ في 

دولیة و غیر الدولیة ؟ظل السیاقات المعاصرة للنزاعات المسلحة ال

:و لدراسة موضوع بحثنا ھذا اعتمدنا مناھج البحث التالیة 

حیث وظفنا ھذا المنھج للبحث عن وضع القانون الدولي الإنساني قبل إنشاء :المنھج التاریخي -

ف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وعن دورھا في تقنین و تطویر و إعادة تأكید ھذا القانون عبر مختل

.المحطات التاریخیة التي مر بھا ھذا القانون منذ أكثر من قرن و نصف من الزمن 

اعتمدنا في دراستنا على الجمع بین المنھجین الوصفي تارة  : المنھج الوصفي و المنھج التحلیلي-

تعزیز ووالتحلیلي تارة أخرى ، حیث كنا بصدد البحث عن أعمال اللجنة الدولیة في مجال تطویر 

قانون الدولي الإنساني ووصفھا ، ثم تحلیلھا للوصول إلى فھم حقیقي للدور الھام الذي تضطلع بھ ال

النزاعات المسلحة وھذه اللجنة من أجل حمایة حیاة و كرامة الفرد الإنساني المتضرر من الحروب 

رى و دورھا في تكریس نظام قانوني دولي ھو القانون الدولي الإنساني من جھة أخ، من جھة 

.التعرف على الصعوبات التي تواجھ  ھذه اللجنة للتمكن من تقدیــر دورھـا في ھذا الشأن و

دور اللجنة : الأولفصلال، حیث تناولنا في فصلینو لمعالجة ھذا الموضوع ارتأینا تقسیمھ إلى 

، اثنین مبحثین ، و الذي قسم بدوره إلى الدولیة للصلیب الأحمر في تطویر القانون الدولي الإنساني 

التعریف باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و دورھا في إرساء إلى الأولمبحث التطرقنا في حیث 

.لقانون الدولي الإنساني اأسس و قواعد 

تحدیات لمواجھةإلى دورھا في تطویـر و تأكید القانون الدولي الإنساني الثانيمبحثو تطرقنا في ال

.النزاعات المسلحة
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دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تعزیز القانون الدولي الإنساني  : الثانيفصل الو تناولنا في 

إلى دورھـا في التعریف بالقانون الأولمبحثال، حیث تطرقنا في مبحثینوالذي قسم بدوره إلى 

مبحثلارقنا في الدولي الإنساني و دعـم تطبیقھ على الصعید الوطني و الإقلیمي و الدولي ، و تط

.إلى دورھا في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني الثاني

و خاتمة أوجزنا فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة ، بتقدیر دور اللجنة الدولیة 

ستساھم في مجال تطویر و تعزیز القانون الدولي الإنساني، و تقدیم بعض المقترحات التي رأینا بأنھا

في كفالة احترام ھذا القانون ، وفي تخفیف معاناة الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة لو تم الأخذ بھا 

.وتم تطبیقھا من قبل الدول و الجھات الفاعلة في مجال القانون الدولي الإنساني 
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1فصلال
القانون الدولي الإنسانيدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطویر 

ساھمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كمنظمة إنسانیة غیر حكومیة منذ نشأتھا في تدوین قواعد 

القانون الدولي الإنساني و تطویرھا ، و ذلك بغیة توفیر أسس قانونیة دولیة مكرسة في اتفاقیات دولیة 

ویلاتھا البشریة إلى جانب الأعراف الدولیة لتنظیم سیر الحروب و النزاعات المسلحة التي عانت من

. منذ القدم و حصدت أرواح الملایین من الضحایا 

أسرى وو تھدف قواعد القـانون الدولي الإنساني إلى حمـایة الجرحى و المرضى من العسكریین 

الحرب، و الأشخاص المدنیین الذین لا یشاركون في العملیات العسكریة، كما یقید حریة الأطراف 

.سائل الإضرار بالعدو المتنازعة من اختیار و

و لأن الحروب و النزاعات المسلحة لم تتوقف على مـر السنین ، و التي شھدتھا مختلف دول العالم  

فقد عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني و إعادة 

.تطویرھا وتأكیدھا في العدید من المرات 

القضایا الخاصة بھذا القانون بغیة توفیر حمایة وى دراسة و معالجة المشكلات كما عملت جاھدة عل

.أفصل لضحایا النزاعات المسلحة المعاصرة 

التعریف :الأولمبحثال، حیث نعالج في التالیینمبحثینمن التفصیل في الو لبیان ذلك بشيء 

ونعالج ، لقانون الدولي الإنسانياباللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و دورھا في إرساء أسس و قواعد 

تحدیات النزاعات لمواجھة دورھا في تطویر و تأكید القانون الدولي الإنساني : الثانيمبحث الفي 

.المسلحة
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و قواعدالتعریف باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و دورھا في إرساء أسس.1.1

القانون الدولي الإنساني

نصف واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي منظمة إنسانیة غیر حكومیة ، أنشأت منذ أكثر من قرن 

من الزمن بجنیف لمساعدة و حمایة ضحایا الحروب و النزاعـات المسلحة ، و للتخفیف من ویلاتھا 

وآثارھا الوخیمة على بني البشر ، و منذ تأسیسھا عملت اللجنة الدولیة إلى المساھمة في وضع 

تدوین القانون اتفاقیات دولیة تكون أساسا لعملھا ولعمل الجمعیات الوطنیة في ھذا الشأن ، و یرتبط 

الدولي الإنساني في اتفاقیات دولیة بتأسیس ھذه اللجنة التي قامت بإعداد مشـاریع ھذه الاتفاقیات ،  و 

قواعد القانون وأعادت تعدلیھا في العدید من المرات ، و بذلك یعود الفضل الكبیر في إرساء أسس 

.الدولي الإنساني إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

لىالتعریف الأولإطلبالمالتالیة، حیث نتطرق في طالب ا سنوضحھ بشيء من التفصیل في المھذا م

باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و وضعھا القانوني وعلاقتھا بأجھزة الحركة الدولیة للصلیب والھلال 

إلى دورھا في إرساء الأسس و القواعد الأولى للقانون الدولي الثانيطلبالمالأحمر، و نتطرق في 

نتطرق إلى دورھا في تطویر القواعد الأولى للقانون الدولي الثالثطلب المالإنساني ، و في 

.الإنساني

التعریف باللجنة الدولیة و وضعھا القانوني وعلاقتھا بأجھزة الحركة الدولیة.1.1.1

للصلیب والھلال الأحمر

تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة الرائدة في مجال تطویر 

وتطبیق القانون الدولي الإنساني ، خاصة في مجال حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة 

مجموعة من الدولیة  وغیر الدولیة على حد سواء ، و تستند اللجنة الدولیة في أداء مھامھا إلى 

المبادئ التي حافظت علیھا منذ نشأتھا ، و التي بفضلھا استطاعت أن تحظى بثقة شبھ عالمیة في 

.حیادھا و استقلالھا أثناء قیامھا بمھامھا الإنسانیة في میادین القتال 

، حیث نتناول فرعیینو للتعریف أكثر باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى 

وضعھا : الثانيفرع الالتعریف باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و نتناول في : الأولفرعالفي 

.القانوني و علاقتھا بأجھزة الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر 
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التعریف باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. 1.1.1.1

ممتلكاتھ وعانت البشریة من ویلات الحروب و ھمجیتھا التي تركت آثارھا المدمرة على بني البشر 

لعدة قرون بدون وجود أیة حدود أو ضوابط قانونیة تحكم سلوك المتحـاربین ، ما عدا تلك التي جاءت 

ا من قادة الجیوش بھا الدیـانات السمـاویة ، و في بعض الأوامـر و التعلیمات الصادرة عن القلیل جد

.المتحاربة ، و التي كثیرا ما لم یتم تطبیقھا 

و للتخفیف من ویلات و أضرار الحروب خاصة على الجرحى و المرضى من العسكریین 

المتأثرین منھا ، أنشأت لجنة دولیة للقیام بذلك بمبادرة خاصة من مواطنین سویسریین ، حیث 

باللجنة الدولیة " قرن و نصف من الزمن، و التي تعرف الیومتطورت مھامھا فیما بعد عبر أكثر من 

: ما یلي وسنبین ظروف تأسیسھا و أھـدافھا ، و مبادئھـا و تشكیلھا  فی"للصلیب الأحمر

ظروف تأسیس اللجنة الدولیة و أھدافھا. 1.1.1.1.1

و یرجع تأسیسھا إلى أكثر من ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي منظمة إنسانیة مستقلة و محایدة 

قرن  ونصف من الزمن ، حیث تقوم بمھام الحمایة ومساعدة بعض ضحایا الكوارث الطبیعیة 

النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو داخلي ، وتسعى جاھدة إلى تفادي معاناة بني البشر 

عمل على تطبیقھا في أوقات الحروب بنـشر وتقویة المبادئ الإنسانیة العالمیة في أوقات السلم ، وت

والنزاعات المسلحة الداخلیة للتخفیف من ویلاتھا و آثارھا على الجـرحى و المـرضى في میـدان 

بالإضافة إلى اھتمامھا المستمر ، القتال وعلى الأشخـاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیـة 

.16و6ص ] 1[.ء وھو القانون الدولي الإنسانيتعزیز القانون الذي یكفل الحمایة لھؤلاوبتطویر و 

:من التفصیل ظروف تأسیسھا و أھدافھا فیما یلي بشيءو سنبین 

ظروف تأسیس اللجنة الدولیة. 1.1.1.1.1.1

و ما یلیھا 60بمدینة جنیف السویسریة كجمعیـة تخضع للمادة 1863أنشأت اللجنة الدولیة عـام 

من القانون المدني السویسري ، ویرجع الفضل في تأسیسھا إلى الأفكار والقیـم الإنسانیة التي یجب أن 

رض والتي تطبق في أوقات الحروب  و الصراعات التي عرفھا الإنسان منذ وجوده على ھذه الأ

.06ص ] 2[."انھنري جون دونـ"نادي بھا رجل سویسري یدعى 
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إنشاء ھذه اللجنة بعد معایشتھ و تأثـره بالمذابح الإنسانیة التي شھدتھا منطقة " ھنري دونــان"واقترح 

ببن 1859یونیو / حزیران24الإیطالیة في حرب و معركة طاحنة وقعت بتاریخ "سولفرینو"

فكتور " إمبراطور فرنسا ، والایطالیة بقیادة"نابلیون الثالث" فة الفرنسیة بقیادة الجیوش المتحال

وذلك لمساعدة إیطالیا للتخلص من الاحتلال النمساوي ھذا من جھة ، و الجیوش النمساویة "امانویل

.10-06ص ]3[."فرانسوا جوزیف" بقیادة إمبراطور النمسا نفسھ

ذلك الرجل الذي رمت بھ الأقدار لیجد نفسھ في ذلك المكان الذي تجلت فیھ قسوة "ھنري دونــان"

الحرب وبشاعتھا ، فلم یكن من أحد المقاتلین في تلك المعركة ، و لم یكن من بین المرافقین لأحد 

الجیوش المتصارعة ولا من أھالي المنطقة ، وإنما ھو مواطن و رجل أعمال سویسري ذھب للبحث 

أعمالھ ولطلب مساعدتھ على حل بعض المشكلات التي اعترضت مشاریعھ "یون الثالثنابل"عن 

آنذاك مستعمرة "الجزائر" الاستثماریة بالجزائر بعد أن أعجب بھذا البلد،حیث كانت والتجاریة 

أن "دونــان" صعوبات مستمرة ، عندھــا رأى اعترضنھفرنسیا لذلك "دونـان "فرنسیة ، و لم یكن 

الذي لم یتمكن من العثور علیھ " نابلیون الثالث" ھ الوحیـد ھو الاتصالمباشرة بالإمبراطورــأمل

غیر أنھ وجد ،بباریس كونھ كان یخوض حربا في إیطالیا ، الأمر الذي جعلھ یسافر أیضا لإیطالیا

ة الإیطالیة ، حیث كان ما یحدث في ساحة تلك المعرك" سولفرینو"نفسھ في معركة وقعت بمنطقة 

أبعد ما یكون من الخیال والمسرح ارتفعت فیھا صرخات الجرحى ، وصھیل الخیل ، و دوي المدافع 

، و صفیر طلقات النمساویین في ھذه الفوضى،و وسط الغبار و الدخان كان أفراد الجیوش یشتبكون 

تھم تراشقوا ویتساقطون قتلى و جرحى، و كانوا یتقاتلون بالبنادق و الرماح والسیوف فإذا فقدوا أسلح

ساعة من 16بالحجارة و تصارعوا بالأیدي إلى أن یقضي الخصم على خصمھ ، فبعد حوالي 

ألف من القتلى والجرحى مغرقین بدمائھم  40الإقتتال كانت ساحة المعركة تغص بأجساد حوالي 

التي ھزتھ  إلى تدوین ما رآه وعایشھ لترجمة إحساسھ بالصدمة " دونان " ذلك المشھد المروع أدى بـ 

سنوات بالرغم من أنھ قدم كل ما في وسعھ من مساعدة 3و التي لم تغب عن فكره ونفسیتھ طوال 

.12-11ص ]4[. لإنقاذ الضحایا إلى جانب بعض الأشخاص الذین عایشوا أحداث المعركة 

لدماء  الذي صور فیھ میادین القتال المتخمة با1862عام " تذكار سولفرینو" و قد نشر كتابھ 

ط  ـوب سھل وبسیـة ، الذي كتبھبأسلـوالجثث المترامیة ھنا و ھناك من مقاتلي الجیوش المتصارع

لكنھ ھز الضمیر الإنساني بما یحملھ من صور و مشاھد مروعة للغایة تم سردھا وتدوینھا في ھذا 

الكتاب  فكل قارئ لھ أو كل من یتصفح بعض من صفحاتھ إلا و ھـز كیانھ تألما و حزنا على أفراد 
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حداث الجیوش المقاتلة من القتلى والجرحى، بالرغم من مرور أكثر من قرن و نصف على وقوع أ

.                                                                 تلك المعركة 

ھنا یجرى إلتحام مباشر رھیب ومروع بین "ففي ھذا الكتاب دون أحد المشاھد التي عایشھا فقال 

ون فوق النمساویین و الفرنسیین یشتبكون فیھ جسم مع جسم فیدوس بعضھم البعض بالأقدام ، و یتقاتل

الجثث الدامیة مستخدمین في الضرب أخامص البنادق ، فتتحطم أعمالھم وتبقر البطون بالسیوف 

والحراب، لقد اختفت الرحمة فتحولت المعركة إلى مجزرة حقیقیة ، و صراع وحوش كاسرة ھائجة 

، فھو أسكرتھا الدماء ، و حتى الجرحى یدافعون عن أنفسھم إلى الرمق الأخیر أما من فقد سلاحھ

.17ص ]2[" .یمسك بعنق خصمھ لیمزقھ بأسنانھ 

و لـتأثره البالغ لبشاعة و فظاعة ما رأى من أفعال و أعمال وحشیة أھدرت فیھا أبسط القیم الإنسانیة 

إن الشعور الذي نحس بھ ھو عجزنا البالغ في مثل ھذه الظروف المھیبة " في كتابھ "دونان "قال 

وق كل تعبیر، إنھ لیشق على نفسك أن تكون عاجزا عن التخفیف عن وغیر العادیة لھو عذاب یف

، إن ... ھؤلاء البائسین الذین تقف أمامھم ، أو عن الوصول إلى أولئك الذین یطلبونك بإلحاح 

الإحساس المعنوي بأھمیة الحیاة الإنسانیة و الرغبة في التخفیف و لو قلیلا من عذاب ھؤلاء البؤساء 

معنویـاتھم المتدھورة و النشاط الحتمي و المتصل الذي تفرضھ علینا ھذه اللحظات  الكثیرین ، أو رفع

كل ذلك من شأنھ أن یولد طاقة جدیدة و فائقة و یخلف لھفة و اشتیاقا حقیقیا إلى مساعدة أكبر عدد 

.67ص ] 2[" .ممكن منھم

یھا من مجازر ومذابح من خلال كتابھ بوصف أحداث المعركة و سرد ما وقع ف"دونان "و لم یكتف 

إنسانیة و الدور الذي قام بھ آنذاك ، بل طرح أفكـار و مقترحات جریئة و متواضعة للمستقبل تھدف 

.06ص ] 1[: منع تكرار المعاناة التي وقعت في تلك المعركة صاغھا في نداءین 

وقت السلم تضم في جمیع بلدان العالم في "جمعیات طوعیة للإغاثة "یدعو فیھ إلى تشكیل : الأول

.              ممرضین و ممرضات ، و أشخاص یكونون مستعدین للعنایة بالجرحى وقت الحرب

یكون "تعاقدي و مقدس" یدعو فیھ إلى الاعتراف بأولئك المتطوعین بموجب مبدأ دولي : الثانيو

.                                                                          أساسا لعمل جمعیات الإغاثة 

نجاحا كبیرا 1862الذي طبع لأول مرة بجنیف في شھر نوفمبر من عام "تذكار سولفرینو" و قد لقي

الأمـراء  والأطباء  وو إقبالا و استجابة واسعة في جمیع أنحاء العالملاسیما في أوروبا من قبل الملوك 

.06ص ]5[. و من عامة الناس ، و ذوي البر والإحسان 
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تشكلت لجنة مكونة 1863فیفري 17ك و في لغة ، و على إثر ذل17و قد تمت ترجمتھ أكثر من 

إلى واقع " دونـان" من خمسة أعضاء للبحث عن إمكانیة تحویل الأفكـار و المقترحات التي نادى بھا 

نائبا للرئیس " غوستاف موانییھ"رئیس اللجـنة ، و الجنرال "غیوم ھنري ابیفور"الجنرال : وھـم 

صاحب الفكرة أمین " ھنري دونان"عضوا اللجنة ، و " ارتیودور مونو" ، و"لوي أبیا " والطبیبین 

.12ص ]4[". باللجنة الدولیة لإغاثة الجرحى العسكریین"سـر اللجنة ، و سمیت ھذه اللجنة 

ھذه اللجنة التي " باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" 1880و أصبحت تسمى ھذه اللجنة منذ عام 

الأول لتأسیسھا ، و تعتبر الجھاز المؤسس للحركة الدولیة جعلت من نفسھا مؤسسة دائمة من الیوم 

و مصدر اتفاقیات جنیف الإنسانیة تكفل الحمایة  والجمعیات الوطنیة للصلیب و الھلال الأحمر،

والمساعدة لضحایا الحروب و النزاعات المسلحة و ممتلكاتھم  و التي أصبحت من القواعد الآمرة في 

. 07ص]6[.القانون الدولي 

16قامت اللجنة بتنظیم مؤتمر دولي بجنیف أوفدت إلیھ 1863تشرین الأول /أكتوبر 26ففي 

دولة و أربع جمعیات إنسانیة ممثلین لھا إلى ھذا المؤتمر الذي أوصى بإنشاء جمعیات وطنیة للإغاثة 

ة على ذلك ، وطلب من الحكومات أن تمنح الحمایة و المساندة لھذه الجمعیات و أعرب المؤتمر علاو

عن أملھ في أن تعلن الدول المتحاربة في وقت السلم حیاد المعازل الصحیة و المستشفیات المیدانیة 

المساعدین وبحیث لا یجوز مھاجمتھا، و أن تمتد ھذه الحمایة لتشمل الموظفین الصحیین بالجیوش ،

" مر على خلفیة بیضاءالصلیب الأح" الطوعیین  والجرحى أنفسھم مع اعتماد شارة ممیزة ھي شارة 

و ھي مقلوب العلم الوطني السویسري، و قد اعتمدتھا اللجنة الدولیة شارة ممیزة لھا لتمكینھا من 

القیام بأعمال الحمـایةو المساعدة في أوقات الحرب ، و إلى جانب شارة الصلیب الأحمر استخدمت 

عندما 1876ام ـذ عـعیاتھا الوطنیةمنز لجمـل الدول الإسلامیة كرمـمن قب" شارة الھلالالأحمر"أیضا 

رأت الإمبراطوریة العثمانیة في شارة الصلیب رمزا للمسیحیة،و بذلك تم استخدام ھاتین الشارتین من 

قبل الوحدات الطبیة العسكریة و الأشخاص الأخرى التي أسندت إلیھا رسمیا مھمة رعایة جرحى 

.60ص ]3[.الحروب 

الدولیةأھداف اللجنة . 2.1.1.1.1.1

منذ إنشاءھا عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على تحقیق الأھداف التي أنشأت من أجلھا 

والخاصة بأعمال الحمایة والمساعدة لضحایا النزاعات المسلحة التي أوكلھا إلیھا المجتمع الدولي من 

و بروتوكولاھا 1949خلال اتفاقیات للقانون الدولي الإنساني لاسیما اتفاقیات جنیف الأربع لعام



25

1986، و التي أكدھا النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر لعام 1977الإضافیان لعام 

في المادة الرابعة منھ 1998یونیو / حزیران 24والنظام الأساسي للجنة الدولیة الصادر بتاریخ 

]7[: التي تنص على ما یلي 

.482-481ص ]8[:   لخصوص في القیام بما یلي یتمثل دور اللجنة الدولیة على ا-1

صون ونشر المبادئ الأساسیة للحركة الدولیة للصلیب والھلال الأحمر ، ألا و ھي الإنسانیة  وعدم -

.                                           التحیز ، والحیاد ، والاستقلال ، والطوعیة ، والوحدة ، والعالمیة

جمعیـة وطنیـة یتم إنشاءھا أو یعاد تنظیمھا ، على أن تتوفر فیھا  شروط الاعتراف الاعتراف بكل-

المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحركة الدولیة ، و إخطار الجمعیات الوطنیة الأخرى بھذا 

.الاعتراف 

و العمل على التطبیق الدقیق للقانون الدولي الاضطلاع بالمھام التي توكلھا إلیھا اتفاقیات جنیف ،-

.       الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة ، و تسلم الشكاوى بشأن أي إخلال مزعوم بھذا القانون

العمل في جمیع الأوقات بوصفھا مؤسسة محایدة تمارس نشاطھا الإنساني بوجھ خاص في حالات -

أو اضطرابات الداخلیة على تأمین حمایة و مساعدة الضحایا النزاعات المسلحة الدولیة أو غیرھا،

.العسكریین و المدنیین للأحداث المذكورة ، و ما یترتب علیھا من عواقب مباشرة 

.      تأمین سیر عمل الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف -

، في تدریـب و إعـداد العاملین و المستلزمات الطبیة  المساھمة تحسبا للمنازعات المسلحة -

بالتعاونمع الجمعیات الوطنیة ، و الخدمات الطبیة العسكریة و المدنیة ، و السلطات المختصة الأخرى 

.

العمل على تفھم و نشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة ، و إعداد ما قد -

.                                                                               طویره یلزم  من تحسینات لت

.                                                                                    الاضطلاع بالولایات المخولة لھا من قبل المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر-

اتخاذ أیـة مبادرة إنسانیة تدخل في نطاق عملھا كمؤسسة و وسیط محاید و مستقل ، و أن تدرس - 2

.                  أیة مسألة یقتضي الأمر أن تدرسھا مؤسسة من ھذا النوع 

عت وھذه ھي الأھداف التي عملت اللجنة على تحقیقھا بدون أي تحیز منذ نشأتھا ، و التي استطا

تجسیدھا في الواقع العملي في الكثیر من النواحي و المجالات و في العدید من الحروب و النزاعات 

الإنسانیة "، وشعار "الرحمة وسط المعارك" المسلحة التي شھدھا العالم ، حیث اتخذت من شعار 

.  سبیلا لذلك  "طریق السلم
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حمر على تنفیذ برنامجھا المتعلق بتأسیس و منذ تأسیسھا أیضا عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأ

.32ص ]9[.الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

1956و من بین ھذه الجمعیات الجمعیة الوطنیة للھلال الأحمر الجزائري التي تم تأسیسھا عام 

.13و 05ص ]10[.لتقدیم الحمایة و المساعدة لضحایا الحروب و الكوارث 

ما قامت اللجنة الدولیة منذ إنشاءھا بأدوار رئیسیة في تأسیس و تطویر ھیاكل الحركة الدولیة ك

للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر المكونة من اللجنة الدولیة نفسھا ، و رابطة الجمعیات الوطنیة 

لال الأحمر ، و الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھ) الإتحاد(للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

.62ص ]3[

و فضلا عن ذلك فقد قامت اللجنة الدولیة باقتراح و صیاغة اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني 

التي تعنى بحمـایة ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة ، كما قامت بتطویرھا و نشـرھا وتطبیقھا 

الأحمر و الھلال الأحمر ، و مع الدول و في المیدان بالتعاون مع عناصر الحركة الدولیة للصلیب 

المنظمات الدولیة و الإقلیمیة ، و ذلك من أجل التخفیف من معاناة البشریة من ویلات الحروب 

.والكوارث 

مبـادئ اللجنة الدولیة و تشكیلھا. 2.1.1.1.1

ضحایا النزاعات تعتمد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في أداء مھمتھا في مجال حمایة و مساعدة 

المسلحة ، و التي أسندت إلیھا من قبل الدول بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني على سبعة 

ل اللجنة الدولیة بصفة خاصة ـاس القانوني الذي ینطلق منھ عمـمبادئ أساسیة ، إذ تعتبر الأس

ا منع و تخفیف الآلام ھي منظمة إنسانیة ھدفھو،الحركة الدولیة للصلیب والھلال الأحمر ككل و

و في ) حالات الطوارئ و الكوارث ( البشریة دون تمییز  و حمایة الكرامة الإنسانیة أوقـات السلم 

مؤسس (أوقـات النزاعات المسلحـة ، و تتكون الحركة الدولیة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

، و الجمعیات ) الرابطة (الأحمر ، الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر و الھلال )الحركة 

.الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر

كما أن اللجنة الدولیة التي یقع مقرھا بمدینة جنیف السویسریة تتشكل من عدة أجھزة نص علیھا 

نظامھا الأساسي و ذلك لضمان حسن سیر عمل اللجنة الدولیة ، و حسن سیر عمل بعثاتھا الإقلیمیة 
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تشكیلھا وو سنتناول بیان مبادئ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،الموجودة في العدید من دول العالم 

:فیما یلي 

مبادئ اللجنة الدولیة. 1. 2.1.1.1.1

" ،" التطوع""الاستقلال" ، "الحیاد" ، "عدم التحیز"، "الإنسانیة" مبدأ تتمثل ھذه المبادئ في 

ھذه المبادئ السبعة الأساسیة التي تسترشد بھا الحركة الدولیة و اللجنة ، "العالمیة" و"الوحدة

الدولیة للصلیب الأحمر بوصفھا الجھاز المؤسس للحركة ، و التي تم اعتمادھا من قبل المؤتمر 

بالإجماع ، حیث قرر المؤتمر 1965الدولي العشرین للصلیب والھلال الأحمر المنعقد في فیینا عام 

أن القراءة الرسمیة لھذه المبادئ یجب أن تتم عند افتتاح كل مؤتمر دولي، و منذ ذلك الحین أصبحت 

.03ص ]11[.أجھزة الحركة الدولیة ملزمة باحترامھا و نشرھا

و أعید التأكیـد على أھمیـة ھذه المبادئ بإدراجھا في دیبـاجة النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب 

.      1986للصلیب و الھلال الأحمر الذي عقد في جنیف عام 25ر أثناء المؤتمر الدولي والھلال الأحم

و تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على صون ونشر ھذه المبادئ الأساسیة التي تبنتھا الحركة 

حمر من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأ1في فقرتھا 04الدولیة ، حیث تقضي المادة 

بجنیف على أنھ من بین أدوار ومھام اللجنة الدولیة ھو صون 1998یونیو / جوان 24الصادر في 

الإنسانیة ، عدم التحیز ، الحیاد ، الاستقلال ، الطوعیة ، : ونشر المبادئ الأساسیة للحركة ألا وھي 

. الوحدة والعالمیة 

لیب الأحمر في مجال العمل الإنساني أصبحت و بفضل ھذه المبادئ التي تبنتھا اللجنة الدولیة للص

تحظى بقبول وثقـة المجموعة الدولیة بأكملھا و لاسیما الأطراف المتحاربة ، و بالرجوع إلى فقھ 

03باعتباره أحد فقھاءه قد صنف ھذه المبادئ إلى " جان بكتیھ"القانون الدولي نجد أن الدكتور 

المبادئ الأساسیة و المبادئ المشتقة منھا  : شأن تتمثل في أصناف بعد الدراسة التي أجراھا في ھذا ال

.14ص ]12[.و المبادئ التنظیمیة 

:     و سنبین ھذه المبادئ  وفق التصنیف المذكور فیما یلي 
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:المبادئ الأساسیة و المبادئ المشتقة منھا-

و ھي مصدر إلھام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و على أساسھا :المبادئ الأساسیة-الفقرة الأولى

یتحدد عملھا وعمل الحركة الدولیة ككل ، لأنھا تعبر قبل كل شيء عن الاھتمام الكبیر بالكائن 

:    البشري وحمایتـھ  وصون كرامتــھ ، و أول ھذه المبادئ  

لیب و الھلال الأحمر ، و منھ تنبثق كل المبادئ و ھو تعبیر عن الدوافع العمیقة للص:مبدأ الإنسانیة-

إن الحـركة الدولیـةللصلیب «الأخرى ، حیث ورد في دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة ما یلي

زتسعى بصفتھا ـاثة الجرحى في میدان القتال دون تمییـوالھلال الأحمر التي انبثقت من الرغبة في إغ

الدولیة و الوطنیة إلى تدارك وتخفیـف معاناة البشر في كل الأحوال، و ھي تعمل على حمایة الحیاة 

تحقیق السلام ووالصحة وضمان احترام الإنسان، و ھي تشجع على التفاھم ، و الصداقة ، والتعاون 

.253ص ]13[. »الدولي بین الشعوب 

ي جدا ، فھو یمثل الرحمة و التعاون و المبادرة لإنقاذ الضعفاء ھو مبدأ طبیع" مبدأ الإنسانیة"و 

والتخفیف من آلامھم و حمایتھم ، و مؤداه أیضا تقدیم خدمة لفائدة كل إنسان متألم بدون أي تمییز ، 

لذلك فھو مبدأ أساسي تنبثق عنھ المبادئ الأخرى ، ویعتبر الأساس الذي یقوم علیھ عمل اللجنة 

لأحمر  فھو یمدھا في نفس الوقت بالمثـل و بالدافع و بالھدف ، كما أنھ مصدر القوة الدولیة للصلیب ا

ینطوي ھذا المبدأ على والذي یمد كافة عناصر الحركة الدولیة للصلیب والھلال الأحمر بالطاقة للعمل 

حمایة -بمنع و تخفیف معاناة بني البشر، -أ: ثلاث عناصر وثیقة الصلة ببعضھا البعض و ھي 

.27-23ص ]12[. ضمان احترام الفرد الإنساني - ج،یاتھم وصحتھم ح

و یفسر تطبیق ھذا المبدأ أن ضحایا النزاعات المسلحة ھم بشر قبل كل شيء ، و أن لا شيء مطلقا  

حتى الحرب أو النزاع المسلح في حد ذاتھ یمكن أن یسلب الحد الأدنى من حقوق و حاجات الكائن 

أن یعامل كإنسان و لیس مجرد شيء ، ولا یعامل كھدف في حد ذاتھ  أو البشري ، بحیث یجب

.26-18ص ]14[.كوسیلة لتحقیقھ 

" سولفرینو"بعد انتھاء معركة " ھنري دونــان" اعتمد ھذا المبدأ استجابة لنداء:مبدأ عدم التحیز-

فھو مبدأ » اعتنـوا بالجرحى من الأعداء كـانوا أو من الأصدقاء « ، والذي قال فیھ 1859عام 

لا تفرق الحركة " وثیق الصلة بمبدأ الإنسانیة ، وقد عبر عنھ النظام الأساسي للحركة الدولیة بما یلي

بین الأشخاص على أساس جنسیاتھم ، أو عرقھم ، أو دیانتھم ، أو انتمـاءھم الطبقي ، أو السیاسي 
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إلیھ ھو تقدیـم المساعدة إلى الأشخاص حسب معاناتھم مع إعطاء الأولویة لأشد حالات وكل ما تسعى 

.08ص ]11[".الضیق إلحاحا 

.38-37ص ]14[:و بذلك فإن ھذا المبدأ ینطوي على عنصرین 

فاللجنة الدولیـة و عنـاصر الحركة الأخرى مستعدة لتقدیـم الحمایة : عدم التمییزو ھوالأول لعنصرا

المساعدة لكل إنسان لمساواة دون استثناء أو تفضیل بعض على آخر، فھي لا تمیز بین الأشخاص و

.                                                                                      لأي سبب من الأسباب المذكورة آنفا 

معاناتھم  وراد بدرجة تتناسب ـتخفیف معاناة الأففھي بذلك تسعى إلى :التناسب -الثاني و ھوالعنصر 

آلامھم مع أعطاء الأسبقیة أو الأولویة للأشخاص بحسب درجة الاستعجال و الشدة التي یجب و

.                                                                                     إلیھاالاستجابة

یدعوان إلى توفیر الإغاثة الكاملة و الفوریة لكافة "عدم التحیز"و"نیةالإنسا"و بذلك فإن مبدأي 

.                         الأشخاص الذین ھم في حاجة إلیھا دون استثناء 

وھي مبادئ تیسر تطبیق المبادئ الأساسیة ، و تكفل تمتع للجنة :المبادئ المشتقة- الفقرة الثانیة

الدولیة للصلیب الأحمر بثقة الأطراف المتحاربة ، و ھذه المبادئ لا غنى عنھا لأداء رسالتھا 

الإنسانیة المتمثلة في تقدیم الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة على وجھ الخصوص 

:تتمثل في ما یلي و

عبرت دیباجة النظام الأساسي للحركة عن الحیاد و عن أھمیتھ كمبدأ یجب إتباعھ كما :أ الحیادمبد-

حتى تحتفظ الحركة بثقـة الجمیع ، تمتنع الحركة عن المشاركة في الأعمال العدائیة  و عن : " یلي 

ص ]13[" .التورط في أي وقت في العلاقات ذات طابع سیاسي، أو عنصري، أو دیني، أو مذھبي 

253.

و قد یختلط مفھوم الحیاد بمفھوم عدم التحیز لأن كلاھما ینطوي على وجود جماعات أو نظریات 

متعارضة ، و لأن كل منھما یتطلب قدرا معینا من التحفظ ، و بالرغم من ذلك غیر أن المفھومین 

یر المتحیز مختلفان، لأن الشخص المحاید یرفض أن یصدر حكما في مسألة معینة بینما الشخص غ

.52ص ]12[.یحكم على الموقف بناء على قواعد مقررة سلفا 
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ویقتضي اعتماد مبدأ الحیاد من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والحركة الدولیة ككل عدم 

ام بمھامھا ـتسییس العمل الإنساني ، و جعلھ بعیدا عن المجال السیاسي حتى تستطیع اللجنة القی

:یقصد بھ و

و ھو عدم القیام بتصرفات من شأنھا أن تساھم في تیسیر الأعمال العدائیة أثناء :الحیاد العسكري-

.55-54ص ]14[.النزاعات المسلحة الدولیة  و غیر الدولیة 

یستوجب اعتماد موقف تحفظ إزاء الخلافات السیاسیة و الدینیة وغیرھا من : الحیاد الإیدیولوجي -

فیھا عدم الحیاد إلى سحب الثقة من اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة للصلیب الخلافات التي یؤدي 

.13-12ص ]11[.والھلال الأحمر 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرھو أمر ضروري لكي تحظى بثقة الجمیع وتنفیذ المھمة الموكولة فحیاد

Maxweberماكس ویبر "سابقاإلیھا من قبل المجتمع الدولي، و في ذلك یقول رئیس اللجنة الدولیة

أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لا تثبت على حالھا إلا بفضل الثقة فیھا ، و أن فاعلیة عملھا " "

ھذه الثقـة یجب ،وتتوقف على ثقة الدول و الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر فیھا

.182ص ]15[" .ل مدیریھا أن تجتذبھا اللجنة و تصونھا یوما بعد یوم بفضل عم

و حتى تقوم اللجنة الدولیة بالمبادرات الإنسانیة التي تستجیب لدورھا كوسیط محاید ینبغي أن تبقى 

محتفظة بصفتھا ھذه ، و لھذا الغرض تزودت ببنیة أو تركیبة خاصة ترمي إلى تمكینھا من مقاومة 

ن یدعم نشاطھا الضغوط السیاسیة والاقتصادیة و غیـرھا ، و من ثم المحـافظة على مصداقیتھا إزاء م

من الحكومات، وحتى الجمعیات والأفراد ، فبدون حیـاد لن یسمح لمندوبي اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر بزیارة السجون و المعتقلات ، و لن یسمح لدخول قوافل الإغاثة التابعة لھا إلى المناطق التي 

. تشھد نزاعات مسلحة 

دولیة العمل بانفتاح و أمانة اتجاه الحكومات ،حتى و إن لم تفعل بالنسبة للجنة ال" الحیاد"و یتطلب 

ھذه الحكومات ذلك دائما اتجاه اللجنة ، و ألا تقوم إلا بالمھام التي یرخص لھا بھا أو المقبولة على أي 

. حال في البلد الذي ینبغي أن تعمل فیھ دون أن تبدى رأیھا بشأن سیاسات الحكومات أو شرعیتھا 

.87ص ]16[

أما بالنسبة لحیـاد الجمعیات الوطنیة للصلیب والھلال الأحمر ، فیمكن القول بأن تطبیق ھذا المبدأ في 

بلد تسوده اضطرابات و نزاعات داخلیة ھو أمر صعب نوعا ما بالنسبة لھذه الجمعیات، كما أنھ بدون 
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موقف إلى جانب ھذا حیاد قد تكون ھذه الجمعیات عرضة للمخاطر، خاصة إذا تم اعتبار عدم اتخاذ

.الطرف أو ذاك من أطراف النزاع موقفا عدائیا

إن الحركة : " وضع ھذا المبدأ في دیباجة النظام الأساسي للحركة بالصیغة التالیة :الاستقلالمبدأ-

مستقلة ، و یجب على الجمعیات الوطنیة رغم ھیئات معاونة للسلطات العامة في خدمتھا الإنسانیة 

انین بلدانھا أن تحافظ دائما على استقلالھا الذي یمكنھا من العمل في جمیع الأوقات وفقا وخاضعة لقو

.253ص ]13[" .لمبادئ الحركة 

الاستقلال السیاسي و الدیني و الاقتصادي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر : "مبدأ الاستقلال"و یعني 

.                        وللجمعیات الوطنیة للصلیب والھلال الأحمر باعتبارھا من عناصر الحركة 

فاللجنة الدولیة یجب أن تقف ضد كل تدخل ذو طابع سیاسي ، أو إیدیولوجي ، أو اقتصادي من شأنھ 

اصة و ـق الذي رسمتھ ضرورات لھا مبادئ الإنسانیة وعدم التحیز، و الحیاد خـا عن الطریـدھأن یبع

ات ـالجمعیودول ـة على الــة و العینیـالیـا المـل میزانیتھا و مواردھــمد في تمویـة تعتـأن اللجن

]1[.صة خاوو من مصادر عامة ، ) مثلاكالاتحاد الأوروبي( الوطنیة والمنظمات فوق الوطنیة 

.50ص 

وبذلك فإنھ ، ولكي تحظى للجنة الدولیة بثقة الجمیع  و تتمتع بالمصداقیة اللازمة لإنجاز مھمتھایجب 

ألا تكون أداة مسخرة لتنفیذ سیاسات حكومیة ، و الأكثر من ذلك یجب أن تكون اللجنة مستقلة أیضا 

م ، لذلك یجب أن تبتعد عن ضغط عن الرأي العام ، خاصة و نحن في عالم تطغى فیھ وسائل الإعلا

وسائل الإعلام للإدلاء بأیة معلومات سریة من شأنھا أن تؤثر في مصداقیتھا  و في الثقة الممنوحة 

.               لھا 

أسلوب محافظة اللجنة الدولیة و الحركة الدولیة ككل على استقلالھا "جان بكتیھ"و قد بین الدكتور 

أو الھلال الأحمر بذاتیتھ و طابعھ لا بد أن یكون سید قراراتھ  و أعمالھ لكي یحتفظ الصلیب« بقولھ 

وأقوالھ ، و لا بد أن یكون قادرا على أن یبین بحریة طریق الإنسانیة و العدالة ، و لا یجب السماح 

. 182ص]15[. » بأن تجبره أیة قوة مھما كانت أن یحید عن الخط الذي ترسمھ لھ مبادئھ 

أیضا أن تحافظ الجمعیات الوطنیة للصلیب والھلال الأحمر دائما على "الاستقلالمبدأ"و یعني 

استقلالیتھا كونھـا أجھزة معـاونة في الخدمات الإنسانیة لحكـوماتھـا ، وعلیھا أن تقـاوم في حالة 

وجـودضغوط یمارس علیھا ، و أن تتوخى الحذر في كل وقت ، و أن تسعى في جمیع الفرص إلى 

، و بإمكــانھا أن تعتمد في ذلك على "الخـدمـة الإنسـانیة "بمدلول مثلھا العمیـق و ھو التعریف
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الاتحـاد الدولي أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اللتان تشرفـان على مراقبة مدى احترام الجمعیـات 

.31ص ]11[.الوطنیة للمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

دئ التنظیمیةالمبا-

:                                                                              ھذه المبادئ لھا طبیعة مؤسسیة تتعلق بكیفیة سیر عمل الحركة الدولیة ، و تتمثل فیما یلي 

، ھذا ما فالحركة الدولیة ھي منظمة إغاثة تطوعیة لا تعمل من أجل المصلحة الخاصة:  التطوع-

.22ص ]11[.قررتھ دیباجة النظام الأساسي للحركة 

فھذا المبدأ لدیھ بعدا إنسانیا بفضل النوایا الطیبة لأعضاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیـات 

تخفیفھا في وات المسلحة ـالوطنیة التي تھدف إلى تلافي المعانـاة البشریـة بسبب الحروب و النزاع

جمیع الظروف دون انتظار أي مقابل أو أجر، فھناك العدید من المتطوعین ممن أظھروا شجاعتھم 

قاموا بتجمیع وأثناء النزاعات المسلحة في إجلاء المصابین  و تضمید جراحھم ، و معالجة المرضى 

أو مصلحة خاصة ، و الجثث المترامیة التي لم یجرأ أحد على الإقتراب منھا دون ابتغاء أیة منفعة

.                                                               إنما من أجل فعل الخیر تطبیقا لمبدأ الإنسانیة 

ذلك واص ـانب أحد الأشخـرا من جـیعني التقدم طوعیـا أو اختیاریـا و لیس جب"التطوع مبدأ " و 

لغیر بروح الأخوة الإنسانیة ، و بدون استھداف تحقیق بھدف إنجاز عمل یكمن في تقدیم المساعدة ل

أیة مصلحة خاصة، و قد یكون ھذا العمل بالمجان أو بمقابل أجرة رمزیة  و لكن المھم ھو ألا یكون 

مدفوعا بالسعي وراء مصلحة خاصة أو تحقیق أي ربح ، بل بالالتزام الشخصي و التعبئة من أجل 

قبلھ طوعا في إطار الخدمات التي یقدمھا الصلیب والھلال الأحمربلوغ ھدف إنساني اختاره الفرد أو

.78-68ص ]12[. 

، و ھو أكبـر تعبیر مباشر عن الشعور الإنسـاني الذي "التـطوع " و بذلك فعمل الخیـر ھو جوھر 

.    جعلت منھ اللجنة الدولیة مبدأ لھا 

للقیام بالعمل الإنساني "مبدأ الوحدة"تبنت الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر :الوحـدة-

وبالتالي فإن ھذا المبدأ تسترشد بھ اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمر و الجمعیات الوطنیـة أثنـاء القـیام

الجمعیات الوطنیة ھي بمھامھا الموكولة إلیھا بموجب اتفاقیـات القانون الدولي الإنساني و باعتبار أن

الأجھزة المساعدة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال القیـام بأعمال الحمایة و المساعدة لضحایـا 

النزاعات المسلحة الدولیـة و الداخلیة و نشـر و تطویــر القانون الدولي الإنساني ، و تعزیزه علي 
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الذي یجب " مبدأ الوحدة "ي للحركة الدولیة المستوى العالمي ، فقد أقرت دیباجة النظام الأساس

لا یمكـن أن توجــد في أي بلد سوى جمعیة : " مراعاتھ و تطبیقھ من قبل الجمعیات في النص التالي 

واحدة للصلیب أو الھلال الأحمر، و یجب أن تكون الجمعیــة مفتـوحة للجمیع ، و أن یمتد عملھا 

.254- 253ص ]13[" . الإنساني إلى جمیع أراضي البلد 

بھا من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الاعتراففالطابع الأحادي للجمعیة الوطنیة یعد أحد شروط 

في مادتھ الرابعة 1998الأحمر، و ھذا ما أكده النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام 

ة وطنیة یتم إنشاؤھا أو یعاد بكل جمعیالاعتراف« على أن من بین أدوار اللجنة ھو )ب(1فقرة 

.481ص ]8[. » تنظیمھا على أن توفر فیھا الشروط المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحركة 

ردا على أیة « : من النظام الأساسي للحركة الدولیة بما یلي 04من المادة 02و تقضي الفقرة 

ن المادة الخامسة أن تكون الجمعیة م) ب(2جمعیة لكي یعترف بھا كجمعیة وطنیة بمفھوم الفقرة 

الوطنیة الوحیدة للصلیب أو الھلال الأحمر في ھذه الدولة ، و أن یدیرھا جھاز مركزي لھ وحده 

. 257ص ]13[.» صلاحیة تمثلیھا لدى العناصر الأخرى للحركة 

تبعا لحظة و یقصد بذلك الوحدة المركزیة الإداریة مع إمكانیة إنشاء فروع محلیة تمارس عملھا

ترسمھا الھیئة المركزیة ، إذ یجب أن یكون على المستوى الداخلي للدول ھیئة مركزیة واحدة تكون 

قــادرة على أن تنظر نظرة شـاملة ، و على تحقیـق تنسیـق منسجم بین الفـروع فیمـا یتعلق بالموارد 

عیات الوطنیة في المؤتمرات وأولویات العمل ، أما من ناحیة العلاقات الخارجیة فإن مشاركة الجم

والاجتماعات الدولیة تتوقف على وجود ھیئة مركزیة على رأس الجمعیة لتمثلھا لدى أعضاء الحركة 

. الآخرین 

و یجب أن تكون الجمعیة الوطنیة مفتوحة للجمیع دون تمییز، أي أنھ یتم اختیار أعضائھا المتطوعین 

دین ، أو الإنتماء السیاسي  لكن في المقابل یحق للجمعیة و معاونیھا بدون تمییز بسبب الجنس ، أو ال

أن ترفض بعض الأشخاص لأسباب أخلاقیة ، أو تطرد من صفوفھا أولئك الذین یعرقلون إنجاز 

.81-80ص ]12[. مھمتھا  لأنھ في ھذه الحالات یجب الحفاظ على سمعة المؤسسة و حسن سیرھا 

: كالتالي " مبدأ العالمیة"تضمنت دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة بالنص على :العـالـمیـة-

الحركة الدولیة للصلیب الأحمرھي حركة عالمیة النطاق و تقف كل الجمعیات فیھ على قدم « 

.31ص ]11[. » المساواة وعلیھا واجب التعاون 
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، و تطبیقا لمبدأي عدم التحیز و الحیاد بحیث یجب یعد امتداد و تتمة لمبدأ الإنسانیة "العالمیة"فمبدأ

أن یعبر العمل الإنساني كل الحدود، و من ثم فإن ھذا المبدأ یدعو إلى المسؤولیة الجماعیة داخل 

الحركة كي تبرھن بصورة واضحة و ملموسة على أنھا في خدمة الضحایا و من یحتاجون إلى 

.      النزاعات المسلحة في كل أنحاء العالم مساعدات سواء في أوقات السلم أو في أوقات 

و تعبـر اللجنة الدولیـة للصلیب الأحمـر و الإتحاد الدولي للصلیـب و الھلال الأحمر أو ما یسمى 

من خلال عملیاتھا على المستوى العالمي عن التزام الصلیب والھلال الأحمر بخدمة " بالرابطة "

ستثناء أو تمییـز،  فاللجنة الدولیة تعبر عن عالمیة النزعة الإنسانیة الإنسانیة المتألمة جمعاء بدون ا

تحاول أن واثة التي تقوم بھا في مختلف بلدان العالم ـمن خلال أعمال الحمایة و المساعدة و الإغ

.تشرك فیھا الجمعیات الوطنیة على أوسع نطاق ممكن 

و یقتضي أیضا مبدأ العالمیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة باعتبار أنھا تمارس أعمالھا عادة على 

المستوى الوطني أن تتمتع كافة الجمعیات بحقوق متساویة ، و ذلك حتى لا ینشأ خطر إدخال عناصر 

ا من ذات طبیعة سیاسیة في الصلیب و الھلال الأحمر ، وحتى لا یتحول إلى صراع بین القوى ھذ

جھة  و من جھة أخرى كي تؤدي الحركة الدولیة رسالتھا العالمیة المتمثلة في التخفیف من معاناة 

رتھ ـآلام البشریة ، لذلك لابد أن یكون ھناك تعاون و تضامن بین ھذه الجمعیات ، و ھذا ما أقو

أكدتھ المؤتـمرات الدولیة للصلیب والھلال الأحمر و اتخذت العدیـد من القرارات بشأن ھذا و

الموضوع  ، حیث أصبح من شروط الاعتراف بالجمعیات الوطنیة الجدیدة، أن یتضمن النص على 

أن الجمعیة یجب أن تكون شریكا في الزمالة التي توحد أعضاءھا، و ھي الجمعیات الوطنیة 

تحتفظ بعلاقات وثیقة معھا لاسیما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوضعھا ، و الدولیة الأجھزة و

.87-86ص]12[.مؤسس الحركة الدولیـة ككل 

بفضل وفمولد رابطة جمعیات الصلیب و الھلال الأحمر ھو الذي جعل من مبدأ العالمیة حقیـقة واقعة 

ل أن یحقق ھذا التطور الذي نراه الیوم في مجال أمكن لھذا التعاون المتباد) الاتحاد(ھذه الرابطة 

.                                                                                       العمل الإنساني 

التي اعتمدتھا الحركة الدولیـة للصلیب و الھلال الأحمـر و التي تسعى " المبـادئ السبعة" ھذه ھي 

ة للصلیب الأحمر على تطبیقھا ، و تعمل على صونھا و نشرھا على المستوى العالمي ، اللجنة الدولی

إذ تشكل ھذه المبادئ وحدة متجانسة لخدمة الإنسانیة ، لذلك یجب على أجھزة الحركة الدولیة 

احترامھا وتطبیقھا لضمان استمراریة عملھا ، و للحفاظ على ثقة المجتمع الدولي بھا ، و لھذا كلفت 
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) الرابطة ( لجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتحاد الدولي لجمعیات للصلیب و الھلال الأحمر ال

.                                                                     بمسألة مراقبة مدى احترام الجمعیات الوطنیة لھذه المبادئ 

ما ھو الجزاء المطبق في حالة عدم : ن فیما یلي لكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد یكم

احترام أحد أجھزة الحركة الدولیة و لاسیما الجمعیات الوطنیة لأحد ھذه المبادئ أو بعضھا ؟  فھل 

تقوم بتوقیع الجزاء على من یخالف تطبیقھا بعزل و معاقبة الأفراد دون الجمعیة ؟ ، أم تلجأ إلى 

زلھا ، و إن أدى ذلك إلى فقدان الحركة لإمكانیات عملھا في بعض إیقاف عمل الجمعیة الوطنیة أو ع

. بلدان العالم ؟  أم تتغاضى الحركة عن ذلك لحفاظ على عالمیتھا و أقصى تواجد لھا في العالم ؟

و في ذلك نجیب بأنھ لا یمكن للحركة الدولیة أن تتغاضى عن عدم احترام أجھزتھا لإحدى المبادئ 

تھا ، حیث تقوم مرارا بتذكیرھا بضرورة الإلتزام بھا ، و في حالة مخالفتھا یمكن لأنھا أساس مصداقی

سحب الإعتراف بھا أو إیقاف عملھا ، بالرغم من أنھ لم یحصل و أن تم ذلك من قبل ضد أیة جمعیة 

.     اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دوطنیة  أوض

تشكیل اللجنة الدولیة. 2. 2.1.1.1.1

بوصفھا منظمة مستقلة و محایدة تضطلع بمھام الحمایة و المساعدة خاصة في أوقات النزاعات 

المسلحة الدولیة و غیر الدولیة ، و تعمل على تطویـر القانون الدولي الإنساني و نشره و كفالة 

ن احترامھ  فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تتشكل من أجھزة خاصة بھا ، و موظفین یعملو

لصالحھا من مختلف دول العالم ، و لدیھا أیضا ذمة مالیة مستقلة تمولھا مصادر مختلفة ، ھذا ما 

:   سنوضحھ فیما یلي 

تتكون اللجنة الدولیة من أجھزة لضمان حسن سیر عملھا وردت : أجھزة اللجنة الدولیة- الفقرة الأولى

ھیئات اللجنة الدولیة : یث تقضي بما یلي ، ح1998من نظامھا الأساسي الصادر لعام 08في المادة 

. الجمعیة ، مجلس الجمعیة ، الرئاسة ، الإدارة ، و مراقبة الشؤون الإداریة : ھي 

: و سنقوم بتعریف و بیان مھام كل جھاز فیما یلي 

الھیئة العلیا للجنة الجمعیة تمثل من النظام الأساسي للجنة الدولیة 09وفقا لنص المادة :الجمعیة-

الدولیة ، و تمارس الرقابة العلیا على المؤسسة حیث تقوم بصیاغة سیاسات اللجنة ، و تحدید أھدافھا 

العامة و إستراتیجیتھا، و الموافقة على المیزانیة والحسابات ، وتفوض بعض اختصاصاتھا في مجلس 
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عي ورئیسھا ونائبا الرئیس ھم رئیس اللجنة الجمعیة ، كما تتسم الجمعیة بأنھا قائمة على العمل الجما

]7[.و نائبا رئیس اللجنة الدولیة 

و تتكون الجمعیة من أعضاء اللجنة الدولیة ، وھم من المواطنین السویسریین یتراوح عددھم ما بین 

]17[. عضوا 25و15

عضو جدید في ، و یقصد بذلك أن تعیین "اختیار الزملاء "و یتم اختیار أعضاء الجمعیة بطریقة 

الجمعیة یكون بواسطة أعضاء الجمعیة أنفسھم ، و ھذه الطریقة قد استقرت في التقلید منذ البدایة قبل 

أن تصبح أسلوبا دستوریا و ھي لیست أسلوبا نادرا ، حیث أن ھناك عدد من اللجان و الجمعیات 

رض على اللجنة أي ممثل العلمیة والأكادیمیات تجدد عضویتھا بطریقة مماثلة ، و ھذا حتى لا یف

لمختلف الأوساط " تمثیلا تناسبیا " و اللجنة الدولیـة لم تحاول مطلقا أن تحقـق، لاتجاه خاص 

الموجودة في سویسرا حیث أنھا تختار أعضائھا لقدراتھم الذاتیـة و نزعتھم الإنسانیة و خبراتھم  

.55ص ]16[

یخضع أعضاء الجمعیة لإعادة انتخابھم كل من النظام الأساسي للجنة الدولیة 07وفقا لنص المادة و 

أربع سنوات ، و بعد انقضاء ثلاث ولایات مدة كل منھا أربع سنوات ، ینبغي لھم الحصول على 

.أصوات ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الدولیة 

، ف بموجب تفویض منھا ، و یعد أنشطة الجمعیة ھو جھاز فرعي للجمعیة یتصر:مجلس الجمعیة-

كما یتخذ القرارات في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصھ ، و بصفة خاصة یعد الخیارات 

الإستراتیجیة المتعلقة بالسیاسة العامة للتمویل والموظفین و الاتصال ، فھو یعمل كحلقة اتصال بین 

و ھو ما نصت علیھ ھا تقریرا عن العمل بصورة منتظمةمجلس الإدارة و الجمعیة و التي یقدم إلی

]7[. من النظام الأساسي للجنة الدولیة10المادة 

و یتكون المجلس من خمسة أعضاء منتخبین من قبل الجمعیة ، و یترأسھ رئیس اللجنة الدولیة 

]17[. للصلیب الأحمر 

یعتبر رئیس اللجنة الدولیة من النظام الأساسي للجنة الدولیة 11وفقا لنص المادة : لرئـاسةا-

المسؤول الأول في العلاقات الخارجیة للجنة ، فھو یمثلھا على الساحة الدولیة ، أما على المستوى 

الداخلي فإنھ یتولى الحفاظ على اختصاصات الجمعیة و مجلس إدارة الجمعیة بصفتھ رئیسا لكلتا 

]7[. ھیئتین ، و ذلك من أجل حسن سیر عمل اللجنة و تطورھا ال
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]17[.و یعاون رئیس اللجنة الدولیة في تأدیة وظائفھ نائب دائم  و نائب غیر دائم 

ھي ، تعتبر الإدارة للصلیب الأحمرمن النظام الأساسي للجنة الدولیة 12وفقا لنص المادة :الإدارة-

إستراتیجیة ویة و المسؤولة عن تطبیـق و ضمان تطبیق الأھداف العامة الھیئة التنفیذیة للجنة الدول

المؤسسة المحددة من قبل الجمعیة أو مجلس الجمعیة ، و الإدارة مسؤولة أیضا عن حسن سیر عمل 

]7[. و فعالیة أداء جمیع معاوني و موظفي اللجنة الدولیة 

من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب 14تطبیقا لنص المادة : ھیئة مراقبة الشؤون الإداریة-

تتولى ھذه الھیئة وظیــفة المراقبة الداخلیة ، و ھي مستقلة عن الإدارة  و تقـدم تقاریرھا إلى الأحمر 

ة لشؤون العمل و المالیة  كما تشمل وظیفتھـا مراقـبة ـام بالمراجعة الداخلیـاشرة بعد القیـالجمعیة مب

مناسبة وتستھدفتقییم أداء اللجنة وـة الدولیـة ككل بما في ذلك المقـر و المیـدان الشؤون الإداریة للجنـ

التدابیـر التي تنفذھا بالمقــارنة مع إستراتیجیتھا على نحو مستقل  و في المجال المالي فإن دورھا 

]7[. یستكمل دور شركة أو شركات مراجعة الحسابات الخارجیة المفوضة من قبل الجمعیة 

یتمثل عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كوسیط محاید و مستقل في تقدیم : موظفو اللجنة الدولیة-

الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة و الكوارث في مختلف أنحاء العالم ، حیث توجد لدى 

لیاتھا المیدانیة في ، و تنفذ عم"الجزائر" دولة منھا 60اللجنة الدولیـة بعثات دائمة فیما یزید عن 

دولة تشھد نزاعات مسلحة أو حالات طوارئ أو كوارث طبیعیة ، كما أن مقرھا في 80قرابة 

.یقدم لھا الدعـم والمساندة الأساسین للقیام بأعمالھا لصالح ھؤلاء الضحایا سویسراب" جنیف"

ن وسائقي لقانونییشخاص من كل الاختصاصات، كالأطباء والممرضین واة الأوتوظف اللجنة الدولی

السیارات و الشاحنات، والمیكانیكیین، والمھندسین الزراعیین، و المحاسبین  وغیرھم ، حیث تكاد 

تكون جمیع المھن مدعوة من طرف اللجنة الدولیة لوضع خبرتھا و طاقاتھا تحت التصرف في سبیل 

للجنة في العالم ویسمح موظف أجنبي یقومون بمھمات میدانیة 1400الإنسانیة ، فھناك ما یقارب 

وضعھم كأطراف خارجیة بتولي مسؤولیة نشاطات اللجنة اجتناب بعض الصعوبات أو المخاطر 

.49ص ]1[. المرتبطة التي قد یتعرض لھا موظفي اللجنة الذین لدیھم أصول محلیة 

شخـاص و یشكل المندوبون نصف عدد الموظفین الأجانب رجالا و نساء ، حیث یقومون بزیارة الأ

المحتجزین ، و تنظیم برامج المساعدات و تنفیذھا ، و نشـر المعرفة و الوعي بالقانون الدولي 

سنة أن یتلقوا تدریبا یمكنھم من 35و 25الإنساني و یمكن للأشخاص الذین تتراوح أعمارھم مابین 

شھادة جامعیة الانضمام إلى صفوف المندوبین ، بشرط أن یكونوا مستعدین للسفـر وحاصلیـن على 
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أو ما یعادلھا  ویتحدثون اللغة الانجلیزیة و الفرنسیة، كما یجب أن یكونوا قادرین على الجمع بین 

الدبلوماسیة والاستقلالیـة و قـادرین على العمل في كل الظروف ، حیث أنــھ بوسع المندوبیــن أن 

ئیـس مكتب ، أو رئیس بعثـة ، یـرقوا إلـى تولیمناصب تمثل مسؤولیة أكبر في المیدان ، كمنصب ر

أو مندوب إقلیمي أما بالنسبة للمندوبین من ذوي الخبرة ، فھناك فرصة للترقیة المھنیة بالمقر الرئیسي 

.49ص ]1[.للجنة الدولیة  في جنیف 

و یعمل الموظفون الأجانب و المندوبون جنبا إلى جنب مع الموظفین المحلیین الذین یتولون نشاطات 

آلاف موظف لدیھم المعرفة 10دولیة في جمیع أنحاء العالم ، إذ یبلغ عددھم حوالي اللجنة ال

والمھارات المكتسبة من البیئة المحلیة التي تجرى في إطارھا عملیات اللجنة ، فھم یعملون كموظفین 

في المیدان و یساھمون في نشاطاتھا المتعلقة بالمجال الصحي ، أو توزیع مساعدات الإغاثة ، أو 

جمع رسائل الصلیب الأحمر و غیرھا لذلك یتم إرسال عدد من الموظفین المحلیین في مھام للعمل 

.49ص ]1[. ببعثات للجنة الدولیة في بلدان أخرى 

مصادر لتمویل اللجنة الدولیة إذ تعتمد على المساھمات و الجدیر بالذكر إلى أن ھناك عدة 

.644- 641ص ]18[:والتبرعـات المقدمـة من 

.                                                               الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف-

.                                                     الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر -

.                                                                        مساھمات من مصادر خاصة -

.إیرادات مالیة مختلفة منھا أموال الصنادیق و التبرعات و الوصایا-

.و ھناك میزانیة المقر الذي یمول نصفھا تقریبا من الاتحاد السویسري -

لجنة الدولیة الوفاء بالتزاماتھا مع استبعاد أیة مسؤولیة شخصیة ھذه الموارد والأموال تضمن ل

مراقبة (أوتضامنیة لأعضائھا ، ویخضع استخدام ھذه الموارد و الأموال لمراقبة مالیة مستقلة داخلیة  

، و ذلك تطبیقا لنص )شركة أو شركات مراجعة الحسابات( ، و خارجیة ) ھیئة الشؤون الإداریة

]7[. نظامھا الأساسيمن 15المادة 

و سعیا منھا إلى إیجاد التمویل اللازم تصدر اللجنة الدولیة نداءات سنویة عادة توضح فیھا القضایا 

والاحتیاجات التي قررت اللجنة الدولیة معالجتھا و الأھداف التي وضعتھا لنفسھا في تلك السنة 

و العملیات المیدانیة التي تضطلع بھـا من وتغطیھذه النداءات أنشطة مقـر اللجنـة في جنیف من جانب

جانب آخر ، و تتفاوت الحالات التي تغطیھا میزانیة اللجنة الدولیة بین سنة و أخرى من حیث العدد و 

الأخیرة یسیر نحو زیادة میزانیة اللجنة الدولیة نتیجة زیادة الكثافة  غیر أن الاتجاه العام في السنوات 
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09مثلا أعلنت اللجنة الدولیة في بیان لھا للصحـافـة بتاریخ 2005في عام حالات النزاع المسلح ، ف

عن حاجتھا إلى ما یزید عن بلیون فرنك سویسري لتمویل عملھا الإنساني في نحو 2005/ 12/ 

ملیون فرنك 76، حیث زادتمیزانیة اللجنة الدولیة للعمل المیداني بمقدار 2006بلدا خلال عام 80

]17[.2005مقارنة بعام % 9.2سبة  سویسري أي بن

و ما یلاحظ أن ھذه الزیادة تعكس التزام اللجنة الدولیة الراسخ بالاستجابة إلى الاحتیاجات الناجمة 

.عن النزاعات المسلحة ، و حالات العنف الداخلي، و الكوارث الطبیعیة في كافة أنحاء العالم 

وعلاقتھا بأجھزة الحركة الدولیة للصلیب الوضع القانوني للجنة الدولیة . 2.1.1.1

و الھلال الأحمر

تتمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالرغم من أنھا منظمة غیر حكومیة بوضع خاص في البلد التي 

و تحظى أیضا بوضع قانوني متمیز على المستوى الدولي  ، " سویسرا " توجد بھا مقرھا الرئیسي

.للقیام بمھامھا في مجال حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة 

تعزیز القانون الدولي الإنساني ، فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تعتمد على وو في مجال تطویر 

الھلال الأحمر المتمثلة في الجمعیات الوطنیة مساعدة باقي مكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر و 

للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر المنشأة في الدول ، و الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب والھلال 

.الأحمر حیث تتجسـد مظـاھـر التعاون بینھا في الكثیر من المجالات 

علاقة اللجنة ،ولیة للصلیب الأحمرالوضع القانوني للجنة الدو: و سنبین بشيء من التفصیل ما یلي 

:ما یلي فیبأجھزة الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر 

الوضع القانوني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر1.2.1.1.1.

لا یمكن لأیة جمعیة أو مؤسسة أو منظمة أن تضطلع بحقوقھا و واجباتھا ، و أن تحقق الأھداف 

التي أنشأت من أجلھا إذا كان ھناك اعتراف قانوني بھا ، و الذي یعرف بالشخصیة القانونیة التي 

. تعطیھا الأھلیة القانونیة لممارسة ھذه الحقوق و أداء الواجبات 
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بیان الوضع القانوني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و مدى تمتعھا بالشخصیة القانونیة و سنقوم ب

في سویسرا بوصفھا مؤسسة إنسانیة مقرھا بجنیف ، و مستقلة عن الحكومة السویسریة أنشأت منذ 

للتخفیف من معاناةو آلام البشریة سواء في النزاعات المسلحة أو في حالات الكوارث 1863

،و العمل على تطویـر القانون الدولي الإنساني و نشره ، كما سنقوم ببیـان مدى تمتع اللجنة الطبیعیة

: الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة على غرار الدول و المنظمات الدولیة  فیما یلي 

الوضع القانوني للجنة في سویسرا.1.2.1.1.1.1

و ما یلیھا من القانون 60یة سویسریة تخضع للمادة أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كجمع

، حیث كانت من قبل جمعیة بسیطة  1915المدني السویسري ، و تتمتع بالشخصیة القانونیة منذ عام 

1998من نظامھا الأساسي لعام 02وعلى ھذا النحو فھي تتمتع بشخصیة القانونیة وفقا لنص المادة 

بما في ذلك بعض من القانون المدني السویسري60المادة كةوتخضع لمجموع القوانین السویسری

.57ص ]19[.أحكام القانون العام 

]16[و لكن و نظرا لأنھا تأسست بمبادرة خاصة فإنھا تظل شخص معنوي وفقا للقانون الخاص  

.56-55ص 

أنھا مستقلة تماما و على الرغم من تمتعھا بالشخصیة القانونیة وفقا للقانون المدني السویسري ، إلا 

عن الحكومة السویسریة ، حیث یؤكد العمل الدولي استقلال قرارات اللجنة عن ھذه الحكومة

مثال ذلك ما حدث في حرب الخلیج،حیث قررت سویسرا جزاءات اقتصادیة ومالیة واسعة النطاق و

البلد تقوم بعملھا على العراق في الوقت الذي كانت فیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا 

.368ص ]15[. الإنساني بدون تحیز 

11//25و قد اعترفت السلطات السویسریة بنشاط اللجنة الدولیة ، حیث أصدر المجلس الاتحادي في 

إعلانا مكتوبا لھ أھمیة كبرى ، فبعد أن أشار إلى الطبیعة الخاصة للجنة و المھام التي أوكلت 1958

قرر بأنھ سیسھل للجنة الدولیة بكل الوسائل المتاحة تنفیـذ 1947لعام إلیھا في اتفاقیات جنیف 

الاحتفاظ باستقلالھا ، و دعا سلطات الاتحاد و الأقالیم إلى تقدیم العون و المساندة لھذه رسالتھا و

اللجنة بروح الاتفاقیات عن طریق تأمین منشآتھا ، و محفوظاتھا ، و ممتلكاتھا ، و حریة عمل 

أعضائھا في ممارسة وظائفھم، و عن طریق تذلیل العقبات التي قد تواجھ انتقال بریدھا موظفیھا و

]20[.تنفیذ أعمالھا في مجال الإغاثة ، و كذلك حریة التصرف في الأموال اللازمة لتنفیذ مھمتھا و

.1159ص 
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الشؤون و تأكیدا لما جاء في نص الإعلان ، فقد أبرم المجلس الاتحادي السویسري ممثلا بوزیر

كورنیـلیـو " مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ممثلة بـرئیسھا "رونیھ فـلبـر" الخارجیة السویسریة  

و قد نصت سویسرا لتحدید الوضع القانوني للجنة في 1993مارس 19اتفاقا بتاریخ " سوماروغا 

یعترف المجلس الاتحادي السویسري بالشخصیة القانونیة الدولیة : " منھ على ما یلي 01المادة 

للجنةالدولیة للصلیب الأحمر ، و بأھلیتھا القانونیة في سویسرا ، و التي ترسخت مھماتھا في اتفاقیات 

م الأساسي للحركة ، و كذلك النظا1977و في بروتوكولھا الإضافیین لسنة 1949جنیف لسنة 

.489ص ]8[. الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر 

، ذلك لأنھ یمنح للجنة الدولیة الشخصیة القانونیة الدولیة "بطبیعة خاصة" و یتسـم ھذا الاتفاق 

بالنظر إلى مجموعة الامتیـازات و الحصانات التي قررھا للجنة ، و ینطوي ھذا الاتفـاق على أھمیة 

.قانونیة في آن واحد سیاسیة و

، بحیث أنھا دولة في حالة حیاد و ترجع أھمیتھ السیـاسیة إلى المركز القانوني الخاص بدولة سویسرا 

دائم ، و تلتزم بعدم التدخل في النزاعات التي تقوم بین الدول ، و بالتالي فھي لا تشترك في التدابیر 

الأمن الجماعي، و نظرا لأن ھذه اللجنة تعد من التي تقوم بھا منظمة الأمم المتحدة في نطاق نظام

المؤسسات الخاصة في القانون السویسري  لذلك كان المقصود ھو تمكینھا من القیام بدورھا المحاید 

، خاصة و أن ھذه الدولة سویسرافي النزاعات المسلحة التي یشھدھا العالم بصورة مستقلة عن دولة 

، و ھوالإجراءات للتخلي عن سیاسة الحیاد الدائمبدأتفي السنوات الأخیرة تتخذ بعض

الأمـرالذي یلقـیعلیھا أعبـاء مختلفة في المستقبل في ظل توجھات الأوروبیة الرامیة إلى تحقیـق 

.239ص ]21[. الوحدة و المحافظة عن الھویـة الأوروبیة 

فاق سیساھم في الحد من الجدل ، فتظھر في كون أن ھذا الاتأما بالنسبة لأھمیة الاتفـاق القانونیة 

الدائر حول الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة لكیـانات أخرى غیر الدول و المنظمات الدولیة 

الحكومیة ، خاصة و أن ھذا الاتفاق أبرم بین أحد أشخاص القانون الدولي و ھو دولة

كیـان آخر لیس من الدول أو المنظمات الدولیة الحكومیـة و ھو اللجنة الدولیة للصلیب و"سویسرا"

یعني اعتراف ھذه الدولة بھا ، و بالتالي فإنھ یترتب على ذلك نتیجة ھي إمكانیة تمتع اللجنـة والأحمر 

:البعض لسببین الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة ، و إن كان ذلك لا یمكن أن یقبل بسھولة في نظر 

فیتمثل في مفھوم الشخصیة السبب الثانيفي الطبیعة القانونیة للاتفاق ، و أما السبب الأولیتمثل حیث 

.القانونیة الدولیة في حد ذاتھ 
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مع المنظمات " سویسرا "و بالرغم من ذلك فإن ھذا الاتفاق یماثل اتفاقات المقر التي أبرمتھا ، لكن 

من حیث مضمونھ ، أو من حیث إجراءات الشكلیة التیتم اتخاذھا  و قد تم الدولیة الحكومیة سواء 

نشره في الجریدة الرسمیة للقوانین السویسریة التي تنشر فیھا عادة الاتفاقیات الدولیة بالرغم من أنھا 

.240- 239ص ]21[.لیست اتفاقا دولیا 

الدولیة ، و التي تكفل استقلالیتھا الامتیازات والحقوق للجنةة منأقـر الاتفاق مجموعقـدو

منھ و تتمثل فیما 10إلى 02و ذلك في نصوص المواد من وقدرتھا على القیام بالأعمال الإنسانیة 

.492-489ص ]8[:یلي 

) .منھ 2المادة ( یضمن المجلس الاتحادي السویسري استقلال اللجنة و حریة عملھا -

عدم المساس بالمباني أو أجزاء المباني و قطعة الأرض المجاورة التي تستعمل لأغراض اللجنة -

بغض النظر عن مالكھا ، و عدم السماح لأي من رجال السلطة العامة السویسریة أن یدخلھا دون 

) .منھ 3المادة ( موافقة صریحة من اللجنة 

لوثائق و حاملة البیانات التي تملكھا أو تكون في عدم المساس بمحفوظات اللجنة و عموما كافة ا-

) .منھ 4المادة ( حوزتھا في كل وقت و أیا كانت موجودة 

منح اللجنة الدولیة في إطار أنشطتھا الحصانة القضائیة و التنفیذیـة فیما عـدا بعض الحالات -

الصحیح الحصانة في كالحالةالتي یرفع فیھا عن رئیس اللجنة أو ممثلھ المرخص لھ على الوجھ 

إحدى الحالات الخاصة ، أو رفعت دعوى المسؤولیة المدنیة ضد اللجنة عن الأضرار التي سببتھا 

إحدى المركبات التي تمتلكھـا أو التي تسیـر لحسابھا ، أو إذا قـام خلاف بشأن علاقـات العمـل بین 

إذا حجز على الرواتب و الأجور اللجنـة أو معاونیھا الحالیینأو معاونیھا القدامى أو خلفھم أو

أو إذا قام خلاف بین ، الأتعاب الأخرى المستحقة على اللجنة لأحدموظفیھا بموجب حكم قضائيو

من ھذا الاتفاق ، أو 10اللجنة و صندوق المعاشات أو صندوق الادخار المنصوص علیھ في المادة 

صورة رئیسیـة ، أو إذا نفذ قرار تحكیـم إذا قدم طلب عارض یرتبط ارتباطا مباشرا اتخذتھ اللجنـة ب

صـادر بشأن تسویة أي اختـلاف بشـأن تطبیـق أو تفسیر ھذا الاتفاق بین اللجنة و الاتحاد السویسري 

) .منھ 5المادة ( 

أو أجزاء المباني عدم جواز اتخاذ أي إجراء تنفیذي، أو نزع للملكیة، أو استیلاء على المباني ،-

وقطعة الأرض المجاورة والممتلكات التي تمتلكھا اللجنة، أو تستعملھا لأغراضھا بغض النظر عن 

) .منھ 5المادة ( مكانھا والشخص الذي یحوزھا 
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إعفـاء اللجنة و أموالھا و إیراداتھا و غیـرھا من الأموال من الضرائب الاتحـادیة و الكانتونیة -

"cantons ) "و المحلیة المباشرة ، أما بالنسبة للعقـارات فلا ینطبق ھذا الإعفـاء إلا ) لإقلیمیة ا ،

على العقارات التي تمتلكھا اللجنة و تشغل دوائرھا ، و كذلك إیرادات ھذه العقارات مع إعفاء اللجنة 

الاتحادیة على رقم من الضرائب الاتحادیة و الكانتونیة و المحلیة غیر المباشرة ، أما بالنسبة للضریبة 

المبیعات لا یقبل الإعفاء إلا عن المشتریات المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة ، بشرط ألا یتجاوز 

فرنك سویسري ، و إعفاءھا أیضا من كافة الرسوم ماعدا تلك المتعلقة 500مبلغ فاتورة كل شراء 

) .منھ 6المادة ( بتقدیم خدمات خاصة 

13إخضاع المعاملات الجمركیة للأشیاء المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة للقرار الصادر في -

بشأن الامتیازات الجمركیة للمنظمات الدولیة و للدول في علاقاتھا مع ھذه المنظمات 1985نوفمبر

) .منھ 7المادة ( والبعثات الخاصة للدول الأجنبیة 

موال، حیث أجاز لھا الإتفاق أن تتسلم ، و تحوز، و تنقل أي حریة تصرف اللجنة الدولیة في الأ-

مال من الأموال أو الذھب ، و كافة العملات و النقود ، و غیر ذلك من القیم المنقولة ، و أن تتصرف 

) . منھ8المادة (بحریة داخل سویسرا و في معاملتھا مع الخارج على حد السواء 

نة الدولیة في اتصالاتھا الرسمیة بمعاملة لا تقل ملائمة عن في مجال الاتصالات ، تتمتع اللج-

، و ذلك في الحدود المطابقة للاتفاقیة الدولیة " سویسرا"المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولیة في

، كما یحق للجنـة أن ترسل و تتسلم 1982نوفمبر 26للاتصالات السلكیة و اللاسلكیة الصادر في 

.رقـابة على المراسلات الرسمیة لھـا و اتصالاتھا الرسمیة الأخرى مراسلتھا بدون فرض ال

منح كل صندوق للمعاشات و للادخار تنشئھ اللجنة ، و الذي یمارس نشاطھ رسمیا لمصلحة -

رئیـساللجنة ، أو أعضاءھا ، أو معاونیھا بالإعفاءات و الامتیازات و الحصانات ذاتھا التي تتمتع بھا 

) .منھ 10المادة ( للجنة الأموال المنقولة 

و بالإضافة إلى ذلك فقد نص الاتفاق المبرم بین المجلس الاتحادي السویسري و اللجنة الدولیة 

ازات و حصانات تمنح للأشخاص ـعلى امتیمنھ15إلى 11في نصوص المواد من للصلیب الأحمر

ت التي تمنح لرئیس اللجنة كالامتیازاالدولیةن بصفة رسمیة إلى العمل لدى اللجنةـالمدعوی

ح لمعاوني اللجنة من غیر السویسریین مع ـمعاونیھا ، و خبرائھا ، و أیضا تلك التي تمنوأعضاءھا و

]8[. إدراج بعض الاستثناءات التي لا تطبق في شأنھا الحصانات القضائیة والتنفیذیة المقررة  لھم 

.494-493ص 
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و بالرغم مما قرره الاتفاق من امتیازات للجنة الدولیة و التي تكرس وضعھا القانوني الخاص داخل 

سویسرا ، و الضمانـات الممنوحة من قبل الحكومة السویسریة لكي تقوم بمھامھـا ، إلا أنـھ في 

عدم مسؤولیة منھ20في المادة قـرر الاتفـاق " سویسرا"المقابـل و تكریسا لاستقلالیة اللجنة عن

ھفوات وبحكم نشـاط اللجنـة في أراضیھا ، أي أنھا لا تتحمل أیة مسؤولیة دولیة عن أعمال "سویسرا"

.496ص ]8[. معاونیھا  واللجنة 

و من خلال ذلك نخلص بأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي مؤسسة إنسانیة تشكلت وفقا للقانون 

أنشطتھا الإنسانیة التي طالت العالم بأسره فإنھا تتمتع بشخصیة المدني سویسري ، و بحكم وظائفھا و

بالنظر إلى الامتیازات و الحصانات الممنوحة لھا " سویسرا " قانونیة و وضع قانوني خاص في 

. ولموظفیھا

. الوضع القانوني الدولي للجنة الدولیة2.1.2.1.1.1

من المستقر علیھ أن أشخاص القانون الدولي ھم الدول و المنظمات الدولیة الحكومیة التي أنشأتھا 

الدول بناء على معاھدة  لتحقیق أھداف مشتركة ، و لھذه المنظمات ھیئات خاصة من أجل انجاز 

یرھا ، غووظائف معینة، مثل منظمة الأمم المتحدة و وكالاتھا المتخصصة ، محكمة العدل الدولیة 

.فأشخـاص القانون الدولي لھا صلاحیـة التمتع بالحقوق و أداء الواجبات الدولیة

ما ھي الطبیعة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب : و السؤال الذي یطرح في ھذا الصدد ھو كالتالي

الأحمر على الصعید الدولي ؟ ، و ھل تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة ؟

:لإجابة عنھ فیما یلي ھذا ما سنحاول ا

تعتبر ھذه اللجنة منظمة دولیة غیر : الطبیعة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر-الفقرة الأولى 

.238ص ]21[حكومیة 

من الاتفاقیة الأوروبیة المبرمة في شأن 01لمادة وفقا لو تعرف المنظمة الدولیة غیر الحكومیـة

تلك " بأنھا 24/04/1986للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بتاریخ الاعتراف بالشخصیة القانونیة 

المنظمة التي یتم تأسیسھا طبقا للقانون الداخلي لإحدى الدول ، و تكون متمتعة بشخصیة قانونیة 

مستقلة عن شخصیة أعضائھا ، و یكون لھا الحق في التقاضي و اكتساب أموال و التعاقد ، و تكون 

تعمل في أكثـر من دولة من أجل غرض معین غیر ، وتھا المالیة الخاصة لھا میزانیتھا و ذم

.237ص ]21["تجاري
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أنھا قد تكون محلیة ، أو وطنیة ، أو إقلیمیة ، أو دولیة  و من خصائص المنظمات غیر الحكومیة

الربح ، و إنما الغرض من تأسیسھا ھو خدمة لتحقیقوغیر سیاسیة ، ولھا ھیكل رسمي غیر ھادف 

.58ص ]19[. لمصلحة العامة ا

و یمكن أن تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا ھاما فیما یتعلق بالشؤون الدولیة من خلال أنشطتھا  

و لكنھا لا تملك في العادة أي وضع أو تفویض رسمي یتعلق بوجودھا ، و عندما تكون عضویة 

، أما إذا تجاوزت " حكومیة وطنیة منظمة غیر " المنظمة أو نشاطھا محصورین في بلد معین تسمى 

، و من أمثلة المنظمات الدولیة غیر " منظمة غیر حكومیة دولیة " حدود البلد المعین تسمى عندئذ 

.2-1ص ]22[. و غیرھا" منظمة العفو الدولیة " ،" منظمة أطباء بلا حدود"الحكومیة  

، و بالرغم من أنھا جمعیة " منظمة دولیة غیر حكومیة"و بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، فھي 

خاصة تشكلت وفقا للقانون المدني السویسري، و لم یكن وجودھا نتیجة تفویض من الحكومة  إلا أن 

غیر والدولیة أنشطتھا و وظائفھا في مجال توفیر الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة 

الدولیة شملت العالم بأسره ، و حددت بتكلیف من المجموعة الدولیة استنادا إلى اتفاقیات جنیف 

.للقانون الدولي الإنساني و بروتوكولاتھا الإضافیة، و التي تعد من أكثر المعاھدات تصدیقا في العالم 

لابد من الرجوع إلى الرأي : انونیة الدولیةبیان مدى تمتع اللجنة الدولیة بالشخصیة الق-الفقرة الثانیة

في قضیة التعویض عن 1949أفریل 11الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ 

.56ص ]16[: الأضرار التي تلحق موظفي الأمم المتحدة ، حیث توصلت إلى نتیجة مؤداھا 

وظائف محددة ، فإنھ یمنحھا في الوقت أنھ إذا كان مجتمع الدول یوكل إلى منظمة دولیـة مھـام  و"

نفسھ بطریقة صریحة أو حتى ضمنیة الوضع القــانوني اللازم لھـا للاضطلاع بكفاءة بالمھام التي 

قد تكون ھناك اختلافات طبیعیة بین أشخاص قانون الشعوب "، و ذكرت المحكمة أنھ "أوكلت إلیھا 

یعني أن ھذا الكیان یتمتع بحقوق مماثلة لحقوق الدول ، بحیث أن منح كیان ما الشخصیة القانونیة لا 

، و بذلك فإن إضفاء الشخصیة القانونیة على أیة منظمة دولیة لا یعنى سوى أن ھذه المنظمة مؤھلة 

. "للتمتع بحقوق و تحمل واجبات دولیة 

و ھنـاك جانب من فقھ القانون الدولي یرى بأنھ ، و إن كانت لا توجد حتى الآن قاعدة في القانون 

الدولي العام تمنح المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الشخصیة القانونیة الدولیة ، إلا أنھ في المقابل لا 

یفـرق ھؤلاء بیـن توجد قواعـد في ھذا القانون قـاعدة تمنع من تمتعھـا بھذه الشخصیـة ، و
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التي تعد بمثابة الأساس الذي یقوم علیھ النظام القانوني الدولي ( Originaires )الأشخـاص الأصلیة 

التي لا ) Secondaires(بوصفھا لازمة لھ  ولا یتصور أن یوجد بدونھا ، و بین الأشخاص الثانویة 

كلھ ، و لكن اعتبارات الحیاة الاجتماعیة تشكل أساسا للنظام القانوني الدولي ، بحیث لا تؤثر في ھی

ھي التي فرضت وجودھــا ، مثلمــا حدث عندما اعترف النظــام القــانوني الداخلي بالأشخــاص 

، و كذلك الحال بالنسبة للنظام القانوني الدولي عندما اعتـرف ) Personnalités morales(المعنویة 

انونیة الدولیة التبعیة للأشخاص الرئیسیة وھي الدول التي للمنظمات الدولیة الحكومیة بالشخصیة الق

اعترفت بھا ولا یعني ذلك أن جمیع الأشخاص في نظام قانوني معین یتمتـعون بنفس الحقوق 

ویتحملون نفس الواجبات ، بل ھناك اختلاف أو تدرج في تمتع الأشخاص بھا ، وھو الرأي الذي 

و الخاص بالتعویض عن الأضرار التي 1949لصادر في تبنتھ محكمة العدل الدولیة في حكمھا ا

.1120-1119ص ]20[. تصیب موظفي منظمة الأمم المتحدة 

و یمكن لأیة منظمة دولیة أن تكتسب الشخصیة القانونیة الدولیة متى توفرت فیھا شروط معینة  كأن 

ن یكون لھا حق التفویض  تقوم على أساس معاھدة دولیة ، و أن تكون مؤھـلة لعقد معـاھدات ، وأ

.57-56ص ]16[. وأن تشترك في مؤتمرات دولیة و تساھم في وضع معاییـر قانون الشعوب 

:و سنحاول بیان مدى توافر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الشروط السابقة فیما یلي 

بالرغم من أن اللجنة الدولیة :بوجوب أن یكون لھا تنظیم قائم على معاھدة دولیة القاضيالشرط -*

لم تؤسس بناء على معاھدة دولیة تنظم عملھا ، إلا أن ھناك العدید من الأسس القـانونیة الواردة في 

اتفاقیـات جنیف للقانون الدولي الإنساني وبروتوكولاتھا الإضافیة وغیرھا من الاتفاقیات التي تؤكد 

1949وصى أحد قرارات المؤتمر الدبلوماسي لعام عملھا و نشاطھا في المجال الإنساني ، حیث أ

بأن توضع تحت تصرف اللجنة الدولیة الوسائل المالیة التي تسمح لھا بتنفیذ المھام التي أوكلتھا إلیھا 

.57-56ص ]16[. اتفاقیات جنیف 

كثیرة قامت اللجنة الدولیة في مرات: بأن تكون مؤھلة لعقد اتفاقیات مع الدول القاضيالشرط -*

منشآتھا وأدواتھـا  و وز القانوني لمندوبیھا ـبعقد اتفاقات مع الدول لتنظیم وجودھا و تحدید المرك

التسھیلات التي تمنح لھا لممارسة مھامھا الإنسانیة التي أنشـأت من أجلھا في تلك الدول خاصة في 

على و1949ات جنیف لعام أوقات النزاعات المسلحة ، و ذلك بالرغم من أنھا لیست طرفا في اتفاقی

رأس ھذه الاتفاقیات اتفاق المقر المبرم بین المجلس الاتحادي السویسري واللجنة الدولیة المبرم في 

حیث اعتـرف بالشخصیـة القـانونیة الدولیـة للجنـة -و الذي سبق التطرق إلیھ -1993مارس 12
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لما منح لھا بصفة خاصة من تسھیـلات و حصانات و امتیازات لأداء مھـامـا "سویسرا"أھلیتھا في و

مع المنظمات الدولیـة الحكومیـة  و تم نشره في سویـسرا فھذا الاتفاق یمــاثـل الاتفاقات التي أبرمتھا 

لیس اتفاقا الجریدة الرسمیـة للقوانین السویسریة التي تنشر فیھا عادة الاتفـاقات الدولیـة بالرغم من أنھ

. دولیا 

و بتزاید نشاطات اللجنة الدولیة و بروز عدة تعاملات لھا مع الدول في المجال الإنساني فإنھا بدأت 

بإبرام مجموعة من اتفاقات المقـر مع الدول التي تمارس فیھا نشاطاتھا ، ففي 1972منذ عام 

بامتیازات و حصانات دبلوماسیة فیما استطاعت اللجنة أن تبرم اتفاقات مقر تعترف لھا2001أكتوبر

.78ص ]23[. دولة 60یزید عن 

تمتلك اللجنة الدولیة حقا للتفویض بموجب :شرط امتلاك اللجنة الدولیة لحق التفویض -* 

اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني، حیث اعترفت بحقھا في إرسال مندوبین إلى البلدان 

المتحاربة من أجل العمل على تطبیق ھذه الاتفاقیات و القیام بالعمل الإنساني ، لكن ھذا الحق لابد أن 

بذلك  و لكن التجارب أوضحت أن الدول تمنحھم عن یصاحبھ الترخیص لأشخاص معینین للقیام

طیب خاطر تسھیلات تعادل عملیا الامتیازات و الحصانات الدبلوماسیة، بل ھؤلاء المندوبین 

استطاعوا أحیانا الذھاب إلى مناطق محظورة على الدبلوماسیین أنفسھم ، كما منحت بعض الدول 

.تھا للجنة الدولیة تسھیلات خاصة بالنسبة لمراسلا

في دراسة معمقة خصصھا لمسألة الاعتراف للجنة " ھانز نیتـل"و في ھذا الصدد یذكر الأستاذ 

الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة في البحث الذي أجراه حول بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

في الاعتبار إلا إذا كان أن الاعتراف للجنة الدولیة بالشخصیة الدولیة لا یمكن أخذه «1965بجنیف 

خلص و،»ھذا الاعتراف من شأنھ أن یسھل تنفیذ مھام مندوبي اللجنة الدولیة بوصفھم رسل الإنسانیة

الباحث إلى نتیجة ایجابیة مؤداھا أنھ ، و كنتیجة لمثل ھذا الاعتراف یحصل مندوبو اللجنة الدولیة 

ون ببعض الامتیازات و الحصانات الدبلوماسیة  على المركز القانوني للموظفیـن الدولیین الذیـن یتمتع

بل اللجنة الدولیة ، كما یصبح للجنة بریدھا "سویسرا"و أنھم یزودون بجوازات سفر لا تصدرھا 

.59-57ص ]16[.الدبلوماسي الخاص بھا الذي یعفى من الرقابة كما تكون لھا شفرة برقیة  رموز

كما تم التأكید على تمتعھا بالشخصیة القـانونیة الدولیة بالنظر إلى وضعھا الفرید و مھمتھا 

الخاصةفي مجال حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة ، لذلك منحت لأعضائھا بعض 
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و بروتوكولھا الإضافي الأول لعام1949الامتیازات من قبل الدول استنادا إلى اتفاقیات جنیف لعام 

.18-17ص ]6[. 1977

نقول بأن ھذا الشرط :الدبلوماسي بحصانة نتیجة للاختصاص المحليھامركزتمتعشرط-* 

غیر متوفر لدى اللجنة الدولیة باعتبار أن مقرھا لا یتمتع بالحصانة من الاختصاص المحلي 

ام ـسري و اللجنة الدولیة عـرم بین الاتحاد السویـمن الاتفاق المب20ادة ـالسویسري، حیث تقضي الم

]16[. لا تتحمل أیة مسؤولیة دولیة عن أعمال و ھفوات اللجنة و معاونیھا "سویسرا"بأن 1993

.59-57ص 

لھا رأي وةـمرات دولیـللجنة الدولیة في عدة مؤتاشاركت:شرط المشاركة في المؤتمرات الدولیة-*

استشاري بصفة خبیر في المؤتمرات الدبلوماسیة التي دعت إلیھا الحكومة السویسریة لمراجعة 

اتفاقیات جنیف ، أما فیما یتعلق بوضع معاییر قانون الشعوب فإن اللجنة تعتبر مصنع حقیقي للقانون 

ر اتفاقیات جنیف الدولي الإنساني ، حیث قامت منذ تأسیسھا بدور المحرك الأساسي في وضع و تطوی

، و خلال الحرب العالمیتین نجحت في استكمال الاتفاقیات باتفاقیات خاصة عقدتھا مع الدول 

.244ص ]21[. المتحاربة 

نرى بأن اللجنة تتوفر على مختلف الشروط المطلوبة "جان بكتیھ "و بذلك و تأییـدا لما قالھ الدكتور 

.و أن ھذه اللجنة تستحقھا بالفعل لاكتساب الشخصیة القانونیة الدولیة ،

ھذه وة ـانونیة الدولیـو بالإضافة إلى ذلك فإن التعامل الدولي مع اللجنة یؤكد منحھا الشخصیة الق

الشخصیة تختلف بطبیعة الحال من الشخصیة الممنوحة للمنظمات الدولیة الحكومیة باعتبار أنھا تنشأ 

بموجب معـاھدة دولیة و أطرافھا من الدول ذات السیـادة ، و تعمل بصورة مستقلة عن أعضائھا من 

الذي " وضع الخاصال" أجل تحقیق أھداف معینة ، ھذه الشخصیة الممنوحة للجنة الدولیة تستند إلى 

تنفرد بھ في علاقاتھا مع الدول و ھي محدودة بالمجال الذي تعمل فیھ ، ألا و ھو العمل في إطار 

القانون الدولي الإنسـاني ، كما أنھ یمكن للجنـة أن تتقدم بمطـالبة دولیـة عـن الأضـرار التي تحدث 

لى طلب الحمایة الدبلوماسیة من لھـا من قبل الدول أو المنظمات الدولیة دون أن یتوقف ذلك ع

.1128ص ]20[. "سویسرا "

:یليماو من الأمثلة التي تكرس تمتع اللجنة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة في التعامل الدولي 
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منحت للجنة الدولیة مركز المراقب على تطبیق القانون :في علاقاتھا مع منظمة الأمم المتحدة-*

الصادر عن الجمعیة 45/06الدولي الإنسـاني لدى الجمعیة العامة للأمم المتحدة وفقا للقـرار رقم 

بإجماع الآراء ، و تمت دعوتھا إلى المشاركة في دورات الجمعیة 1990أكتوبر16العامة بتاریخ 

02مھامھا الخاصة الممنوحة لھا بموجب اتفاقیات جنیف المؤرخة في العامة نظرا لدورھا الخاص و 

سنة 125، و ذلك تقدیرا لدورھا كوسیط محاید و تثمینا لعملھا غیر المتحیز منذ قرابة 1949أوت 

.516-515ص ]8[. في خدمة الإنسانیة ونشر و حمایة مثلھا العلیا في حالات النزاع المسلح 

كل شھر مع رئیس مجلس "نیویورك" قي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في و علاوة على ذلك تلت

الأمن الدولي ، و یلتقي رئیس اللجنة سنویا مع مجلس الأمن الدولي بأكملھ كما أن دولا كثیرة 

تعاملاللجنة الدولیة كما تعامل المنظمات الدولیة الحكومیة ، حیث تحتفظ اللجنة بعلاقات دبلوماسیة مع 

. 78ص ]23[. المنظمات الدولیة ، و تتعامل معھا على مستوى التنسیق و لیس التبعیة  الدول و

ھناك عدة امتیازات منحت للجنة الدولیة و التي تؤكد على وجود :في القضاء الدولي الجنائي-*

شخصیتھا القانونیة الدولیة ، حیث أكد القرار الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

وآخریـن بشأن المحاكمة التي " سفیتش"في قضیة المدعي العام ضد 1999جویلیة 27بتاریخ 

بي الجرائم في إقلیـم جمھوریـة یوغوسلافیا السابقة ، و الذي أكد على تمتع أجرتھا لمعـاقبة مرتك

اللجنة الدولیة بحق مطلق في الاحتفاظ بسریة معلوماتھا ، و عدم الإدلاء بأیة شھادة استنادا إلى 

.80-79ص ]23[: القـانون الدولي العرفي وخلص قرار المحكمة إلى ما یلي 

صلیب الأحمرھي كیان و نظام فرید ، ولھا شخصیة قانونیة دولیة أن اللجنة الدولیة لل-

.خاص في القانون الدولي وضعو

أن اختصاص اللجنة الدولیة بحمایة ضحایا النزاع المسلح بمقتضى اتفاقیات جنیف والبروتوكولیـن -

.عامة قویة الإضافیین لھا و النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب والھلال الأحمر یمثل مصلحة 

أن قدرة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على تنفیذ ذلك الاختصاص تتوقف على استعداد الأطراف -

المتحاربة لتمكین اللجنة من الوصول إلى ضحایا ھذه النزاعات، و یعتمد ھذا الاستعداد بدوره على 

.دة السریة التزام اللجنة الدولیة بمبادئھا المتعلقة بعدم التحیز و الحیاد و قاع

دولة و اعتراف الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة 189أن التصدیق على اتفاقیات جنیف من قبل -

بالدور الخاص للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في علاقتھا الدولیة و الممارسة التاریخیة  والآراء 
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عطي دفعة لقاعدة القانون الدولي الرسمیة التي تعبر عنھا الدول فیما یخص سریة عمل اللجنة الدولیة ی

.العرفي التي تمنح للجنة الدولیة حقا مطلقا في عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بعملھا 

كما منحت الشخصیة القانونیة الدولیة للجنة بطریقة ضمنیة في قواعد إجراءات و أدلة المحكمة -

بلد التي شاركت في صیاغة الوثیقة حیث 100التي تعكس ما یزید عن 1998الجنائیة الدولیة لعام 

لاء وصفت أساس الاعتراف بالاستثناء الخاص باللجنـة الدولیـة وھو تمتعھـا بالحصانة من الإد

بالشھـادة ولا تدلى بھا أمام المحكمة نظرا للولایة الدولیة الممنوحة لھا بموجب القانون الدولي 

.126-123ص ]24[. الإنساني 

و نخلص مما سبق أنھ ثمة إقرار بأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تملك شخصیـة قـانونیـة دولیـة 

امتیازات وأو وضعا خاصا بھا تعامل بھ على المستویین الوطني والدولي ، حیث منحت لھا تسھیلات 

یة الحكومیة مثل تلك الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة و وكالاتھا المتخصصة ، و المنظمات الدول

الأخرى نظرا للدور و الرسالة العالمیة التي تقوم بھا في مجال العمل الإنساني، و بالتالي بأن الوضع 

القانوني الخاص و المتمیــز الذي تتمتع بھ اللجنة في سویسرا خصوصا ، وعلى المستوى الدولي 

ب اتفاقیات القانون الدولي عموما مكنھا وبنجاح من أداء مھامھا الإنسانیة الموكولة إلیھا بموج

الإنساني، لاسیما في مجال توفیر الحمایة والمساعدة لضحایا النزاعات المسلحة و في تطویر قواعده  

.و تأكیده  و نشره

علاقة اللجنة الدولیة بأجھزة للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر2.2.1.1.1.

اللجنة الدولیة للصلیب : تتألف الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر من ثلاثة عناصر ھي 

الأحمر، الجمعیات الوطنیة للصلیب والھلال الأحمر، و الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب والھلال 

تھا الأساسیة للحركة الدولیة تكمن مھم"بالأجھزة المكونة"، و تسمى )الرابطة الدولیة سابقا ( الأحمر 

في منع وتخفیـف آلام البشریة دون تمییز وحمایة الكرامة الإنسانیة ، حیث یبلغ عدد أعضاءھا أكثر 

.27ص ]4[ملیون شخص ، و یتعدى العاملون بھا عشرات الآلاف 250من 

، و بالرغم من وجود اختلافـات بین أجھزة أوعناصر الحركة من حیث تكوینھا و أوضاعھا القانونیة 

إلا أنھا تتعاون فیما بینھا في جمیع الأوقات لأداء مھام وتحقیق رسالة مشتركة بمقتضى مبادئ أساسیة 

.95ص ]25[. واحدة ، و بأسالیب متماثلة مدرجة في الأنظمة الأساسیة لكل منھا 
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للحركة "الأجھزة النظامیة"في سبیل أداء مھامھا الإنسانیة أیضا، فإن اللجنة الدولیة تتعاون معو

المؤتمر الدولي للصلیب و الھلال الأحمر ، مجلس المندوبین  الدولیة للصلیب والھلال الأحمر ، وھي

:و اللجنة الدائمة للصلیب و الھلال الأحمر ، و ھذا ما سنتناول بیانھ فیما یلي 

علاقتھا بالأجھزة المكونة للحركة الدولیة1.2.2.1.1.1.

ب الأحمر علاقـات وثیقة بین الأجھزة المكونة للحركة الدولیة للصلیب تقیم اللجنة الدولیة للصلی

: والھلال الأحمر ، وتتمثل فیما یلي 

ھي منظمات وطنیة مستقلة عن بلدانھا تجسد :علاقتھا بالجمعیات الوطنیة للصلیب والھلال الأحمر-

تشریعاتھا وو تمارس مھامھا وفقا لأنظمتھـا الأساسیة بلدا ،181عمل ومبادئ الحركة في نحو 

-184ص ]26[. الوطنیة ، إذ تقوم بمساعدة السلطات العامة في بلدھا في مجال العمل الإنساني 

185.

و تتعاون اللجنة الدولیة مع الجمعیات الوطنیة في المجالات ذات الأھمیة المشتركة وھو تعاون 

دولیة تقدم المساعدة و الدعم للجمعیات الوطنیة عن طریق تواجدھا الفعلي متبادل بینھما ، فاللجنة ال

في میدان النزاعات المسلحة إلى جانب الجمعیات الوطنیة،كما تساھم اللجنة الدولیة في تدریب 

العاملین بالجمعیات الوطنیة ، و إعدادھم للقیام بالأعمال الإنسانیة تحسبا لقیام نزاعات مسلحة، إضافة 

عداد أفراد الجمعیات وتدریبھم من أجل نشر المبادئ الأساسیة للحركة الدولیة للصلیب والھلال إلى إ

الأحمر  والتعریف بالقانون الدولي الإنساني و نشره ، إذ تقدم لھم المعلومات و الوسائل اللازمة 

.115-114ص ]25[. لذلك

الوطنیة القیام بعملیة النشر بین و بصفتھا مساعدة للسلطات العامة ، فإنھ ینبغي على الجمعیات

حتى و، أو أكادیمیة،  أو تعلیمیة ، أعضائھا، و في جمیع أوساط البلد الذي تتواجد فیھ حكومیة كانت 

.لدى أفراد المجتمع المدني 

و یشمل التدریب الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة أیضا تدریب على أعمال المساعدة ، حیث تقوم بإعداد 

وتأھیل أفراد الجمعیات الوطنیة للقیام بأعمال الإغاثة و المساعدة ، كالتدریب على أسالیب الإنقاذ و 

الصناعیة للمعوقین، نقل ضحایا الغارات الجویة و القنابل و الغازات السامة ، و تركیب الأطراف 
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المعتقلات وومواجھة المشاكل الصحیة للاجئین و النازحین ، و التدریب على زیارة أماكن الاحتجاز 

.و غیرھا 

و إلى جانب ذلك فإن اللجنة الدولیة تقوم وفقا لنظامھا الأساسي بإعداد المستلزمات الطبیة من أدویة 

ـدھا بسیارات الإسعاف و أجھزة الاتصال اللاسلكي و معدات و تحویلھا للجمعیات الوطنیة مع تزوی

حتى تكون في متناول الاستعمال عند الحاجة ، و لأجل ذلك فقد أعد القسم الطبي باللجنة الدولیة نظام 

الذي یحتوي على الأدویة الأساسیة ، بحیث یكون جـاھز " Standard medical kits" الصندوق 

و المكان المناسبین لمساعدة الجرحى والمرضى في حالة الطبیین في الوقت دلاستعمال الأفرا

.117-116ص ]25[. النزاعات المسلحة ، و في حالات الطوارئ الأخرى 

و في المقابل فإن الجمعیات الوطنیة تقدم الدعم و المساندة للجنة الدولیة من أجل أداء مھمتھا الإنسانیة 

بدعم زیــارات اللجنة الدولیة عن طریق التعریف و نـشر القـانون الدولي الإنساني ، حیث تـقوم 

بأغراض وأھمیة ھذه الزیارات ، و حث السلطات المعنیة في بلادھا على تقدیم التسھیـلات اللازمة ، 

كما تسعى ھذه الجمعیات على متابعة تنفیــذ التوصیــات الواردة في التقاریـر التي تقدم من مندوبین 

.108ص ]25[. اللجنة الدولیة 

و تساھم أیضا في مساعدة اللجنة الدولیة في میدان النزاعات المسلحة على وجھ الخصوص  بحیث 

تكون في كل الظروف و الأوقات على أھبة الاستعداد لتقدیم خدماتھا الإنسانیة لصالح الضحایا لتوزیع 

إن الجمعیات الوطنیة الأغذیة، و الأدویة ، و الألبسة و غیرھا من الاحتیاجات ، و بالإضافة إلى ذلك ف

البحث والداخلیة  وتساھم في جمع شمل العائلات و الأسر التي فرضتھا النزاعات المسلحة الدولیة 

عن المفقودین الذي یعد من بین المسؤولیات الأولیة لأیة جمعیة وطنیة ، فضلا عن الأعمال الإنسانیة 

.الأخرى 

نشـره  فإن وو في مجال نشر المبادئ الأساسیة للحركة الدولیـة و التعریف بالقانون الدولي الإنساني 

ص ]1[. الجمعیات الوطنیة تقوم بدور فعال في ھذا الشأن بالتعاون مع السلطات المعنیة في بلادھا 

45.

تحت 1919اد في عام تأسس الاتح:علاقتھا بالاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر-

الاتحاد "تغیـر اسمھ لیصبح1991، إلا أنھ في عام "رابطة جمعیات الصلیب والھلال الأحمر"اسـم  

و یوجد مقره بجنیف فھو منظمة إنسانیة مستقلة لیس لھا ، "الدولي لجمعیات الصلیب والھلال الأحمر

یعتبر الممثل الرسمي لجمعیات الصلیب و الھلال ،وأي طابع حكومي أو سیاسي ، أو عرقي، أو دیني
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أوكلت 1987و بموجب نظامھ الأساسي الصادر عام الأحمر الأعضاء فیھ على الساحة الدولیة ،

للاتحاد الدولي عدة مھام من أجل المساھمة في التخفیف من معاناة و آلام البشریة في كل بلد عن 

كما أن،القوانین الساریة في البلد المتواجدة فیھیتماشى وطنیة بالاتفاق معھا بما طریق الجمعیات الو

1986أعضاء الاتحاد ھم الجمعیات الوطنیة المقبولة وفقا للنظام الأساسي للحركة الدولیة لعـام 

]27[.1987والنظام الأساسي للاتحاد الدولي حسب آخر تعدیـل لھ عام 

و تقیـم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر علاقات وثیقة مع الاتحاد الدولي و تتعاون معھ في المجالات 

03منھ في فقرتھا 07ذات الأھمیة المشتركة وفقا للنظام الأساسي للحركة ، حیث یجیز في المادة 

ت فیما بینھما تلزم تنسیق ھذا النظام الأساسي لكل من اللجنة الدولیة و الاتحاد الدولي إبرام أي اتفاقا

.و تنفیذ الأنشطة التي یضطلع بھا كل منھما 

1989أكتوبر20وعلى ھذا الأساس فقد عقد اتفاق بین اللجنة الدولیة و الاتحاد الدولي بجنیف في 

حیث حددت المادة الأولى منھ الأھداف العامة لھذا الاتفاق و المتمثلة في تسھیل العمل بالنظام 

حركة ، و الدفاع عن مصلحة الأشخاص الذین تتكفل الحركة بمساعدتھم و حمایتھم مع الأساسي لل

احترام المبادئ الأساسیة ، فضلا عن تعزیز وحدة الحركة ، و ضمان فعالیة العمل ، و تفادي 

الازدواجیة بوضع أسالیب عمل تضمن انسجام الأنشطة و تسھل تنسیقھا ، كما تضمن النص على 

.501ص ]8[. الوطنیة مع اللجنة الدولیة لأجل تطبیق ھذا الاتفاق تعاون الجمعیات 

، حیث أجاز لكل مؤسسة منھما كما قد حدد ھذا الاتفاق شروطا للتعاون بین اللجنة و الاتحاد الدولي

أن تدعو ممثلین عن المؤسسة الأخرى لحضور اجتماعاتھا إذا كان جدول الأعمال یھم الطرفین معا 

ناقشات دون أن یكون لھم حق التصویت، كما نص على أنھ إذا عقدت إحدى للمشاركة في الم

اجتماعات مع الجمعیات الوطنیة علیھا تبلیـغ الجھاز الآخر بذلك ) اللجنة والاتحاد(المؤسستین 

دعوتھ إلى الاشتراك في ھذا الاجتماع ، و إذا كانت ھناك قضایــا ذات اھتمــام مشترك فیجب أن و

بالإضافة إلى شروط أخرى للتعاون تم النص علیھا ، كتبـادل اللجنة و الاتحاد تقاریر بشأن تناقش ، 

البعثات الھامة التي ینوي كل جھاز إیفادھا و الزیارات التي تتلقاھا ، و شرط إقامة روابط التعاون 

حدة و المنظمات اللازمة لتعزیز فعالیة الحركة الدولیة ، وبالنسبــة للعلاقات مع منظمة الأمـم المت

الدولیة الأخرى فقد نص على تتشاور اللجنة الدولیة و الاتحاد لاتخاذ موقف مشترك یسمح بالحفـاظ 

على وحدة الحركة و استقلالھا وتعزیز فعـالیة عملھا ، و شرط یتعلق بكیفیة التشاور و تعدیـل النظام 

ر یتعلق بالنفقـات الإداریة و شرط آخ،الأساسي للحركة و النظام الداخلي الخاص بكل جھاز

.132ص ]25[. بالاجتماعات المشتركة بینھما، وبفرق العمل المشتركةو
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م مظاھـر التعـاون بین اللجنة الدولیة و الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب والھلال الأحمر و من أھـ

]8[: یلي  ما1989عام المبـرم بینھمااقـتفمن الا22إلى 05في نصوص المواد من التي وردت 

.507-502ص 

باعتبار أن اللجنة الدولیة مكلفة بصیانة ھذه المبادئ : فیما یتعلق بنشر المبادئ الأساسیة للحركة -*

ونشرھا فھي تتعاون مع الاتحاد من أجل تعمیم ھذه المبادئ على الصعید العالمي ، و ضمان 

.ریر بشأن مساعیھما في ھذا المجال احترامھا من قبل مكونات الحركة ، و یتبادلان التقا

فھما یتعاونان لمواصلة تطبیق برنامج عمل الصلیب : فیما یتعلق بالعمل من أجل تحقیق السلم -*

والھلال الأحمر كعنصر لتحقیق السلام ، و القیام بجمیع الأعمال المتعلقة بالسلم و المعتمدة من قبل 

ھذه الوثائق و یحاولان توحید موقفھما و تنسیق جمیع اللجنة و الاتحاد ، و یشتركان في صیانة 

.أعمالھما في ھذا المجال 

فبالتعاون مع الاتحاد الدولي تضع اللجنة الدولیة مشروع لقواعد : فیما یتعلق باستخدام الشارة -*

استخدام الشارة من قبل الجمعیات الوطنیة لیعرض على المؤتمر الدولي للصلیب والھلال الأحمر 

.افقة علیھ للمو

فھما یعملان بالتعاون من أجل إنشاء الجمعیات الوطنیة و تنمیتھا : فیما یتعلق بالجمعیات الوطنیة -*

حتى تعترف بھا اللجنة الدولیة ، و یقبلھا الاتحاد عن طریق تقدیـم لھا جمیع المساعدات التقنیة  

عمل خاصة في حالة النزاع المسلح و النظر والقانونیة  و المادیة ، و الفنیة بغیة تعزیز قدراتھا على ال

في الأنظمة الأساسیة للجمعیات الوطنیة و في تطبیقھا ، و الحفاظ على سلامة  و تكامل الجمعیات 

.الوطنیة باتخاذ تدابیر مشتركة 

بالتعاون مع الاتحاد الدولي تشجع اللجنة الدولیة على إنشاء : فیما یتعلق بالبحث عن المفقودین -*

ت داخل الجمعیات الوطنیة مختصة في البحث عن المفقودین ، و تضمن تنسیق العمل معھا من وحدا

.الناحیة التقنیة و الإجرائیة 

تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي : فیما یتعلق بالقانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ -*

و نشره ، و في ذلك یساعد الاتحاد الدولي المسؤولة عن ترویج القانون الدولي الإنساني و تطویره 

.اللجنة الدولیة لنشر ھذا القانون و مبادئھ الأساسیة ، و ینسقان أنشطتھما في ھذا المجال 
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تنسق اللجنة الدولیة و الاتحاد الدولي أسالیبھما الخاصة في مجال : فیما یتعلق بأعمال الإغاثة -*

ثة ، و ھم الوحدات الطبیة و شبھ الطبیة ، كما یتعاونان في الإغاثة بتدریب المختصین في أعمال الإغا

.مجال تكییف المعدات الطبیة مع ھذه الأعمال خاصة في أوقات النزاعات المسلحة 

إذا تمت عرقلة عملیة دولیة للإغاثة ، فإن للجنة الدولیة : فیما یتعلق بمواجھة صعوبات العمل -*

المتوفرة لدیھما ، حتى یتسنى لجمیع مكونات الحركة تأدیة والاتحاد الدولي یتدخلان بكل الوسائل

الدور المنوط بھا لتخفیف معاناة الضحایا ، كما یجوز لھما إنجاز أیة إجراءات مؤقتة یریانھا بأنھا 

.مناسبة لمواجھة الوضع 

علاقتھا بالأجھزة النظامیة للحركة الدولیة. 2.2.1.1.12.

بالإضافة إلى ھذه الأجھزة الثلاثة المكونة للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر ھناك أجھزة 

التي تـدیـر أعمال الحركة الدولیة و التي نص علیھا النظام » الأجھزة النظامیة « أخرى تسمى 

المندوبین المؤتمر الدولي للصلیب و الھلال الأحمر ، مجلس: و ھي 1986الأساسي للحركة لعام 

واللجنة الدائمة للصلیب و الھلال الأحمر ، حیث أن ھذه الأجھزة لدیھا علاقات وطیدة مع اللجنة 

:     الدولیة للصلیب الأحمر ، و سنبین ذلك في ما یلي 

ھو أھم منتدى إنساني في العالم یمثل أعلى :علاقتھا بالمؤتمر الدولي للصلیب و الھلال الأحمر-

]4[ر داخل الحركة فیما یتعلق بالمسائل الإنسانیة ، و اتخـاذ ما یلزم بشأنھا من قرارات سلطة للتشـاو

.38-37ص 

یجمع بین ممثلي الدول الأطراف في اتفاقیـات جنیف ، و بیـن ممثلي الأجھزة الثلاثــة السابقة و 

مرة ) و الاتحاد الدولي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الجمعیات الوطنیة ،(المكونة للحركة الدولیة  

.612-611ص ]18[. سنوات ما لم یقرر خلاف ذلك 4كل 

من النظام 11و 10وفقا للمادتینالداخلي و للمؤتمر الدولي دور مزدوج على الصعید الدولي و 

]27[:1986الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر لعام 

تنفیذ ویعمل على تأمین الوحدة داخل الحركة الدولیة ، و یسعى إلى تحقیق فعلى الصعید الدولي

رسالة و مھمة الحركة بالتناسق التام مع مبادئھا ، كما یساھم في احترام وتطویر القانون الدولي 



56

الإنساني و تأمین حمایة و رعایة أفضل للفئات المستضعفة ، إذ یعتبر منبرا لتجدید التزام الدول و 

.  ة بالاھتمام و معالجة القضایا الإنسانیة الحرك

للحركة فللمؤتمر الدولي وحده الحق في تعدیل النظام الأساسي و النظام على الصعید الداخليو

الداخلي للحركة ، و اتخاذ القرارات بشأن أي خلاف حول تفسیر و تطبیق ما ورد فیھا ، و یقوم 

مر بصفتھم الشخصیة ، كما یقوم أیضا بإقرار السیاسات بانتخاب أعضاء اللجنة الدولیة للصلیب الأح

.العامة المتعلقة بالحركة 

و ھو الجھاز الذي یجتمع فیھ ممثلو جمیع مكونات الحركة لمناقشة :علاقتھا بمجلس المندوبین-

المسائل المتعلقة بالحركة ، و یتألف المجلس من ممثلي كل من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

12وھو ما نصت علیھ المواد من ت الوطنیة ، و الاتحاد الدولي للصلیب و الھلال الأحمر الجمعیا

]27[.1986من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر لعام 15إلى 

و ھذا المجلس یعد بمثابة ھیئة تحضیریة للمؤتمر الدولي ، و ینعقد بمناسبة انعقاد كل دورة من 

بناء على طلب ثلث الجمعیات الوطنیة أو اللجنة الدولیة ) المؤتمر(لمؤتمر قبل افتتاحھ دورات ا

، أو اللجنة الدائمة للصلیب الأحمر، كما یجوز أن ینعقد ) الرابطة( للصلیب الأحمر أو الاتحاد الدولي 

حضروا بمبـادرة منھ ویصدر المجلس قراراتھ بتوافق الآراء ، و یمكن لعدد معین من المراقبین

.الاجتماع دون أن یكون لھم الحق في التصویت 

و تتمثل مھامھ في إبداء الرأي في قضایا تھم الحركة ، و اتخاذ القرارات المناسبة في شأنھا مع 

إمكانیة إحالتھا إلى المؤتمر الدولي، أو اللجنة الدائمة ، أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أو 

تحاد الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر ، كما أن لھ دورا في الجمعیات الوطنیة ، أو الا

الإعداد للمؤتمرات الدولیة ، حیث یقوم باعتماد جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر و اقتراح مرشحین 

لشغل رئاسة المؤتمر ونواب الرئیس ، و الأمین العام ، و مساعدو الأمین العام ، و أعضاء مكتب 

.المؤتمر الآخرین

اللجنة الدائمة للصلیب و الھلال الأحمرھي :علاقتھا باللجنة الدائمة للصلیب و الھلال الأحمر-

الجھاز المفوض من قبل المؤتمر الدولي بین دورتین من دورات المؤتمر لممارسة مھام معینة  بحیث 

تعقد اجتماعھا العادي مرتین في السنة على الأقل ، كما یمكن لھا أن تعقد اجتماعا استثنائیا بدعوة من 

أعضاء ، و یتم اختیار 9أعضاءھا ، و تتألف ھذه اللجنة من رئیسھا أو بناء علي طلب ثلاثة من
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من 19إلى 16وھو ما نصت علیھ المواد من الرئیس و نائب الرئیس بالانتخاب من بین أعضاءھا 

]27[. 1986النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر لعام 

ما ـام ھذه اللجنة فیـر تتمثل مھـلھلال الأحمووفقـا للنظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب وا

.193ص ]26[:یلي 

اتخاذ الترتیبات اللازمة لدورة المؤتمر الدولي التـالیة ، حیث تقوم باختیـار تاریخ و مكان انعقاد -

الدورة و وضع برنامج المؤتمر، وإعداد جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر، وعرضھ على مجلس 

. المندوبین 

ام بتسویة أي خلاف في الرأي الذي قد ینشأ خلال الفترة الفاصلة بین دورات المؤتمر الدولي القی-

فیما یتعلق بتفسیر و تطبیق النظام الأساسي و النظام الداخلي للحركة إلى غایة اتخاذ قرار فاصل 

بخصوص أي بشأنھ من قبل المؤتمر، كما تقوم بتسویة أیة مسألة قد تعرضھا علیھا اللجنة أو الاتحاد

.خلاف قد ینشأ بینھم 

اتخاذ الترتیبات اللازمة أیضا لدورة مجلس المندوبین بتحدیـد تاریخ و مكان انعقادھا و إعداد جدول -

الأعمال المؤقت للمجلس ، و یجوز لھا أن تحیل إلى المجلس أیة مسألة تتعلق بالحركة ، كما ثبت 

ھو أرفع وسام تمنحھ الحركة للأشخاص الذیـن ، و" ھنري دونان"اللجنة الدائمة في منح وسام 

.یقدمون أعمالا متمیزة و عطاءات بارزة في خدمة الإنسانیة تطبیقا لمبادئ الحركة و أھدافھا 

الذي "اتفاق إشبیلیة" و قـد تم توضیح و تدقیق مسؤولیات كل عناصر الحركة إلى حد بعید بواسطة 

، بحیـث أعطى ھذا الاتفـاق اللجنة الدولیـة للصلیـبالأحمر 1997اعتمده مجلس المندوبیـن عـام 

دورالوكالة الرائدة في العملیات التي یقوم بھا الصلیب و الھلال الأحمر في حالات النزاع المسلح 

.10ص ]1[. الاقتتال الداخلي ، بما في ذلك الأنشطة لصالح النازحین و

تقیم اللجنة الدولیة علاقات وثیقة بینھا و بین الجمعیات الوطنیة و الاتحاد الدولي للصلیب لذلك

والھلال الأحمر ، و ذلك للقیام بالمھام الموكولة إلیھا من قبل الدول بموجب اتفاقیات القانون الدولي 

ف على الأقل من الإنساني لاسیما في زمن النزاعات المسلحة الدولیة و الداخلیة ، و ذلك للتخفی

ویلاتھا على الأشخاص الذین لا یشاركون فیھا و أعیانھم المدنیة و العسكریین الذین أصبحوا خارج 

.ساحات المعارك بسبب مرض ، أو جروح ، أو غیرھا 

دور اللجنة الدولیة في إرساء الأسس و القواعد الأولى للقانون الدولي الإنساني2.1.1.
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جاءت ،ودم في مختلف الحضارات القدیمةـالقانون الدولي الإنساني منذ القعرفت بعض قواعد 

بأحكامھ و قواعده الشرائع السماویة ، لكنھ لم یكرس في اتفاقیات دولیة إلا بعد إنشاء اللجنة الدولیة 

محایدة  وللصلیب الأحمر في بدایة القرن التاسع عشر میلادي كمنظمة إنسانیة غیر حكومیة مستقلة و 

.تأسیسھا بغرض حمایة و مساعدة ضحایا الحروب تم

و یعود الفضل الكبیر في إعداد الاتفاقیات الأولى للقانون الدولي الإنساني و تعدیلھا إلى اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر، و التي أعدت مشاریع ھذه الاتفاقیات وقامت بعرضھا على مؤتمرات دبلوماسیة 

عتماد ھذه الاتفاقیات ، و قد ظلت قواعدھا منطبقة على النزاعات عقدتھا الدول ، حیث تم فیھا ا

.المسلحة المعاصرة ، و تحظى باعتراف شبھ عالمي من قبل المجموعة الدولیة إلى الیوم 

إلى مفھوم القانون الدولي الأولفرعالو سنتطرق إلى بیان ذلك في مطلبین اثنین، حیث نتطرق في 

إلى دور اللجنة الدولیة في إعداد الاتفاقیات الأولى للقانون الدولي الثاني فرعالالإنساني ، و نتطرق فی

.الإنساني 

مفھوم القانون الدولي الإنساني1.2.1.1.

یعتبر القانون الدولي الإنساني فرعا ھاما من فروع القانون الدولي العام ، والذي یعنى بتوفیر الحمایة 

العملیات العسكریة وأعیانھم المدنیة وممتلكاتھم الثقافیة  والعسكریین للأشخاص الذین لا یشاركون في 

.الذین أصبحوا خارج ساحات المعارك بسبب مرض أو جروح ، أو وقوعھم في الأسـر أوغیرھا

و قد كانت قواعد ھذا القانون غیر مكرسة في اتفاقیات دولیة ، غیر أنھ بتأسیس اللجنة الدولیة 

مشاریع اتفاقیات تخص ھذا القانون و طورتھا بغرض أن بإعدادقامت 1863للصلیب الأحمر عام 

یصبح نظاما قانونیا مستقلا بذاتھ ، و یمكن تمییزه عن غیره من القوانین التي تعنى بحمایة حقوق 

.الإنسان 

و یمثل ھذا القانون أھمیة قصوى بالنسبة للبشریة في فترات الحروب والنزاعات المسلحة  فبفضل 

لقانون ثم إنقاذ حیاة الملایین من البشر في مختلف الحروب الذي شھدھا العالم ، خاصة تلك التي ھذا ا

شھدھا القرن العشرین ، كما أن أعمال الحمایة و المساعدة التي قـدمت لضحایا الحرب العالمیة 

سلحة المعاصرة الثـانیة لخیـر دلیـل على أھمیتھ  ، و التي مازالت تقدم بشكل متطور في النزاعات الم

من قبـلالدول والمنظمات الدولیة، و الجمعیات الوطنیة استنادا إلى الاتفاقیات الإنسانیة المنظمة لھ ، 
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خاصة في الوقت الذي أصبحت تستخدم فیھا أحدث الأسلحة العسكریة التي تترك آثارا مدمرة على 

.السكان المدنیین وأعیانھم المدنیة 

إلى الفروع المطلب و لبیان مفھوم القانون الدولي الإنساني بشيء من التفصیل ارتأینا تقسیم ھذا 

الثلاثة التالیة ، حیث نتطرق إلى  تعریف القانون الدولي الإنساني ، و إلى مصادره ، و علاقتھ بغیره 

:فیما یلي من القوانین المشابھة لھ 

لإنسانيالتعریف بالقانون الدولي ا1.1.2.1.1

بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني ھو فرع حدیث للقانون الدولي العام و لم یعرف إلا في القرن 

م ، إلا أن لدیھ أصول تاریخیة عمیقة وثابتة في مختلف الحضارات التي عرفتھا البشریةوجاءت 19

الذي ھو علیھ الیوم نتیجة بأحكامھ وقواعدھالشرائع السماویة ، غیر أنھ لم یكن بالصورة و التطور 

للجھود التي بذلتھااللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعد تأسیسھا ، و نتیجة للتطور و التنظیم الذي عرفھ 

. المجتمع الدولي ، و اھتمامھ بإقرار قواعد و أحكام ھذا القانون في اتفاقیات دولیة 

و سنقوم ببیان وضع القانون الدولي الإنساني قبل إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بغیة إعطاء 

لمحة عن وضع وحال ھذا القانون عبر مختلف العصور التاریخیة التي مرت بھا البشریة ، ثم بیان 

:مدلولھ و نطاق تطبیقھ فیما یلي 

ل إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمروضع القانون الدولي الإنساني قب1.1.1.2.1.1.

عرفت البشریة منذ نشأتھا الصراعات و الحروب بمختلف أشكالھا نتیجة الصراع المستمر بین 

الخیر والشر وتجسیدا لفكرة البقاء للأقوى ، وھذا ما تؤكده الحقائق التاریخیة ، حیث كانت فترات 

سنة من 5000ات التي عاشت فیھا في سلام ، فخلال الحروب في تاریخ الإنسانیة تفوق وبكثیر الفتر

سنة الأخیرة لم 3400ملیار إنسان ، وخلال 25حواليحربا تسببت في موت14000التاریخ نشبت 

سنة من السلام ، وحتى في القرن العشرین فإن الحرب العالمیة الأولى 250یعرف العالم سوى 

ملیون نسمة من 40خلفت الحرب العالمیة الثانیة ملایین نسمة من الضحایا القتلى ، و10خلفت 

.15ص ]28[.الضحایا القتلى 
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اتسمت الحروب في المجتمعات الإنسانیة الأولى بالقسوة ، والوحشیة  والمغالاة العصور القدیمةففي 

في سفك الدماء دون أي تمییز بین المشاركین فیھا وغیر المشاركین ، فشریعة الغاب ھي التي كانت 

سائدة في أغلب الأحیان ، وكان الطرف القوي المنتصر یقوم بمذابح رھیبة وأعمال وحشیة لا یمكنھم 

وصفھا لكون أن قانون الشرف یمنع المتحاربین من الاستسلام ، فعلیھم أن ینتصروا أو یھلكوا بلا 

ز فان، لذلك لم ینج من ویلات ھذه الحروب لا امرأة ، ولا طفل رضیع ضعیف، ولا عجو، ھوادة

وحتى حیواناتھم لم تسلم من ویلاتھا ، لذلك ظھرت الحاجة لدى بعض الشعوب آنذاك لتخفیف من 

.ویلات المعارك، ومراعاة بعض الاعتبارات الإنسانیة وتطبیقھا في فترات الحروب والصراعات 

قـبل وقد عرفت الحضارات القـدیمة بعض قـواعد القانون الدولي الإنساني ، حیث أكد عـلم ما

التـاریخ أن جرحىالمعارك الكبرى في العصر الحجري الحدیث تلقوا العنایة إذ یظھر في الكثیر من 

إن حمایة " قائلا "جان بكتیھ"الدكتور الھیاكل العظمیة تجبیر الكسورو غیرھا ، وفي ھذا الصدد كتب 

تفجر في دیجور الإنسان من شرور الحرب ومن التعسف لیست فكرة جدیدة ،إنھا ینبوع ماء جار

.12-11ص ]29[" . الأزمنة ثم نما بلا انقطاع لیبلغ الیوم موجة كاسحة تتدفق أمامنا 

و ظھرت بعض القواعد الأولیة لھذا القانون في بعض الحضارات القدیمة منھا حضارة السامریین 

.10ص ]30[.والحضارة المصریة القدیمة، و حضارة الحثیین 

كما عرفت بعض الحضارات القدیمة الأخرى بعض المبادئ الإنسانیة من خلال بعض القوانین التي 

.13ص ]21[الحضارة الصینیة القدیمة  : عرفتھا ، و تتمثل ھذه الحضارات في 

.22ص ]31[بدورھا عرفت بعض تلك المبادئ الحضارة الھندیة القدیمةو

.17-16ص ]29[تلك المبادئ أیضا  الحضارة الرومانیةالحضارةالیونانیة القدیمة ، وعرفت 

و الجدیر بالذكر أن ھذه المبادئ لم تكن على درجة واحدة من حیث التطبیق أثناء الحروب التي 

حدثت آنذاك وتأرجحت بین تطبیقھا وعدم تطبیقھا من حضارة لأخرى، لأنھ كثیرا ما ارتبط تطبیق 

معاھدات بین الأطراف المتحاربة ، أو وجود قوانین، أو أوامـر ھذه المبادئ والقواعد بضرورة وجود 

.تلزم جیش معین بتطبیقھا 

إن الشواھد على التقید بالشعور الإنساني التي أعطاھا بعض "" جان بكتیھ"الدكتورو في ذلك یقول 

الملوك وبعض الأمم رائعة رغم ندرتھا ، لقد بدأت ھذه الشواھد وكأنھا بروق منعزلة وسط لیل بھیم ، 

ثم تطورت لتصبح شعاعا متنامیا، ومن ثم تنتھي بأن تملأ العالم بنورھا، لكن القواعد الأولى للقانون 
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قبل المیلاد، وذلك مع نمو الحواضر وتشكل الأمم وتطور 200ي لم تولد إلا نحو سنة الدولي الإنسان

.13ص ]29[" .العلاقات بین الشعوب

تطور القانون الدولي الإنساني عن طریق الشرائع السماویة المنزلة من عند العصور الوسطىو في 

الأحكام والقواعد الإنسانیة التي االله سبحانھ و تعالى على عباده ، و التي احتوت على العدید من

غیر أنھا لم تلقى الشریعة الیھودیة و المسیحیة ،ألزمت الأشخاص المخاطبین بھا  بتطبیقھا منھا 

استجابة واسعة ولا تطبیقـا لھا من قبل الیھود و المسحیین في أغلب الحروب و المعارك التي 

.25ص ]32[.اشتركوا فیھا 

قرن من 14التي كانت آخر الدیانات التي جاءت بأحكام مفصلة منذ أكثـر من الدیانة الإسلامیةو 

و ھي ذات طبیعة عالمیة صالحة لكل زمان ، "بالقانون الدولي الإنساني"الزمن لما یسمى الیوم 

.ومكان

یأیھا الذیـن « من سورة البقرة208الآیة فیبآیات تؤكد ذلك لقولھ تعالىالقرآن الكریمو یزخر 

.  »آمنوا أدخلوا في السلم كـافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنھ لكم عدو مبین 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على االله إنھ ھو « من سورة الأنفال 61الآیة في و قولھ تعالى

» السمیع العلیم 

دة، كرد العدوان ، أو حمایة المستضعفین أو ـإلا لضرورة مقیالشریعة الإسلامیة لم تشرع الحرب و 

.33-32ص ]21[. رد البغي 

و جاءت الشریعة الإسلامیة بمجموعة من المبادئ و الأحكام التي تستھدف مراعاة الاعتبارات 

والقیم الإنسانیة أثناء الحروب ، حیث منعت صراحة التعرض للمدنیین أو الاعتداء علیھم في وقت 

مقاتلیـن ، و یتضح الحرب ما داموا لا یشاركون فیھا استنـادا إلى مبدأ التفرقـة بین المقاتلین و غیـر ال

وقاتلوا في سبیل االله الذین « من سورة البقرة190في ذلك جلیا في قولھ تعالى فیكتابھ العزیـز

.» یقاتلونكم ، و لا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین 

في وصیة للجنود السنة النبویة الشریفة ذلك لقول الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلمو أكدت 

ـھ أنالى عنـس بن مالك رضي االله تعـن أنـداء من المشركین ، فعـال الأعـعندما بعثھم لقتالمسلمین 

انطلقوا باسم االله ، و باالله ، وعلى ملة رسول االله ، ولا تقتلوا « الرسول االله صلى االله علیھ وسلم قال 

صلحوا  وأحسنوا إن شیخا فانیا  ولا طفلا ولا صغیرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم وأ

.50ص ]33[.» االله یحب المحسنین 
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فھذه الوصیة وغیرھا من وصایا الرسول الكریم تؤكد على عدم التعرض للمدنیین وھم الأشخاص 

الذین لا یشاركون في الحرب ، كالطفل الصغیر و الشیخ الكبیر والنساء، إضافة إلى أصحاب 

الصوامع وھم الرھبان الذین یقضون أوقاتھم في كنائسھم أو معابدھم ، كما أوصى الرسول صلى االله

علیھ وسلم بحمایة الجرحى والمصابین من أفراد العدو الذین أصبحوا غیر قادرین على حمل السلاح 

وقتال المسلمین  و أكد على معاملتھم معاملة إنسانیة ، حیث أمر منادیھ یوم فتح مكة أن ینادي في 

، و » فھو آمن ألا یجھزن على جریح ، ولا یتبعن مدبرا ، ولا یقتلن أسیرا، ومن أغلق بابھ« الناس

.33ص ]33[. "استوصوا بالأسـارى خیـرا "قولھ صلى االله علیھ وسلم  

أبو بكر و سار على نھج المصطفى صلى االله علیھ وسلم الصحابة و الخلفاء الراشدین ، مثل 

ةـفي تطبیق القواعد الإنسانیو علي بن أبي طالب رضوان االله علیھم،الصدیق  و عمر بن الخطاب

.27ص ]34[. ناء حروبھم وغزواتھم أث

و الجرحى والمرضى ، و بالإضافة إلى قواعد الحمایة التي قررتھا الشریعة الإسلامیة للمدنیین 

.11ص ]35[.و الأسرى من جیش العـدو، والقتلى 

ولا قد أقرت قواعد أخرى لحمایة أموال الأعداء المحاربین التي لا علاقة لھا بالحرب،كما 

غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین الذین لا یشاركون فیھا ، ولدیھا وظیفة اقتصادیة ومعیشیة خالصة 

من 205الآیة كالمنازل، والمزارع ، والأبنیة ، والآبار، وحیواناتھم  و غیرھا  لقولھ تعالى في

.»االله لا یحب الفسادحرث والنسل و و إذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك ال« سورة البقرة 

میلادي ظھرت أیضا الدولة ككیان 15م وبدایة القرن 14بنھایة القرن أي العصور الحدیثـةو في 

سیاسي فحلت محل سلطة الإقطاع ، كما لوحظ في الوقت نفسھ بعض الاھتمام اتجاه الجرحى 

خدمات صحیة للعنایة والمرضى الذین كانوا یرفعون من ساحات القتال ، و أنشأت لصالحھم تدریجیا 

.33ص ]36[.بھم أما الأسرى فقد أصبح إطلاق سراحھم مقابل فدیة أمرا معمما 

میلادي وعلى إثر انتشار الحروب بین الدول الأوروبیة لوحظ تطور آخر 17و16و خلال القرنین 

حیث ظھرت قواعد إنسانیة في صورة اتفاقیات بین قادة الجیوش المتحاربة لتبادل الجرحى 

ففي الفترة الممتدة ما بین " باتفاقات وأنظمة امتیازات الأجانب"والمرضى والاعتناء بھم سمیت 

اتفاقا في ھذا الشأن ، غیر أنھ ما یعاب على 291أبرمت ما لا یقل عن 1869حتى عام 1581

.20ص ]37[. ھذه الاتفاقات ھو أنھا كانت محددة النطاق و الزمن 
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و ظھر في ذلك الوقت بعض الفلاسفة والمفكرین الذین كان لھم دور كبیر في تطویر قوانین الحرب 

فرانسیسكو فیتوریا"یة عما كانت علیھ في العصور السابقة أمثال الفیلسوف ومحاولة جعلھا أكثر إنسان

فیما یتعلق بنظریة الحرب العادلة ، لكنھ "توماس الاكویني" و"أوغسطین"المتأثر بأفكار القدیسین "

.الآلام التي لا مبرر لھا ، كما أدان ذبح الأبریاء وقتل الأسرى  " القانون الطبیعي "أدان من منطلق 

.25ص ]29[

اھتماما فائقا " بأبي القانون الدولي"الذي لقبھ فقھـاء عصره  "Grotuisجروسیوس "كما  أبدى الفقیھ 

بقـانون الحرب ، حیث قال بأن القانون الطبیعي یمنح بعض الحقـوق الأساسیة للفرد الإنساني ، وأن 

لقانون الدولي حتى وإن لم یستفیدوا الأفراد في زمن الحرب یستفیدون من الحمایة التي یقررھا لھم ا

قواعد "  الحرب والسلام "من الحمایة الطبیعیة المقررة من بلدھم الأصلي لذلك فقد صاغ  في مؤلفھ 

.41-40ص ]21[. الاعتدال في الحرب

میلادي أن الحرب أصبحت فنا لھ قواعده ، حیث لم یعد ھناك إشراك للمدنیین 18وما میـز القرن 

والفقیھ "مونتیسكیو"أمثال " عصر التنویر"فیھا نظرا للدور الكبیر الذي قام بھ فلاسفة ومفكري 

، وشاعت الروح الإنسانیة في الحروب الأوروبیة، و قد "جون جاكروسو"الفرنسي

على مختلف الأمم أن تتبادل أكبر « أن قانون الشعوب یقوم على المبدأ القائل بأن "تیسكیومون"اعتبر

قدر من الخیر في وقت السلم ، وأقل حد ممكن من الشرفي وفت الحرب دون الإضرار  بمصالحھا 

.42ص ]21[.» الحقیقیة 

یة ، حیث كتب في مؤلفھ  فقد قدم أفكارا جدیدة للحرب لجعلھا أكثر إنسـان" جون جاك روسو"أما 

إن الحرب لا تقع بین شخص وشخص «یقول 1782عام "Contrat socialالعقد الاجتماعي"

ولكنھا تقع بین دولة وأخرى ، والأفراد الذین ینغمسون فیھا یصبحون بمحض الصدفة ، وھم في ھذه 

افعون عن أوطانھم ، و الحالة یحاربون لیس بصفتھم أفرادا أو حتى مواطنین،و لكن بصفتھم جنودا ید

كذلك الدولة لا تعادي إلا دولة أخرى و لیس لھا علاقة خصومة بالأفراد على الإطلاق  وھذا ھو واقع 

كل مجتمع متمدین، ورئیس الدولة العادل رغـم مصادرتھ الأموال العامة في أراضي العدو، إلا أنھ 

ده ، والغـرض من الحرب ھو تدمیر الدولة یحترم ممتلكات الأفراد تماما مثلما تقضي بذلك قوانین بلا

المعادیة  ومن حق القائد أن یقضي عن المدافعیـن طالما كانوا شاھرین سلاحھم ، فإذا ما نحو سلاحھم 

جانبا و خضعوا للخصم لم یعودوا أعداء ، بل یستعیدون صفتھم المدنیة، و لیس لأحد أن یتصرف في 

.24ص ]31[.»حیاتھم 
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الداعیة إلى حمایة المدنیین ، و الجرحى والمرضى ، و الأسرى أثناء "روسو"و على إثر أفكار

المبدأ العالمي الذي یقضي بضرورة علاج الجرحى من 1789الحروب أرست الثورة الفرنسیة عام 

. 16ص ]30[. الأعداء وأفراد القوات المسلحة الوطنیة على قدم المساواة في المستشفیات العسكریة

لكن السؤال الذي یطرح ھل تم إعمال ھذا المبدأ أثناء الثورة الفرنسیة ؟  لا ، بل وجھت القذائف 

1798أثناء حملتھ على مصر عام "نابلیون بونابرت "والنیران إلى مستشفیات المیدان ، وأمـر

والسلام جندي من الأتراك والمحاربین المصریین بعد أن بعد أن وعدھم بالأمن 4000بإعدام حوالي 

في حالة تسلیم أنفسھم غیر أنھ عاد وأمر بإعدامھم ، لذلك تعالت ھناك أصوات جدیدة تنادي بضرورة 

" لاري"و" یدسى" في سویسرا  و"دي فاتیل" احترام وكرامة الفرد الإنساني في الحروب ، كالفقیھ 

.29ص ]32[.في ألمانیا  " واسر فوري"و" فوست" في فرنسا  و

كار التي نادى بھا الفلاسفة والمفكرین أبرمت معاھدات للصداقة و السلام بین و كنتیجة للأف

المتحاربین في أوروبا ، والتي تستھدف في حمایة الفرد الإنساني من شرور الحرب ، و قضت 

بضرورة تمتع المستشفیات بالحصانة ، و العنایة بالجرحى و المرضى من المقاتلین ، وعدم الاعتداء 

.لمدنیین و الأسرى على السكان ا

لكن السؤال الذي یطرح مجددا ھل تم تطبیق ھذه القواعد العرفیة من قبل الجیوش المتحاربة في كل 

ة ؟ ـالمعارك خاصة تلك التي خاضتھا الدول الأوروبی

الإیطالیة التي اصطدم فیھا النمساویون مع الفرنسیین والایطالیین عـام "سولفرینو"لا ، بل إن معركة 

، حدثت فیھا مجازر و أعمال وحشیة رھیبة ضد المرضى ، و الجرحى ، و الأسـرى  و 1859

اتفاق ومدونة سلوك ونصوص أخرى بھدف تنظیم 500بالرغم من أن التاریخ قد سجل أكثر من 

1863صیاغتھا في نصوص مواد عام " فرانسیس لیبر"الأعمال العدائیة ، والتي حاول الأستاذ 

مادة صنفت في عشرة أقسام ، إذ یعد أول محاولة 157الذي تضمن " لیبـرقانون" سمیت باسمھ

جادة لتنفیذ قوانین وأعراف الحرب القائمة آنذاك ، لكن ھذا القانون لم یكتسب صفة المعاھدة  بل كان 

قانونا داخلیا موجھ إلى القوات المسلحة الأمریكیة ، بحیث یحدد واجبا والتزامات المقاتل الأمریكي 

وزملاءه مرة أخرى " ھنري دونان "الحرب الأھلیة الأمریكیة ، لذلك حاول الطبیب السویسري في 

میلادي و إثباتھا في اتفاقیات دولیة للحد من الآثار الضارة 19تدوین ھذه القواعد العرفیة في القرن 

لمرضى بالكائن البشري الناتجة عن الحروب  وللتخفیف من معاناة و آلام المدنیین والجرحى ا

.39- 36ص ]28[.الأسرى و
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و بذلك نخلص أن بوادر ھذا القانون بدأت تظھر بظھور الشرائع السماویة خاصة الشریعة 

الإسلامیة التي أرست دعائم و أسس وقواعد ھذا القانون ، لكن بالنسبة للشعوب الأوروبیة وغیرھا 

قلیل من الاتفاقیات التي تتضمن بعض فقد نادى الفقھاء والفلاسفة ببعض قواعده ، وتم تطبیق ال

القواعد الإنسانیة ، حیث تظھر إلى النور ثم تعود لتختفي من جدید نظرا لعدم استجابة قادة الجیوش 

المتحاربة للنداءات والقیم الإنسانیة ، ولعدم وجود آلیات دولیة تلزم الدول باحترامھا بالرغم من أن 

میلادي، غیر أن ظھور القانون الدولي الإنساني 18ي القرن بعض القواعد العرفیة لھ بدأت تتشكل ف

مع إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  و الذي سوف نتطرق 19كان في النصف الثاني من القرن 

.إلیھ بشيء من التفصیل لاحقا 

مدلول القانون الدولي الإنساني و نطاق تطبیـقھ2.1.1.2.1.1.

یعتبر القانون الدولي الإنساني من أھم فروع القانون الدولي العام ، لأنھ یضفي الحمایة على الفرد 

الإنساني في أوقات الحروب و النزاعات المسلحة ، بما یحملھ من قواعد و قیم و مبادئ إنسانیة تدعو 

تھ مھما كانت درجة إلى كفالھ احترامھ و عدم الاعتداء علیھ ، و الحفاظ على أمنھ و صون كرام

.جسامة ھذه الحروب و النزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو داخلیة 

:و سنتطرق إلى بیان مدلول القانون الدولي الإنساني ، و نطاق تطبیقھ بشيء من التفصیل فیما یلي 

اعـات قـانون النز" ،"قـانون الحـرب" سادت في القانون الدولي عدة مصطلحات وھي: مـدلـولـھ-

]4[. ، وھي مترادفات في المعنى، أي لدیھا مضمون واحد "انيالقانون الدولي الإنس" و" المسلحة 

.40ص 

غیر أن التغیر في استعمال المصطلحات راجع إلى المتغیرات والتطورات الحاصلة في القانون 

الدولي  خاصة فیما یتعلق بقواعد وقوانین الحرب ، حیث حلت نظریة النزاع المسلح محل النظریة 

بعد و"قانون الحرب " بدلا من " قانون النزاعات المسلحة " التقلیدیة للحرب ، وبذلك ظھر مصطلح 

ح ـح المصطلح الذي یلاءم ذلك ھو مصطلـات المسلحة أصبـزاعـالتطورات التي خضعت لھا الن

فھو یھدف إلى التحقیق من ویلات الحروب والنزاعات المسلحة وآثارھا ، "القانون الدولي الإنساني " 

الرحمة وسط " ن ھو الوخیمة التي تجلبھا لبني البشر انطلاقا من مبدأ الإنسانیة ، و شعار ھذا القانو

".المعارك والحروب 
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لأول مرة في القانون الدولي من قبل اللجنة " القانون الدولي الإنساني" وقد تم استخدام مصطلح 

.92ص ]21[. 1963الدولیة للصلیب الأحمر، و ذلك في تقریرھا السنوي الصادر عام 

-1974الدبلوماسي المنعقد بجنیف عام كما تم استخدامھ أیضا من قبل اللجنة الدولیة في المؤتمر

لتأكید وتطویر ھذا القانون المطبق في النزاعات المسلحة ، و قد بررت اللجنة استخدام ھذا 1977

المصطلح الجدید بالرغبة في إبراز الطابع الإنساني لقانون النزاعات المسلحة ، ومنذ ذلك الحین 

السائد إلى الیوم یستخدم من قبل الدول والمنظمات ھو المصطلح "القانون الدولي الإنساني"أصبح 

الدولیة  والقضاء الدولي، ومن قبل الفقھاء القانون الدولي ، و الجامعات و القوات المسلحة و الھیئات 

.الإعلامیة وحتى من قبل أفراد المجتمع المدني ، أما المصطلحات الأولى فقد أصبحت تقلیدیة 

انقسم فقھ القانون الدولي في تحدید مدلول القانون :الإنساني في الفقھ الدوليتعریف القانون الدولي -

: الدولي الإنساني إلى اتجاھین 

مجموعة القـواعـد القانونیة « و یـقـصد بالقانون الدولي الإنساني :الاتجاه الموسع: الفقرة الأولى

.62ص ]37[. » نسانیة وسلامتھا الدولیة المكتوبة أو العرفیة التي تضمن احترام الشخصیة الإ

و بناء على ذلك فإن ھذا القانون یشمل حقوق الإنسان و قوانین الحرب، فحقوق الإنسان تنطوي على 

تحتوي ،وأكبر قدر من المبادئ العامة لحمایة الفرد الإنساني والتي تطبق أساسا في زمن السلم

عات المسلحة ، أما قوانین الحرب ، فتھدف إلى صكوكھا على قوانین استثنائیة تطبق في حالات النزا

وضع قواعـد منظمة للعملیات الحربیة للتخفیف من الأضرار الناجمة عنھا إلى أقصى حد نتیـجة 

.7-6ص ]38[: الضرورات العسكریة ، و بذلك یشتـمل القانون الدولي الإنساني على قانونین ھما 

–1899نونیة التي أقرتھا اتفاقیات لاھاي لعامي و ھو مجموعة القواعد القا:قانون لاھاي *

و التي تنظم حقوق المتحاربین وواجباتھم في إدارة العملیات العسكریة ، وتقید حریة ، 1907

الأطراف المتحاربة من اختیار وسائل الإضرار بالعدو للحد من آثار العنف والخداع ، بحیث لا 

.تتجاوز ما تتطلبھ الضرورة العسكریة 

1949وھو مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتھا اتفاقیات جنیف الأربع لعام : قانون جنیف* 

، و التي تستھدف حمایـة ضحایا النزاعات المسلحة ، وھم 1977وبروتوكولاھا الإضافیان لعام 

الأشخاص الذین لا یشـاركون في العملیـات العسكریة من كالمدنیین و العسكریین من الجرحى 

.رضى و الغرقى الذین أصبحوا عاجزین عن القتال ، و أسرى الحرب والم
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و قد تعرض ھذا الاتجاه إلى في تعریفھ للقانون الدولي الإنساني أو تحدید مدلولـھ إلى النقد  كونھ 

تعریف واسع یؤدي إلى التداخل بین ھذا القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان ،  لذلك فقد ظھر 

.من مدلول القانون الدولي الإنساني اتجاه آخر ضیق

و یرى أصحاب ھذا الاتجاه بأن اتفاقیات جنیف فقط ھي یتكون منھا :الاتجاه المضیق : الفقرة الثانیة

قوانین ولوائح جنیف التي تھتم بحمایة العسكریین من غیر " ھذا القانون  و بذلك فھو یتمثل في 

مثل الجرحى ، و المرضى، و أسرى الحرب ، و التي تھتم المقاتلین أو من خارج العملیات العسكریة

.07ص ]39[" . كذلك بالمدنیین وإبقائھم خارج حدود العملیات العسكریة  

و بین ھاذین الاتجاھین نورد بعض التعریفات التي أعطیت للقانون الدولي الإنساني من قبل بعض 

: أشھر فقھاءه 

ھو ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي یستوحي الشعور ":و قد عرفھ الدكتور جان بكتیھ 

، و قد كتب یقول أن القانون الدولي " الإنساني ، و یركز على حمایة الفرد الإنساني في حالة الحرب 

الإنساني یستھدف على وجھ التحدیـد حمایـة العسكریین العاجزین عن القتـال ، و الأشخـاص الذین 

.7ص]29[. ي الأعمال العدائیة لایشاركون ف

ھو مجموعة الأعراف التي توفر الحمایة لفئات معینة من الأفراد ":الدكتور شریف بسیوني و عرفھ

والممتلكات ، وتحرم أي ھجمات قد یتعرضون لھا أثناء الصراعات المسلحة ، سواء كانت ھذه 

و ھذه الأعراف مستمدة من القانون الصراعات تتمتع بالصفـة الدولیـة أو بالصفة غیـر الدولیة

.7ص ]40[" . التعاھدي والقانون الدولي العرفي

وقد أورد الدكتور نفس التعریف الذي أورده أستاذ القانون الدولي :الدكتور عامر الزمالي كما عرفھ

فرع من فروع القانون الدولي العام تستھدف قواعده العرفیة " بأنھ "  نھلیك. ستانیسلاف أ"الإنساني 

والمكتوبة حمـایة الأشخاص المتضررین من ویلات النزاع المسلح  كما تھدف إلى حمایة الأموال 

.9ص ]41[" . والأعیـان التي لیست لھا علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة 

و قد ،أعطیت للقانون الدولي الإنساني عدة تعریفات:نيتعریفات أخرى للقانون الدولي الإنسا-

یقصد بمصطلح القانون الدولي :"ا لھ على النحو التالي ـتعریفاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أوردت 

د الدولیة التعاھدیة أو العرفیة التي یقصد بھا على ـالإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة القواع

اشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة دولیة كانت أم داخلیة  ـالمشكلات الإنسانیة الند حل ـوجھ التحدی
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وتقیـد تلك القواعد لأسباب إنسانیة حق أطراف النزاع في استخدام ما یحلو لھا من أسالیب ووسـائل 

ات التي یلحق بھا ضرر أو تكون معرضة لھ بسبب النزاع ـالحرب ، وتحمي الأشخـاص والممتلك

.17ص ]42[".

ھو مجموعة من القواعد : " لجنة الخدمات الاستشاریة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر كما عرفتھ

الرامیة إلى الحـد من آثـار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانیة ، و یتضمن ھذا القانون الحمایة 

ا أنھ یقید حق للأشخاص الذین لا یشاركون في القتال ،أو الذین توقفوا عن المشاركة فیھ ، كم

الأطراف المتنازعة اختیار الوسائل و الأسالیب المستعملة في الحرب ، و القانون الدولي الإنساني 

.41ص ]28[". یسمى أیضا قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة  

في فقد استخدمت المحكمة مصطلح القانون الدولي الإنساني فتواھا الصادرةمحكمة العدل الدولیةأما

بشأن مشروعـیـة التھدیـد بالأسلحـة النوویـة أو استخدامھـا  وعـرفتـھ بأنـھ 1996تموز / یولیو 08

فرع من فروع القانون یتضمن القواعد المتصلة بتسییر الأعمال العدائیـة ، وكذلك القواعد التي « 

.6ص ]13[. » تحمي الأشخاص الخاضعین لسلطة الطرف الخصم 

فرع من "ریفـات التي أعطیت للقانون الدولي الإنساني نستخلص تعریـفا لھ بأنھ و من خلال التع

فروع القانون الدولي العام الذي یجد مصدره في الاتفاقیات والأعراف الدولیة ، والذي یستھدف في 

أوقات النزاعات المسلحة الدولیة كانت أم داخلیة حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون فیھا وھم فئة 

لعسكریین ، و أسرى المدنیین وأعیانھم المدنیة ، و حمایة الجرحى، و المرضى ، و الغرقى من ا

الحرب  كما یتضمن قواعد وقوانین تنظم كیفیة إدارة وسیر الحروب و یقید حریة الأطراف المتنازعة 

. "في اختیار وسائل الإضرار بالعدو

فالقانون الدولي الإنساني یضم كلا من قانون جنیف وقانون لاھاي، بالإضافة إلى كافة القواعد 

.الأخرى النابعة من مبادئ الإنسانیة والضمیر العام الاتفاقیة والعرفیة الدولیة 

بحیث یحتوي على الأولى قانونیة: والقانون الدولي الإنساني بطبیعتھ یحمل في طیاتھ فكرتین 

حیث یقوم على الثانیة أخلاقیةمجموعة قواعد قانونیة یجب احترامھا من قبل أطراف النزاع ، و 

. امتھ أثناء النزاعات المسلحةضرورة  احترام الفرد الإنساني وكر

و إن كان ھدف القانون الدولي الإنساني ھو جعل الحرب أكثر إنسانیة، فإنھ یقتضي بالضرورة 

: التوفیق بین مبدأیـن ھما 
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والذي یبیح استخدام وسائل العنف و الخداع بالقدر اللازم فقط لتحقیق :مبدأ الضرورة العسكریة -

.الغرض من الحرب ، وھو إرھاق العدو و إضعاف مقاومتھ لحملھ على الاستسلام  

للأشخاص الذیـن لا یشاركون فـي العملیات العسكریة أو العسكریین و مبدأ المعـاملة الإنسـانیة -

.18-17ص ]42[.ح ، أو وقعوا في الأسر الذین أصیبوا بمرض ، أو جرو

یقصد بنطاق تطبیـق القانون الدولي الإنساني النطاق المـادي والنطاق الشخصي و : نـطاق تطبیـقــھ-

:سنتناول بیان ذلك فیما یلي 

أي أن ،" النزاع المسلح" یتمثـل النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني في حالة : النطاق المادي-*

.قواعد ھذا القانون لا تنطبق في أوقات السلم 

ھو تدخل القوة المسلحة لدولة : " كما یلي "conflit arméالنزاع المسلح "و قد عرف الفقھ الدولي

ا أم غیر ـما إذا كان ھذا الھجوم المسلح مشروععضد دولة أخرى، وبصرف النظر 

.73ص ]43[".  ال الحربیة بأشكالھا المختلفة  ا  والنزاع المسلح یشمل كل أنواع الأعمـمشروع

:و تنقسم النزاعات المسلحة التي تخضع للقانون الدولي الإنساني إلى نوعیــن 

حالة "ھي  1949المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 02طبقا للمادة :نزاعات مسلحة دولیة

طرفین أو أكثر من الأطراف المتعاقدة  حتى ولم الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین 

وینطبق أیضا في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم ،یكن یعترف أحدھما بحالة الحرب

.38-37ص ]44[" . حتى ولم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة ) الدول(أحد الأطراف

ین أو أكثر ، وسواء كان ھناك إعلان الحرب أم لم تلك المنازعات التي تحدث بین دولت" و یقصد بھا 

یكن معترفا بھا ، كما تطبق في حالات الاحتلال ، فوجود نزاع مسلح ھو الذي یؤدي إلى تطبیق 

.107ص ]45[" .نصوص القانون الدولي الإنساني

وإذا كان لا یوجد مفھوم موحد للنزاعات المسلحة من حیث مضمون النزاعات أو من حیث 

اص المشاركون فیھا سوى أنھا تدور بین دولتین أو أكثـر ، إلا أنھ ثم فیما بعد إلحاق حروب الأشخ

التحریر الوطنیة التي تحارب فیھا الشعوب للتخلص من السیطرة الاستعماریة والأنظمة العنصریة 

ن م4فقرة 01وصولا إلى ممارسة حق تقریـر المصیـر بالنزاعات المسلحة الدولیة طبقا للمادة 

، و بذلك یجب على حركة التحریر 1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

.الوطنیة في حالة اشتباكھا مع سلطة الاحتلال أو الاستعماریة مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني
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وبشرعیتھا خلال ومن أمثلة ذلك ھو الاعتراف الدولي الواسع لجبھة التحریر الوطني الجزائریة 

فترة نضالھا ضد الاستعمار الفرنسي ، حیث كانت ممثلة للشعب الجزائري حتى حصولھ على السیادة 

والاستقلال الكامل ، وكذلك الشأن بالنسبة لمنظمة التحریر الفلسطینیة التي اعترفت بھا معظم الدول  

بالتالي فإن وللشعب الفلسطیني بالإضافة إلى اعتراف منظمة الأمم المتحدة بھا كممثل شرعي ووحید

.مكافحتھا للاستعمار یدخل ضمن النزاعات المسلحة الدولیة 

كما أن فقھ القانون الدولي أضاف حالات أخرى مثل النزاعات التي تجد المنظمات الدولیة نفسھا 

طرفا فیھا كمنظمة الأمم المتحدة و تدخلھا في بعض الصراعات الدولیة ، إذ یـرى بأن قانون 

النزاعـات المسلحة الدولیة ھو الأولى بالتطبیق سواء كانت القوات المسلحة الدولیة تابعة لقیادة دولة 

.75-73ص ]43[. فأكثر، أو لقیادة مباشرة من قبل المنظمة المعنیة 

تلك التي تدور على إقلیم دولة ما بین قواتھا المسلحة وقوات" وھي : نزاعات مسلحة غیر دولیة

منشقة ، أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى لأسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو غیرھا وتمارس تحت قیادة 

ص ]44[" . مسؤولة على جزء من الإقلیم ما یمكنھا من القیـام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة 

.38

لا تعتبر من قبیل أما الاضطرابات والتوترات الداخلیة في الدولة مثل أعمال الشغب والعنف العرضیة 

النزاعات المسلحة الداخلیة ، وبالتالي لا تنطبق بشأنھا أحكام القانون الدولي الإنساني طبقا لنص 

و المادة الأولى من البروتوكول الثاني 1949المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیـات جنیف الأربـع لعام 

.84ص ]42[. 1977لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

س معناه ترك الحریة للطرفین للتنكیل والقیام بأعمال عنف ضد الطرف الآخر ، بل وھذا لی

.یخضعون لقواعد حمایة حقوق الإنسان الواجبة الإتباع داخل كل دولة 

بالنزاعات "و الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنھ في الوقت التي ظھرت نزاعات جدیدة تعرف الأولى 

.18ص]46[" : عات تأكید ھویة الجماعات بنزا" ، و الثانیة  " الفوضویة

تعتبر إحدى النتائج التي أسفر عنھا انتھاء الحرب الباردة بضعف وانھیار "فالنزاعات الفوضویة"

جزئي  بل وكامل أحیانا في أجھزة بعض الدول ، وإزاء ھذه الأوضاع تنتھز جماعات مسلحة فرصة 

حیث أن ھذه النزاعات تتمیز بضعف أو عدم وجود الفراغ السیاسي لتحاول الاستیلاء على السلطة ،

.التسلسل القیادي داخل الجماعات المسلحة ذاتھا 
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فإنھا تنجم عن محاولة جماعة ما استبعاد الخصم عن طریق "نزاعات تأكید ھویة الجماعات"أما 

، حیث تقوم بتشرید مجموعات سكانیة بالقوة ، بل وإلى القضاء علیھا مع تصاعد " التطھیر العرقي"

الدعایة والعنف والكراھیة ، فھذا النوع من النزاعات یقوي شعورا جماعیا مضرا بالھویة الوطنیة 

كانیة للتعایش مع الجماعات الأخرى ، لكن ضعف أجھزة الدولة أو انھیارھا القائمة بما یستبعد أیة إم

لا یعني وجود فراغ قانوني فیما یتعلق بالقانون الدولي ، بل ھناك ضرورة لتطبیق قواعد القانون 

.الدولي الإنساني في ھذه الأوضاع على وجھ التحدید 

ع فإن القانون الدولي الإنساني یطبق أثناءھا و المشتركة لاتفاقیات جنیف الأرب03و طبقا لنص المادة 

ذلك لحمایة السكان المدنییـن بصفـة خـاصة من أعـمـال العنـف ، فھذه المـادة تفـرض على 

الجمیـعالجماعات المسلحة سواء كانت متمردة أو غیر ذلك أن تحترم الأشخاص الذین ألقوا 

.لمدنیین الأشخاص الذین لا یشاركون فیھا وھم فئة اوالسلاح

و ما تجدر الإشارة إلیھ أن تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني یمثل صعوبة كبیرة في ھاذین 

النوعین من النزاعات المسلحة ، و ذلك لعدم وجود انضباط بین المقاتلین  وتسلح السكان المدنیین مع 

بالغة تتضاءل معھما تدفق الأسلحة إلى الإقلیم الأمر الذي یجعل ھذه الصراعات تتسم بضرورة

فرص تطبیقھا ، لذلك یجب نشر المعرفة بھذا القانون في أوساط المجتمع المدني للتخفیف من عواقبھا 

.على الأقل 

و قد كان فقھ القانون الدولي یمیز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة فیما یتعلق بمدى 

ي أثناءھا ، لكن مع تراجع إعلان الحرب وظھور انطباق أحكام وقواعد القانون الدولي الإنسان

أشخاص جدیدة في المجتمع الدولي المعاصر أضحى ھذا التمییز و الأسس التي استند علیھا أمرا 

.34-17ص ]47[. نظریا 

كما أصبحت أعمال الحمایة المساعدة للأشخاص الذین لا یشاركون في النزاعات المسلحة 

درین على القتال واجبة في كل الظروف ودون النظر إلى والأشخاص الذین أصبحوا غیر قا

المشتركة 03والنظریة للنزاعات المسلحة ، و في ذلك أكدت المادة ) الأكادیمیة (التقسیمات الفقھیة 

على إمكانیة تطبیق جملة من المبادئ لا تخص نزاعا مسلحا 1949لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

جمعاء التي تعاني من ویلات العنف والمعاملة القاسیة ، و التعذیب بعینھ بقدر ما تخص الإنسانیة 

.والتي تبقى محظورة في جمیع الأوقات و الأمـاكن ، القتل بجمیع أشكالھ و
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مجموعة الأشخاص الذین یستفیدون من الحمایة المقررة لھم في " ویقصد بھ :النطاق الشخصي-*

القانون الدولي الإنساني كونھم لا یشاركون في العملیات العسكریة ، أو لكونھم أصبحوا خارج 

ساحات ھذه العملیات بسبب مرضى أو جروح أو و وقوعھم في الأسر أو غیرھا ، وھؤلاء 

.26ص ]42[: الأشخاص ھم 

فراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى في الحرب البریة ، و كذلك أفراد الخدمات الطبیة في أ-

.ھذه القوات 

أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى أو الغرقى في الحرب البحریة ، و كذلك أفراد -

.الخدمات الطبیة في ھذه القوات 

.أسرى الحرب-

السكان المدنیین الذین لا یشاركون في : و تتمتع الأشخاص التــالیة بصفة المدنیین المدنیون ،-

، المحتجزون و المعتقلون المدنیون ، أفراد الخدمات الطبیة ) النساء ، الشیوخ ، الأطفال (القتــال 

.ووحدات الدفاع المدني ، المدنیون الأجانب في أراضي أطراف النزاع بمن فیھم اللاجئون 

ومن ثم لا یتمتعون بالحمایة ،یر أن ھناك أشخاص لا یتمتعون بصفة المدنییـن أو أسرى الحربغ

الجواسیس : المقررة بموجب قواعــد القـانون الدولي الإنساني أثنــاء النزاعـات المسلحــة وھم 

.117-114ص ]48[. والمرتزقة 

ھو الشخص الذي یعمل خفیة ، أي في مظھر زائف لجمع أو محاولة جمع المعلومات :فالجاسوس

في منطقة الأعمال الحربیة المتعلقة بأحد الأطراف المتحاربة بنیة إیصال تلك المعلومات إلى الطرف 

.الخصم أو العدو 

ي الإقلیم الذي فھو الشخص الذي یحمل جنسیة غیر جنسیة أطراف النزاع ، ولا یقیم ف: أما المرتزق

یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع ، ویتم تجنیده محلیا أو بالخارج للمشاركة في القتال في نزاع مسلح 

معین ، كما یقوم بالمشاركة فعلیا في الأعمال العسكریة مع أنھ لا ینتمي إلى القوات المسلحة لأحد 

سلحة لدولة غیر طرف في النزاع  أطراف النزاع ، ولا یقوم بمھمة رسمیة كالعضویة في القوات الم

وإنما یقوم بذلك لغرض شخصي وھو الحصول على المقابل المادي ، أي أن المرتزق ھدفھ ھو 

.تقاضي أموال من قبل الدولة التي یعمل لحسابھا و لصالحھا 
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مصـادر القانون الدولي الإنساني. 1.2.1.12.

مصادر القانون الدولي العام الواردة في نص المادة تعتبر مصادر القانون الدولي الإنساني ھي نفسھا 

ھي ذاتھا مصادر القانون الدولي 1945من النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولیة لسنة 38

]49[. الإنساني باعتبار ھذا الأخیر من أحد فروعھ 

أو أصلیة  و یمكن تقسیم مصادر القانون الدولي الإنساني وفقا لھذه المادة إلى مصادر رسمیة

ومصادر أخرى احتیاطیة أو ثانویة تحكم سیر الحروب والنزاعات المسلحة المعاصرة ، و تحمي 

الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة وأعیانھم المدنیة و أولئك العسكریین الذین أصبحوا 

قوم ببیان ھذه خارج ساحات المعارك بسبب المرض أو الجروح أو بسبب وقوعھم في الأسر، و سن

:المصادر بشيء من التفصیل فیما یلي 

ةــادر الرسمیــالمص.1.2.1.12.1.

ل الاتفاقیات الدولیة المصدر الرسمي الأول و الرئیسي للقانون الدولي الإنساني في ، ثم تأتي تمث

.19ص ]42[.الأعراف الدولیة في المرتبة الثانیة  

.ثم المبادئ العامة للقانون التي أقرتھا الأمم المتمدنة في المرتبة الثالثة 

میلادي أصبحت الاتفاقیات 19بعد تدوین الأعراف الدولیة منذ منتصف القرن :الاتفاقیات الدولیة-

یات الدولیة تحتل المرتبة الأولى من بین مصادر القانون الدولي الإنساني ویقسم الفقھ الدولي الاتفاق

:المنظمة لھذا القانون إلى قسمین 

.7-6ص ]50[: الاتفاقیات المنظمة لسیر عملیات القتال وأسالیبھ وأدواتھ*

التي تحدد حقوق وواجبات المتحاربین أثناء سیر 1907-1899و تتمثل في اتفاقیات لاھاي لعامي 

ختیار وسائل الإضرار بالعدو  العملیات العسكریة في الحروب البریة والبحریة ، وتقیـد من حریة ا

:بالإضافة إلى الوثائق و الاتفاقیات الدولیة الأخرى مثل 

.في شأن الحرب البـریة 1856تصریح باریس الصادر عام -

المتعلق بخطر استخدام الرصاص المتفجر الذي یقل وزنھ 1868تصریح سان بتراسبورغ لعام -

. غرام وقت الحرب400عن 

. المنظمة للالتزامات الدولیة للدول المحایدة1871اتفاقیة واشنطن لعام -
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.المتعلق بمسألة التمییز بین المتقاتلین وغیر المتقاتلین 1874تصریح بروكسل لعام -

. الصادر في شأن الحرب البحریة1909تصریح لندن لعام -

.ب الغازات المتعلقة بحرب الغواصات وحر1922اتفاقیة واشنطن لعام -

.المتعلق بحظر استعمال الغـازات الخـانقة والسـامة 1925بروتوكول جنیف لعام -

.و غیرھا من الغازات والوسائل البكترویولوجیة 

) .البیولوجیة (بشأن حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكترویولوجیة 1972اتفاقیة عام -

.لممتلكات الثقافیة في حالة النزاعات المسلحة الخاصة بحمایة ا1954اتفاقیة لاھاي لعام -

الخاصة بحظرأو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة 1980اتفاقیة عام -

.ر ـالضرر أو عشوائیة الأث

.1980بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة لعام -

نع وتخزین واستخدام الأسلحة الكیمیائیة وتدمیرتلك بشأن استحداث وص1993اتفاقیة عام -

. الأسلحة

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام والإشراك الخداعیة و النبائط الأخرى لعام -

1996.

.وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفرادالخاصة بحظراستعمال1997یة أوتاوا لعام اتفاق-

و تتمثـل ھذه الاتفاقیات في :ا النزاعـات المسلحةالرامیة إلى حمـایة ضحایالدولیةالاتفاقیـات *

:  اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني و بروتوكولاتھا الإضافیة  و ھي 

.المبرمة بشأن تحسین حال جرحى الجیوش في المیدان 1864اتفاقیة جنیف لعام -

خاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى من العسكریین في میدان ال1906اتفاقیة جنیف لعام -

. القتال

. الخاصة بأسرى الحرب1929اتفاقیة جنیف لعام -

: و بروتوكولاتھا الإضافیة وھي على التوالي 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام -

.المیدان الاتفاقیة الأولى الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى من العسكریین في 

. الاتفاقیة الثانیة الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى من العسكریین  في البحار

. الاتفاقیة الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 

.الاتفاقیة الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في وقت الحرب 

.زاعات المسلحة الدولیة والخاص بحمایة ضحایا الن1977البروتوكول الإضافي الأول لعام -
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.والخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام -

الكریستالة "أو " البـلور الأحمر" بشأن اعتمـاد شارة 2005البروتوكول الإضافي الثالث لعام -

.في أوقات النزاعات المسلحة " الحمراء 

:و من أمثلتھا :  أخرىاتفاقیات دولیـة *

.1948اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري لعام -

.1968اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة لعام -

، والبروتوكول الاختیاري للاتفاقیة بشأن إشراك الأطفال في  1990اتفاقیة حقوق الطفل لعام -

.2002المسلحة لعام المنازعات 

.1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام -

اعتیاد أشخاص القانون الدولي على القیام بعمل أو تصرف "یقصد بالعرف الدولي: العرف الدولي-

معین، أو الامتناع عن القیام بھ أي قیامھم بسلوك متواتر مع ثبوت الاعتقاد بإلزامیة ھذا 

یتمثل في تكرار سلوك معین على سبیل التبادل لفترة ركن مادي: وبذلك فھو یقوم ركنان .فالتصر

. یتمثل في الاعتقاد بإلزامیة ھذا السلوك المتبع على سبیل التكرارركن معنويزمنیة معینة،و 

كان العرف الدولي ولا یزال یشكل مصدرا ھاما للقانون الدولي الإنساني ، حیث یلعب دوراو قد 

ھاما في ذلك ، فقواعده آمرة تخضع لھا الأطراف المتحاربة في مجال حمایة ضحایا النزاعات 

.19ص ]42[.المسلحة 

فقواعد ھذا القانون قبل تدوینھا كانت عبارة عن أعراف نشأت بین الجیوش المتحاربة ھدفھا تنظیم 

و بتطور المجتمعات ، سیر الحروب والتخفیـف من ویلاتھا على الأشخـاص الذین لا یشاركون فیھا 

متحاربین والحضارات عبر العصور تشكلت قواعد عرفیة للقانون الدولي الإنسانیأفرزتھا سلوكات ال

وتصرفاتھم أثناء الحروب والمعارك عن طریق الاتفاقات الخاصة المعقودة بینھم ، والتعلیمات التي 

أصدرھا قادة الجیوش لمراعاة الاعتبارات الإنسانیة للتخفیف من ویلاتھا  بالإضافة إلى ما جاءت بھ 

ب احترام حیاة وكرامة الأدیان السماویة خاصة الشریعة الإسلامیة من قواعد وأحكام تضمنت وجو

الفرد الإنساني أثناء الحروب ، و الأفكار والمبادئ الإنسانیة التي نادى بھا الفلاسفة والفقھاء في ھذا 

القاعدة ، میلادي ، و من أمثلة ھذه القواعد العرفیة19الشأن والتي تم تدوینھا بعد منتصف القرن 

ة التي تقضي بعدم الاعتداء على السكان المدنیین  العرفیة التي تقضي بحصانة المستشفیات ، والقاعد

والعنایة بالجرحى والمرضى من العسكریین ، و أسرى الحرب  حیث أصبحت من القواعد الآمرة 

.المعترف بھا دولیا  و لا یجوز مخالفتھا
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أعدھا و المتعلقة بقوانین الحرب البریة وأعرافھا التي1899و قد أكدت اتفاقیة لاھاي الثانیة لعام 

المؤتمر الدولي الأول للسلام بلاھاي في دیباجتھا على أھمیة العرف كمصدر للقانون الدولي الإنساني 

إلى حین یتیسر إصدار تقنین أكثر اكتمالا لقوانین الحرب ، فإن الأطراف السامیة المتعاقدة « بنصھا 

معتمدة منھا یبقى السكان ترى من المناسب أن تعلن أنھ في الحالات التي لا تغطیھا اللوائح ال

والمحاربون تحت حمایة سلطان ومبادئ القانون الدولي المستمدة من العرف المستقر بین الدول 

.187ص ]21[. » المتمدینة ، و مبادئ الإنسانیة و ما یملیھ الضمیر العام  

رام قوانین الخاصة باحت1907أكتوبـر18و تكرر النص على ذلك في اتفاقیـة لاھاي الصادرة في 

.3-2ص ]51[.وأعراف الحرب البریة في دیباجتھا 

و الخاص بحمایة ضحایا 1977أما البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادرعام 

النزاعات المسلحة الدولیة ، فقد أكد أیضا على مكانة العرف من بین مصادر القانون الدولي الإنساني 

یظل المدنیون والمقاتلون في « : مـادة الأولى منـھ التي تنص على ما یلي في الفقرة الثانیة من ال

أو أي اتفاق دولي آخر تحت حمایة و سلطان " البروتوكول" الحالات التي لا ینص علیھا ھذا اللحق 

]51[.  » مبادئ القانون الدولي كما استقر بھا العرف ومبادئ الإنسانیة ، و ما یمیلھ الضمیر العام  

.265ص 

نجدھا تأخذ 1945من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لعام 38و بالرجوع إلى نص المادة 

بالعرف كمصدر ثان بعد الاتفاقیات الدولیة، و یعتبر كذلك بالنسبة لقانون الدولي الإنساني باعتباره 

بشأن مشروعـیة 1996من أحد فروعھ ، و قد أكدت المحكمة في رأیھا الاستشـاري الصـادر سنة 

استخـدام الأسلحة النوویة ، حیث قالت بأن قواعد القانون الدولي الإنساني ھي واجبة الاحترام على 

جمیع الدول سواء كانت صدقت على الاتفاقیات التي تتضمن ھذه القواعد أم لم تصدق علیھا مستندة 

]21[.اني التي لا یجوز مخالفتھا في ذلك إلى وصفھا لھذه القواعد بأنھا قواعد للقانون الدولي الإنس

.188ص 

بموجب القرارین الصادرین المنشأة كما لاحظـت المحكمة الجنـائیة الدولیـة لیوغوسلافیـا السابـقة 

عن مجلس الأمن الدولي استنادا إلى الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة ، یحمل القرار 

727/93و القرار الثاني یحمل رقم 1993فبرایر 22الصادر بتاریخ 808/93الأول رقم 

، و ذلك من أجل متابعة و معاقبة الأشخاص المسؤولین عن 1993ماي 25الصادر بتاریخ 

في 1991الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم یوغوسلافیا السابقة منذ عام 

ھمیة القواعد العرفیة ، حیث قالت بأن كثیرا من أ" تادیتش" قـضیـة عرضت علیھا ھي قـضیـة 
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المبادئ التي كانت تطبق في الأصل على النزاعات المسلحة الدولیة أصبحت مع مرور الزمن قواعد 

.159-146ص ]52[. عرفیة تطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

21في مادتھ 1998ة لعام  غیر أنھ بالرجوع إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی

نجدھا قد حددت المصادر التي تلجأ إلیھا المحكمة " القانون الواجب تطبیق " الواردة تحت عنوان 

رة النزاعات المسلحة ، و ذلك على النحو ـلمتابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الواقعة في فت

.207-187ص ]52[: التالي 

مة النظام الأساسي و أركان الجرائم ، و القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات تطبق المحكالمقام الأولفي 

.الخاصة بالمحكمة 

المعاھدات الواجبة التطبیق ، و مبادئ القانون الدولي و قواعده بما في ذلك ، المقام الثانيو تطبق فی

لعامة للقانون التي المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة ، و إلا فالمبادئ ا

تستخلصھا المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم حسبما یكون مناسبا القوانیـن 

الوطنیة للدول التي من عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجریمة ، شریطة ألا تتعارض ھذه المبادئ 

.و المعاییر المعترف بھا دولیا مع النظام الأساسي ، ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد 

و یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ و قواعد القانون كما ھي مفسرة في قراراتھا السابقة ویجب أن 

یكون تطبیق وتفسیر القانون عملا بھذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بھا دولیا ، و أن 

3نوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة یكونا خالیین من أي تمییز ضار یستند إلى أسباب مثل

من المادة السابعة ، أو السن ، أو العرق ، أو اللون، أو اللغة ، أو الدین ، أو المعتقد ، أو الرأي 

السیاسي أو غیر السیاسي ، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المولد أو أي 

.وضع آخر 

المحكمة الجنائیة الدولیة ھي ھیئة قضائیة دائمة ، أنشأت بموجب اتفاق روما الذي نو الجدیر بالذكر أ

ھو عبارة عن و1998تموز / یولیو17اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین بتاریخ 

معاھدة دولیة أبرمت بغرض التحقیق و محاكمة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة موضع اھتمام 

المجتمع الدولي ، منھا جرائم الحرب و الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة التي تقترف في فترة 

.النزاعات المسلحة مخالفین بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني 

و ما یلاحظ من نص ھذه المادة أن العرف الدولي لم یرد كمصدر من مصادر القانون الدولي 

قھا المحكمة ، و السبب في رأینا یكمن في أن النص علیھ كمصدر یتعارض مع الإنساني التي تطب
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من نظامھا 22التي تستند إلیھا المحكمة والواردة بموجب المادة " شرعیة الجرائم والعقوبات"قاعدة 

وفقا " لا عقوبة إلا بنص" منھ بنصھا 23لا جریمة إلا بنص و المادة " بنصھا 1998الأساسي لعام 

. القوانین الجنائیة في العالم لما بھ

" عماد محمد ربیع" و الدكتور "سھیل حسین الفتلاوي"غیر أننا نوافق الرأي الذي قال بھ الدكتور 

بقولھما أن عدم النص على العرف الدولي في النظام الأساسي للمحكمة لا ینفي وجوده أو یقلل من 

ان ولا یزال لدیھ أثـر بالغ في تطور ھذا القانون  و أھمیتھ كمصدر للقانون الدولي الإنساني ، بل ك

.28ص ]53[. لكنھ فقط لا یطبق من قبل المحاكم في المسائل الجنائیة 

و نظرا لأھمیة العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي الإنساني ودوره في تطویر ھذا القانون  فقد 

أصدر المؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب الأحمر والھلال الأحمر المنعقد في دیسمبر 

لي الإنساني قرارا یدعو فیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع لجنة في القانون الدو1995

اللتان تمثلان مختلف المناطق الجغرافیة و النظم القانونیة في العالم ، و ممثلي الحكومات والمنظمات 

إعداد والدولیة بإجراء دراسة عن القواعد العرفیة المطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة 

، و سبب ذلك یكمن في أن معاھدات تقریر بذلك وتعمیمھ على الدول والھیئات الدولیة الخاصة 

القانون الدولي الإنساني غیر قادرة على إعطاء صورة كاملة عن حالة القانون ، و بما أن ھذه 

المعاھدات تلزم الدول التي انضمت إلیھا ، فإن وجود القانون العرفي سیسد النقص الذي یمكن أن 

تحسین الاحترام للقانون الدولي الإنساني ، و یساھم في " المدون" یشوب القانون الوضعي المكتوب 

.وتأمین حمایة أفضل لضحایا النزاعات المسلحة 

، و بعد بحث مستفیض ومشاورات موسعة للخبراء تم إعداد الدراسة ونشر 2005وفي عام 

التقریـر عنھا ، و قد خلصت الدراسة بإدراج قائمة بالقواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني 

لصة من المصادر الوطنیة والدولیة التي استندت إلیھا ممارسات الدول أثناء النزاعات المسلحة المستخ

.و ما بعدھا 3ص ]54[. قاعدة عرفیة 161وھي بعدد 

تلك المبادئ والمفاھیم القانونیة التي تشترك فیھا النظم " و یقصد بھا :المبادئ العامة للقانون-

.203ص ]21[". القانونیة الوطنیة لدول العالم  وأقرتھا المتمدنة كونھا مستمدة من ضمیر الشعوب

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یلجأ إلى ھذه المبادئ كأحد مصادر 38و وفقا لنص المادة 

الدولي في حالة غیاب النص في اتفاقیة دولیة أو في العرف الدولي  و تكمن أھمیتھا بالنسبة القانون
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للقانون الدولي الإنساني في تزویده بالقواعد القانونیة اللازمة لمواجھة أشكال العنف المرتكبة في 

.النزاعات المسلحة ، خاصة النزاعات المسلحة غیر الدولیة

المبادئ العامة 1949ف الأربع للقانون الدولي الإنساني الصادرة عام و تعتبر اتفاقیات جنی

ولا « من اتفاقیة جنیف الأولى بما یلي 04فقرة 63للقانون من أحد مصادره ، حیث تقضي المادة 

یكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة ، ولا یكون لھ أي أثر على الالتزامات التي یجب أن 

اف النزاع ملتزمة بأدائھا طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بین تبقى أطر

.» الأمم المتمدنة ، و من القوانین الإنسانیة ، وما یملیھ الضمیر العام 

من الاتفاقیة الثالثة  142من اتفاقیة جنیف الثانیة ، وفي المادة 62و قد تكرر ھذا النص في المادة 

من الاتفاقیة الرابعة ، كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 158ة والماد

و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة تضمن النص علیھا كمصدر للقانون 1977

ي منھ ، ومن أمثلة المبادئ العامة الخاصة بالقانون الدول02فقرة 1الدولي الإنساني في المادة 

مبدأ المعاملة الإنسانیة ، ومبدأ الضرورة العسكریة ومبدأ التناسب ، ومبدأ التمییز بین : الإنساني 

.73-63ص ]38[.القاتلین وغیر المقاتلین أثناء القیام بالعملیات العسكریة 

المصادر الاحتیاطیة.1.2.1.12.2.

إلى جانب المصادر السالفة الذكر ، فقد نص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على في 

منھ على مصادر أخرى تعتبر احتیاطیة للقانون الدولي الإنساني باعتباره فرع من فروع 38المادة 

ولي ، مبادئ العدل القانون الدولي العام ، و تتمثل ھذه المصادر في أحكام المحاكم و فقـھ القـانون الد

. والإنصاف

ھي مصادر احتیاطیة یتم اللجوء إلیھا في حالة غیاب النص في المصادر الأصلیة : أحكام المحـاكم-

.المتمثلة في الاتفاقیات الدولیة ، العرف الدولي ، المبادئ العامة للقانون 

ھو المبادئ والقواعد القانونیة التي " أحكام المحاكم" و المقصود في فقھ القانون الدولي من مصطلح 

مثال الأحكام ،و، و لیس عن المحاكم الوطنیـة للدولحكام الصادرة عن المحاكم الدولیةتقرھا الأ

ة العدل الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني تلك الأحكام أو القرارات الصادرة عن محكم

1946، و طوكیو لعام 1945والمحاكم العسكریة الدولیة كالمحكمتین العسكریتین لنورمبورغ لعام 
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اللتان تم إنشاؤھما عقب الحرب العالمیة الثانیة لمتابعة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانیة 

.139-129ص ]52[. أثناء ھذه الحرب 

كانت سوابق قضائیة مھمة تم من خلالھا إرساء مبادئ تحكم توقیع المسؤولیة فأحكام ھذه المحاكم 

الجنائیة الدولیة على الأشخاص الذین انتھكوا قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء الحرب العالمیة 

مبدأ المسؤولیة : الثانیة  و قد أصبحت من المبادئ المستقر علیھا في القضاء الجنائي الدولي مثل 

جنائیة الفردیة ، مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ، مبدأي استبعاد الصفة ال

. الرسمیة و نظام العفو و الحصانات وغیرھا من المبادئ 

كما أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة المنشأة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 

لأشخاص المسؤولین عن الانتھاكات الجسمیة للقانون الدولي لمحاكمة ا927/93و808/93

، و المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا المنشأة بقرار 1991الإنساني في إقلیم یوغوسلافیا السابقة منذ 

لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن جرائم الإبادة الجماعیة 955/94مجلس الأمن الدولي رقم 

سمیة للقانون الدولي الإنساني ، و المرتكبة في إقلیم رواندا و في الأراضي وغیرھا من الانتھاكات الج

أصدرت قرارات تعد سوابق 1994دیسمبر 31ینایر و 1المجاورة في الفترة الممتدة ما بین 

قضائیة أرست قواعد أخرى للقانون الدولي الإنساني تطبق في حق مرتكبي الجرائم في فترة 

.169-146ص ]52[. لدولیة النزاعات المسلحة غیر ا

بالإضافة إلى أن الأحكام التي ستصدر عن المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارھا ھیئة قضائیة 

مستقلة ودائمة في حق مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي سوف 

.ائیة الدولیةتشكل لامحال سوابق قضائیة یمكن أن تستند إلیھا المحكمة فیما بعد لتوقیع المسؤولیة الجن

یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما « بما یلي 2فقرة 21و في ذلك تقضي المادة 

، و معنى ذلك أنھ یمكن للمحكمة أن ترجع لقراراتھا السابقة من » ھي مفسرة في قراراتھا السابقة 

موحد للقوانین التي أجــل الاطلاع على تفسیرھا ، و الھدف من ذلك ھو أن یكون ھناك تفسیر

تعتمدھا المحكمة للوصول إلى إصدار قرارات موحدة ، غیر أن رجوع المحكمة إلى قراراتھا السابقة 

لیس أمرا إلزامیا وإنما اختیاریا ،  و معنى ذلك أنھ یجوز لھا أن تعطي لقاعدة قانونیة في القضیة 

وجبھ في قضیة أخرى مماثلة خاصة إذا المرفوعة أمامھا تفسیرا جدیدا مخالفا لما سبق و أن حكمت م

.43ص ]53[. تبین لھا أن التفسیر السابق غیر صحیح أو مشوب بنقص 
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أما بالنسبة للمحـاكم الوطنیة فیمكن القول أن ھذه المحـاكم قد لعبت دورا كبیـرا في تطویر القانون 

بحیث مكنت محكمة العدل الدولي خاصة فیما یتعلق بالقواعد المطبقة على الحصانات والامتیازات  

.38ص ]53[. الدولیـة من الاعتمـاد علیھا بوصفھا مطبقة في غـالبیة الدول 

لذلك فإننا نرى یمكن بأنھ لھا أن تؤدي نفس الدور بالنسبة للقانون الدولي الإنساني خاصة تلك القواعد 

جنائیة الفردیة  والمبادئ التي المتعلقة بتطبیق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ، و مبدأ المسؤولیة ال

و التي تشترك فیھا المحاكم الجنائیة الوطنیة لدول ،تمت بموجبھا مراعاة ضمانات المحكمة العادلة

.العالم و التي تم إقرارھا على المستوى الدولي و أخذت بھا المحاكم الجنائیة الدولیة 

الدولي دورا ھاما في تطویر القانون الدولي یلعب فقھ القانون :مذاھب كبار الفقھاء أو المِؤلفین-

الإنساني بما یضعھ من مقترحات و آراء حول تطبیق القواعد القانونیة وتفسیر نصوص المعاھدات 

الدولیة المنظمة لھذا القانون ، كما ساھم الفقھ القانون الدولي خاصة في العصر الحدیث في بلورة 

ایة الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العسكریة بعض الأحكام العرفیة التي تقضي بوجوب حم

من الاعتداء علیھم و كذلك الجرحى والمرضى من العسكریین ، وأسرى الحرب  وحصانة 

و غیرھم ، ھذه الأفكار "دي فاتیل" ،"جون جاك روسو"، " جروسیوس"المستشفیات أمثال 

ي إقرار قواعد اتفاقیات القانون الدولي والمقترحات المدونة في مؤلفاتھم كانت مرجعا استند علیھا ف

.الإنساني وتدوینھا 

و حتى فقھاء القانون الدولي الإنساني في العصر الحالي فإنھم یساھمون بشكل كبیر في شرح 

وإعطاء تفاسیر أكثر لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني لتطویر لھذا القانون، خاصة مع تطور أشكال 

لحة العنف ووسائل وأسالیب إدارة الحروب ، و تطور الأسلحة المستخدمة في النزاعات المس

".جـان بكتیھ " المعاصرة و من أبرز ھؤلاء الدكتور

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة مبادئ العدل 38تعتبر المادة :مبـادئ العـدل والإنصاف-

والإنصاف من مصادر القانون الدولي العام ، ھذه المبادئ تھدف إلى مساعدة القاضي على تفسیر 

الحكم بما و عدالة الالنص ، أو ترك النص لما فیھ من قسوة و عدم نص قانوني غامض ، أو تكملة 

ھو عادل ومنصف ، وھي بذلك تجعلھ یجتھد لیضع القاعدة القانونیة ثم یطبقھا ، غیر أن القاضي لیس 

ملزما بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف إذا وجد مصدرا قانونیا آخر بحیث یمكن لھ أن یستند إلى 

.39ص ]53[.ھذا المصدر 
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و ما تجدر الإشارة إلیھ أن القاضي عندما یستند إلى مبادئ العدل و الإنصاف ، فإنھ بذلك یجمع بین 

سلطتین التشریعیة والقضائیة معا ، وفي ھذا الصدد نقول بأنھ و إن كانت ھذه المبادئ یمكن أن تكون 

بذلك بالنسبة للقانون الدولي الإنساني  مصدرا للقانون الدولي العام ، فإنھ لا یمكن التسلیم بصفة مطلقة

لأن ثقافات القضاة ومؤھلاتھم العلمیة وقناعاتھم مختلفة ، فما یراه قاضي من مبادئ العدل والإنصاف 

قد لا یراه كذلك قاضي آخر، كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني ھي قواعد تشترك فیھا البشریة 

.اضي ھل تعد من مبادئ العدل و الإنصاف أم لا ؟ جمعاء ولا یمكن أن تترك لتقدیر الق

و تجدر الإشارة أیضا في ھذا الصدد إلى الأعمال والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة  حیث لم 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على اعتبار قرارات المنظمات الدولیة 38تنص المادة 

،لعام ، فھل یمكن تطبیق ذلك على القانون الدولي الإنساني ؟ كمصدر من مصادر القانون الدولي ا

بمعنى ألا یمكن اعتبار الأعمـال و القرارات الصادرة عن المنظمـات الدولیـة مصدرا من مصادر 

القانون الدولي الإنساني ؟

زم إن ازدیـاد وتنوع المنظمات الدولیة ودورھا الكبیر في إصدار قرارات لھا صفة تشریعیة تل

لذلك فقد استقر الفقھ .  الدول العضوة فیھا بتنفیذھا أمر لا یمكن إنكاره استنادا میثاق المنظمة نفسھ

الدولي حالیا على اعتبار أن المنظمات الدولیة تساھم في تكوین قواعد القانون الدولي بدرجات مختلفة 

ة العدل الدولیة عن النـص من النظام الأساسي لمحكم38عن طریق تصرفاتھا ، و أن سكـوت المادة 

علیھا لا یعني استبعادھا ، و أن ھذه المــادة لم توضع لتعداد مصادر القانون الدولي ، وإنما لبیـان 

القاعـدة التي یلتجـأإلیھا القاضي للفصل في القضیة المعروضة أمامھ ، و من جھة أخرى تشیـر 

أحكامھا وآرائھا الاستشاریة استنادا إلى السوابق القضائیة أن محكمة العدل الدولیة أصدرت بعض 

.205ص ]21[. قرارات صادرة عن منظمات دولیة

أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني فإن قرارات المنظمات الدولیة تساھم في تكوین قواعده بعدة 

ة والتي وسائل ، فصدور قرارات متتالیة من قبل المنظمة تؤدي إلى تكوین ما یسمى بالسوابق الدولی

بدورھا تساھم في تكوین العرف الدولي في أیة مسألة من مسائل القانون الدولي الإنساني، كما أن 

الوثائق الصادرة عنھا تساھم في تفسیر قواعد ھذا القانون ، بالإضافة إلى أن جھود المنظمات الدولیة 

ي الإنساني قد تسفر عن إبرام الرامیـة إلى عقد مؤتمرات دولیة من أجل إنماء و تطویر القانون الدول

.206ص ]21[. اتفاقیات دولیة في ھذا الشأن 

و في ھذا الصدد لا یمكن إنكار جھود بعض المنظمات الدولیة في تدوین وتطویر القانون الدولي 

الإنساني سواء كانت حكومیة كمنظمة الأمم المتحدة ، أو غیر حكومیة كاللجنة الدولیة للصلیب 
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تحاد الدولي لجمعیات الصلیب والھلال الأحمر و المنظمات الأخرى العاملة في مجال الأحمر والا

فمنظمة الأمم المتحدة بذلت جھودا معتبرة ، وعـقدت مؤتمرات دولیة في ھذا الشأن ، حقوق الإنسان

، و بناء علیھ 1968ماي 13أفریل إلى 22منھا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المبرم ما بین 

المنعقدة بتاریخ 23خلال دورتھا 2444ت الجمعیة العامة للأمم المتحدة توصیة رقم أصدر

، بالإضافة إلى مساھمتھا " احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة"تحت عنوان19/12/1968

في عقد المؤتمر الدبلوماسي من أجل إنماء وتطویـر القانون الدولي الإنساني والذي تمخض عنھ إبرام 

.35ص ]43[.1977لبروتوكولین الإضافیین لاتفاقیـات جنیف عام ا

بالإضافة إلى المؤتمرات الدولیة الأخرى التي عقدتھا المنظمة و التي أسفرت عن إبرام مجموعة من 

اتفاقیة حظر و1980الاتفاقیات الدولیـة ، كاتفاقیـة تحریـم استخدام بعض الأسلحـة التقلیدیـة لعــام  

تخزین و إنتاج والمتعلقة بحظر استعمال  1997، واتفاقیة أوتاوا لعام 1993الأسلحة الكیمیائیة لعام 

. ونقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیرھا 

1999أوت أغسطس آب 6امة الصادرة عن الأمم المتحدة القرار الصادر بتاریخ ھو من القرارات ال

مراعاة قوات الأمم المتحدة "تحت عنوان 1949ن لاعتماد اتفاقیات جنیف بمناسبة الذكرى الخمسی

، و تضمن ھذا القرار قائمة بالمبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني و "للقانون الدولي الإنساني

و التي یجب احترامھا من قبل أفراد قوات الأمم المتحدة عندما ینخرطون كمقاتلین في ، قواعده

كریة أو عندما تمارس الدفاع عن النفس في عملیة لحفظ السلام ، و ذلك على امتداد عملیات عس

الاشتباك المسلح و طوال مدتھ ، و قد أدرج ھذا الالتزام في معظم الاتفاقات الحدیثة التي عقدت بین 

.38ص ]46[. منظمة الأمم المتحدة والبلدان التي توجد فوق أراضیھا قوات حفظ السلام 

بالنسبة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ، فخیـر مثال عنھا ھو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أما 

التي قامت بجھود معتبرة من أجل إرساء أسس وقواعد القانون الدولي الإنساني و تطویرھا منذ 

نشأتھا إلى الیوم ، حیث شاركت في إعداد نصوص اتفاقیـاتجنیف للقانون الدولي الإنساني 

روتوكولاتھا الإضافیة ، و شـاركت في الأعمال التحضیریة لإبرامھا، كما تسعى جاھدة لوضعھا وب

موضع التنفیذ، وتقوم أیضا بعقد المؤتمرات الدبلوماسیة من أجل مناقشة وتطویر القانون الدولي 

توصیاتھا الإنساني ، لذلك فھي تتمتع بمركز خاص یسمح لھا بالتعبیر عن الرأي العام الدولي و تقدیم

.من خلال ھذه المؤتمرات التي لدیھا أثر بالغ في إعداد اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وتطویرھا 
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علاقة  القانون الدولي الإنساني بغیره من القوانین المشابھة لھ. 1.2.1.13.

إن حمایة الفرد الإنساني وكفالة احترامھ من أشكال العنف المفرط و الآلام التي لا مبرر لھا 

ھي المحور والغایة المشتركة بین القانون الدولي الإنساني وغیره من فروع القانون الدولي العام 

الجنائي ، لكن لكل قانون المشابھة لھ  والمتمثلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي 

قد وكما أن لكل قانون وأحكام وقواعد خاصة بھ تمیزه عن القانون الدولي الإنساني ، مجال یطبق فیھ 

حاولنا إبراز أوجھ التكامل و التداخل ، و أوجھ الاختلاف بین ھذه القوانین حتى لا تتداخل ھذه 

: المفاھیم فیما بینھا فیما یلي 

ھ بالقانون الدولي لحقوق الإنسانعلاقت. 1. 1.2.1.13.

یشترك القانون الدولي الإنساني مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في الھدف الذي وضع من أجلھ ھو 

وحمایة حقوق الفرد الإنساني من أي اعتداء علیھا ، ویشترك معھ أیضا في العدید من الأحكام 

:ید من الجوانب ، ھذا ما سنبینھ فیما یلي غیر أن ھاذین القانونین یختلفن في العد،القواعد و

یعتبر كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي :أوجھ التشـابھ و التكامل بین القانونین-

لحقوق الإنسان فرعین من فروع القانون الدولي العام ، وإذا كان القانون الدولي الإنساني یھدف إلى 

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، و تقیید حریة الأطراف المتحاربة في اختیار 

لعدو استنادا إلى الاتفاقیات والأعراف الدولیة ، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان وسائل الإضرار با

یھدف إلى ضمان حق كل فرد في حمایة حقوقھ المدنیة والسیاسیة و الاجتماعیة، و الثقافیة  

والاقتصادیة  وحریاتھ الأساسیة ضد أي تعسف صادر عن سلطات دولتھ استنادا إلى الدساتیر 

الوطنیة للدول، ھذه الحقوق و الحریات أصبحت قواعد دولیة تعارف و استقر علیھا التشریعات و

.المجتمع الدولي ، و أصبحت الدول ملزمة بتكریسھا وتطبیقھا على الصعید الوطني لكل دولة 

و نلاحظ من ھاذین المفھومین أن حمایة الفرد الإنساني من أي اعتداء یقع علیھ ھو ھدف المشترك 

تي یسعى إلى تحقیقھا كلا القانونین ، لذلك فإن فقھاء القانون الدولي اختلفوا فیما بینھم بشأن والغایة ال

.65-64ص ]37[: تحدید العلاقة بینھما 

یرى بأن ھناك إتحاد بین القانونین ، كون أن القانون الدولي یعـترف بحقوق الإنسان :فجانب فقھي

وحقوق الإنسان ھي أساس القانون الدولي الإنساني ، ویجب النظر إلى القانون الدولي الإنساني نظرة 

ق المقاتلین شاملة ، وبذلك لا یقتصر ھذا القانون على مجموعة القواعد القانونیة الدولیة التي تنظم حقو
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في النزاعات المسلحة ، و إنما یشمل أیضا القوانین التي تنظم الحقوق الطبیعیة الأساسیة المتصلة 

، و الاتفاقیة الدولیة للحقوق 1948بالإنسان بصفتھ إنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لسنة ، و الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتص1966المدنیة والسیاسیة لسنة 

1966 .

بأن كلا من القانونین مستقل و متمیز عن الآخر ، و أن ھناك فروقا حقیقیة جانب فقھي آخرو یرى 

ومھمة بینھما تظھر خاصة عند التنفیذ ، فالقانون الدولي الإنساني یحكم العلاقة بین الأعداء والدولة 

.ق الإنسان یحكم العلاقة بین المواطنین و حكومتھم المعادیة ، في حین أن قانون حقو

بوجود علاقة تكامل وتداخل بینھما بالرغم من انفصال واستقلالیة كل قانون جانب فقھي ثالثو یرى 

.عن الآخر 

و في ھذا الصدد فإننا نؤید الرأي الفقھي الأخیر و نقول بوجود علاقة تكاملیة بین القانونین مع وجود 

یز بینھما في نفس الوقت ، فعلاقة التكاملیة تظھر في أن القاسم أو الھدف المشترك بینھما انفصال وتما

ھو صیانة حرمة و حیاة الإنسان ، و كرامتھ ، و أمنـھ و منع أي اعتداء علیھا ، أي أن كلاھما یسعى 

أو دینـھ ، أو إلى حمایة قیـم إنسانیة سـامیة تدور فلـك حمایة الفرد الإنساني بغض النظر عن جنسھ ،

لغتھ  أو انتمائھ ، أو أیة اعتبارات أخرى ، ھذه الحمایة تطال الإنسان أینما وجد ، و تحت أي ظرف 

كان سواءفي وقت السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة، ومن أھم ھذه القیم والمبادئ الإنسانیة 

، و احترام الحقوق العائلیة  وحظر تحریم القتل و التعذیب و الحط من الكرامة الإنسانیة : المشتركة 

.الأعمال الانتقامیة وغیرھا من القیم التي أصبحت معروفة ومكرسة على المستویین الدولي والوطني 

و قد بدأت العلاقة بین القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تبرز على المستوى الدولي باندلاع 

في نیجیـریا وزاع الشــرق الأوسط ـــر في إفریقیــا ، ونة من النزاعات المسلحة كحروب التحریـسلسل

و الفیتنام ، بحیث برزت جوانب تتعلق بقانون الحرب في نفس الوقت مع جوانب تتعلق بحقوق 

الإنسان  وأقیمت رسمیا علاقة بین ھاذین القــانونین في المؤتمر الدولي لحقـوق الإنسان الذي عقدتھ 

حیث أعلن المؤتمر أن السلـم ھو الشرط الأول لاحتـرام 1968ران عام منظمة الأمـم المتحدة في طھ

حقوق الإنسان احتراما كاملا ، وأن الحرب تعد إنكارا لھذه الحقوق ، و أكد صراحة أن المبادئ 

23الإنسانیة یجب أن ترجح وتكون لھا الغلبة في فترة النزاع المسلح ، و صدر عنھ القرار رقم 

الذي تم فیھ "احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة " تحت عنوان 1968ماي 12بتاریخ 

الحث على تطبیق الاتفاقیات القائمة على نحو أفضل في النزاعات ، و على إبرام مزید من الاتفاقیات 

.31-30ص ]55[. 
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و قد أدى ھذا القرار إلى بدایة نشاط منظمة الأمم المتحدة بشأن القانون الدولي الإنساني الذي 

وبذلك ،جسدتھ التقاریر السنویة للأمین العام للمنظمة، و القرارات التي اتخذتھا جمعیتھا العامة سنویا

ویر اتفاقیات جنیف الأربع لعام تعززت العلاقة والتقارب بین القانونین، وقادت الدول إلى الاھتمام بتط

، بحیث استمدت الكثیر من 1977باعتماد البروتوكولین الإضافیین لھذه الاتفاقیات عام 1949

أحكام البروتوكولین مباشرة من اتفاقیات حقوق الإنسان منھا اتفاقیة الحقوق المدنیة و السیاسیة لعام 

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة وخاصة البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق ب1966

عن طریق تطبیـق قواعد القانون الدولي الإنساني علیھا مثل النزاع الذي وقع في إقلیم یوغوسلافیا 

أدان فیھا بوجھ 1992السابقة ، و التي على إثرھا اعتمد مجلس الأمن الدولي مجموعة قرارات عام 

ي وحقوق الإنسان، وأنشأ بعد ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة خاص انتھاكات القانون الدولي الإنسان

من أجل 1993لسنة 927/23والقرار رقم 808/93لیوغوسلافیا السابقة بموجب القرار رقم 

متابعة ومعاقبة الأشخاص المسؤولین عن ھذه الانتھاكات ، و بذلك أصبح القانون الدولي لحقوق 

اني في حالات النزاعات المسلحة بالضغط الذي یمكن ممارستھ الإنسان یساند القانون الدولي الإنس

.على الدولة ذات السیادة لاحترام الفرد الإنساني 

بأن ھناك علاقة وطیدة بین القانون الدولي -فیما سبق- أوضحنا :أوجھ الاختلاف بین القانونین-

د تمایز و اختلاف بینھا من عدة الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ،غیر أن ذلك لا ینفي وجو

:جوانب نورد البعض منھا فیما یلي 

بالرغم من أن للقانون الدولي الإنساني جذور تاریخیة عمیقة إلا أن تدوین ھذا : من حیث النشأة

وبالتالي تعتبر قواعد ھذا 1864القانون في اتفاقیات دولیة كان بموجب اتفاقیة جنیف الأولى لعام 

وبة أقدم و أسبق في الظھور من قواعد حقوق الإنسان التي تضمنتھا القوانین الداخلیة القانون المكت

.197-196ص ]48[. للدول و دساتیرھا 

و لم یتم تكریس حقوق الإنسان على المستوى الدولي إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة بصدور 

،ثم تلتھ اتفاقیتي 1948لمتحدة عام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعیة العامة للأمم ا

.43-42ص ]4[.1966الحقوق المدنیة والسیاسیة ، و الاقتصادیة والاجتماعیة عام 

ثم تم النص علیھا في الاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان كالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

1969الإنسان و حریاتھ الأساسیة لعام ، و الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق1950وحریاتھ الأساسیة لعام

.1981و المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام 
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القانون الدولي الإنساني یھدف إلى حمایة رعایا العدو من بطش :من حیث نطاق التطبیق الشخصي

أفراد القوات المسلحة لدولة معادیة أو دولة طرف في النزاع ، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان 

یھدف إلى حمایة الأشخاص ضد تجاوزات الدولة التي ھم من رعایاھا ، أي ینظم العلاقة بین الفرد 

، ومن جھة أخرى فإن اتفاقیات القانون الدولي الإنساني تتضمن حمـایة فئات لم ودولتھ ھذا من جھة 

تكن محل اھتمام القـانون الدولي التقلیدي لحقوق الإنسان كالجرحى والمرضى والغرقى من 

.43-42ص ]4[. العسكریین وأسرى الحرب 

في حالة الحرب أو النزاع قواعد القانون الدولي الإنساني تطبق :من حیث نطاق التطبیق الزمني

المسلح سواء كان دولیا أو غیر دولي أو غیر الدولي، أي ھو قانون خاص یسبغ الحمایة على أنواع 

محددة من الحقوق في ظرف استثنائي خاص ھو حالة النزاع المسلح ، أما قواعد القانون الدولي 

قت الحرب ، أي أنھ قانون عام لحقوق الإنسان تطبق أساسا في وقت السلم كما یمكن أن تطبق في و

.43-42ص ]4[.یتضمن كافة الحقوق في كل الظروف 

یعنى القانون الدولي الإنساني بصفة أساسیة بحمایة الأفراد الذین لا یشاركون : من حیث المضمون

في العملیات العسكریة وأعیانھم المدنیة ، و العسكریین الذین أصبحوا خارجھا بسبب مرض ، أو 

وقوعھم في الأسـر، و یقیـد حریة الأطراف المتنازعة في اختیار وسائل الإضرار بالعدو ، جروح أو

كما یعنى بحمایة البیئة من أخطار النزاعات المسلحة ، في حین أن القانون الدولي لحقوق الإنسان 

یعنى بصفة أساسیة بحمایة الفرد جراء الاعتداء على حقوقھ وحریاتھ الأساسیة بصفة عامة في

.مواجھة سلطات الدولة التي ینتمي إلیھا 

تختلف الحقوق التي یكفلھا القانون الدولي الإنساني بالحمایة عن :من حیث الحق محل الحمایة

الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فالأول یحكم وینظم حق الاشتراك في القتال 

الثاني لا یتناول ذلك ، و نفس الشيء بالنسبة لبعض الحقوق وإدارة العملیات العسكریة ، في حین أن

والحریات الأساسیة التي یعني بھا القانون الدولي لحقوق الإنسان كحریة الرأي والتعبیر، حریة 

الصحافة والاجتماع ، حق الانتخاب وتكوین الأحزاب السیاسیة وغیرھا ، حیث أن ھذه الحقوق 

.21ص ]42[. الحریات تظل بعیدة عن اھتمام القانون الدولي الإنساني و

و تختلف الحمایة بین القانونین حتى بالنسبة للحق نفسھ، ومثالھ الحق في الحیاة إذ یعتبر الاعتداء 

على ھذا الحق بموجب القانون الدولي الإنساني عملا إجرامیا و غیر مشروع إذا ما ارتكب في حق 

المشاركة في فئة معینة من المدنیین، والعسكریین الذین ألقوا السلاح و لم یعودوا قادرین على
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العملیات العسكریة بسبب مرض أو جروح أو غیرھا ، في حین أنھ یعد عملا مشروعا في مواجھة 

العسكریین الذین یحملون السلاح و ھم في ساحات المعارك أو في میدان العملیات العسكریة ، أما في 

قیـد الحیاة  و یعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان فھو حق مصان ولا یجوز إزھاق روح إنسان على

ذلك جریمة تعاقب علیھا القوانین الوطنیة والدولیة ، و لكن ذلك مشروطا ببعض الاستثناءات كتنفیـذ 

عقوبة الإعـدام أو القتل دفاعا عن النفس والذي یخرج ھذه الأفعال من دائرة التجریم إلى نطاق 

.المشروعیة 

الدولي الإنساني فإن الخطاب یكون موجھ إلى الدولة في القانون :من حیث توجیھ الخطاب القانوني

لصالح رعایا دولة أخرى عند قیام نزاع عسكري مسلح بینھما ، أما في القانون الدولي لحقوق 

الإنسان فإن الخطاب یكون موجھ إلى الدولة لرعایة حقوق مواطنیھا، و صیانة حریاتھ الأساسیة  

.44ص ]4[. كفالة احترامھا و

تختلف ھذه الآلیات في كلا القانونین فآلیـات مراقبة :یات المراقبة وتطبیق العقوبةمن حیث آل

التطبیق السلیم لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة موكول إلى 

ندوبیھا الدول نفسھا ، و إلى الدول الحامیة ، و إلى اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمر التي یحق لم

التوجھ إلى أماكن وجود أسرى الحرب و المحتجزین المدنیین ومقابلتھم ، وتقدیم الحمایة والمساعدة 

لھم لتحسین أحوالھم ، وفي النزاعات المسلحة غیر الدولیة تعرض خدماتھا على أطراف النزاع  

لنسبة لحقوق الإنسان وتتخذ فضلا عن ذلك المبادرات الإنسانیة لحمایة ضحایا ھذه النزاعات ، أما با

فإنھا تخضع لرقابة عالمیة من قبل منظمة الأمم المتحدة وأجھزتھا المختصة ، و التي یحق لھا التدخل 

" بالتدخل الدولي الإنساني " في الشؤون الدولة إذا لم تراعى فیھا حقوق الإنسان و ھو ما یسمى 

.34-33ص ]55[. لكفالة احترام و حمایة ھذه الحقوق 

معاقبة وو بالنسبة لتطبیق العقوبة فإن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني تستوجب متابعة 

الأشخاص المذنبین بارتكابھا من قبل أیة دولة ، و سندھا في ذلك اتفاقیات القانون الدولي الإنساني 

عقــاب على ھؤلاء الأشخـاص، إضافة إلى المحاكـم الجنائیة الدولیة المؤقتـة التي یحـق لھـا توقیـع ال

ومثـالھا تلك التي أنشأت بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي ، كالمحكمـة الجنائیة الدولیـة 

لیوغوسلافیا السابقة ، والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا اللتان أصدرتا أحكام و قرارات تقضي بإدانة 

ولي الإنساني في ظل النزاعات المسلحة غیر الدولیة الأشخاص المذنبین بانتھاكات جسیمة للقانون الد

.
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أسندت مھمة تحریك الدعوى الجزائیة 1998و بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لعام 

أمامھا إلى أحد الدول الأطراف في نظامھا الأساسي، و إلى المدعي العام ، و إلى مجلس الأمن 

امھا الأساسي في حالة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم إبادة من نظ13الدولي طبقا لنص المادة 

جماعیة ، أو جرائم ضد الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، وذلك من أجل 

. محاكمة و معاقبة الأشخاص المذنبین بارتكابھا

لأطراف المتضررة أساسا أما إذا تعلق الأمر بأي انتھــاك لحقوق الإنسان داخل الدولة فإنھ یحق ل

بتقدیم الشكاوي أمام المحاكم الوطنیة ، و حتى أمام المحاكم الدولیة نظرا لتطور مركز الفرد في 

القانون الدولي ، حیث أن المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان و الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان تتیح 

.34-33ص ]55[. حقوقھ الأساسیة للفرد بتقدیم شكوى مباشرة في حالة انتھاك أي حق من 

قواعد القانون الدولي الإنساني عالمیة تتسم بالدقة والوضوح  بحیث یمكن :من حیث طبیعة القواعد

النظر إلیھا نظرة واحدة على كافة المستویات ، أما قواعد حقوق الإنسان فھي مرنة تختلف باختلاف 

قواعد التي تشرك فیھا الإنسانیة جمعاء المكرسة بموجب قیـم الشعوب وما تعارفوا علیھ ، ماعدا تلك ال

.24ص ]28[. الاتفاقیات الدولیة 

و نخلص من ذلك أنھ بالرغم من أن كل من القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق 

رامتھ الإنسان ھما نظامان قانونیان متكاملان یھدفان إلى حمایة واحترام الفرد الإنساني وصیانة ك

وحرماتھ ، غیر أن كل قانون لھ ممیزاتھ و وسائلھ الخاصة للوصول إلى غایتھ ، و بالتالي فإن كان 

.الھدف واحد إلا أن المنطلق و الوسیلة لیست واحدة بالنسبة للقانونین 

علاقتھ بالقانون الدولي الجنائي.2. 1.2.1.13.

للقانون الدولي الإنساني علاقة وطیدة بفرع آخر من فروع القانون الدولي العام  و ھو القانون 

مجموعة القواعد القانونیة التي تجد مصدرھا في « الدولي الجنائي ، و یمكن تعریف ھذا الأخیر بأنھ 

السلم أو الحرب ة سواء ارتكبت في زمن ـة الجریمة الدولیـالاتفاقیات الدولیة و التي تبین ماھی

بوصفھا تصیب المصالح الإنسانیة العلیا بضرر، و ذلك من أجل متــابعة ومعــاقبة مقترفیھا صیـانة 

، و سنبین جوانب التشابھ و التكامل ، و أوجھ الاختلاف بین ھاذین القانونین » للسلم والأمن الدولیین 

:فیما یلي 
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قانون الدولي الجنائي  كأحد فروع القانون الدولي ھو فرع ال:أوجھ التشابھ و التكامل بین القانونین-

حدیث النشأة نسبیا ، غیر أن لھ دور مھم جدا یتمثل في حمایة النظام العالمي الدولي ، حیث بدأ في 

التي نصت على ضرورة متابعة و محاكمة 28/06/1919الظھور بإبرام معاھدة فرساي بتاریخ 

. الألمان و حلفاءھم مجرمي الحرب العالمیة الأولى من

لمحاكمة مجرمي 1946و طوكیو لعام 1945ثم أنشأت المحكمتین العسكریتین لنورمبورغ لعام 

الحرب العالمیة الثانیة ، و بعدھا دأبت لجنة القانون الدولي على تطویره عن طریق مشاریعھا 

ن آخرھا المشروع المقدم لسنة ، كا"الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا "المتعلقة بإعداد مدونة 

، و الذي جاء بشرح مستفیض لأھم الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة و أمنھا و المتمثلة في جرائم 1996

الحرب ، الإبادة الجماعیة ، و الجرائم ضد الإنسانیة والتي كثیرا ما تقترف في زمن النزاعات 

یة للمحاكم الجنائیة الدولیة ، منھا المحكمة المسلحة، حیث تم اعتمادھا عند صیاغة الأنظمة الأساس

.1998الجنائیة الدولیة الدائمة لعام 

و تظھر العلاقة بین القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنائي ھو أن ھذا الأخیر یسھر على 

أحكام تنفیذ القانون الدولي الإنساني و كفالة احترامھ ، و ذلك بتوقیع الجزاء على كل من یخالف

الحمایة و ینتھك قواعده من قبل القضاء الجنائي الدولي ، و ھذا ما أكدتھ السوابق القضائیة المتمثلة 

.في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة 

و بالتالي فإن غایة كلا القانونین واحدة تتمثل في حمایة الفرد الإنساني من العنف و الاعتداء على أي

حق من حقوقھ سواء اقترف في زمن السلم أو الحرب ، فالقانون الدولي الإنساني ھو الجانب 

لأن اتفاقیات ھذا القانون تقرر أحكام و قواعد تحمي الأشخاص الذین لا یشاركون في ،الموضوعي

جروح  العملیات العسكریة و أعیانھم المدنیة و العسكریین الذین أصبحوا خارج بھا بسبب مرض ، أو 

أو وقـوعھم في الأسر ، أو غیرھا ، و یأتي بعد ذلك القانون الدولي الجنائي الذي یمثل الجانب 

الإجرائي عن طریق إعطاء الوصف القانوني للجرائم المقترفة بحق الفرد الإنساني، و توقیع 

ت قضائیة معینة المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الأشخاص المذنبین بارتكابھا ، و ذلك بإتباع إجراءا

.من قبل القضاء الجنائي الدولي 

و بالرغم من وجود علاقة متینة و وطیدة بین القانونین كون أن القانون الدولي الجنائي ھو مكمل 

للقانون الدولي الإنساني عن طریـق توقیـع المسؤولیة والعقـاب على الانتھاكات الجسیـمة للقانون 

رائم دولیة ، إلا أن دراسة العلاقة بین ھاذین القانونین لم تحظ  بعنایة الدولي الإنساني و التي تعتبر ج

.25ص ]28[. كبیرة من الفقھ الدولي عموما 
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بالرغم التقارب والتداخل بین ھاذین القانونین إلا أنھ توجد فروق :أوجھ الاختلاف بین القانونین-

:ي جوھریة تمیز كل منھا عن الآخر نبرز البعض منھا فیما یل

قواعد القانون الدولي الإنساني سابقة في الظھور على قواعد القانون الدولي الجنائي : من حیث النشأة

بالرغم من أن إرھاصاتـھ الأولى ظھرت في 1864، فالأولى تم تدوینھا بموجب اتفاقیة جنیف لعام 

عراف دولیة تم تدوینھا مختلف العصور القدیمة والوسطى والحدیثة، والتي أصبحت فیما بعد بمثـابة أ

في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني غیر أن المعاقبة على انتھاك أحكام ھذه اتفاقیات بإنشاء قضاء 

جنائي دولي یتولى توقیع المسؤولیة الجنائیة والعقاب لم یجسد من الناحیة الواقعیة إلا بعد الحرب 

08بموجب اتفاق لندن بتاریخ الدولیتین لنورمبورغ العالمیة الثانیة بعد إنشاء المحكمتین العسكریتین 

لولایات المتحدة الأمریكیة ، بریطانیا ، فرنسا والاتحاد ا( من قبل دول الحلفاء 1945أوت 

طوكیوو المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى لمحاكمة مجرمي الحرب النازیین ) السوفیاتي 

إثر توقیع الیابان على وثیقة على" محكمة نورمبورغ" أنشأت بعد مرور سنة من إنشاء التي 

إعلانا " ماك آثـر"استسلامھا أصدر القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في الیابان الجنرال الأمریكي 

م من أجل معاقبة كبار المسؤولین الیابانیین لارتكابھ1946جانفي 19خاصا بإنشاء المحكمة في 

.139-129ص ]52[.جرائم حرب

یكتسي العرف الدولي أھمیة كبیرة في تطور أحكام القانون الدولي الإنساني :من حیث المصادر

بالرغم من أنھ تم تدوین قواعد ھذا القانون بشكل مفصل ضمن اتفاقیات دولیة مختلفة ، كما أن إبراز 

انون الدولي و من قبل المجموعة الدولیة محتواه العرفي لا یزال موضع اھتمام من قبل فقھاء الق

بإجراء دراسة عن القواعد العرفیة 1995ولأجل ذلك كلفت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة 

للقانون الدولي الإنساني و استنباطھا من ممارسات الدول خاصة تلك الأعراف المتبعة في النزاعات 

ئي فقد استمد أصولھ وإجراءاتھ من القوانین الجنائیة أما القانون الدولي الجنا، المسلحة الداخلیة

لا جریمة ولا " الوطنیة التي ترتكز أساسا على مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات المجسدة في قاعدة 

، و بذلك یستبعـد العـرف كمصدر من مصـادر ھذا القـانون ، و نـذكـر في ھذا " عقوبة إلا بنص

في الأوساط القانونیة و الدولیة " نورمبورغ " تیوجھت إلى محاكمات الصدد الجـدل و الانتقـادات ال

سبب غیاب النص على الجرائم قبل تشكیل المحكمة ، حیث ورد النص علیھا في لائحة المحكمة ولم 

.یكن ھناك نص تجریمي سابق 

أي أن "  لمثلالمعاملة با"لا یقـوم تطبیق القانون الدولي الإنساني على مبدأ : من حیث شروط تطبیقھ

اھدیة لتطبیق أحكام القانون الدولي ـرام التزاماتھ التعـاربة لا تنتظر من الخصم احتـة المتحـالدول



92

الإنساني التي ارتبطت بھا ، ولا تقـوم بانتھاك تلك الأحكام ردا على جرائم تنسب إلى الخصم  كما أن 

clause si"ھذا القانون لا یقـر بشرط المشاركة الجماعیة  omnes " في معاھداتھ ، فھي تطبق

]56[. حتى و إن لم یصادق علیھا أحد أطراف النزاع أو بعضھا ، اقدة ـبین الأطراف المتع

.105ص 

أما القانون الدولي الجنائي فإنھ یقر بھذا الشرط ، و نأخذ مثالا على ذلك النظام الأساسي للمحكمة 

یر الأطراف فیھ ، الأمر الذي دفع بالولایات المتحدة الجنائیة الدولیة الذي لا یسري على الدول غ

الإسرائیلیین والأمریكیة وإسرائیل إلى عدم التصدیق علیھ حتى لا یتابع و یعاقب الجنود الأمریكان 

عن جرائم الحرب و ضد الإنسانیة المقترفة في العراق ، و في فلسطین ، وآخرھا ما ارتكب من 

.2009ة عـام  جرائم ضد الشعب الفلسطیني في غز

تھدف اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في بسط حمایتھا :من حیث الأشخاص المشمولون بالحمایة

حتى إلى بعض المجرمین كأسرى حرب المحكوم بعقوبات ما بسبب جرائم ارتكبوھا قبل الأسـر و 

لا یحرمھم من بالتالي فإذا كان ھذا القانون لا یحول دون محاكمة أشخاص یحمیھم إلا أنھ 

الضماناتالأساسیة للمعاملة الإنسانیة ، و منھا الضمانات القضائیة المتعارف علیھا عالمیا ، في حین 

تھدف اتفاقیات القانون الدولي الجنائي إلى تحقیق عدالة جنائیة تقوم على الإقتصاص من الجاني نتیجة 

. ارتكابھ إحدى الجرائم الدولیة

یستوجب على وداف ـالمیة المنطلقات و الأھـاتفاقیـات القانون الدولي الإنساني ع:من حیث الأھداف

المشتركة من اتفاقیات جنیف 01جمیع الأطراف المتحاربة و غیر المتحاربة احترامھا طبقا للمادة 

معاھدات القانون و، أما اتفاقیات 1977و بروتوكولاتھا الإضافي الأول لعام 1949الأربع لسنة 

اختطاف وي الجنائي فلكل اتفاقیة أھدافھا الخاصة كاتفاقیات المتعلقة بمكافحة القرصنة البحریـة الدول

الطائرات ، و تجارة الرق، و المخدرات، و مكافحة الإرھاب ، حیث تشترك مجموعة من الدول دون 

.106-105ص ]56[. سواھا في تحقیق أغراض معاھدة دولیة ذات إقلیمي أو عالمي

تنطبق أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات النزاع المسلح :طاق التطبیق الزمنيمن حیث ن

سواء كان دولیا أم غیر دولي ، أما أحكام القانون الدولي الجنائي فتنطبق على جرائم تقع في زمن 

الإبادة  السلم مثل جرائم القرصنة ، تجارة المخدرات وغیرھا ، أو أثناء النزاعات المسلحة مثل جرائم

.الجرائمضد الإنسانیة و جرائم الحرب 
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موضوع القانون الدولي الإنساني ھو تنظیم العلاقات بین الأطراف المتحاربة و :من حیث الموضوع

بیان طرق سیر و إدارة الحروب ، و حمایة الفرد الإنساني الذي لا یشارك في الأعمال العدائیة من 

آلیات العقاب ودولي الجنائي فموضوعھ ھو الجریمة الدولیة و أسس أي اعتداء علیھ ، أما القانون ال

. على ارتكابھا و مكافحتھا

تضمنت اتفاقیات القانون الدولي الإنساني مبدأ الملاحقة القضائیة من قبل :من حیث الاختصاص

انتھاك جمیع الأطراف المتعاقدة على أساس المحاكمة أو التسلیم ، بغض النظر عن جنسیة المتھمین ب

من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 129/146/ 50/ 49قواعد ھذا القانون وفقا للمواد المشتركة  

تطبیقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي یتیح للمحاكم الوطنیة أن تلعب دورھا في 1949

نائیة دولیة دائمة تنفیذ القانون الدولي الإنساني مع ترك الباب مفتوحا أمام إنشاء محكمة أو محاكم ج

أو مؤقتة ، وخلافا لسكوت اتفاقیات جنیف فیما یتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة ، فقد نصت اتفاقیة 

، و الاتفاقیة الدولیة ضد جریمة الفعل 06في مادتھا 1948منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیھا لعام 

رتكاب الجرائم الواردة في كل منھا من على محاكمة المتھمین با05في مادتھا 1973العنصري لعام 

قبل محكمة وطنیة مختصة ، أو محكمة جنائیة دولیة ذات اختصاص اتجاه الدول التي تقبل 

.107ص ]56[. بصلاحیتھا 

و ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أنھ ، و بالرغم من وجود الاتفاقیات الدولیة إلا أن جرائم الحرب 

تقترف باستمرار في العدید من مناطق العالم ، و لم تتبنى الدول مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 

مبدأ ومحاولاتھا الجادة في التي تبنت ھذا ال" بلجیكا" في تشریعاتھا الجنائیة إلا في القلیل منھا ، فحتى 

30/01/2003إعمالھ وتطبیقھ، إلا أنھا تراجعت وأجرت تعدیلا فیما یتعلق بھذا الاختصاص في 

ذلك بسبب الضغوطات السیاسیة الموجھة إلى مجلس الشیوخ البلجیكي فلم تستطع مثلا محاكمة و

عة ضده نتیجة ارتكابھ بالرغم من الدعاوى المرفو" أرییل شارون" رئیس الوزراء الإسرائیلي 

.1982عام لبنانفي " صبرا و شتیلا "مجازر

عبداالله یرودیا "كما لم تستطع المحاكم البلجیكیة محاكمة وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة السابق

المتھم بارتكاب جرائم الإبادة والتعذیب 11/04/2000بعد إصدارھا لمذكرة توقیفھ بتاریخ "دومباسي

وذلك لأن محكمة العدل الدولیة أصدرت قرارا بتاریخ " التوتسي"لأھلیة ضد جماعة أثناء الحرب ا

قضت فیھ بعدم قانونیة مذكرة التوقیف ، وأنھا تشكل انتھاكا للحصانة التي یتمتع بھا 14/02/2002

. الوزیر بفضل القانون الدولي 
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الإنساني و القانون الدولي الجنائي  و ما نخلص إلیھ أنھ بالرغم من استقلالیة كل من القانون الدولي

لدیھما تأثیر وإلا أنھما مكملان لبعضھما من أجل حمایة الفرد الإنساني و صیانة المصالح الإنسانیة 

متبادل في تطویر كلیھما ، فالقانون الدولي الجنائي یسھر على تنفیذ القانون الدولي الإنساني و 

ور یضم الأسس و الآلیات القانونیة للمعاقبة على احترامھ من خلال توفیر نظام قانوني متط

.الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

و یعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من أھم الإنجازات القانونیةفي إطار القانون 

ي الإنساني وإن كان ھناك الدولي الجنائي لدعم و تنفیذ الطابع أو الصفة الآمرة لقواعد القانون الدول

.    نقد یوجھ إلى نظامھا الأساسي كونھ لا یسري إلا في مواجھة الدول الأطراف فیھ 

دور اللجنة الدولیة في إعداد الاتفاقیات الأولى للقانون الدولي الإنساني2.2.1.1.

القانون الدولي الإنساني تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المحرك الرئیسي في تدوین و تطویر 

بذلت اللجنة جھودا مضنیة في ھذا الشأن ، 1863لإخراجھ من طابعھ العرفي ، فمنذ نشأتھا عام 

حیث أعدت بمساعدة خبراء دولییـن مشاریع اتفاقیات دولیة أصبحت فیما بعد أساسا لمناقشات 

فرت عن إبرام اتفاقیات دولیة مؤتمرات دبلوماسیة دعیت للانعقاد من قبل الحكومة السویسریة ، و أس

ھامة تم من خلالھا إرساء أسس و دعائم القانون الدولي الإنساني الذي یكفـل الحمایة و المسـاعدة 

لضحایا الحروب والنزاعات المسلحة دون أي تمییز بینھم ، و الذي أصبحت قوانینھ الیوم من القوانین 

ة الاحترام من قبل الأطراف المتحاربة تحت طائلة المتفق علیھا من قبل المجموعة الدولیة و الواجب

.توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة في حال انتھاكھا 

و دأبت اللجنة الدولیـة منذ تأسیسھا على إعداد اتفاقیـات القانون الدولي الإنسـاني و تطویرھا 

، و التي شكلت منعطفا حاسما في تطور 1864وكان من أولى ھذه الاتفاقیات اتفاقیة جنیف لعام 

ق مكتوب تقبل الدول قانون الشعوب ، فھي النواة الأولى في تدوین المبادئ و القیـم الإنسانیة في اتفا

ذات السیادة بالالتزام بأحكامھ و قواعده بصفة رسمیة لصالح الأفراد المتضررین من الحروب 

.النزاعات المسلحة و
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التغیرات التي طرأت في وثم بادرت اللجنة الدولیة إلي مراجعة و تعدیل الاتفاقیة استجابة للظروف 

أكثر لحمایة الفرد الإنساني من ویلاتھا وشرورھا ساحات المعارك و الحروب ، و لتوفیر ضمانات

أو للتخفیف منھا على الأقل ، و ذلك بإدراج نصوص و قواعد أخرى تقید من حریة الأطراف 

1906المتحاربة في إدارة و تسییر العملیات العسكریة ، و قد أسفر ذلك عن إبرام اتفاقیة جنیف لعام 

.1929،ثم اتفاقیتي جنیف لعام 

وم ببیان جھود اللجنة الدولیة في إعداد الاتفاقیات الأولى للقانون الدولي الإنسانیومضمون ھذه و سنق

مراجعة و تعدیل دورھافيو ، 1864بیان مبادرة اللجنة لإعداد اتفاقیة جنیف لعام بتناول الاتفاقیات 

1929اتفاقیتي جنیف لعام و1906باتفاقیة جنیف لعام 1864اللجنة لاتفاقیة جنیف الأولى لعام 

:فیما یلي 

1864مبادرة اللجنة لإعداد اتفاقیة جنیف لعام 1.2.2.1.1.

منذ تأسیسھا ، اتخذت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من مسألة تدوین و تطویر القواعد و القیم 

1864جنیف لعام الإنسانیة العرفیة مھمة رئیسیة لھا ، و أول مبادرة قامت بھا ھي إعداد اتفاقیة

بشأن تحسین حال جرحى الجیوش في المیدان ، و التي تعتبر أول اتفـاقیة تضمنت قواعد عملیة 

مكتوبة ملزمة للدول الأطراف فیھا بصفة رسمیة، و ذلك للتخفیف من معاناة الإنسانیة في فترات و

.» تفاقیة الأم بالا« الحروب ،لذلك درج المختصون في القانون الدولي الإنساني بتسمیتھا 

و سنقوم بدراسة ھذه الاتفاقیة بالتطرق إلى الأعمال التحضیریة التي قامت بھا اللجنة الدولیة لإعداد 

:الاتفاقیة ، و مضمون الاتفاقیة ، و أثــرھا في إرسـاء و تدویــن القواعد الإنسانیة  فیما یلي 

. الأعمال التحضیریة للجنة الدولیة1.1.2.2.1.1

1859عام " سولفرینو"بعد معایشتھ للمذابح و المجازر الرھیبة التي وقعت في معركة 

في الأولیتمثل : اقترح فیھ أمریـن ، و الذی» تذكار سولفرینو« مؤلفھ الشھیر" ھنري دونان "أصدر

ة إنشاء جمعیات طوعیة للإغاثة في جمیع البلدان في أوقات السلم یكون الغرض منھا تقدیم الإغاث

في صیاغة مبدأ دولي تعاقدي و مقدس الثانيو یتمثل الأمر المساعدة للجرحى في زمن الحرب ، و

.114ص ]2[.یكون أساسا و سندا لجمعیات الإغاثة في المیدان 
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دونان، بیفور ( لجنة مكونة من خمسة أعضاء 1863فبرایر 17و على إثر ذلك تشكلت في 

و التي أصبحت منذ سنة ،سمیت باللجنة الدولیة لإغاثة جرحى الحرب)موانییھ، مونوار و أبیـا 

."باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" تسمى 1880

1863أكتوبر 29-26و قررت اللجنة الدولیة تنظیم مؤتمر دولي بجنیف في الفترة الممتدة مابین 

اقشة ـول فیھ المشاركون منشخص ، و تنا36دولة ، و كان مجموع المشاركین 14حضره ممثلو

ة  حیث وافق ـن في میدان القتــال التي طرحتھا اللجنة الدولیـن حال الجرحى العسكرییـة تحسیـمسأل

ات خاصة ـو في مقدمتھا الاقتراح أو التوصیة التي تحث الدول على إنشاء جمعی، ممثلو الدول علیھا 

- 09ص ]5[.ابعة للجیوش في زمن الحربفي أراضیھا تكون مھمتھا مساعدة الوحدات الطبیة الت

10.

اقترح وعلى ضرورة اعتماد شعار موحد في كل مكان " ھنري دونان"و بالإضافة إلى ذلك أكد

شعار في شكل علامة ذراع بیضاء ، لكن وجھ نظره آنذاك إلى أن علامة الذراع ھذه "أبیا " زمیلھ 

بإضافة صلیب " لوفـر" معترف بھا من قبل للدلالة على الاستسلام ، عندئذ اقترح المندوب الألماني

ص ]29[.أحمر إلى علامة الذراع البیضاء ، و ھو الأمر الذي حظي بالموافقة من قبل المشاركین 

34.

ألمانیـا ، بروسیا و بصدور قرار المؤتمر تم تأسیس جمعیات وطنیة للإغاثة كانت أولاھا في 

.24-23ص ]37[. و غیرھا بلجیكا

و تمخض عن المؤتمر المذكور عدة قرارات نصت في مجملھا على تشجیـع فكرتي الأخوة 

إسباغ الطابع العالمي على المبادئ والإنسانیة عندما یكون الفرد محروما بصورة كلیة أو جزئیة ، و 

التي تدخل في ھذا المجال، كمبدأ الرحمة و المساواة ، و عدم التمییز و غیرھما ،  لكن و للأسف فإن 

المؤتمر الذي استطاع تضمین قراراتھ واجب تمتع الأشخاص في زمن الحرب بالحمایة لم یعتمد أي 

ك إلى كون المؤتمر اعتبر الحمایة الإنسانیة التي اتفاقیة دولیة في ھذا المجال ، و ربما یعود ذل

ستتضمنھا الاتفاقیة تمثل موضوعا حساسا بالنسبة للدول لاصطدامھا في كثیر من الأحیان 

.23ص ]57[. بالاعتبارات السیاسیة التي تقدم على غیرھا من الاعتبارات في وقت الحرب 

، و بناء على طلب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دعا المجلس الاتحادي 1864أوت 08و في 

طبیبا 12ودولة 16السویسري الدول الأوروبیة إلى عقـد مؤتمر دبلوماسي بجنیف حضره ممثلو 

من أطباء الجیوش ، و تركز النقاش فیھ حول مسالة تحسین حال المرضى و الجرحى الجیوش في 
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القتال ، و لأجل ذلك أعدت اللجنة الدولیة مشروع نص الاتفاقیة استنادا إلى القرارات العشرة میدان

المؤتمر ، و قامت "  دیفور" ، و ترأس أحد مؤسسیھا و ھو الجنرال1863التي خلص إلیھا مؤتمر 

لحـرب  اللجنة الدولیة بتشجیع المشاركین على توفیــر إجماع حول ضمـان حقــوق الجرحى في زمن ا

و بذلك حظي مشروع الاتفاقیة التي طرحتھ اللجنة الدولیة بقبول و دعم المشاركین فیھ لاسیما أطباء 

الجیوش لما اتسم بھ ذلك المشروع من دقة في الصیاغة ، حیث لم یدخل علیھ الخبراء خلال المناقشة 

.33ص ]29[. العامة إلا بعض التعدیلات الطفیفة من حیث الشكل 

إلى قواعد تعاھدیة لھا قوة القانون بعد 1863لك تحولت القرارات العشرة التي أقرھا المؤتمر و بذ

تجسدت بتوقیـع الاتفــاقیة الخاصة بتحسین حال 1864اختتـام أعمــال المؤتمر الدبلوماسي لعام 

التي شكلت النواة الأولى1864أوت 22الجرحى الجیـوش العسكرییـن في المیـدان بتاریخ 

الركیزة الأساسیة لانطلاق عملیة تدویـن قواعد القانون الدولي الإنساني ، كما أقـر المؤتمر الشارة و

و ھي ألـوان العلم السویـسري " الصلیب الأحمر على أرضیة بیضاء " الممیزة للحمایة ھي شارة 

.105ص ]36[. معكوسة تكریما لسویسرا 

دولة مشاركة ، و حققت الآمال إلى أعرب 16لة من بین دو12و قد حظیت ھذه الاتفاقیة بتوقیع 

عنھا المشاركون في المؤتمر ، خاصة بالنسبة للقاعدة التي تقضي بوجوب جمع العسكرییـن الجرحى 

والمرضى و معـالجتھم بدون تمییـز على أساس الجنسیة ، و كذلك القاعدة التي تقضي بوجوب حیاد 

تم التصدیق علیھا خلال السنوات اللاحقة من قبل جمیع الدول عربات الإسعاف والمستشفیات ، حیث 

. تقریبا 

. مضمون الاتفاقیة و أثـرھا في إرساء و تدوین القواعد الإنسانیة2.1.2.2.1.1

والخاصة بتحسین حال جرحى الجیوش العسكریین في المیدان أثر 1864كان لاتفاقیة جنیف لعام 

الإنسانیة التي یجب مراعاتھا في فترات الحروب ، فلأول مرة تقبل كبیر و بالغ في تدوین القواعد 

الدول بالتزام رسمي یقضي بتقیید سلطانھا الخاص في إدارة  وسیـر الحرب لصالح الفرد الإنساني و 

لصالح الكتل العلیا و القیم الإنسانیة، و لأول مرة تتراجع الحرب أمام القانون ، لذلك فإن ھذه الاتفاقیة 

.نواة و بدایة حقیقیة للقانون الدولي الإنساني الحدیث في طابعھ المكتوب شكلت 

اقتصرت على بیان رغبة المندوبین في تخفیف و قد جاء نص الاتفاقیة في غایة الإیجاز ، فدیباجتھا

من الآلام المصاحبة للحرب ، و إزالة شدائدھا غیر المجدیة ، و تحسین حال العسكریین في میادین 
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ثم أعقبتھا مواد الاتفاقیة و ھي عشرة مواد فقط ، لكنھا أرست و دونت القواعد الأولى للقانون القتال

ص ]42[. الدولي الإنساني التي أصبحت من القواعد المستقرة على المستوى الدولي من ذلك الحین 

8-9.

:و ورد مـضمون ھذه المـواد كما یلي 

نصت على وجوب الاعتراف بحیاد مركبات الإسعاف و المستشفیات العسكریة  :المادة الأولى 

ن طالما أنھا تؤوي جرحى و مرضى ـاربیـایة و الاحترام من قبل المحـومنحھا بصفتھا ھذه الحم

.تزول صفة الحیاد عنھا إذا ما استولت علیھا قوة عسكریة و

ظفو المستشفیات و مركبات الإسعاف بمن فیھم نصت على إضفاء صفة الحیاد على مو:المادة الثانیة

.8ص ]6[. موظفو الإدارة و الخدمات الطبیة و الإداریة ، و خدمات نقل الجرحى و رجال الدین 

نصت على أنھ یجوز للأفراد المبینین في المادة السابقة أن یواصلوا حتى بعد الاحتلال : المادة الثالثة

المستشفى أو في مركبة الإسعاف التي یعملون فیھا ، أو أن ینسحبوا من قبل العدو القیام بمھامھم في 

للانضمام إلى الوحدات التي یتبعونھا ، و عندما یتوقفوا على أداء مھامھم یتعین على قوات الاحتلال 

.تسلیمھم إلى مراكز الأعداء ،أي إلحاقھم بجیوشھم

ة لقوانین الحرب ، و من ثم لا یجوز نصت على خضوع معدات المستشفیات العسكری: المادة الرابعة

للأشخاص الملحقین بھذه المستشفیات أن یحملوا عند انسحابھم سوى الأشیاء التي یمتلكونھا بصفة 

.شخصیة ، ما عدا مركبات الإسعاف تحتفظ بلوازمھا لمواجھة ھذه الظروف نفسھا 

أوجبت احترام السكان الذین یقدمون المساعدة للجرحى ، و أن یضلوا أحرارا، كما : المادة الخامسة

أوصت قادة الدول المتحاربة أن یحثوا السكان على تقدیم المساعدات الإنسانیة ، و بالحیاد الذي 

یترتب عن ذلك ، و بالإضافة إلى ذلك قررت المادة كفالة حمایة أي منزل یقوم بإیـواء و رعایة أي 

.8ص ]6[. قاتل جریح  و إعفاء صاحبھ من جزء من ضرائب الحرب التي قد تفرض م

نصت على وجوب جمع الجرحى و المرضى من العسكریین و تقدیم الرعایة لھم أیا :المادة السادسة

و على تسلیم القادة العسكریین ھؤلاء  الجرحى إلى جیوشھم عندما كانت الدولة التي ینتمون إلیھا ،

.8ص ]37[. تسمح الظروف بذلك بعد موافقة الطرفین 
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یة یعادون إلى وطنھم بعد كما نصت على أن المصابین الذین یعتبرون غیر لائقین للخدمة العسكر

اء صفة الحیاد المطلق للموظفین شریطة ألا یعودوا إلى حمل السلاح طوال الحرب مع إعطشفائھم 

.الذین یقومون بعملیات إجلاء ھؤلاء المصابین 

نصت على ضرورة اعتمـاد شـارة ممیـزة و موحـدة للمستشفیـات و مركبات :المادة السابعة

الإسعاف  كما نصت على أنھ یجوز للأفراد الذین یتمتعون بصفة الحیاد حمل الشارة و المتمثلة في 

]4[.ر الحمایة اللازمة للمصابین ـشارة الصلیـبالأحمر على أرضیة بیضاء ، و ذلك من أجل توفی

.55ص

نصت على أن یتولى قادة الجیوش المتحاربة تنفیذ ھذه الاتفاقیة تبعا لتعلیمات حكوماتھم : الثامنةالمادة

.وفقا للمبادئ العامة المعلنة في الاتفاقیة و

نصت على اتفاق الأطراف المتعاقدة على نقل الاتفاقیة إلى الحكومات التي تتمكن من :المادة التاسعة

و لذلك ترك البروتوكول ، یف الدولي ، مع دعوتھا إلى الانضمام إلیھا إیفـاد مفوضین إلى مؤتمر جن

.مفتوحا

فقد نصت على أن یتم التصدیق على ھذه الاتفاقیة و تبادل وثائق : أما المادة العاشرة و الأخیرة

خلال الشھور الأربعة التالیة أو قبل ذلك إن أمكن ، و بتوقیع المفوضین على " برن"التصدیق في 

22الاتفاقیة ووضعوا ختم جیش كل منھم ، كما نصت على أنھ تم تحریر الاتفاقیة في جنیف بتاریخ 

.26ص ]37[. 1864أوت 

بذلك تعد ھذه الاتفاقیة النواة الأولى التي أخرجت القانون الدولي الإنساني من طابع العرفي إلى و

، و قد وصف " الأم " الطابع المكتوب، لذلك سمیت باتفـاقیة جنیف الأولى أو اتفاقیة جنیـف

الاتـفـاقیة بأنھا أحد الانتصـارات الأكثر نبلا "جوھان كثبان بلونشلي" المستشار القــانوني السویسري 

.17ص]57[. لـروح الإنسانیة 

و بموجب نصوص الاتفاقیة تم إرساء مبادئ و قواعد تكفل الحمایة و المساعدة لضحایا الجرحى 

والمرضى العسكریین في میدان القتال، و التي تعد من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني 

یث و المعاصر ، فلأول مرة في التاریخ تقبل الدول بالتزام رسمي یقضي بأن تحد من سلطانھا الحد

قد صدقت وام القانون ـرب أمـلصالح الفرد الإنساني و للمثل العلیا الإنسانیة، و لأول مرة تتراجع الح

على ھذه الاتفاقیة معظم دول العالم في السنوات اللاحقة لاعتمادھا و عرضھا للانضمام إلیھا، یضاف 



100

في تاریخ القانون الدولي ، و " oper treating"إلى ذلك أن ھذه الاتفاقیة تعتبر أول معاھدة مفتوحة 

.التي مھدت السبیل لتطویر القانون الدولي الإنساني 

بیق مبادئ الاتفاقیة بعد عامین من إبرامھا ، و ذلك أثناء الحرب النمساویة البروسیة عام و قد تم تط

مستشفیات منظمة لتقدیم الإسعافات بروسیا، و كنتیجة لتصدیقھا على الاتفاقیة أعدت 1866

یعمل كل في مكان ، لكن الأمـر كان على الروسيللجرحى المصابین ، و كان الصلیب الأحمر 

التي لم توقع علیھا ، و ترك جیشھا جرحاه بدون أي علاج أو عنایة  "النمسا" ك منجانبخلاف ذل

.35- 34ص ]29[. جریح مصرعھم لتركھم دون عنایة800لذلك لقي حوالي 

و كان أول نزاع أعطي فیھ البرھان الساطع على قیمة ھذه الاتفاقیة ھو النزاع الصربي البلغاري 

، حیث التزم فیھ الطرفین بتطبیق بنود الاتفاقیة ، و نتیجة لذلك فقد نزل معدل 1885الذي وقع عام 

د ھناك من ینازع فیھا عندئذ أدركت الدول أھمیة الاتفاقیة ، و منذ ذلك الحین لم یع% 2الوفیات إلى 

.35-34ص ]29[

و بالرغم ما لھذه الاتفاقیة من أھمیة كونھا أرست أسس و دعائم القانون الدولي الإنساني الحدیث  إلا 

.122ص ]58[: أنھ وجھت إلیھا بعض الانتقادات تتلخص فیما یلي 

لافات الفقھیة، و لم توجد في كون أن أسلوب صیاغتھا الموجز كان سببا في إثارة الكثیر من الخ-

الاتفاقیة بنود تتحدث عن الانسحاب أو التحفظات التي یمكن أن تبدى علیھا، كما أنھ لم تنص على 

.نصاب معین و مدة معینة تكون الاتفاقیة بعدھا ساریة المفعول ، و لم تتضمن نصوص ختامیة 

حرب دون أن تكون إحداھا طرف في لم تتضمن الاتفاقیة نصا یعالج اشتراك أكثر من دولة في ال-

.الاتفاقیة 

أن الاتفاقیة تتناسب فقط مع ظروف المواجھة العسكریة في ذلك الوقت ، حیث كان النزاع المسلح -

عبارة عن مواجھة بین جیشین في میدان القتال خلال حرب نظامیة معلنة في ضوء حق الدولة في 

.شن الحرب 

ع شن الحرب ، و بالتالي لم تكن ھناك مسؤولیة تترتب عن شنھا  لم تتضمن الاتفاقیة نصوصا تمن-

.لذلك لم یكن ھناك سبب یجعل الدول تنكر حالة الحرب 

.لم تتناول نصوص الاتفاقیة أحكام تتعلق بحمایة جرحى الجیوش العسكریة في البحار-

تھا شیئا إذ تعتبر حقیقة و بالرغم من الانتقادات التي وجھت للاتفاقیة إلا أن ذلك لا ینقص من أھمی

النواة الأولى و الرئیسیة التي تم من خلالھا إرساء أسس و مبادئ و دعائم القـانون الدولي الإنساني 
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الحدیـث و تدوینھـا ، و التي اعترفت بھا المجموعة الدولیـة و لازالت تطبق لمواجھة تحدیات 

.الحروب والنزاعات المسلحة المعاصرة 

1864مراجعة و تعدیل اللجنة لاتفاقیة جنیف الأولى لعام 2.2.2.1.1.

، بادرت اللجنة الدولیة 1864لعام " الأم" بالنظر إلى الانتقادات التي وجھت لھا اتفاقیة جنیف

للصلیب الأحمر بصورة أساسیة إلى مراجعة و تنقیح الاتفاقیة باستحداث أحكام  ونصوص جدیدة 

ایة بغرض توسیع نطاق الحم1906لتدارك النقص الذي اعتراھا ، و ذلك بإعداد اتفاقیة جنیف لعام 

بإعدادھاللقواعد الإنسانیة التي قررت في الاتفاقیة الأولى ، ثم تنقیحھا و تطویرھا مرة أخرى 

:، و سنتناول بیان ذلك بشیئ من التفصیل فیما یلي 1929لاتفاقیتي جنیف لعام 

. 1906إعداد اللجنة لاتفاقیة جنیف لعام 1.2.2.2.1.1

أثرھا في ،و ، و مضمونھاب الأحمر في إعداد ھذه الاتفاقیةسنتناول بیان جھود اللجنة الدولیة للصلی

:توسیع نطاق تطبیق القواعد الإنسانیة فیما یلي 

بذلت اللجنة الدولیة جھودا معتبرة لإعداد ھذه الاتفاقیة التي تعتبر : الأعمال التحضیریة للجنة الدولیة-

و " ھنري دونان"من أحد دعائم القانون الدولي الإنساني بعد أن اقترح أعضاء اللجنة الدولیة خاصة 

فكرة مراجعة و تعدیل اتفاقیة جنیف الأولى في الوقت الذي كانت فیھ الحرب "غوستاف موانییھ"

مادة عام 15حل النزاعات الدولیة ، و قد صیغ مشروع اتفاقیة تكمیلیة تتكون من طریقا و منھجا ل

.31ص ]37[. في جنیف  لكن الحكومات لم تصدق علیھا لذلك لم تنفذ 1868

06و بمبادرة من مجلس الاتحاد السویسري عقد مؤتمر دبلوماسي بجنیف بدأ أولى اجتماعاتھ في 

شارك فیھ العدید من الدول، و ذلك من أجل مراجعة و تنقیح اتفاقیة جنیف لعام 1906جویلیة عام 

عجزت عن ، و أعدت اللجنة الدولیة مشروع الاتفاقیة بعد أن ثبت لھا أن الاتفاقیة الأولى قد 1864

توفیر الحمایة و المساعدة اللازمتین للجرحى في الكثیر من الحروب و المعارك التي حدثت في ذلك 

.1870، و حرب فرنسا ضد بروسیا عام 1866عام النمسا ضد بروسیا الوقت، لاسیما حرب 

دیدة أمام  و أثناء انعقاد المؤتمر قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعرض مشروع الاتفاقیة الج

المشاركین في المؤتمر، حیث كانت مبادرتھا ترمي إلى وضع قواعد و مبادئ جدیدة تتناسب مع واقع 

الحروب آنذاك و تأمین حمایة أفضل للجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان 
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طنیة للصلیب اصة تلك التابعة للجمعیات الوـن حمایة للمنشآت و الوحدات الطبیة خـوأیضا تأمی

.الأحمر

و قد توصل المؤتمر إلى عقد اتفاقیة جدیدة تمیزت بنوع من الوضوح و التفصیل بحیث حلت محل 

"باتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى و المرضى من الجیوش في المیدان"الاتفاقیة الأولى و سمیت 

.1906لسنة 

33تضمنت ھذه الاتفاقیة : القواعد الإنسانیةمضمون الاتفاقیة و أثرھا في توسیع نطاق تطبیق-

و ذیلت بأحكام عامة ، حیث جاءت بقواعد ونصوص جدیدة مع إبقاءھا ثمانیة فصولقسمت إلى مادة

.28ص ]5[: مضمونھا فیما یلي ، و یتمثل1864تفاقیة الأولى الصادرة عام على بعض قواعد الا

یھتم بالأحوال : یتعلق بحمایة المرضى و الجرحى و العنایة بھم ، الفصل الثاني : الفصل الأول 

یھتم بالمواد و معدات الإغاثة  : یھتم بالأفراد ، الفصل الرابع : الصحیة والمستشفیات ، الفصل الثالث 

بالرموز والأعلام یعنى: ، الفصل السادس " القوافل" و" الإخلاء " یھتم بفـرق: الفصل الخامس 

یتعلق :یتعلق بوسائل تنفیذ الاتفاقیة ،  الفصل الثامن : الممیزة للصلیب الأحمر ، الفصل السابع 

.بالجزاءات التي تطبق في حالة الإخلال بالاتفاقیة 

و ما یلاحظ على نصوص مواد الاتفاقیة أنھا أبقت على بعض قواعد اتفاقیة جنیف الأولى لعام 

فما ،و في نفس الوقت فقد جاءت بنصوص و قواعد جدیدة تتكیف مع واقع الحروب آنذاك ،1864

ھي إذن القواعد و الأحكام التي استحدثتھا ھذه الاتفاقیة  ؟

: و استحدث ھذه الاتفاقیة قواعد أحكام و قواعد جدیدة للقانون الدولي الإنساني تتمثل فیما یلي 

وسعت الاتفاقیة من نطاق الفئات التي تشملھا :توسیع النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني -

الحمایة و المساعدة ، بحیث شملت فئة المرضى إلى جانب الجرحى من العسكریین في میدان القتال 

ى في اتفاقیة تحسین حال العسكریین من الجرحى و المرض« حیث جاءت ھذه الاتفاقیة تحت عنوان 

، في حین أن الاتفاقیة الأولى و إن كانت قد تكلمت على فئة المرضى في المادة » میدان القتال 

الأولى والسادسة منھا ، إلا أن عنوانھا خلا من إدراج ھذه الفئـة ، و ركزت على فئـة الجرحى الذي 

.» ن اتفاقیة تحسین حال جرحى الجیوش العسكریین في المیدا« ورد بالصیغة التالیة 

على أن الجرحى و المرضى الذین یقعون في قبضة 1906من اتفاقیة و قررت المادة الثامنة

الطرف العسكري الآخر یصبحون أسرى حرب الذین لم تتناولھم أیضا الاتفاقیة الأولى ، و إنما 
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مكانیة نصت على أنـھ یجب تبادل الجرحى من المقاتلین خلال الاشتباكات في أسرع وقت ممكن مع إ

ترحیل الأشخاص المصابون و الذین أصبحوا غیر لائقین للخدمة بعد شفاؤھم و المصابین الآخرین 

.شریطة تعھدھم بعدم العودة إلى حمل السلاح مرة أخرى طوال مدة الحرب 

من الاتفاقیة من نطاق الأشخاص المشمولون بالحمایة لیشمل أفراد ھیئات كما وسعت المادة التاسعة

، و الإسعاف، و الھیئات الطبیة ، و أفراد الوحدات الطبیة و العاملین بھا ، و كذلك رجال الإغاثة

. الدین الملحقین بالقوات المسلحة ، بشرط عدم المشاركة بأعمال تلحق أضرارا بالعدو 

مواد تتعلق بكیفیة استعمالھا من 1906تضمنت اتفاقیة جنیف لعام : بخصوص الشارة الممیزة-

، و قد تكرر في 7وھي المادة 1864، مقابل مادة واحدة وردت في اتفاقیة 23إلى 18ة الماد

الاتفاقیة الجدیدة اتخاذ شارة الصلیب الأحمر على أرضیة بیضاء أي مقلوب العلم السویسري تكریما 

ب منھا كشارة ممیزة للقیام بأعمال الحمایة و المساعدة  في أوقات الحرو18لسویسرا في المادة 

.حددت باقي المواد كیفیة استخدام الشارة  و

و ما یلاحظ في ھذا الصدد أن ھذه الاتفاقیة تختلف عن الاتفاقیة الأولى التي خلت من إبرام 

أبدت تحفظا بشأن الشارة الممیزة 1906على اتفاقیة "تركیا " التحفظات  حیث أنھ و بعد أن وقعت 

واقترحت اعتماد شارة الھلال الأحمر على أرضیة بیضاء ، و ذلك لأن الصلیب ھو شعار غیر مقبول 

فقد اعتمدت شارة الأسد و الشمس إیرانلدى المسلمین وھو ما اعتمدتھ باقي الدول الإسلامیة ، أما 

اتخذت من درع "إسرائیل"ممیز لخدماتھا الطبیة ، في حین أنالأحمران على أرضیة بیضاء كشعار

.52-51ص ]45[. داود باللون الأحمر كشارة ممیزة لخدماتھا الطبیة  أثناء الحروب 

و ذلك في الفصل المتعلق بتطبیق و تنفیذ : إدراج شرط المشاركة الجماعیة حتى تطبق الاتفاقیة -

نھا أن أحكامھا لا تطبق إلا بین الأطراف المتعاقدة في حالة نشوب م24الاتفاقیة، حیث تشیر المادة 

حرب بین دولتین أو أكثر، و معنى ذلك أن أحكام الاتفاقیة تصبح غیر ملزمة ولا تسري إذا لم یكن 

.18ص ]35[. أحد المتحاربین طرفا فیھا

منھا على أن الدول الموقعة علیھا أن 26حیث أكدت المادة :إرساء التزام بتبادل وثائق الاتفاقیة -

تتخذ الخطوات و الإجراءات الضروریة للتعریف بھا على أوسع نطاق ، و خاصة لدى قواتھا 

المسلحةوالأفراد الذین تحمیھم الاتفاقیة ، و بذلك ظلت ھذه القاعدة  منذ ذلك الوقت نصا دائما تكرر 

.و بروتوكولاتھا الإضافیة 1949لدولي الإنساني لسنة في اتفاقیـات جنیف للقانون ا
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و مثالھا الأحكام الواردة :إدراج قواعد أخرى تتعلق بقمع المخالفات الناجمة عن انتھاك أحكامھا -

التي تحظر تعریض المعتقلین لدى الطرف الخصم لعملیات بتر 28و 27في نصوص المادتین 

یھم و أخذ عینات من أنسجتھم أو أعضائھم ، و أكدت على الأعضاء أو تجارب طبیة و علمیة عل

.123ص ]20[. التزام الدول بسن تشریعات وطنیة لمتابعة و معاقبة مرتكبي تلك الأفعال 

33تضمنت الاتفاقیة حكما جدیدا نصت علیھ المادة :النص على جواز تخلي الدولة عن التزاماتھا-

التزاماتھا ، و ھذا التخلي یعد ساري المفعول بمرور سنة كاملة حیث أجازت لأیة دولة التخلي عن 

.على الإخطار كتابة ، على أن یوجھ ھذا الإخطار إلى المجلس الاتحادي السویسري 

و تم تطبیق بنود ھذه الاتفاقیة أثنـاء الحرب العالمیة الأولى من قبل الدول الأطراف باستثناء القاعدة 

مات الطبیة إلى أوطانھم ، و ھي المسألة التي خالفت فیھا الأطراف الخاصة بإعادة أفراد الخد

المتحاربة النص، بحیث احتفظوا في المعسكرات بنسبة كبیرة من الأطباء و الممرضین للعنایة 

.35ص ]29[.بمواطنیھم المأسورین 

و بالرغم مما استحدثتھ ھذه الاتفاقیة من أحكام و قواعد تجلت فیھا معاني الإنسـانیة و التي شكلت 

إحدى دعائم القانون الدولي الإنساني ، و ساھمت في تدوینھ و تطویـره ، إلا أنھا لم تسلم من 

:الإنتقادات نذكر منھا ما یلي 

قیة و القاضي بوجوب أن تكون كل الدول الأطراف الإنتقاد الموجھ إلى النص الوارد في الاتفا-

أطرافا في الاتفـاقیة حتى تنفذ ، أما إذا كانت واحدة منھا غیر طرف فلا تنـفذ و ھو الأمر الذي 

استتبعھ ارتكاب جرائم حرب و انتھاكات للقانون الدولي الإنساني في فترة الحرب العالمیة الأولى 

.ركة فیھا إلى الاتفاقیة نظرا لعدم انضمام بعض الدول المشا

من الاتفاقیة التي تقضي بأنھ یجوز للدول الأخرى 33من المادة 03كما وجھ انتقاد إلى الفقرة -

طلب الانضمام إلى الاتفاقیة ، و أن طلبھا لا ینتج آثاره إلا بعد القضاء سنة من تاریخ إخطار المجلس 

ة من الدول المتعاقدة ، و بذلك فإن أیة دولة من الاتحادي السویسري ، و بشرط عدم اعتراض أیة دول

الدول المتعاقدة الأصلیة بإمكانھا أن تمنع أیة دولة أخرى ترغب في الانضمام اللاحق من أن تصبح 

طرفا في الاتفاقیة ، و لذلك فھو نص یحول دون انضمام عدد كبیر من الدول إلیھا و یحول دون أن 

.النص بأنھ تشجیع للدول على الانضمام المبكر للاتفاقیة تحظى بتصدیق عالمي ، لكن برر ھذا 
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المتعلقة بتحسین حال 1906و بالرغم من الانتقادات التي وجھت إلى اتفاقیة جنیف لعام ، و ھكذا 

تبقى مع وا ـدان ، إلا أن ذلك لا ینقص شيء من أھمیتھـن في المیـالجرحى و المرضى من العسكریی

لیة و الدعائم الأساسیة التي تشكل منھا القانون الدولي الإنساني الحدیث ذلك من بین الأسس الأو

النزاعات وبإدراج نصوص مكتوبة تلزم الدول صراحة باحترام مبادئھ الأساسیة في الحروب 

.المسلحة 

. 1929إعداد اللجنة لاتفاقیتي جنیف لعام 2.2.2.2.1.1

1906كانت الحرب العالمیة الأولى بمثابة اختبار قاسي و صعب بالنسبة لاتفاقیة جنیف لعام 

سواء من حیث تطبیقھا ، أو من حیث فعالیتھا في كفالة احترام و حمایة ضحایا ھذه الحرب ، و على 

واءم مع إثر ذلك تبین للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن النصوص القانونیة الاتفاقیة یجب أن تت

الحروب التي یشھدھا العالم ، و أنھ یجب ألا یتراجع القانون أمام ضغوطات الحروب و أمام 

التطورات المتصاعدة في وسائل التدمیـر و أسالیب القتال، لأن حمایة الفرد الإنساني من شرورھا ھو 

.أمر مقدس یجب على الدول الالتزام بكفالة احترامھ 

جنة الدولیة إلى إعداد مشاریع لاتفاقیات تكون أكثر تناسبا مع واقع الحروب و لتحقیق ذلك عمدت الل

في 1929آنذاك ، حیث قامت بجھود معتبرة في ھذا المجال مما أسفر عن إبرام اتفاقیتي جنیف لعام 

بجنیف  حیث تم من خلالھما تطویر قواعد 1929جویلیة 27تاریخ واحد ، و مكان واحد ھو 

باتفاقیة جنیف الخاصة " لإنساني و توسیع نطاق تطبیقھ ، و قد سمیت الاتفاقیة الأولى القانون الدولي ا

باتفاقیة " أما الاتفاقیة الثانیة فقد سمیت".بتحسین حال الجرحى و المرضى من العسكریین في المیدان 

" .جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب

ھاتیـن الاتفاقیتیـن و مضمونھما  وأثـرھما و سنوضح جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إعداد

:في توسیع نطاق القانون الدولي الإنساني بوضع قواعد و أحكام جدیدة لـھ فیما یلي 

تفاقیة الأولى بشأن تحسین حال الجرحى و المرضى من العسكریین في المیدان الا-

عقب الحرب العالمیة الأولى بادرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتنقیح و مراجعة اتفاقیة جنیف 

تحسین حال و، و ذلك من أجل وضع قواعد تكون أكثر ملائمة لحمایة ضحایا الحروب 1906لعام 

ھودا الجرحى و المرضى من أفـراد القـوات المسلحة في میدان القتـال، و بذلت اللجنة الدولیة ج
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1906، و اتفاقیة جنیف لعام 1864لعام " الأم"كبیـرةلإعداد اتفاقیة جدیدة مكملة لاتفاقیة جنیف 

.59ص ]5[. توسیع نطاق الأحكام و القواعد التي تضمنتھاو

عقد المؤتمر الدولي العاشر 1921، و في سنة 1918و قد بدأت اللجنة الدولیة مساعیھا منذ عام 

للصلیب و الھلال الأحمر بجنیف ، و كان من ضمن قراراتھ أن اعتمد مشروعا جدیدا منقحا لاتفاقیة 

ھذا المشروع ، التیدعا من خلالھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرإلى تبلیغ1906جنیف الصادرة عام 

للأطراف المتعاقدة في تلك الاتفاقیة ، حیثقامت اللجنة بذلك و أرسلت إلى الدول في نفس السنة 

المشروع المعدل للاتفـاقیة بعدما وافق جمیع الدول على إعادة النظر في الاتفاقیة ، و تم أیضا مناقشة 

.132ص ]20[. 1923ھذا الأمر في المؤتمر الدولي المنعقد بجنیف عام 

، و بدعوة من حكومة الاتحاد السویسري عقد مؤتمر دبلوماسي في 1929و في شھر جویلیة عام 

دولة ، و قدمت من خلالھ اللجنة الدولیـة 47من نفس الشھر حضره ممثلو 27إلى 1جنیف من 

د القانون للصلیب الأحمر المشروع النموذجي لاتفـاقیة جدیـدة على ضوء ما حدث من انتھاكات لقواع

، و التي أقرتھا اتفاقیات جنیف ) 1918-1914(الدولي الإنساني خلال الحرب العالمیة الأولى 

.1906و الاتفاقیة المبرمة عام 1864الأولى  و ھي الاتفاقیة المبرمة عام 

و لقد أعطى خبراء اللجنة الدولیة لممثلي الدول في المؤتمر صورة واضحة عن الجوانب القانونیة

لحمایة الجرحى و المرضى و العاملین في المجال الطبي و المنشـآت الطبیة في فترات الحروب ، 

وعلى أھمیة التعدیلات و التحسینات التي تضمنھا المشروع  و أثناء المؤتمر قدمت مداخلات مھمة 

ران العسكري ـلممثلي بعض الدول تم من خلالھا التأكید على أن الاشتباكات الجویة التي قام بھا الطی

ة الأولى أدت إلى تزاید أخطار الحرب و امتدادھا إلى غـیر المقــاتلین ، و ھو ـخلال الحرب العالمی

ر ـللصلیب والھلال الأحم12و11ق طرحھ للبحث أمام المؤتمرین الدولیین ـالموضوع الذي سب

.95-94ص ]57[. على التوالي1925و عام 1923دا بمدینة جنیف عام ـقـاللذان ع

، حیث أبقت على بعض 1906و 1864و تعد ھذه الاتفـاقیة مكملة لاتفـاقیتي جنیف لعـام 

و جاءت بأحكام و قواعد جدیدة للقانون الدولي الإنساني تضمن حمایة أفضل للجرحى ،نصوصھما 

تضمنت المرضى من العسكریین في میدان القتال لتدارك النقص الذي اعترى ھاتین الاتفاقیتین ، و و

فصول ، و ذیلت بأحكام ختامیة مع إدراج بعض 08مادة قسمت إلى 39ھذه الاتفـاقیة دیباجة و 

.التعدیلات اللفظیة في بعض عناوینھا ، و لكن دون المساس بالمعنى 
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المرضى الخاصة بحمایة الجرحى و1929و من أھم التعدیلات التي جاءت بھا اتفاقیة جنیف لعام 

: من العسكریین في المیدان ما یلي 

، و الذي كان من بین الانتقادات 1906التي تضمنتھ اتفاقیة عام إلغاء شرط المشاركة الجماعیة-

ا تبقى ساریة المفعول حتى وإن كانت بعض على أنھ1929التي وجھت لھا ، حیث نصت اتفاقیة 

الدول المتحاربة غیر أطراف فیھا ، كما أن إعلان أحد المتحاربین التحلل من أحكامھا أثناء الحرب لا 

.61ص ]5[. یكون لھ أثـر إلا بعد انتھاء الحرب 

ق في عقد اتفاقات تزیـد في فقرتھا الثانیة الذي یعطي للمتحـاربین الحالتعدیل الوارد في المادة الثانیة-

من الالتزامات المقررة في الاتفاقیة لمصلحة الجرحى و المرضى كالاتفاق بتبادل ھؤلاء أو إرسالھم 

إلى بلادھم بعد شفاءھم ، أو إرسالھم إلى بلد محاید برضاء ھذا الأخیر لكي یبقوا فیھ حتى انتھاء 

.129ص ]58[. الحرب 

، أو إیقاف التي تقضي بوجوب عقد ھدنة محلیةو، 1906ن اتفاقیة م03إضافة فقرة جدیدة للمادة -

مؤقت للقتال كلما سمحت بذلك الظروف من أجل نقل الجرحى، و یعود سبب إضافة ھذه الفقرة إلى ما 

تتكدس نتیجة وحدث خلال الحرب العالمیة الأولى ، حیث كان القتال یستمر بین الجبھات أیاما متوالیة 

لذلك جثت القتلى و الجرحى في ساحات المعارك في الوقت الذي كانت فیھ الدول المتحاربة ترفض 

.129ص ]58[. إیقاف القتال لنقل ھؤلاء الجرحى ، و دفن جثت الموتى 

التي تقضي بوجوب تمتع الطائرات التي و،من الاتفاقیة18إضافة أحكام جدیدة بموجب المادة -

تستعمل في النقل الطبي بالحمایة المقررة في الاتفاقیة و عدم التعرض لھا كونھا مخصصة لتحقیـق 

أغراض إنسـانیة كنقـل الجرحى و المرضى ، و العاملیـن في المجـال الطبي و الأدوات الطبیـة ، لكن

یوضع علیھا بشكل ظاھر من الجھتین العلیا و السفلى بشرط أن تدھـن تلك الطائـرات بلون أبیض و

.19ص ]35[. الشارة الممیزة إلى جانب علم الدولة التي تنتمي إلیھا 

ھذا التعدیل یتعلق بالشارة ،1906إضافة تعدیل ھام لحق الفصل السادس من اتفاقیة جنیف لعام -

الممیزة ، حیث أضیفت شارتین جدیدتین للحمایة إلى جانب شارة الصلیب الأحمر ، وھما شارتي 

الھلال الأحمر التي اعتمدت من قبل الدول الإسلامیة ، و شارة الأسد و الشمس الأحمران بالنسبة 

الأحمر، و قد أعطیت لھاتین الشارتین التي تنازلت عنھا فیما بعد و اعتمدت شارة الھلال "لإیـران"

شارة الصلیب ( نفس القیمة القانونیة التي تتمتع بھا شارة الصلیب الأحمر، و ذلك للتأكید على أنھا 
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لا تحمل أي مدلول قومي أو دیني أو عرقي ، بل أرید لھذه الشارة أن تكون محایدة من أجل ) الأحمر

.36-35ص ]29[. روب القیام بالعمل الإنساني أثناء فترات الح

:، و الذي یتعلق بقمع المخالفات لھذه الاتفاقیة و الذي یقضي بما یلي30التعدیل الوارد على المادة -

یجرى التحقیق بناء على طلب أیا من الأطراف المتحاربة بحسب الطریقة التي تحددھا الأطراف " 

فیھ بشأن كل مخـالفة تحصل لأحكام الاتفـاقیة ، و عند إثبـات المخالفة یجب على المتحاربین وضع 

.130ص ]58[" . حد لھا  وعقاب من ارتكبھا 

إن كان یتضمن وسیلة جدیدة و ھامة لتنفیذ قواعد الاتفاقیة  إلا و ، و ما یلاحظ على ھذا التعدیل أنھ 

أنھ لم یبین الجھة أو الھیئة التي توكل إلیھا مھمة التحقیق في المخالفات المرتكبة والإجراءات التي 

یجب إتباعھا ، بل ترك ذلك لحریة اختیار الأطراف المتحاربة و ھو أمر قد یؤدي إلى عدم فعالیة ھذا 

حیث قد لا تتفق الدول على تعیین ھیئة لتحقیق مما یبطل مفعول ھذه المادة ، و بالتالي كان التعدیــل

.منھا 30على الأطراف المتعاقدة تعیین ھیئة التحقیق مسبقا في الاتفاقیة في المادة 

وش و وجوب إعادتھم إلى الجی، إبقاء الاتفاقیة على مبدأ عدم جواز اعتقال أفراد الخدمات الطبیة-

]29[" . باستثناء الحالات التي یتفق فیھا على خلاف ذلك" التي یتبعونھا ، لكن أضیفت إلیھ عبارة 

.36ص 

و للأسف فإن ھذا المبدأ لم یتم مراعاتھ خلال الحرب العالمیة الثانیة ، حیث تم احتجاز أفراد الخدمات 

.الطبیة و تمت معاملتھم كأسرى حرب 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من خلال إعدادھا لمشروع ھذه الاتفاقیة و نخلص من ذلك أن 

ومشاركتھا في صیاغتھا و وضع بنودھا إلى جانب ممثلي الدول في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 

حاولت تحقیق مزید من التقدم في مجال القـانون الدولي الإنساني لتوفیـر حمایة أفضل 1929

ن العسكرییـن ، و لضحایـا الحروب استنادا إلى ما اكتسبتھ من خبـرات جراء للجرحى و المرضى م

ما حدث من انتھاكـات و جرائم بحق الفرد الإنساني أثناء الحرب العالمیة الأولى ، و ھو عمل لا 

یستھان بھ یضاف إلى رصید أعمال اللجنة الدولیة في مجال إرساء أسس و قواعد القانون الإنساني 

.الحدیث 
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لاتفاقیة الثانیة بشأن معاملة أسرى الحربا-

كان موضوع أسرى الحرب و أسالیب معاملتھم كان محل اھتمام المجتمع الدولي حتى قبل عام 

و تضمنھ المؤلف 1874عام مؤتمر بروكسل، حیث أن الوضع القانوني لھؤلاء طرح في 1929

قد و1880لیة للصلیب الأحمر والذي نشر عام أحد مؤسسي اللجنة الدو"جوستاف موانیھ"الذي أعده

الخاصة 1899كان لھذه الأعمال دور في إصدار اللائحة التي ألحقت باتفاقیة لاھاي الثانیة عام 

، لكن لم 1907بتنظیم قوانین وأعراف الحرب البریـة و المنقحة باتفاقیة لاھـاي الرابعة عام 

مادة ، و التي تم من خلالھا إقرار 17ى تخصص لموضوع أسرى الحرب ووضعھم القانوني سو

نص یقضي بخضوع أسرى الحرب لسلطة حكومة الخصم لا لسلطة الأفراد الذین احتجزوھم ، و أنھ 

إذا كان بإمكان حكومة الخصم احتجازھم لمنعھم من العودة إلى القتال ، إلا أنھ یجب علیھا أن تعاملھم 

.40ص ]29[. تي تحظى بھا قواتھا الخاصة وأن تكفل لھم الرعایة ال،معاملة إنسانیة 

ملایین شخص خلال الحرب العالمیة 7و یلاحظ أن ھذه المواد القلیلة فقط نظمت حیاة ومصیر

أوضاع والأولى ، حیث أن القواعد و الضمانات التي أقرتھا اللائحة لم تكن كافیة لمعالجة ظروف 

و لم توفر لھم الحمایة  ،بعیدین عن المعاملة الإنسانیةأسرى الحرب آنذاك ، و ظل معظم الأسرى 

لذلك فقد ھلك الكثیر منھم ،  و لأجل ذلك فقد أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خلال الحرب 

وكالة أبحاث لجمع المعلومات عن أسرى الحرب ، و قامت بتفتیش معسكرات الاعتقال من خلال 

ضاع أسرى الحرب ، و المساھمة في إعـادتھم إلى أوطانھم مندوبین محـایدین للإطلاع على أو

. جمعھم بعائلاتھم و

و بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى ، تبین للجنة الدولیة للصلیب الأحمر النقص والفراغ القانوني فیما 

فیف یتعلق بمسألة أسرى الحرب ، وأدركت أن المواد التي تضمنتھا لائحة لاھاي لم تكن كافیة للتخ

من معاناتھم ، الأمر الذي أدى باللجنة إلى بذل مزیـد من الجھود لاستكمـال النظام القـانوني بشأن 

أسـرى الحرب بما یتمـاشى و الظروف و الأسالیب المتجددة في الحروب ، و ذلك عن طریق إیجاد 

الدولیـة و ما تقنین جدید ینظم مسألة حمایة أسرى الحرب و العنـایة بھم بما یتماشى و الأعراف

.جاءت بھ الشرائع السماویة و بما یملیھ الضمیر الإنساني 

و قد بدأت جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشأن إعداد مشروع اتفاقیة بشأن أسرى الحرب بعد 

، و طرحت اللجنة الدولیة 1923تلقیھا طلب أثناء المؤتمر الدولي الحادي عشر المنعقد بجنیف عام 

بدعوة من الحكومة 1929جویلیة 27ع الاتفاقیة في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد بجنیف فيمشرو
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، حیث و بعد المناقشـات التي دارت بین 1906السویسریـة لمراجعة و تنقیـح اتفـاقیة جنیف لعام 

ة التي الصعبوالمشـاركین في المؤتـمر و خبراء اللجنة الدولیة تم الكشف عن الأوضاع المأساویة 

یواجھھا أسرى الحروب و الانتھاكات الخطیرة التي یتعرضون لھا ، و عدم إمكانیة الوصول إلیھم 

لتقدیم الحمایة و المساعدة الإنسانیة لھم ، و اعتبرت اللجنة الدولیة أن اعتماد اتفاقیة جدیدة في ھذا 

.الدولي الإنساني المجال یعد خطوة ھامة جدا لتدارك النقص و القصور الذي یعتري القانون

دولة ، في حین رفضت 47و أثناء المؤتمر عرض مشروع الاتفاقیة إلى التصویت ، فحظیت بقبول 

.103-102ص ]57[. دولة التصدیق علیھا 27

1929جویلیة 27بشأن معاملة أسرى الحرب بتاریخ 1929و بذلك تم اعتماد اتفاقیة جنیف لسنة 

قواعد و أحكام من أحد دعائم و أسس القانون الدولي الإنساني الحدیث و لتصبح فیما جاءت بھ من 

تكمل وم ـمادة لتدع97التي تم تطویرھا فیما بعد ، و قد جاءت ھذه الاتفاقیة المتكونة من حوالي

.اتفاقیة لاھاي و توسیع من نطاق الفئات التي یشملھا القانون الدولي الإنساني بالحمایة 

و قد جاءت نصوص ھذه الاتفاقیة بقواعد و ضمانات تكفل حمایة و معاملة أفضل لأسرى الحروب و 

.43-42ص ]37[: من أھم ما استحدثتھ ھذه الاتفاقیة في ھذا الشأن ما یلي 

أقرت دیبـاجة الاتفاقیة المبدأ العـام الذي یقضي بوجوب معاملة أسرى الحرب معـاملة إنسـانیة -

المتعاقدة على تطبیقھ ، و وضعت على عاتقھا مسؤولیة التقلیل من حالات العنف ضد  وحثت الدول 

.الأسرى إلى أقصى درجة ممكنة 

خاصة فیما یتعلق بالقاعدة التي تقضى بأن أسرى 1907جاءت الاتفاقیة مكملة للوائح لاھاي لسنة -

قاموا بأسرھم ، و یتعین أن الحرب ھم في عھدة الحكومة المعادیة ولیس في عھدة الأفراد الذین

یعاملوا معاملة إنسانیة و حمایتھم من أعمال العنف و التعذیب  كما نظمت الاتفاقیة بشيء من التفصیل 

.أسالیب المعاملة الإنسانیة ، خاصة فیما یتعلق بتوفیر وسائل الانتقال و توفیر الغذاء والعمل وغیرھا 

، حیث أحالت نصوصھا 1907واردة في اتفاقیة لاھاي لعام ال3إلى 1تبنت الاتفاقیة المواد من -

إلى تطبیق ھذه المواد بشأن أسرى الحرب ، و في ذلك تقضي المادة الأولى بأن القوانین والحقوق 

والواجبات في الحرب لا یقتصر تطبیقھا على أفراد القوات المسلحة، و لكن أیضا على أفراد القوات 

أن ینتظموا تحت : بشروط معنیة وھي ) أفراد حركات المقاومة( نصار و الأ) المیلیشیات(الشعبیة 
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إمرة قائد مسؤول ، و أن یحملوا السلاح بصورة ظاھرة مع حملھم الشعار معین ، و أن یتقیدوا 

. بأعراف وتقالید الحرب 

تلقائیا و اعتبرت المادة الثانیة أن سكان الأراضي غیر الخاضعة للاحتلال الذین یحملون السلاح 

لمقاومة القوات الغازیة عند اقترابھا یعدون من المحاربین إذا كانوا یحملون أسلحتھم علنا ، وإذا 

راعوا تقالید و أعراف الحرب ، أما المادة الثالثة ، فقد نصت على جواز اشتمال القوات المسلحة على 

أسرى حرب ، وینبغي حمایتھم مقاتلین وغیر مقاتلین ، وفي حالة وقوعھم في أیـدي الأعداء یعتبرون

.و معاملتھم معاملة إنسانیة 

استحدثت ھذه الاتفاقیة قاعدة جدیدة تتمثل في حظر إجراءات الانتقام الموجھة ضد أسرى الحرب -

.، و عدم الاعتداء علیھم أو إھانتھم أو تعریضھم لتطفل الجمھور 03فقرة 02وفقا لنص المادة 

من الاتفاقیة عدم التمییز بین أسرى الحرب في المعاملة الإنسانیة إلا إذا استند 04كما أقرت المادة 

ص ]57[.ذلك على أسباب مشروعة ، كالرتبة ، أو الصحة ، أو الاستعدادات المھنیة أو الجنس 
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لمساعدة لأسرى الحرب كما نصت الاتفاقیة على حقوق و واجبات الوفود القائمة بمھام الحمایة و ا-

88منھا ، كما بینت المادة 86لاسیما وفود الدول المحایدة و الدول الحامیة ، و ذلك في نص المادة 

منھا و لأول مرة دور اللجنـة الدولیة للصلیب الأحمر فیما یتعلق بأسرى الحرب ، حیث اعترفت 

.65ص ]5[. لمندوبیھا بالامتیازات الممنوحة لممثلي الدول المحایدة 

الخاصة بقوانین وأعراف الحرب 1907و بذلك فإن ھذه الاتفاقیة جاءت لتدعم وتكمل اتفاقیة لاھاي 

البریة باستحداث قواعد و أحكام جدیـدة ، ثم تقنینھا في اتفـاقیة خاصة و مستقلة لضمان سلامة 

.وكرامة وصحة أسرى الحروب ، و عدم الاعتداء علیھم 

مـا مدى تطبیـق ھذه الاتفاقیـة أثنـاء الحرب العالمیة : لكن السؤال الذي یطرح نفسھ یكمن فیما یلي 

الثانیة ؟

ملیون شخص 12ملایین أسیر من بین 04بفضل ھذه الاتفاقیة تم إنقاذ حیاة و الحفاظ على سلامة 

تطبق تطبیقا كاملا من قبل الدول أسیر أثناء الحرب العالمیة الثانیة بالرغم من أن ھذه الاتفاقیة لم 

المشاركة في الحرب ، حیث لا یمكن التغاضي عن دورھا في الحد من سوء استعمال السلطة اتجاه 

الأسرى ، إذ شكلت حاجزا لأفراد القوات المسلحة ، و قیدت حریتھم في معاملة ھؤلاء ، لكن في 
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یة ، كالأسرى السوفییت الذین وقعوا في المقابل تم حرمان العدید من الأسرى من مزایا ھذه الاتفاق

قبضة ألمانیـا  و أسرى دول المحور في الإتحاد السوفیاتي الذین لم یكونوا أطرافا في الاتفاقیة ، أما 

أسرى الحلفاء الذین وقعوا في قبضة القوات العسكریة الیابانیة فإنھم لم یتمتعوا إلا بقدر ضئیل من 

ة لكونھا لم تكن أیضا طرفا فیھا ، و لكنھا قبلت تطبیق جزء بسیطا المزایا المقررة بموجب الاتفاقی

جدا من قواعدھا بفضل إلحاح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و بدا قبولھا ظاھریا فقط ، حیث منعت 

الصلیب الأحمر الأسترالي من مساعدة أسرى الحرب الأسترالیین الذین كانوا في قبضة القوات 

، بل و قـامت بأعمال عنف و تعذیب ضد أسرى آخرین ، و تمت معاملتھم بوحشیة العسكریة الیابانیة 

.41ص ]29[. دون مراعاة أو الأخذ بعین الاعتبار أحكام الاتفاقیة 

و نظرا للجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمیة الثانیة نتیجة انتھاك أحكام الاتفاقیة ، تمت محاكمة 

الذي كان قائدا للحامیة الألمانیة في روما أمام لجنة عسكریة أمریكیة عقدت "كورت میلزر" العقید 

1929بتھمة خرق نص المادة الثانیة من اتفاقیة 1946في سبتمبر "بإیطالیا" جلستھا بفلورنسا 

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، و ذلك نتیجة حشده لمئـات الأسرى الحرب من البریطانیین 

لتعزیز الروح المعنویة " روما"ب ، و أجبرھم على المرور بشوارع العاصمة الأمریكیین فیموكو

للإیطالیین وتعرضوا بذلك لتطفل الجمھور وقاموا برشقھم بالحجارة و ضربھم بالعصي ، حیث حكم 

.107ص ]57[. سنوات 03سجنـا  نافذة ثم تم تخفیضھا فیما بعد إلى 10علیھ بعشر سنوات 

من قبل 1945و ستة من شركـاءه في دیسمبر "ھییــر"ة الضابط الألماني و تم أیضا إدانـ

طیارین بریطانیین تمت مھاجمتھم من 03المحكمة العسكریة البریطانیة ، حیث حملتھم مسؤولیة قتل 

.107ص ]57[. و ألقوا بھم من فوق حاجز جسر " ایسن" قبل السكان في أحد شوارع مدینة 

أنھ ، و إن لم تراعى ھذه الاتفاقیة ، و لم یتم تطبیقھا إلا من قبل عدد قلیل من و تجدر الإشارة إلى 

الدول أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، إلا أنھا نجحت في إنقـاذ حیاة ملاییـن من الأسرى و خففت من 

نون معاناتھم ، كما أنھا أرست ولأول مرة قواعد معینة تخص فئة أخرى من الفئات التي یكفلھا القا

فئة الجرحى والمرضى من " إلى جانب "فئة الأسرى " وھي ، الدولي الإنساني بالحمـایة 

قواعد والتي نظمت أحكام 1949والتي تم تطویرھا فیما بعد باتفاقیة جنیف الثالثة لعام ،"العسكریین

اتفاقیة جدیدة تكفل حمایة أفضل لأسرى الحروب و النزاعات المسلحة تداركا للنقص الذي اعترى 

، حیث تبقى بالرغم من تعدیـلھا النـواة الأساسیة و القـاعدة الاتفاقیة الأولى التي تناولت ھذا 1929

.الموضوع 
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اتفاقیة 1864و بعد تطرقنا إلى الاتفاقیات الأولى للقانون الدولي الإنساني و ھي اتفاقیة جنیف لعام 

بأن ھذه الاتفاقیات كان لھا الأثر البالغ في نخلص 1929واتفاقیتي جنیف لعام 1906جنیف لعام 

إرساء أسس و قواعد القانون الدولي الإنساني ، بحیث التزمت بعض الدول بتطبیقھا في أكثر 

الحروب فظاعة و بشاعة التي عرفتھا البشریة ، و ھي الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة و كانت 

نف المتحاربین ، و إنقاذ أرواحھم بالرغم من عدم أساسا لتخلیص ملاییـن الأشخاص من بطش و ع

.التزام الكثیر من الدول المتحاربة بأحكامھا 

دور اللجنة الدولیة في تطویر القواعد الأولى للقانون الدولي الإنساني3.1.1.

كافیة 1907، واتفاقیة لاھاي لعام 1929لم تكن اتفاقیات جنیف ولاسیما الاتفاقیتین المبرمتین عام 

لتوفیـر وتأمین الحمایة المطلوبة للضحایا في الحرب العالمیة الثانیة التي راح ضحیتھا الملایین من 

البشر، حیث كانت الأطراف المتحاربة لا تفرق بین ما ھو ھدف عسكري و بین ما ھو مدني الأمر 

في العملیات الذي كشف عن قصور اتفاقیات جنیف الأولى في تجنیب الأشخاص الذین لا یشاركون

العسكریة ویلاتھا ، مما أدى باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى التفكیر مرة أخرى في الإعداد 

لاتفاقیات جدیدة تكفل حمایة أفضل لھم و لأعیانھم المدنیة ، و تلزم الأطراف المتحاربة باحترامھا ، و 

ى إعداد مشروع لأربع اتفاقیات للقانون قد أسفرت الجھود التي بذلتھا اللجنة الدولیة في ھذا الشأن إل

حیث اعتمد 1949الدولي الإنساني عرضت على المؤتمر الدبلوماسي الذي دعت إلیھ في أفریل 

.1949أوت 12ممثلو الدول في نھایتھ ھذه الاتفاقیات الأربع بجنیف بتاریخ 

و سنتطرق إلى جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للتحضیر و اعتماد اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.المطلب الثاني، و نتطرق إلى تقدیر ھذه الاتفاقیات في المطلب الأول، و مضمونھا في 1949

1949إعداد اللجنة الدولیة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام .3.1.11.

من أھـم الاتفاقیـات التي أرست  و طورت 1949تعتبر اتفاقیـات جنیف الأربع المبرمة عام 

أسس ودعائم القانون الدولي الإنساني الحدیث، بما تضمنتھ من أحكام و قواعد تفصیلیة في ھذا 

ھا إلى المجال، و التي تعد مصدر التزام الدول أثناء النزاعات المسلحة ، و یعود الفضل في إعداد
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اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي أخذت من مھمة تطویر وتعزیز تطبیق القانون الدولي الإنساني 

من بین المھام الرئیسیة منذ نشأتھا ، و ذلك بعد معایشتھا لما أفرزتھ الحرب العالمیة الثانیة من مذابح 

ن العسكریین ،  و أسرى و مجازر ارتكبت ضد الإنسانیة بحق المدنییـن ، والجرحى والمرضى م

الحرب بدون أیة حدود أو ضوابط ، و دون احترام لاتفاقیات جنیف السابقة لاسیما اتفاقیتي جنیف 

.، وذلك لعدم تصدیق الكثیر من الدول علیھا آنذاك 1929العام 

وقد أعدت اللجنة الدولیة مشروع الاتفاقیات حاولت من خلالھ سد النقص الذي اعترى الاتفاقیات

السابقة ، و تطویر القواعد التي تضمنتھا ، و قدمتھ إلى المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنیف عام 

الاتفاقیة الأولى والخاصة : الذي أسفر عن إبرام واعتماد الاتفاقیات الأربع على التوالي 1949

الثانیة والخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد  القوات المسلحة في المیدان ، و الاتفاقیة 

بتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى  من أفراد القوات المسلحة في البحار ، و الاتفاقیة 

بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الثالثةبشأن معاملة أسرى الحرب  ، و الاتفاقیة الرابعة

.الحرب 

الأعمال التحضیریة للجنة و حیث نتناول ھذا الفرع ،و سنتناول بیـان ذلك بشيء من التفـصیـل فـي 

الأحكام الخاصة بكل اتفاقیة و،، و الأحكام المشتركة بینھا 1949اعتماد اتفاقیات جنیف الأربع لعام  

:كالتالي منھا 

1949اعتماد اتفاقیات جنیف الأربع لعام جھود اللجنة للتحضیر و . 3.1.11.1.

الأحكام المشتركة بینھاو 

كللت الجھود التي قامت بھا اللجنة الدولیة في مجال تطویر القانون الدولي الإنساني وتوسیع نطاق 

من أجل ضمان الحمایة لضحایا 1949تطبیقھ ، و بنجاح كبیر إلى إبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الحرب الحروب و النزاعات المسلحة من الجرحى و المرضى والغرقى من العسكریین ، و أسرى 

والمدنیین ، والتي أصبحت قواعدھا من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي یجب على أطراف 

النزاع المسلح احترامھا استنادا إلى مبدأي الضرورة العسكریة ، و التمییز بین الأھداف المدنیة و 

.العسكریة  

ینھا ، و ھذا ما سنتناول بیانھ فیما یلي وقد جاءت ھذه الاتفاقیات بمجموعة من الأحكام المشتركة فیما ب

 :
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الأعمال التحضیریة للجنة و اعتماد الاتفاقیات  . 1. 3.1.11.1.

سنقوم ببیان الأعمال التحضیریة للجنة الدولیة التي كان الفضل و الأثر الكبیر في قبول الدول اعتماد 

:فیما یلي 1949بع لعام راتفاقیات جنیف الأ

التحضیریة للجنة الدولیةالأعمال -

الأھداف التي تضمنتھا في مجال تأمین الحمایة المطلوبة1929لم تحقق اتفاقیتي جنیف لعام 

لضحایا الحرب العالمیة الثانیة التي كشفت عن وجود ثغرات و نقائص فیما یتعلق بالقواعد الاتفـاقیة

سرى الحرب ،و حتى المدنیین الذین لم التي تحمي الجرحى و المرضى و الغرقى من العسكریین ، وأ

.10-9ص ]6[. تكن لھم أیة اتفاقیة تحمیھم 

و لم تقتصر آثـارھا المدمرة على الملایین من البشـر فقط ، بل امتدت إلى المبـاني و المنشآت العامة 

یرجع و الخاصة ، و حولت مدن كبرى كانت مكتظة بالسكان إلى أطلال تعبث في دروبھا الأشباح  و 

ذلك إلى تطور الأسلحة و تطور أسالیب و طرق القتال ، حیث استخدمت الطائرات الحربیة بشكل 

واسعأثناءھا مما أدى إلى اتساع نطاق الحروب الجویة ، و زیادة العشوائیة في تحدید و قصف 

ـر البشریة الأھداف العسكریة و الأھداف المدنیة ، و لعل من بین الأسبـاب التي أدت إلى ھـذه الخسائ

، بالإضافة 1929و المادیة الفادحة ھو عدم تصدیق الكثیر من دول العالم على اتفاقیتي جنیف لعام 

إلى النقص الذي اعتراھما ، حیث خلتا من إدراج الكثیر من القواعد و الأحكام ، خاصة تلك المتعلقة 

.بحمایة المدنیین خلال الحروب 

و بعد اكتشاف معسكرات الاعتقال النازیة ، و إدراك مدى نطاق الإبادة الجماعیة التي ارتكبت وراء 

في ذلك قال وجدرانھا ، اتضح حجم وھول الفاجعة التي كابدھا العالم خلال الحرب العالمیة الثانیة 

الم معرفة ما یتعین على الع" أنھ 1948و ھو یزور مخیم إبادة نازي عام "إیزنھاور" الجنرال 

" .حدث ولا یجوز لنا أن ننسى ذلك أبدا 

و بذلك فإن ما خلفتھ الحرب العالمیة الثانیة من مأساة أدى بشكل حاسم إلى اتخاذ قرار من قبل اللجنة 

، و إعداد مشروع 1929الدولیة للصلیب الأحمر إلى مراجعة نصوص الاتفاقیتین السابقتین لسنة 

ت القانون الدولي الإنساني الاتفاقي التي كشفتھا الحرب ، و كانت اللجنة اتفاقیات جدیدة لسد ثغرا

.118ص ]57[: غایات رئیسیة ھي 03الدولیة تھدف من وراء ذلك إلى تحقیق 
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توسیع نطاق الحمایة التي تمنحھا اتفاقیات جنیف السابقة لتشمل فئة المدنیین الذین یقعون تحت -

.سلطة العدو 

.ل الحمایة ضحایا الحروب الأھلیة وضع قواعد تكف-

.تزوید الاتفاقیات الجدیدة بآلیة للرقابة تشارك فیھا بنفسھا -

و ما تجدر الإشارة إلیھ أن موضوع إدراج قواعد جدیدة لحمایة ضحایا الحروب ، خاصة المدنیین من 

أخطار الحرب الجویة كانت من بین اھتمامات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ ثلاثینات القرن 

ن یقعون الماضي في مشاریع متنوعة ، حیث عمدت إلى صیاغة مشروع اتفاقیة لحمایة المدنیین الذی

لأنھ عرض على "بمشروع طوكیو" في قبضة قوات العدو، و قد عرف ھذا المشروع فیما بعد 

1934عام " طوكیو"المشاركین في المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر الذي انعقد بالعاصمة الیابانیة 

ل أیـن حصلت اللجنة الدولیة على دعم لھا في ھذا المشروع ، و منحت تفویضا بالعمل من خلا

التعاون مع الحكومة السویسریة على عقد مؤتمر دبلوماسي یعطي قوة لمشروع حمایة المدنیین ، 

بالإضافة إلى المشاریع الأخرى التي أرادت اللجنة الدولیة إعدادھا لإدخال تنقیحات على القانون الذي 

بشأن إنشاء مشروع ویحمي أسرى الحرب وعلى اتفاقیة لاھاي العاشرة المتعلقة بالحرب البحریة 

مدن ومناطق صحیة وبشأن الطیران الطبي ، غیر أن تباطؤ الإجابات على الدعوة السویسریة، و 

1939جوان من عام / فتور حماس مختلف الحكومات جعل من غیر الممكن الاتفاق إلا في یونیو

عسكریة ، ثم أصبح بعد ذلك مستحیلا بعد تأزم الأوضاع ال1940على عقد المؤتمر في بدایة عام 

.392ص ]59[. خلال الحرب العالمیة الثانیة

و ركزت جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر طوال الحرب العالمیة الثانیة على أنشطتھا المیدانیة 

في مجال تقدیـم الحمایة و المساعدة لضحایا الحرب ، لكـن استمرت في إثـارة موضوع استئنـاف 

سارت وف السابقة، و توسیع نطاق تطبیقھا في أقرب فرصة ممكنة عملیـة مراجعة اتفاقیات جنی

اللجنة الدولیة على نفس الخطى التي اتبعتھا بعد الحرب العالمیة الأولى في سبیل تحقیق غایاتھا و 

أھدافھا في مجال تطویر اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و تنقیحھا ، حیث أعلمت اللجنة الدولیة في 

و قبل انتھاء الحرب العالمیة الثانیة الحكومات و جمعیات الصلیب الأحمر ،1945فبرایر نشاط 

الوطنیة بأنھا تنوي مراجعة اتفاقیات جنیف القائمة آنذاك ، و اعتماد اتفاقیات جدیدة و ھي في غمرة 

.تساؤلات عدة بشأن موقع القواعد الإنسانیة في حقبة اتسمت باندلاع حرب شاملة 
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و بذلك قامت اللجنة الدولیة بتجمیع المعلومات الأولیة عن جوانب القانون الدولي الإنساني الذي یلزم 

تطویرھا أو تقریرھا ، أو استكمالھا ، أو تعدیلھا ، ثم استعانت بخبراء من الدول لوضع مشاریع 

لأحمر وعرضھا في اتفاقیات منقحة أو جدیدة لتقدیمھا في وقت لاحق إلى المؤتمر الدولي للصلیب ا

. الصیاغة النھائیة ونھایة المطاف على المؤتمر الدبلوماسي المفوض لاعتمادھا و إعطائھا الشكل 

.144ص ]58[

بجنیف لصیاغة 1945تشرین الأول عام /و قد عقدت اللجنة مؤتمرا تحضیریا للخبراء في أكتوبر 

عضاء محایدین في اللجان الطبیة ، و ضم المؤتمر أ1949مشاریع اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

المختلطة ممن شاركوا أثناء الحرب العالمیة الثانیة في زیارة الجرحى والمرضى من الأسرى  و ممن 

ساھموا في إعادة ھؤلاء إلى أوطانھم ، ثم قــامت اللجنـة الدولیـة بعقد المؤتمر التمھیدي للجمعیات 

27یع الاتفاقیات وإثراءھا في الفترة الممتدة من الوطنیة للصلیب و الھلال الأحمر لدراسة مشار

.1946أوت / أغسطس 03جویلیة إلى / یولیو

كما عرضت اللجنة الدولیة ھذه المشاریع على اللجنة التي شكلھا المؤتمر التمھیدي للجمعیات 

بعد أن أجرت بعض 1947أیلول / الوطنیة للصلیب الأحمر الذي انعقد في جنیف في سبتمبر

، و بناء على توصیة المؤتمر المذكور دعت اللجنة الدولیة إلى عقد ) المشاریع(عدیلات علیھا الت

لدراسة مشاریع اتفاقیات لحمایة ضحایا الحرب ، و تقدمت 1947مؤتمر الخبراء الحكومیین عام 

ضم اللجنة الدولیة بدراستھا و مقترحاتھا في ھذا المجال لتكون أساسا لمناقشات المؤتمر، و قد 

حكومة كانت تحتجز أثناء الحرب العالمیة الثانیة العدید من 15ممثلا أوفدتھم 70المؤتمـر المذكور 

355-354ص ]20[.الأسرى والمعتقلین المدنیین ، و لھا خبرة كبیرة في المسائل المطروحة 

د أخرى بغیة الخروج بقواع1929و انصب مؤتمر الخبراء ھذا على مراجعة اتفاقیتي جنیف لعام 

و العمل قبل أي شيء آخر على تحضیر ،"أسرى الحرب " ، و" الجرحى و المرضى"جدیدة بشأن 

اتفاقیة جدیدة لتحسین ظروف المدنیین و حمایتھم في أوقات الحرب ، و قد سـاند الخبراء الحكومیین 

مقترحات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و آراء الجمعیات الوطنیة ، و المشاریع التي تقدمت بھا 

انون الدولي الإنساني و توسیع نطاق تطبیقھا لیشمل بعض الحكومات بھدف إعداد اتفاقیات جدیدة للق

جمیع حالات النزاع المسلح بما فیھا النزاعات المسلحة الداخلیة ، و قد كان لذلك أثره في زیادة 

حماس اللجنـةالدولیة حیث قدمت ھذه المشاریع إلى المؤتمر السابع عشر للصلیب الأحمر الذي عقد 

وحضره ممثلو 1948أوت / أغسطس31إلى20رة الممتدة مابین بالسوید في الفت" استوكھولم"في 
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جمعیة وطنیة جرت خلالھ مناقشات مستفیضة لمشاریع ھذه الاتفاقیات و تم من 70دولة و50

خلالھا إجراء بعض التعدیلات علیھا لیتم تقدیمھا و عرضھا في نھایة المطاف على المؤتمر 

12أفریل و / نیسان 21ة جنیف في الفترة الممتدة ما بین الدبلوماسي لاعتمادھا ، و الذي عقد بمدین

.1ص ]60[. 1949أوت  /أغسطس 

1949اعتماد الاتفاقیات جنیف الأربع لعام -

12أفریل و / نیسان 21انعقد المؤتمر الدبلوماسي في مدینة جنیف في الفترة الممتدة ما بین 

لمناقشة واعتماد مشروع الاتفاقیات الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  1949أوت /أغسطس

عددھم دولة أوفدت مفوضین للمناقشة بلغ 59دولة من بینھا 63وقد مثلت في ھذا المؤتمر رسمیا 

مفوض، في حین اكتفت أربع حكومات بإیفاد مراقبین عنھا ، حیث كانت ھذه الدول لا تزال 277

متأثرة بفظائع الحرب العالمیة الثانیة ، كما دعیت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لحضور المؤتمر 

.203ص ]48[. المشاركة فیھ بصورة فعالة و

و تـم في ھذا المؤتمر تشكیل أربع لجان رئیسیة أوكلت لھا مھام القیام بمراجعة وإعداد الصیاغة 

أسندت للجنة الأولى مھمة مراجعـة مشـروع الاتفاقیتین الأولى النھائیة لاتفاقیات جنیف الأربع ، حیث 

الثانیة بمراجعة والثانیة المتعلقتین بتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى ، و كلفت اللجنة 

مشروع الاتفاقیة الثالثة الخاصة بأسرى الحرب ، و تولت اللجنة الثالثةالقیام بمراجعة مشروع 

" فقـد سمیت الاتفاقیة الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في الحرب ، أما اللجنة الرابعة

تنظیمھا ، و ون الاتفاقیات الأربع إذكلفت بمنـاقشة و مراجعة الأحكام المشتركة بی" باللجنة المشتركة 

قد كان الغرض من وضع ھذه الأحكام المشتركة ھو محاولة إدخال تحسینات على طبیعة و مدى 

الالتزامات الإنسانیة التي تضمنتھا ، و محاولة التغلب على مشكلة تنفیذھا من قبل الأطراف المتعاقدة 

.355ص ]20[. 

من بلدان مختلفة لم یعرف أي مؤتمر آخر ما تمیز بھ ھذا المؤتمر و استنادا إلى روایات شھود عیان 

فاقت مدة وا مما فاجأ الجمیعـره مدة أربعة أشھر تقریبـد، حیث استغرقت فترة تحضیـمن إعداد جی

انعقاده ما كان متوقعا ، في حین أنھ ساد بین المشاركین شعور بالتفاؤل و صدق في طرح المسألة 

، بالرغم من أن العالم كان قد دخل لتوه حقبة الحرب الباردة ، و في الجلسة التي انعقد من أجلھا 

الختامیة للمؤتمر الدبلوماسي تم تناول مسألة التوقیعات على المشروعات المعدة للاتفاقیات  حیث 

دولة في نفس الجلسة و وقعتھا ، بینما فضلت العدید من الدول إرجـاء التوقیع علیھا 17قبلت بھا 
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بعد أن 1949كانون الأول / دیسمبر08حق ، و تـم بعد ذلك عقد حفل توقیع في جنیف في وقت لا

طلبت الوفود إمھال حكومات بلدانھا بعض الوقت لدراسة نصوص الاتفاقیات ، و بھذه المناسبة وقع 

1864ممثلو الحكومات علیھا على نفس الطاولة التي استخدمت للتوقیع على اتفاقیة جنیف لعام 

أشھر التالیة المحددة للتوقیع علیھا بلغ عدد 6تبارھا رمزا تاریخیا للاتفاقیات الإنسانیة ، و خلال باع

. دولة44الدول التي وقعتھا 

إلى اعتماد اتفاقیات جنیف الأربع للقانون الدولي 1949أوت /أغسطس12و بذلك أسفر المؤتمر في 

:التوالي مادة  و ھي على 428الإنساني بلغ موادھا 

.اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في المیدان -

.اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى والمرضى و الغرقى من القوات المسلحة في البحار-

.اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -

.ة الأشخاص المدنیین وقت الحرب اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمای-

1949و  قد لاقـت اتفاقیـات جنیف الأربـع التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمبرمة عام 

تشریـن / أكتوبر21نجـاحا و قبـولا من المجموعة الدولیـة منذ أن طرحتھا ، و دخلت حیز النفاذ في 

دولة في عـقد الستینات ، ثم 48ن علیھا ، و وقعت علیھا بعد التصدیقیـن الأولییـ1950الأول عام 

20تصدیـقا ، و في عقد الثمانینات حصلت على20توالت تدریجیا في عقد السبعینات لتصل إلى 

دولة جدیدة خصوصا بعد انھیــار 26تصدیــقا أیضا أما في بدایـة التسعینــات فـقد صادقت علیھا 

التي تمت منذ 07یا و یوغوسلافیا السابقة ، بالإضافة إلى التصدیقات الإتحاد السوفیتي وتشیكوسلوفاك

دولة طرفا فیھا ، و أصبح تطبیقھـا 194، ثـم توالت التصدیقات لتصل إلى مجموع 2000عام 

.2-1ص ]60[. یطال العـالــم بأسـره 

1949الأحكام المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام .2. 3.1.11.1.

أوت / أغسطس12دت اتفاقیات جنیف الأربع في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد بجنیف في اعتم

، و احتوت على مبادئ و قواعد أساسیة لحمــایة الأشخاص الذین لا یشاركون في العملیات 1949

حمایة أسرى ورھا ـالعدائیة ، أو الذین توقفوا عن المشاركة فیھا بسبب مرض ، أو جروح ، أو غی

الحرب ، و أقرت لكل من یعاني من ویلات الحرب الحق في المساعدة و الحمایة بدون أي تمییز 

الوحدات وبینھم وأكدت على ضرورة تعزیز دور العاملین في المجال الإنساني كأفراد البعثات الطبیة 
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سلحة حیث شكلت وعالجت مختلف المسائل المتعلقة بقواعد خوض الحرب و النزاعات الم،الطبیة

.منعطفا حاسما في تطور القانون الدولي الإنساني ، و ألزمت الدول المتعاقدة فیھا باحترامھ 

ھو وو بالرجوع إلى مضمون ھذه الاتفاقیات الأربع نجدھا قد احتوت على أحكام مشتركة فیما بینھا 

ا لمجموع الصكوك خلاف1949أغسطس / أوت 12ما یمیز اتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في 

بالإضافة إلى 1907و 1899الدولیة التي أبرمت في مؤتمري لاھاي للسلام المنعقدین في عامي 

أحكام خاصة بكل اتفاقیة ، و ذلك حتى تكون مكملة لبعضھا البعض لتوفیر وتأمین حمـایة أفضل لكل 

معالجة أوضاعھم لتخفیف الفئات المتضررة من الحروب و النزاعات المسلحة ،  و التكفل بھم ، و 

. على الأقل من ویلاتھا و آثارھا الوخیمة علیھم 

المكرسة لقواعد القانون الدولي 1949و من بین الأحكام المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

:الإنساني  نذكـر ما یلي 

الفرد الإنساني في أوقات ، و ھي كفالة احترام اتحاد الفكرة التي وجدت من خلالھا ھذه الاتفاقیات-

الحروب و النزاعات المسلحة ، فالأشخاص الذین لا یشاركون في العملیات العسكریة ، أو الذین 

أصبحوا خارج ساحات المعارك بسبب مرض، أو جروح، أو بسبب وقوعھم في الأسر یجب 

بالإضافة إلى توفیر احترامھم و حمایتھم من آثار الحرب ، كما یجب مساعدتھم دون أي تمییز بینھم ، 

حمایة خاصة لأفراد الخدمات الطبیة التابعة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر و إلى الجمعیات الوطنیة 

للصلیب والھلال الأحمر و للدول الحامیة من أجل تمكینھا من أداء مھامھا للتخفیف من معاناة 

.الإنسانیة أثناء الحروب 

عكس اتفاقیات القانون الدولي الإنساني السابقة ا بدیباجة علىاشتراك الاتفاقیات في عدم تصدیرھ-

بالرغم من تلقي المؤتمر الدبلوماسي الذي تم فیھ اعتمادھا اقتراحا من قبل اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمـر یتضمن نص مشروع نص دیباجة شاملة لإدراجھا في ھذه الاتفاقیات ، و قد حددت اللجنة 

املة الأشخاص ـات جنیف والمبادئ التي تخص معــامةمن اتفاقیـالأھداف العة في ذلك ـالدولی

اعتبار احترام الإنسان " استعمال وسائل القتال أثناء النزاعات المسلحة وقد أوردت في نصھا و

كرامة مبدأ عالمیا ملزما حتى في حالة غیاب المعاھدات والمواثیق الدولیة ، و یتطلب ھذا المبدأ و

مایة من لا یشاركون فعلیا في القتال ، أو العاجزین عنھ بسبب المرض أو الإصابة أو احترام و ح

الأسر، أو لأسباب أخرى من آثار الحرب ، و تقدیـم العـون و العلاج لمـن یقـاسون الآلام دون أن 
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.یكون ھنـاك تمییـز بینـھم بسبب الجنس أو اللون ، أو المذھب السیاسي، أو لأي سبب آخر مماثل 

.122-121ص ]57[

كان 1949و ما تجدر الإشارة إلیھ أن الاستغناء عن وضع دیباجة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

نتیجة عدم اتفاق المشاركین حول كیفیة صیاغتھا ، بحیث تنال قبول جمیع المشتركین في المؤتمر 

الإنسانیة و حصر معناھا ، الدبلوماسي ، بالإضافة إلى عدم استطاعتھم وضع تعریف موحد للكرامة 

وقد استقروا على إدماج مشروع نصھا في صلب المادة الثالثة المشتركة لتكملة المبادئ التي تضمنتھا 

.من أجل كفالة حمایة الفرد الإنساني أثناء النزاعات المسلحة 

علان ، الذي یشمل جمیع حالات إتشترك ھذه الاتفاقیات أیضا من حیث نطاق تطبیقھـا المادي-

الحرب و حالات أي اشتبـاك مسلح آخــر حیث تنص المـادة الثـانیة المشتـركـة بین الاتفاقیـات الأربع 

.192-117-95-66ص ]51[:  على ما یلي 

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق ھذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي "

طرفیـن أو أكثـر من الأطراف السامیة المتعـاقـدة ، حتى و لو لم اشتباك مسلح آخـر ینشب بیـن 

تنطبق الاتفاقیة أیضا في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي "،  " یعترف أحدھما بحالة الحرب

."لإقلیم أحد الأطراف السامیة  المتعاقدة ، حتى لو لم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة 

و إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في ھذه الاتفاقیة ، فإن دول النزاع الأطراف فیھا تبقى مع "

ذلك ملتزمة بھا في علاقاتھا المتبادلة ، كما تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه الأخیرة 

."أحكام الاتفاقیة و طبقتھا 

بسبب إنكار بعض الدول في العدید من المرات أنھا المشتركةالمادة الثانیة و قد تمت صیاغة ھذه 

كانت البادئة بالحرب ، أو أن ھناك حالة حرب بینھا و بین الدول الأخرى ، حیث أشارت المادة 

بوضوح تام إلى أن القواعد العامة لا تطبق في حالة الحرب وحدھا ، و لكن في النزاعات المسلحة 

.المؤقتة أیضا 

في استبعاد ما كان متعارف علیھ لأولیتمثلا،" ھدف مزدوج"أن نص ھذه المادة كان لھ و ما یلاحظ 

في قوانین لاھاي بنسبة لشرط ارتباط جمیع الأطراف بالاتفاقیة لكي یمكن تطبیقھا و الوارد في نص 

، أما الھدف1899جوان/ یونیو29المادة الثانیـة من اتفاقیة لاھـاي العاشرة المؤرخة في 

فیتمثل في التذكیر بأن مبادئ اتفاقیات جنیف تنص على أن الدول المرتبطة بالاتفاقیات ھي التي نیالثا
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ص ]37[. یجب أن تبادر بتطبیق نصوصھا، لأن ذلك من شأنھ دفع الخصم للتصرف بطریقة مماثلة

48.

المادة الثالثة في الأحكام الجدیدة و المستحدثة في نص1949و تشترك اتفاقیات جنیف الأربع لعام -

، و المتمثلة في تطبیق أحكامھا على النزاعات المسلحة التي لیس لھا المشتركة بین ھذه الاتفاقیات

.100ص ]5[: طابع دولي ، حیث تنص على ما یلي 

في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل " 

:بأن یطبق كأحد أدنى الأحكام التالیة طرف في النزاع 

الأشخاص الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا -1

عنھم أسلحتھم ، و الأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض ، أو الجرح أو الاحتجاز، أو لأي 

سانیة دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر ، أو سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إن

اللون ، أو الدین  أو الجنس، أو المولد ، أو الثروة ، أو أي معیار آخر مماثل، و لھذا الغرض تحظر 

و تبقى محظورة في جمیع الأوقـات ،الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه

ة و السلامة البدنیة ، وبخـاصة القتل بجمیع أشكالھ ،و التشویھ الاعتـداء على الحیا-أ :الأماكنو

الاعتداء على الكرامة الشخصیة ، وبالأخص -ج . أخذ الرھائن -ب. المعاملة القاسیة ،و التعذیبو

إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سـابقة -د. المعاملة المھینة و الحاطة بالكرامة 

مشكلة تشكیلا قانونیا وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة أمام محكمة 

. یجمع الجرحى و المرضى و یعتنى بھم -2

ویجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض خدماتھا على أطراف "

و على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة على تنفیذ كل الأحكام النزاع ،

".الأخرى من ھذه الاتفاقیة أو بعضھا

".و لیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع " 

:و باستقراء نص ھذه المادة نجدھا قد جاءت بمجموعة من الأحكـام تتمثل فیمـا یلي 

انطبـاق قواعد وأحكـام اتفاقیـات جنیف الأربع على النزاعات المسلحة الداخلیة كالحروب الأھلیة -

مثلما تطبق على الحروب و النزاعات المسلحة الدولیة، كما ألزمت الدول و الحكومات و الأشخاص 

.المسئولون عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة بتطبیق قواعــد و أحكام ھذه الاتفاقیات عند حدوثھا 
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حظرت ھذه المـادة على الأطراف المتنـازعة الاعتداء على الأشخاص الذین لا یشاركون في -

تنفیذ العملیات العسكریة، أو الذین أصبحوا خارج میدان المعارك، كما حظرت إصدار أحكام أو

عقوبات علیھم دون محاكمة سابقة من قبل محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا ، و إحاطتھم بكافة الضمانات 

.القضائیة 

اتفاقیة مصغرة "لذلك ھناك من فقھاء القانون الدولي من قال بأن المادة الثالثة المشركة ھي بمثابة 

لإنساني ، كما اعتبرت محكمة العدل لما احتوت من مبادئ و أحكام في مجال القانون الدولي ا"

و المتعلقة بتدخل ھذه الأخیرة في " قضیة نیكاراجوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیـة " الدولیـة في 

أن "نیكاراجوا"النزاع المسلح غیر الدولي الذي كان دائرا بین القوات الحكومیة والمنشقین عنھا في 

تزامات الدول في مجال حمایة حقوق الإنسان طبقا لأحكام أحكام ھذه المادة تمثل الحد الأدنى لال

.56ص ]45[.القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة على حد سواء 

من بین الأحكام المشتركة أیضا بین ھذه الاتفاقیات إقرارھا لمبدأ التفاوض المباشر وعقد الاتفاقات -

، لوضع الأحكام و القواعد الواردة في ھذه الاتفاقیات المتعاقدة أطراف النزاعالخاصة بین الدول 

موضع التنفیـذ ، مع إلزام الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیـات بتنفیـذ التزاماتھا الناشئة عنھا ، و عدم 

السمـاح لھابالتخلي عن ھذه الالتزامات مھما كانت المبررات من أجل تلافي مشكل تخلي الدول

ورد النص على إلزام الدول الأطراف في و قد ،الأطراف بإرادتھا الحرة عن التزاماتھا الدولیة 

من الاتفاقیة الأولى، و المادة 51اتفاقیات جنیف بتنفیذ التزاماتھا الناشئة عن ھذه الاتفاقیات في المادة 

. من الاتفاقیة الرابعة148من الاتفاقیة الثالثة والمادة 131من الاتفاقیة الثانیة، و المادة 52

تشترك اتفاقیات جنیف الأربع أیضا في اھتمامھا بالدور الذي تقوم بھ الدول الحامیة أثناء النزاعات -

، حیث تم النص على ذلك في المادة الثامنة المشتركة بین الاتفاقیة الأولى المسلحة و التزاماتھا

لا یجب أن یتجاوز ممثلو أو مندوبو الدول " الثانیة  والثالثة ، و التاسعة من الاتفاقیة الرابعة بأنھ و

الحامیة حدود مھمتھم بمقتضى ھذه الاتفاقیـة ، وعلیھم بصفة خاصة مراعاة مقتضیـات أمـن الدولة 

الضرورات الحربیة التي یقومون فیھـا بواجباتھم ، ولا یجوز تقیید نشاطھم إلا إذا استدعت ذلك

. ویكون ذلك بصفة استثنائیة و مؤقتة ، وحدھا 

و یقصد بالدولة الحامیة تلك الدول التي تتولى رعایة مصالح دولة ما و مصالح رعایا ھذه الدولة لدى 

دولة أخرى بموافقة ھاتین الدولتین ، و یتسنى لھا الإضطلاع بذلك الدور بواسطة ممثلیھا  و تقوم 

میة بدور الوسیط بین أطراف النزاع مما یستوجب حیادھا ، وما تجدر الإشارة إلیھ أن الدول الحا
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الثانیة المتعلقة بمعاملة أسرى 1929مصطلح الدول الحامیة ظھر لأول مرة في اتفاقیة جنیف لعام 

.الحرب

أفراد كما أجازت الاتفاقیات إحالة دور الدولة الحامیة في رعایة مصالح الجرحى و المرضى و 

ةـالخدمات الطبیة ، والأسرى ، و المدنیین وقت الحرب إلى المنظمات الدولیة الإنسانیة كاللجنة الدولی

ورد و، للصلیب الأحمر بوصفھا منظمة إنسانیة غیر متحیزة شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة 

من 10و 9الثالثة ، و المادتین المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأولى و الثانیة و 8ذلك في نص المادة 

.اتفاقیة جنیف الرابعة

الدول الأطراف المتعاقدة بنشر أحكام ھذه الاتفاقیات على 1949تلزم اتفاقیات جنیف الأربع لعام -

، و بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن أوسع نطاق في بلدانھا في وقت السلم كما في وقت الحرب

دني إن أمكن ، و كذلك إصدار لوائح قومیة لضمان تطبیق ھذه برامج التدریب العسكري و الم

48من الاتفـاقیة الأولى ، و 47في نصوص المواد ھذا الالتزام ورد و. الاتفاقیات داخل أراضیھا 

.من الاتفاقیة الرابعة 144من الاتفاقیة الثـالثة و 127من الاتفاقیة الثانیة ، و 

و یجدر التنویـھ في ھذا الصدد بأن التطور الحاصل في وسائل الإعلام في عالم الیوم أمرا یسھل 

كثیرا على الدول الأطراف المتعاقدة  التعریف بھذه الاتفاقیات بمختلف الوسائل و في وقت قصیر جدا 

النزاعات المسلحة ، خاصة بعد ظھور شبكة الانترنت و في ظل تزاید الانتھاكات لھذه الاتفاقیات في

فلسطین، و لبنان، و في العراق وأفغـانستان ، والانتھاكات التي حدثت في المعاصرة لاسیما في 

نشرھا لدیھ أھمیة وو في مختلف دول العالم ، حیث أصبح التعریف بھذه الاتفاقیات دارفور السودانیة

.سلحة  كبرى للتخفیف من معاناة الإنسانیة جراء الحروب و النزاعات الم

في النص على سبیل الحصر المخالفات الجسیمة 1949كما تشترك اتفاقیات جنیف الأربع لعام -

و تتمثل التي ترتكب في حق الأشخاص المحمیین أو الممتلكات المحمیة بالاتفاقیة بموجب أحكامھا

ب البیولوجیة ، و تعمد القتل العمد ، التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة بما في ذلك التجار:  فیما یلي 

أحداث آلام شدیدة  أو الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة، أو بالصحة ، أو النفي ، أو النقل غیر 

المشروع ، والحجزغیر المشروع ، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدول 

تدمیر وائن ـذ الرھـر متحیزة ، و أخـغیانونیة و ـم بصورة قـالمعادیة ، أو حرمانھمن حقھ في أن یحاك

اغتصاب الممتلكات على نحولا تبرره ضرورات حربیة ، و على نطاق كبیر بطریقة غیر مشروعة 

.و ما بعدھا265ص ]51[.و تعسفیة 
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كما تضمنت الاتفاقیات الأربع ذات النصوص تقریبا ، فیما یتعلق بتطبیق العقوبات الجزائیة على 

منتھكي قواعدھا ، و عھدت تلك المواد للأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم 

اب إحدى المخالفات توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة و فرض العقوبات على الأشخاص المذنبین بارتك

.و ما بعدھا265ص ]51[. الجسیمة و الواردة في نصوص الاتفاقیات أمام محاكمھا الوطنیة 

أما بالنسبة للنصوص و الأحكام الختامیة فلھا صیغة واحدة في جمیع الاتفاقیات الأربع باستثناء تلك 

.بشأن نفس الموضوع التي تحكم العلاقة بین كل اتفاقیة و الاتفاقیات الأخرى المبرمة

و التي وضعت لتكون مكملة 1949ھذه ھي أھم الأحكام المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

لبعضھا البعض لتجنب حصول أیة ثغرات أو فجوات عند تطبیقھا ، و من أجل كفالة احترام القانون 

المسلحة و ممتلكاتھم بدون أي الدولي الإنساني الذي یھدف إلى حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات 

. تمییز بینھم ، و الموجودیـن في أي مكان من العـالم  

1949الأحكام الخاصة بكل اتفاقیة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام . 3.1.11.2.

ھناك 1949أوت عام 12فضلا عن الأحكام المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع المبرمة في 

أحكام خاصة بكل اتفاقیة تنفرد بھا إلى جانب الأحكام المشتركة بینھا ، و ذلك لأن كل اتفاقیة وضعت 

ولى بحمایة لوضع قواعـد قـانونیة لحمایة فئة معینة من ضحایا النزاعات المسلحة ، حیث تتعلق الأ

الجرحى " من أفراد القـوات المسلـحة فـي المیـدان ، و الثـانیـة تتعلـق بحمایة " الجـرحى و المرضى"

أسرى "من أفراد القوات المسلحة في البحار، و تتعلق الاتفاقیة الثالثة بمعاملة " والمرضى والغرقى

ببیان سنقومو" . دنیین في وقت الحربالأشخاص الم" ، أما الاتفاقیة الرابعة فتتعلق بحمایة " الحرب

: مضمون كل اتفاقیة على حدى فیما یلي 

الأحكام الخاصة بالاتفاقیة الأولى. 1. 3.1.11.2.

أكدت ھذه الاتفاقیة على وجوب حمایة الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة الذین یكفـوا 

الوحدات و المنشآت الطبیة ، و الموظفون الذین عن المشاركة في الأعمال العدائیة و على حمایة 

" یقومون بمساعدة ھؤلاء و جمعیات الإغاثة الطوعیة ، ھذه الحمایة سبق و أن أقرتھا اتفاقیة جنیف 

، و قد جاءت ھذه الاتفاقیة من أجل تنقیح و 1929و اتفاقیة جنیف الأولى لعام 1864لعام " الأم
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اقیات التي سبقتھا لتحسین حال ھؤلاء و توفیر لھم حمایة أكثر مراجعة النصوص التي وردت في الاتف

- 101ص]5[.فعالیة من تلك الواردة في النصوص السابقة حیث تمت صیاغة موادھا بدقـة أكثـر 

102.

:، تضمنت القواعد والأحكام التالیةفصول09قسمت إلى مادة64احتوت ھذه الاتفاقیة على و

-1المواد (تم فیھ بیان الأحكام العامة التي تحدد شروط و كیفیة تطبیق الاتفاقیة في: الفصل الأول

حیث تناولت مسألة احترام الاتفاقیة ، و تطبیقھا في حالة الحرب الدولیة المعلنة أو غیر المعلنة )11

النزاعات وفي جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للإقلیم ، و بینت الأحكام التي تخضع لھـا

المسلحة التي لیس لھا طابع دولي ، و واجبـات الدول المحایدة فیھا ، كما نصت على دور الدول 

الحامیة و بدائلھا بشرط أن تتوفر فیھا كل ضمانات الحیدة و الكفـاءة للقیـام بالمھام الموكولة إلیھا في 

أحكام ھذه الاتفاقیة لا تكون عقبة مجال توفیـر الحمایة والاضطلاع بالمھام الإنسانیة ، و أكدت بأن

في سبیل الأنشطة التي یمكن أن تقوم بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة ھیئة إنسانیة أخرى 

بقصد حمایة و إغاثة الجرحىو المرضى من أقراد القوات الطبیة و الدینیة شریطة موافقة أطراف 

.205ص ]44[. النزاع المعنیة 

جوب و، حیث نص على ) 18- 12المواد ( ورد تحت عنوان الجرحى و المرضى:الفصل الثاني

حمایة و احترام الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة من قبل أطراف النزاع في جمیع 

و أن یعاملوا معاملة إنسانیة دون أي تمییز ضار على أساس الجنس ،أو العنصر أو ، الأحوال  

.50ص ]6[.الآراء السیاسیة ، أو أیة معاییر أخرى مماثلة الجنسیة ،أو الدین أو

في مفھوم ھذه الجرحى و المرضىتحدیـد الأشخاص الذین یعتبرون من 13و ورد في نص المادة 

بذلك والاتفاقیة ،  كما تم في ھذا الفصل اعتبارھم أسرى حرب في حالة وقـوعھم في أیـدي العـدو 

الدولي المتعلقة بأسرى الحرب لاسیما منھا اتفاقیة جنیف الثالثة لعام یستفیدون من أحكام القانون 

.منھ 14و ذلك في نص المادة 1949

بالإضافة إلى أحكام أخرى تلزم أطراف النزاع باتخاذ التدابیـر الممكنة للبحث عن الجرحى 

لھم، و كذلك والمرضى و جمعھم و حمایتھم من السلب وسوء المعاملة، و تأمین الرعایة اللازمة

البحث عن جثث الموتى و فحصھا و دفنھا أو حرقھا لأسباب صحیة أو لأسباب تتعلق بدیانة المتوفى 

.59ص ]61[. مع عقد الھدنة أو إبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو أیة ترتیبات أخرى محلیة
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شآت الطبیة محلا على عدم جواز أن تكون الوحدات و المن) 23-19(في المواد الفصل الثالثو نص

للھجوم إلا إذا استخدمت خروجا عن واجباتھا الإنسانیة  في أعمال تضـر بالعدو، و بعد توجیھ إنذار 

لھا في مدة زمنیة معقولة ، و نصت على أن الدول الحامیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مدعوة 

.شفاء و الاعتراف بھاإلى تقدیم مساعیھا الحمیدة لتسھیل إنشاء مناطق و مواقع الاست

أحكاما تنص على وجوب احترام و حمایة أفراد الخدمات )32-24المادة ( الفصل الرابعن و تضم

الطبیة و الموظفین المستغلین بصفة كلیة في إدارة الوحدات و المنشآت الطبیة ، و كذلك رجال الدین 

الملحقین بالقوات المسلحة ، و أفراد القوات المسلحة الذین یدربون خصیصا لاستخدامھم عند الحاجة 

في الجمعیـات الوطنیـة للصلیب الأحمـر وغـیـرھا من جمعیات كممرضین مساعدین ، و موظ

.الإغـاثـةالطوعیة المعترف بھا و المرخص لھا القیام بالأعمال الإنسانیة من قبل حكوماتھا

یقضي بعدم استبقاء الموظفین المشار إلیھم إذا وقعوا استحدثت الاتفاقیة حكمافقد ، و في ھذا الشأن 

. إلا بقدر ما تقتضیھ الحالة الصحیـة لأسرى الحرب و احتیاجاتھم الروحیةفي قبضة الطرف الخصم 

أحكاما تتعلق بالمباني و المھمات المتعلقة ) 34و33( تضمن الفصل الخامس في مادتیھ و 

بالوحدات الطبیة المتحركة التابعة للقوات المسلحة ، و أكدت على ضرورة بقاءھا مخصصة لرعایة 

.إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم و لا یجوز الاستیلاء علیھاالجرحى والمرضى

المرضى ووجوب احترام و حمـایة وسائل نقل الجرحى ) 37-35المواد ( و تناول الفصل السادس 

المرضى وأو المھمات الطبیـة ، و حـظر مھاجمة الطائرات الطبیة التي تستخدم في إجلاء الجرحى 

. و المھمات الطبیةوفي نقل أفراد الخدمات الطبیة

حیث نص على ضرورة )44-38المادة ( قواعد تتعلق بالشارة الممیزة و تضمن الفصل السابع

استخدام الشارة الممیزة للقیام بأعمال الحمایة و للتعریف بأفراد و أطقم الوحدات و المنشآت الطبیة 

والشمس الأحمرین على أرضیة ھي شارة الصلیب الأحمر، و الھلال الأحمر، و شارة الأسد و

بیضاء، و بینت كیفیة و إجراءات استخدامھا ، والجدیر بالذكر أن الشارة الممیزة أحیطت بضمانات 

.لتسھیل مھمة العاملون في المجال الإنساني و حمایتھم من أي اعتداء1929أكثر من اتفاقیة عام 

و الجدید في ھذا الفصلھو )48-45المواد ( یة فقد تضمن أحكام تتعلق بتنفیذ الاتفاقأما الفصل الثامن

إدراج حكم یقضي بحظر تدابیر الاقتصاص من الجرحى و المرضى أو الموظفین الذین تحمیھم ھذه 

.150ص ]58[. منھ46الاتفاقیة أو المباني أو المھمات التي تحمیھا في المادة 
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تحت عنوان قمع إساءة الاستعمال الذي جاء )64-49المواد ( الفصل التاسع و الأخیرو في 

تم التأكید على وجوب اتخاذ الدول الأطراف المتعاقدة إجراءات تشریعیة لفرض ،والمخالفات 

عقوبات جزائیة فعالة على منتھكي أحكام ھذه الاتفاقیة ، و أھم ما جاء في ھذا الفصل ھو ما أوردتھ 

منھ من تحدید الانتھاكات الجسیمة المقصودة في ھذه الاتفاقیة ، وتضمن أحكام ختـامیة في50المادة 

.تتعلق بكیفیة وإجراءات نفاذ ھذه الاتفاقیة 64-55المواد 

یتعلق الأول بمشـروع اتفاق بشأن مناطق : ملحقین اثنینبالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت الاتفاقیة 

فیتضمن بطاقة تحقیـق الھویـة لأفراد الخدمات الطبیة مادة ، أما الثــاني13ومواقع الاستشفاء في 

.والدینیة الملحقین بالقوات المسلحة 

الأحكام الخاصة بالاتفاقیة الثانیة. 2. 3.1.11.2.

لقد أدى التطور الكبیر في أسالیب ووسائل القتال في البحر خاصة أثناء الحرب العالمیة الثانیة إلى 

ریة ـروب البحـري على الحـف مبادئھا لتسـو تكیی، 1906ف لعام ــاقیة جنیـة اتفـضرورة مراجع

تشرین الأول /أكتوبر18إدخال تعدیلات و تنقیحات على اتفاقیة لاھاي العاشرة المؤرخة في و

التي تعتبر أول اتفاقیة منفصلة تضمنت أحكام خاصة بحمایة و احترام ضحایا الحرب 1907

على حكم التغیرات التي طرأت على الحرب البحریة الحدیثة ، مما البحریة كونھا أصبحت غیر قادرة 

التي جاءت بأحكام و قواعد مفصلة لتحسین 1949آب /أغسطس12أسفر عن إبرام ھذه الاتفاقیة في 

.141-140ص ]57[.حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار 

ك من فقھاء القانون الدولي الإنساني من یرون بأن اتفاقیة جنیف و ما تجدر الإشارة إلیھ، أن ھنا

الثانیة ما ھي إلا صورة طبق الأصل على اتفاقیة جنیف الأولى ، و تتضمن نصوصھا ذات المبادئ 

وتطبق الاتفاقیتان ذات القواعد على الأشخاص و المھمات التي تستوجب الحمایة مع مراعاة الظروف 

بأن ھذا "عمر سعد االله"الدكتورلبر و البحر، لكننا نساند الرأي الذي قـال بھ المختلفة السائدة في ا

.148-146ص ]57[. الرأي یضعف من أھمیة الاتفاقیة في مجال تطویر القانون الدولي الإنساني 
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و باستقراء نصوص الاتفاقیتین لا نجد تطابـقا كاملا بینھما ، و بالرغم من أنھما تشتركان في الكثیر 

من الأحكام ، إلا أن كل واحـدة منھما تحمـل نظاما قـانونیا یستجیب فیـھ أطراف النـزاع للظروف 

تقع في البحـربالحرب التي تدور على البـر أو في البـحر، لأن الأحداث التيالخـاصة

ت و لا زالت یمكن أن تؤدي إلى أوضاع مختلفة تمام عن تلك التي تقع في البر، أن الاتفاقیة الثانیة كان

إلى یومنا ھذا تمثل القانون الذي ینظم سیـر الحروب البحریة و قـواعد حمایة الضحایا من المرضى 

و الجرحى والغرقى من أفراد القوات المسلحة ، و أفراد الخدمات الطبیة ، و غیرھم من الأشخاص 

. المحمیین بموجب نصوصھا

تضمنت فصول08قسمت إلى مادة62حتوت على و بالبحث عن مضمون ھذه الاتفاقیة نجدھا قد ا

.104-103ص ]5[. أحكام و قواعد مفصلة لكفالة وتأمین الحمایة للأشخاص المعنیین بھا

:و تتمثـل الأحكام التي جاءت بھا الاتفاقیـة فیـمـا یلي 

تضمن أحكام اشتركت فیھا الاتفاقیة مع باقي اتفاقیات جنیف الأخرى )11- 1المادة : ( الفصل الأول

.61ص ]61[.1949المبرمة عام 

و قد سبق لنا التطرق إلى ھذه الأحكام عند دراستنا لاتفاقیة جنیف الأولى و الخاصة بتحسین حال 

.الجرحى و المرضى و الغرقى من أفراد القوات المسلحة في المیدان 

الذي ورقى ـوالذي ورد تحت عنوان الجرحى و المرضى والغ)21-12المادة ( :الثانيالفصل

.66ص ]9[. "فئة الغرقى " استحدث فئة أخرى یجب أن تحظى بالحمایة و ھي 

منھ النص على الأشخاص التي تحظى بالحمایة بموجب ھذه 13المادة و تضمن ھذا الفصل في 

ى ، و الغرقى في البحر الذین ینتمون إلى نفس الفئة التي ذكرتھا الاتفاقیة و ھم الجرحى ، و المرض

، و أكد ھذا الفصل على مجموعة من القواعد التي 1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 13المادة 

.تحمي الفئات المنصوص علیھا في الاتفاقیة 

كما تم في ھذا الفصل اعتبار الجرحى، و المرضى، و الغرقى التابعون لدولة محاربة الذین یقعون في 

قبضة الخصم أسرى حرب ، و أكد على ضرورة التزام الدول باتخاذ كافة التدابیر الممكنة للبحث 

نص وم ـلھو تأمین الرعایة، دون إبطاء عن جثثھم و جمعھم، و حمایتھم من السلب و سوء المعاملة 

على دور الدول المحایدة في ھذا المجال ، بالإضافة إلى قواعد تنظم كیفیة التعامل مع جثث الموتى 

.64-63ص ]61[.والغرقى 
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و الذي ورد تحت عنوان السفن و المستشفیات ، حیث تضمن ) 35-22المادة : ( الفصل الثالث

: أحكاما اقتصرت على الحرب البحریة منھا 

حظر مھاجمة السفن و المستشفیات العسكریة التي أنشأتھا الدول خصیصا و لغرض واحد ھو إغاثة -

الجرحى ، و المرضى ، و الغرقى و معالجتھم و نقلھم شریطة إبلاغ أطراف النزاع قبل استعمالھا 

وطنیة المستشفیات التي تستعملھا الجمعیـات البعشرة أیام ، و أكد على و جوب حمایة، و السفن و

. للصلیب الأحمر، و جمعیات الإغاثة المعترف بھا رسمیا

حظر الھجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل، و وجوب كفـالة حمایتھا -

وفي حال وقوع اشتباكات على ظھر بارجة حربیة یجب احترام أجنحة المرضى فیھا و حمایتھا بقدر 

.المستطاع 

.از استخدام السفن التجاریة المحولة إلى سفن مستشفیات لغرض آخر طوال مدة العملیات  عدم جو-

عدم جواز الاعتداء أو رفع الحمایة عن السفن المستشفیات أو أجنحة المرضى بالبوارج ، إلا إذا -

ا في مدة استخدمت خلافا لواجباتھا الإنسانیة في أعمال تضر بأحد المتحاربین ، و بعد توجیھ إنذار لھ

. زمنیة معقولة

ورد تحت عنوان الموظفون ، حیث تضمن أحكاما خاصة بأفراد )37-36المواد : (الفصل الرابع

الخدمات الطبیة و الدینیة الذین یتمتعون بسبب الظروف السائدة في البحار بحمایة أوسع من نظرائھم 

. على البر، وحظرت اعتقالھم في الوقت الذي یقومون فیھ بالخدمة في السفینة المستشفى 

الوارد تحت عنوان النقل الطبي مع النص الوارد في )40-38د الموا( الفصل الخامسو یتشابھ

، إلا أنھ ینفرد عنھ في تناولھ أحكام تتعلق بالمھمات التي تعتبر إلى 1949اتفاقیة جنیف الأولى لعام 

حد ما جزء لا یتجزأ من السفیـنة ، و أحكـام تتعلق بمنح التسھیلات للنقل الطبي سواء كان عن طریق 

.153ص ]58[. أو الطائرات الطبیة وعلى وجوب احترامھا السفن الطبیـة

فقد تناول أحكام استعمال الشارة الممیزة و التي ھي نفس الأحكام ) 45-41المواد ( الفصل السادس

الواردة في الاتفاقیة الأولى و المتمثلة في شارتي الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر على أرضیة 

ى ضرورة وضع الموظفون على الذراع الأیسر علامة ذراع لا تتأثـر بیضاء مع التأكیـد فقط عل

نص على ،وبالماء و علیھا الشارة الممیزة و حملھم لبطاقة تحقیق الھویة علیھا الشارة الممیزة أیضا

ص ]9[. كیفیة استعمالھا من قبل السفن المستشفیات والزوارق حتى یسھل التعرف علیھا عن بعد 

67.
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نص على كیفیة تنفیذ الاتفاقیة من قبل كل طرف متعاقد من ) 49-46المواد : ( الفصل السابع

أطراف النزاع ، ونص أیضا على حظر تدابیـر الاقتصاص من الجـرحى ، أو المرضى ، أو الغـرقى  

أو من الموظفین الذین تحمیھم الاتفاقیة ، أو السفن أو المھمات التي تحمیھا ، و على وجوب نشر ھذه 

.اقیة في بلدانھا على أوسع نطاق ممكن الاتف

ورد تحت عنوان قمع إساءة الاستعمال والمخالفات )53-50المواد: ( الفصل الثامن و الأخیرأما 

تضمن إلزام الدول باتخاذ كافة التدابیر التشریعیة لفرض عقوبات جزائیة فعالة على مرتكبي 

.المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة 

تتعلق ببدء نفاذ الاتفاقیة وكیفیة الانسحاب 62-54أحكام ختامیة وردت في المواد من كما تضمنت 

ببطاقة تحقیق الھویة لأفراد الخدمات الطبیة والدینیة الملحقین "منھا ، بالإضافة إلى ملحق واحد یتعلق 

ظھر حیث تضمن بیان المعلومات التي ینبغي تسجیلھا على وجھ و، " بالقوات المسلحة في البحار

.تلك البطاقة حتى یتمتع  صاحبھا بالحمایة التي تكفلھا الاتفاقیة

و ما یمكن قولھ في ھذا الشأن ، أنھ بالرغم مما تعرضت لھ ھذه الاتفاقیة من انتقادات ، إلا أنھ لا 

یمكن إنكار أھمیتھا و دورھا في تطویر القانون الدولي الإنساني بتدوین قواعد وأعراف الحرب 

و التي لا زالت أحكامھا ساریة المفعول إلى یومنا ھذا ، لكن ھذا لا یمنع من تنقیح ھذه البحریة 

عاما على إبرامھا بإدراج أحكام أخرى تتماشى مع التكنولوجیا 60الاتفاقیة بعد مرور أكثر من 

المعاصرة التي أصبحت تستخدم في سیر الحروب البحریة ، كإدراج نصوص تفصیلیة تحمي البیئة 

.حریة من أخطار التلوث بسبب الأسلحة المتطورة و التي تستعمل في النزاعات المسلحة الب

الأحكام الخاصة بالاتفاقیة الثالثة. 3. 3.1.11.2.

1929كشفت الحرب العالمیة الثانیة عن أوجھ النقص و القصور في ھذه الاتفاقیة جنیف الثانیة لعام 

بشأن معاملة أسرى الحرب بسبب عدم انضمام الكثیر من الدول إلیھا ، وكان من الضروري توسیع 

ي قبضة دائرة الأشخاص الذین یحق لھم التمتع بالمركز القانوني لأسیر الحرب في حالة وقوعھم ف

العدو و إدراج أحكام أخرى تفصیلیة تتعلق بحقوقھم عند اعتقالھم ، و كیفیة معاملتھم ، و طرق 

الإفراج عنھم وغیرھا من الحقوق التي تثبت للفرد الإنساني بموجب مبادئ القانون الطبیعي 

.152-149ص ]57[. الأعراف، و الاتفاقیات الدولیة و الشرائع السماویة و
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باتفاقیة جنیف الثالثة "سمیت و لذلك أعدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مشروع اتفاقیة جدیدة 

12، و التي تم اعتمادھا في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف في "بشان معاملة أسرى الحرب

أسرى الحرب ، و قد جاءت ھذه الاتفاقیة بقواعد و أحكام تفصیلیة تنظم معاملة 1949آب / أغسطس 

بدایة من وقوعھم في الأسر إلى غایة الإفراج عنھم أو إطلاق سراحھم بعد انتھاء العملیات العسكریة 

. أبواب و فصول 06مادة قسمت إلى 143وتمت معالجتھا في

-1المواد (على أحكـام عامة الباب الأولو باستقراء مضمون الاتفاقیة نجدھا  قد نصت في 

و الواجب احترامھا ومراعاتھا من قبل 1949مع الاتفاقیتین الأولى و الثانیة لعام اشتركت فیھا )11

أطراف النزاع المتعاقدة في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغیر الدولي ، بالإضافة إلى 

امیة التأكید على دوراللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تقدیم خدماتھا الإنسانیة ، وعلى دور الدول الح

.في التوفیق بین أطراف النزاع المسلح لتسھیل تطبیـق الاتفاقیة

، بل اكتفـت بتحدیـد الفئـات  "لأسرى الحرب" و ما یلاحظ على ھذه الاتفـاقیـة أنھا لـم تعط تعریـفا 

.والأشخاص الذین یتمتعون بھذه الصفة

إنما والخصم ، و الأسر لیس عقوبة كل مقاتل یقع في قبضة العدو أو في أیدي "بالأسیر " و یقصد 

.36ص ]50[. وسیلة لمنع الشخص من الاشتراك في القتال 

أیضا بأنھم مجموعة من أعضاء القوات المسلحة الطرف في نزاع معیـن وأثناء "الأسرى" و یعرف 

.38ص ]42[" . سیر النزاعات المسلحة الدولیة یقعون في قبضة الطرف الخصم

، حیث وسعت من دائرة منھا04التي استحدثتھا ھذه الاتفاقیة ھو ما جاءت بھ المادة و من الأحكام 

الأشخاص الذین تنطبق علیھم صفة أسرى الحرب مقارنة مع ما جاءت بھ اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 

.34-30ص ]62[: و ھم كالتالي 1929

الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع و المیلیشیات و -

.من ھذه القوات المسلحة

أفراد الملیشیات الأخرى و الوحدات المتطوعة بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذین -

ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ، و یعملون داخل أو خارج إقلیمھم حتى ولو كان ھذا الإقلیم محتلا 

شخص مسؤول عن مرؤوسیھ ، واتخاذھم شارة ممیزة ، و حمل السلاح بشرط انتظامھم تحت قیادة

.جھرا مع التزامھم بقوانین الحرب و عاداتھا
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و ما تجدر الإشارة إلیھ أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بذلت جھودا كبیرة من أجل حصول أفراد 

المقاومة الذین یقعون في قبضة العدو على المعاملة المقررة لأسرى الحرب طبقا لاتفاقیة جنیف لعام 

انیة تناولت فیھا ، حیث قامت بتوجیھ مذكرة إلى الدول المتحاربة أثناء الحرب العالمیة الث1929

مختلف جوانب النزاعات الحاصلة ، و دعتھا على توفیر الحمایة للذین لا یعترف بھم من قبل 

خصومھم كمقاتلین بل كثوار و أنصار فحسب ، بل تطبق علیھم مبادئ القانون الدولي الإنساني 

لطة التي یتبعھا بصرف النظر عن الحجج القانونیة المتعلقة بالاعتراف أو توفر وصف المحارب للس

المقاتلون ، و رغم ذلك تفاوتت معاملتھم كأسرى حرب ، لذلك طرحت على المؤتمر الدبلوماسي 

بحث یتعلقبوضع ھذه الفئة من المقاتلین ، و تقریر الحمایة القانونیة لھم و 1949المنعقد بجنیف عام 

. استفادتھم من مركز أسرى الحرب 

الذین ینتمون إلى إحدى ھذه الفئات یعتبرون أسرى حرب و أوضحت الاتفاقیة بأن الأشخاص 

اربة في إقلیمھا  وھم ـم استقبالھم من قبل دولة محایدة أوغیر محـاس إذا ما تـذا الأسـویعاملون على ھ

.119-118ص ]51[:

.أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءھم لحكومة لا تعترف بھا الدولة الحاجزة-

شخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منھا كالمدنیین الأ-

الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة و المراسلین الحربیین، و متعھدي التموین و أراد وحدات 

.العمال المختصة بالترفیھ عن العسكریین 

ومساعدوھم في السفن التجاریة ، و أطقم أفراد الأطقم الملاحیة بمن فیھم القادة و الملاحون،-

.الطائرات المدنیة التابعة لأطراف النزاع 

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة -

القوات الغازیة دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة ، و أیضا الأشخاص الذین 

بعون أو كانوا تابعین للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالھم بسبب یت

.ھذا الانتماء 

) 16-12المواد " (الحمایة العامة لأسرى الحرب "في الاتفاقیة فقد ورد تحت عنوان الباب الثانيأما 

المعـادیة لا تحت سلطة الأفراد أو بأن أسرى الحـرب یقعون تحت سلطة الدولة12و أقـر في مادتـھ 

الوحدات العسكریة التي أسرتھم ، كما أكد على مجموعة من المبادئ و القواعد الأساسیة التي تكفل 

ات  وعدم ـالحمایة لھم و تتعلق بشروط و كیفیـة نقلھم و معـاملتھم معاملة إنسانیة في جمیع الأوق

أو العلمیة من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة ، أو التجارب الطبیة ، تعریضھم للتشویھ البدني 
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الطبیة للأسیر المعني و احترام أشخاصھم و شرفھم في جمیع الأحوال، و حظر تدابیر الاقتصاص 

منھم، وذلك تحت مسؤولیة الدولة الحاجزة و مسؤولیة قواتھا العسكریة بصفتھم الفردیة  و أدرج ھذا 

ما یقضي بوجوب معاملة النساء الأسیرات بكل الاعتبار الواجب لجنسھن  و معاملتھن الباب أیضا حك

.123-122ص ]51[.معاملة لا تقل عن المعاملة التي یلقاھا الأسرى من الرجال 

، حیث أدرجت فیھ أحكـام وقواعـد )108-17المواد " ( نظام الأسر"لتناول الباب الثالثو خصص 

بتناول الأحكام الواجب القسم الأولوضوع بتقسیمھ إلى أقسام و فصول، و یتعلق تفصیلیـة في ھذا الم

مراعاتھا منذ بدایة الأسر كوجوب تحدید ھویة الأسرى ، وعدم إخضاعھم لأي تعذیب بدني أو 

معنوي لاستخلاص المعلومات منھم ، وحظر تھدیدھم ، مع الإقرار بوجوب السماح لھم بالاحتفاظ 

استعمالھم الشخصي ما عدا الأسلحة والخیول والمھمات الحربیة و المستندات بأدواتھم الخاصة ب

الحربیة ، و حفظ مبالغھم المالیة ، بالإضافة إلى أحكام تتلق بشروط وكیفیة أجلاء أسرى الحرب إلى 

.110-104ص ]47[. معسكرات آمنة وبعیدة عن منطقة القتال 

حرب منھا وجوب اعتقالھم في مبان مقامة فوق الأرض قواعد اعتقال أسرى الالقسم الثانيو تناول 

ا كل ضمانات الصحة و السلامة، و تم تناول قواعد أخرى تتعلق بمأوى و غذاء و ملبس ـتتوفر فیھ

ة لھم و أحكام ـایة الصحیة و الطبیـر التي تكفل الرعــاظ على صحتھم ، و التدابیـأسرى الحرب للحف

بیة والدینیة التي تستبقیھم الدولة الآسـرة لمساعدة أسرى الحرب ، و تتعلق بحمایة أفراد الخدمات الط

التعلیمیة  و الترفیھیة  و أخرى تكفل الحریة الكاملة لھم للممارسة شعائرھم الدینیة ، والأنشطة الذھنیة 

.128-114ص ]47[. والریاضیة و اتخاذ التدابیر الكفیلة لممارستھا وأحكام و قواعد أخرى 

فتم فیھ تناول الأحكام المتعلقة بعمل أسرى الحرب ببیان الأعمال التي تسند إلیھم ،سم الثالثالقأما

ومدة العمل الیومیة ، و إقرار حق الأسرى في تلقي أجورا مقابل عملھم ، و بمواردھم المالیة 

ھم بطریـق إرسال و استـلام الرسائل یوبعلاقاتھم مع الخارج لتسھیل اتصالھم بعـائلاتھم و ذو

.و ما بعدھا 539ص ]62[. والبطاقات 

و تضمن أحكاما تخص علاقاتھم أیضا بسلطات بلدھم ، وأحكاما أخرى تخص منح حق تقدیم 

شكاوى بشأن نظام الأسر، وحق انتخاب ممثلین عنھم في مواجھة السلطات الآسرة ، فضلا عن بیان 

- 444ص ]62[.التأدیبیة التي توقع على أسرى الحرب و توضیح إجراءاتھاالعقوبات الجنائیة و 

454 .
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والذي ) 121-109المواد " ( بانتھـاء حالة الأسر" الباب الرابع  لتناول الأحكام المتعلقة و خصص 

أقسام ، حیث تم في القسم الأول بیان القواعد الخاصة بإعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة03قسم إلى 

وإیواءھم في بلد محاید في حالة أصابتھم بأمراض أو جروح خطیرة و میئوس من شفاءھم بعد أن 

ینالوا الرعـایة الصحیـة بما یمكنھم من السفر، و تضمن القسـم الثـاني أحكاما تتعلق بالإفراج عن 

بیان الأحكام الأسرى وإعادتھم إلى أوطانھم عند انتھاء الأعمال العدائیة   و في القسم الثالث تم 

. 760-692ص ] 62[.المتعلقة بوفاة أسرى الحرب ، و كیفیة التعامل مع جثثھم باحترام تام 

و " بإنشاء مكتب استعلامات" لبیان الأحكام الخاصة ) 125-122المواد ( و خصص الباب الخامس 

ولیة للصلیب دوره في جمع و منح كل المعلومات الخاصة بأسرى الحرب ، مع السماح للجنة الد

الأحمر بأن تقترح على الدول المعنیة تنظیم وكالة مركزیة للاستعلامات بشأن الأسرى ، و أحكام 

. 170-168ص ] 51[. خاصة بإنشاء جمعیات إغاثة أسرى الحرب 

، و بین الأحكام "تنفیذ و تطبیق الاتفاقیة " فقد عالج مسألة ) 143-126مواد ال( أما الباب السادس 

رب ـاكن التي یوجد بھاأسرى الحـالخاصة بالسماح لمندوبي الدول الحامیة بالذھاب إلى جمیع الأم

على الأخص أماكن الاعتقال ، و الحجز، و العمل، بالإضافة إلى قواعد تخص تطبیق العقوبات و

اقیة ، بالإضافة إلى أحكام الجزائیة في حالة اقتراف المخالفات الجسیمة المنصوص علیھا فیھذه الاتف

ص ]51[.تتعلق بالتوقیع والتصدیق ، و النفاذ ، و الانضمام ،و حالات الانسحاب من الاتفاقیة 

171-175 .

الملحق الأول ھو عبارة عن نموذج : ملاحق وردت على النحو التالي 05بـ و عززت ھذه الاتفاقیة 

.اتفاق بشأن إعادة الأسرى الجرحى و المرضى مباشرة إلى الوطن  و إیواءھم 

ھو عبارة عن لائحة بشأن اللجان الطبیة المختلطة المنصوص علیھا في المادة : و الملحق الثاني 

من الاتفاقیة التي تنشأ بعد نشوب العملیات العسكریة لفحص الجرحى والمرضى من أسرى 114

.اتخاذ جمیع القرارات المناسبة بشأنھم والحرب 

بشأن الإغاثة الجماعیة لأسرى الحرب المنصوص و الملحق الثالث  فھو عبارة عن لائحة أعدت 

.من الاتفاقیة 73علیھا في المادة 

یانات التي تتضمنھا بطاقة تحقیق الھویة للأشخاص المرافقین للقوات و تناول الملحق الرابع الب

منھا ، و بیانات بطاقة 70منھا و بیانات بطاقة الأسر حسب المادة 04المسلحة حسب المادة 
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منھا 120وبیانات أخطار وفاة الأسیر حسب المادة 71ت و الرسائل البریدیة حسب المادة المراسلا

.109بیـانات شھـادة الإعـادة إلى الوطن حسب المادة 

فھو عبارة عن نموذج لائحة بشأن الحوالات المالیة التي یرسلھا أسرى ، أما الملحق الخامس والأخیر

.من الاتفاقیة63ة الحرب إلى بلدھم الأصلي طبقا للماد

و من خلال استعراض مضمون الاتفاقیة نقول بأنھا تمثل نظاما قانونیا متكاملا یكفل الحمایة 

والرعایة لأسرى الحرب لتناولھا أحكاما تفصیلیة بأن حقوق ھؤلاء بدایة من وقوعھم في الأسر إلى 

، كما تم إدراج أحكام أخرى تكفل غایة إطلاق سراحھم بانتھاء العملیات العسكریة أو الإفراج عنھم 

احترام ھذه الاتفاقیة من قبل الدول الآسرة تحت طائلة العقوبات ، و بذلك فقد ساھمت ھذه الاتفاقیة 

بشكل كبیر في تطویر و تدوین القانون الدولي الإنساني الحدیث، و التي لا زالت ساریة المفعول إلى 

. ات التي تفرضھا النزاعـات المسلحة المعـاصرة یومنا ھذا ، وتطبق أحكامھا لمواجھة التحدی

الأحكام الخاصة بالاتفاقیة الرابعة. 4. 3.1.11.2.

إلى وقت غیر بعیـد ، لـم تـكـن ھناك أیـة نصوص اتفـاقیة تحمي السكـان المدنییـن في زمن الحـرب 

لموضوع 1929و 1906و 1864أو أثنـاء الاحتلال ، و لم تتعرض اتفاقیـات جنیف السابقة لعام 

المنقحة عام و1899حمایة المدنیین ، كما أن لائحة الحرب البریة الملحقة باتفاقیة لاھاي الثانیة لعام

لم تتضمن إلا بعض الأحكام الأولیة التي تطبق على المدنیین ، منھا تأكید مبدأ التزام دولة 1907

بالإضافة إلى أحكام ،الاحتلال باحترام شرف الأسرة و حقوقھا، و حیاة الأفراد ، و الملكیة الخاصة

قة بینھم و بین السلطات التي احتجزتھم ، تتعلق بالجواسیس ، غیر أنھا لم تتضمن تفاصیل بشأن العلا

. ولا بشأن العقوبات الجنائیة و التأدیبیة التي تطبق علیھم 

و بذلك عانى المدنیون من ویلات الحروب خاصة أثناء الحرب العالمیة الثانیة و قتل الملایین منھم 

نة الدولیة للصلیب دون أي تمییز بین ما ھدف عسكري وبین ما ھو مدني ، الأمر الذي أدى باللج

.الأحمر إلى بذل جھود كبیرة لمعالجة ھذه الثغرة في القانون الدولي الإنساني 

و تجدر الإشارة إلى أن بدایة تلك الجھود كانت بانعقاد المؤتمر الدولي العاشر للصلیب الأحمر عام 

یین و المرحلین ، حیث اقترحت فیھ اللجنة الولیة مبادئ عامة بشأن حمایة المدنیین المنف1921

واللاجئین بما في ذلك حظر النفي بدون محاكمة ، وحظر النفي الجماعي و أخذ الرھائن ، و إقرار 

1923حریةالتنقل  كما طالب المؤتمر الدولي الحادي عشر للصلیب الأحمر الذي عقد في جنیف عام 
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بانعقـاد و1899مبرمة عـام بوضع اتفاقیة جدیدة لحمایة المدنیین لتكملة ما ورد في لائحة لاھاي ال

تم إعلان بعض القواعد لحمایة 1925المؤتمـر الدولي الثاني عشـر للصلیب الأحمر بجنیف عام 

إقرار حریة المغادرة وتسلیم الدولة قائمة بأسماء " المدنیین الموجودین في أراضي دولة معادیة منھا 

، و استفادتھم من المزایا المقررة لأسرى المدنیین المحتجزین إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

.157ص ]58[.الحرب و إبرام اتفاقات خاصة بین الأطراف المتحاربة لصالح المدنیین 

ثـم قامت اللجنة الدولیة بإعداد مشروع اتفاقیة لحمایة ھؤلاء و اقترحت دراسة بشأن ذلك في الوقت 

، غیر أن اللجنة الدولیة 1929نفسھ مع دراسة مشروع اتفاقیة بشان معاملة أسرى الحرب لعام 

1934عادت وقدمت إلى المؤتمر الدولي الخامس عشر للصلیب الأحمر المنعقد في طوكیو عام 

مادة و الذي وافق علیھ ، و من القواعـد التي قـررھا قاعـدة عـدم 40مشروع اتفاقیـة مكون من 

جـواز اعـتقـالالمدنیین في أرض العدو، إلا أولئك الذین یمكن تجنیدھم أو كان من المشبوھین في 

كما ،لحربانضمامھم على المقاتلین، و یعاملون عندئذ معاملة مساویة على الأقل لمعاملة أسرى ا

أقر قواعد تسمح بالعودة إلى الوطن للراغبین في ذلك مع حظر الأجلاء القسري و الإبعاد الجماعي  

و في الأراضي المحتلة یحظر إبعاد السكان وإعدام الرھائن، و یضمن حق المدنیین في المراسلات 

ویضا بالعمل بالتعاون مع وتلقي الغوث، و بذلك منح مؤتمر الصلیب الأحمر المذكور للجنة الدولیة تف

الحكومة السویسریة على عقد مؤتمر دبلوماسي یعطي قوة النفاذ لمشروع طوكیو، و أرسل المشروع 

إلى الدول لیكون أساسا للمناقشة ، غیر أن الإجابات على الدعوة السویسریة قد تباطأت ، لذلك لم یتفق 

ذلك بسبب اندلاع الحرب العالمیة و1940على عقد المؤتمر في بدایة عام 1939إلا في عام 

. 45-44ص ]29[.الثانیة 

ثم تواصلت جھود اللجنة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، و منذ الأیام الأولى لاندلاع الحرب 

اقترحت اللجنة الدولیة بأن یوضع مشروع طوكیو موضع التنفیذ ، وبالنظر إلى عدم الاستجابة إلى 

اقترحت ھذه الأخیرة حلا یقضي بتطبیـق أحكـام الاتفـاقیة المتعلقـة بأسـرى الحرب مقترح اللجنـة ، 

على المعتقلین المدنیین ، و توصلت إلى اتفاق عقدبین الأطراف المتحاربة في ھذا الشأن 1929لعـام 

.مدني بوضع قانوني 160000عن طریق وساطتھا و الذي ترتب عنھ تمتع نحو 

ب العالمیة الثانیة تواصلت جھود اللجنة الدولیة لإعداد اتفاقیة تحمي المدنیین و بعد انتھاء الحر

الذین لا یشاركون في الأعمال العسكریة ، خاصة بعد معایشتھا للمجازر و المذابح التي ارتكبت في 

حق المدنیین الأبریاء طوال فترة الحرب و التي راح ضحیتھا الملایین منھم نتیجة القصف الجوي 

وائي بالطائرات الحربیة التي لم تمیز بین أھدافھا العسكریة و المناطق المدنیة ، و كانت المھمة العش
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صعبة بالنسبة للجنة الدولیة كونھا سعت إلى إیجاد نظام قانوني یحمي السكان المدنیین من عواقب 

على العسكریین الحرب یكاد یكون جدیدا بأكملھ ، خاصة و أن الاتفاقیات السابقة لم تكن تطبق إلا 

أننا ندخل في نضال مع الحرب " رئیس اللجنة الدولیة آنذاك " ماكس ھوبر"فقط ، و في ذلك قال 

" نفسھا ، وعلینا ألا نخفف الآلام و حسب ، بل علینا أن نجعل المنابع التي تتفرع عنھا الآلام تنضب 

.46ص ]29[

فاقیة إلى المؤتمر التمھیدي لجمعیات و بذلك قدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مشروع الات

، و إلى مؤتمر الخبراء الحكومیین 1946الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر الوطنیة  الذي عقد عام 

، و أخیرا إلى المؤتمر الدولي السابع عشر للصلیب الأحمر الذي انعقد في 1974الذي انعقد عام 

قیة مع إجراء بعض التعدیلات علیھا فقط ، ومن و الذي اقر مشروع الاتفا1948عام " استوكھولم"

باتفاقیة " ثمعرضت المشروع على المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمدت فیھ ھذه الاتفاقیة و التي سمیت 

آب /أغسطس 12المؤرخة في "جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب

في القانون الدولي الإنساني ، حیث جاءت بأعظم ، و التي تمثل فتحا كبیرا و تطورا بالغا 1949

المبادئ الإنسانیة التي تؤمن احترام حیاة و كرامة الفرد الإنساني في جمیع الأوقـات و في كافة 

.109-106ص ]5[. أبواب04مادة قسمت إلى 159الظروف واحتوت ھذه الاتفاقیة على 

تلزم أحكام عامة) 12-1المواد ( الباب الأولفي و بالرجوع إلى مضمون الاتفاقیة نجدھا قد تناولت 

الدول باحترام الاتفاقیـة و تحدید نطاق تطبیقھا من حیث الزمان ، و ذلك في حالـة الحـرب المعلنة أو 

ي أو الجزئي لإقلیم أحد أي اشتباك آخر مسلح ینشب بین طرفیـن أو أكثـر، و في حالات الاحتلال الكل

الأطراف السامیة المتعاقدة ، و في حالات النزاعات المسلحة التي لیس لھا طابع دولي وفقا لنص 

]63[. و التي تشترك فیھا مع اتفاقیات جنیف الأولى و الثانیة و الثالثة ، منھا 03و 02المادتین 

.84-80ص 

منھا 04یفا قانونیا للمدنیین ، و إنما حددت المادة و ما یلاحظ أن ھذه الاتفاقیة لم تعط تعر

الأشخاص الذین یعتبرون مدنیون و یتمتعون بالحمایة المقررة في الاتفاقیة ، وھم أولئك الذین یجدون 

أنفسھم في لحظة ما و بأي شكل كان في حالة قیام نزاع مسلح أو احتلال تحت سلطة طرف في 

.احتلال لیسوا من رعایاھا النزاع لیسوا من رعایاه ، أو دولة

جمیع الأشخاص غیر العسكریین "المدنیین بأنھم "الدكتور محي الدین علي عشماوي"و قد عرف 

ومن في حكمھم و المقیمین في الأراضي المحتلة ، و الذین تحمیھم في زمن الاحتلال الحربي قـواعد 
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]57[. "1949قــانون الاحتــلال الحربي المتمثلة في لــوائح لاھــاي و اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

.168ص 

أولئك الأشخاص الذین لا یشاركون في العملیات العسكریة " بأنھم " المدنیون" و یمكن تعریف 

یمكن أن تقام أعمال عنف سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، و الذین قد یكونوا محلا للھجوم و

" .ضدھم لبث الذعر فیھم من قبل القوات المسلحة التابعة للأطراف المتحاربة 

من الاتفاقیة الأشخاص الذین یخرجون عن النطاق الشخصي لتطبیق ھذه 04كما حددت المادة 

.79- 78ص ]64[: الاتفاقیة ، و بالتالي لا یستفیدون من القواعد المقررة فیھا و ھم 

.رعایا الدولة غیر المرتبطة بھذه الاتفاقیة -

رعایا الدولة المحایدة الموجودون في أراضي دولة محاربة و رعایا الدولة المحاربة ما دام أن -

.الدولة التي ینتمون إلیھا لدیھا تمثیلا دبلوماسیا عادیا في الدولة التي یقعون تحت سلطتھا

الأشخاص الذین تحمیھم اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة -

في المیدان ، و اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى من أفراد القوات 

آب / أغسطس 12المسلحة في البحار، و اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب  المؤرخة في 

1949 .

1949و نصت على أحكام أخرى اشتركت فیھا مع اتفاقیات جنیف الأولى و الثانیة و الثالثة لعام 

تتعلق بدور الدول الحامیة و نشاطات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فیما یتعلق بمعاملة السكان 

.المدنیین والاضطلاع بالمھام الإنسانیة الموكولة إلیھما بموجب الاتفاقیة 

الحمایة العامة للسكان المدنیین من " تحت عنوان) 26-13المواد (من الاتفاقیة الباب الثانيوورد 

، وھم مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع الذین یجب حمایتھم و تخفیف عنھم " عواقب الحرب

ة  أو یالمعاناة الناجمة عن الحرب دون تمییــز مجحف یرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنس

. 82-80ص ]64[:الدین أو الآراء السیاسیة ، وتضمن ھذا الباب العدید من القواعد و الأحكام منھا 

إلزام أطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائیة أن تنشأ في أراضیھا أو في الأراضي المحتلة -

، و العجزة و المسنین  بإنشاء مناطق و مواقع استشفاء وأمان بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى

والأطفال دون الخامسة عشر من العمر ، و الحوامل وأمھات الأطفال دون السابعة ، و علیھا أن تعقد 

اتفاقات فیما بینھا للاعتراف المتبادل بھذه المناطق و المواقع المنشأة ، و دعوة اللجنة الدولیة للصلیب 

.44ص ]6[. و الاعتراف بھا الأحمر لتقدیم مساعیھا الحمیدة لتسھیل إنشاءھا
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جواز إنشاء مناطق محایدة في الأقالیم التي یجرى فیھا القتال بقصد حمایة الجرحى والمرضى من -

ص ]44[. المقاتلین وغیر المقاتلین و الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة

77-78.

العجزة و الحوامل موضع حمایة و احترام النص على أن یكون الجرحى و المرضى، و كذلك -

خاصین وعلى أطراف النزاع اتخاذ كافة الإجراءات للبحث عن القتلى أو الجرحى و مساعدة الغرقى 

.و غیـرھم و حمایتھم من السلب و سوء المعاملة و ذلك بقدر ما تسمح بھ المقتضیات العسكریة

حظر الھجوم على المستشفیات المدنیة المنظمة لتقدیم الرعایة للجرحى ، و المرضى ، و العجزة -

والنساء النفاس من قبل أطراف النزاع مع وجوب احترامھا و حمایتھا في جمیع الأوقات ، و تمییزھا 

الواجبة بواسطة شارة الصلیب الأحمرأو الھلال الأحمرعلى أرضیة بیضاء وعدم جواز وقف الحمایة 

للمستشفیات المدنیة إلا إذا استخدمت خروجا عن واجباتھا الإنسانیة و القیام بأعمال تضر بالعدو، و 

.بعد توجیھ إنذار لھا في مدة زمنیة معقولة 

حظر الھجوم على الطائرات التي یقتصر استخدامھا على نقل الجرحى و المرضى المدنیین -

. ن الطبیین و المھمات الطبیةالعجزة و النساء النفاس و الموظفیو

كفالة حریة مرور جمیع رسالات الأدویة و المھمات الطبیة و مستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى -

السكان المدنیین لطرف متعاقد آخر حتى و لو كان خصما ، والترخیص بمرور أي رسالات من 

دون سن الخامسة عشر من العمر  الأغذیة الضروریة ، و الملابس ، والمقویات المخصصة للأطفال 

.63-62ص ]44[.و النساء الحوامل و النفاس 

اتخـاذ التدابیـر الضروریـة لضمان عـدم إھمـال الأطفــال دون الخامسة عشـر من العمــر الذیـن -

تیتموا أو افترقوا عن عائلاتھم بسبب الحرب ، و تیسیر إعالتھم و ممارسة دینھم وتعلیمھم في جمیع 

الأحوال وتسھیل أعمال البحث لجمع شتات العائلات التي یقوم بھا الأفراد و الھیئات الأخرى مثل 

.اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

فقد ورد تحت عنوان وضع الأشخاص المحمیین ) 141-27المواد ( من الاتفاقیة الباب الثالثأما 

:فیھ النص على الأحكام التالیة ومعاملتھم ، و الذي قسم بدوره إلى عدة أقسام و تم 

و التي تقضي بأن للأشخاص :أحكام تنطبق على أراضي أطراف النزاع و الأراضي المحتلة-*

المحمیین بموجب الاتفاقیة الحق في احترام أشخاصھم، و شرفھم ، و حقوقھم العائلیة ، ومعتقداتھم 

الدینیة وعاداتھم و تقالیدھم ، و یجب معاملتھم معاملة إنسانیة و حمایتھم بشكل خاص ضد جمیع 
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تمتعالنساء بحمایة خاصة من أي اعتداء أعمال العنف أو التھدید بھ أو إھـانة الجماھیر، مع وجوب 

على شرفھن ولاسیما من الاغتصاب و الإكراه على الدعارة و أي ھتك لحرمتھن ، و حظر تطبیق 

العقوبات الجماعیة أو اتخاذ تدابیر التھدید أو الإرھاب أو الاقتصاص من الأشخاص المحمیین 

. وممتلكاتھم أو أخذھم كرھائن

یتمتع الرعایا الأجانب في أراضي أحد أطراف : أراضي أطراف النزاع أحكام تخص الأجانب في-*

النزاع بالحمایة المقررة في ھذه الاتفاقیة ، حیث یحـق لأي شخص منھم مغـادرة البـلد عند بدایـة 

النـزاع أو خلالھ إلا إذا كان رحیلھ یمس بالمصالح الوطنیة للدولة ، و یجب أن تنفذ عملیات المغادرة 

ملائمة من حیث الأمن و الشروط الصحیة والسلامة و التغذیة المناسبة ،مع تحمل دولة في ظروف

لوصول التكالیف بدایة من خروجھم من أراضي الدولة الحاجزة ، أما الرعایا الأجانب الذین یفقدون 

عملھم بسبب الحرب فإنھ توفر لھم فرصة إیجاد عمل مكسب ، و یمكن لھم تلقي الإعانات من بلد 

.45ص ]42[. شأھم أو من الدول الحامیة أو من جمعیات الإغاثة من

، حیث أقرت بانتفاع اللاجئین من رعایا الدولة باللاجئین و قد أوردت الاتفاقیة حكما ھاما یتعلق

. 178ص ]57[. العدو بحمایة خاصة

و ھي أحكام استحدثت في الاتفاقیة لتدارك النقص : أحكام خاصة بالسكان في الأراضي المحتلة-*

الذي اعترى القواعد السابقة على اعتماد الاتفاقیة منھا حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي 

للأشخاص المحمیین أو نفیھم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أیة 

كانت دواعیھ مع إخطار الدول الحامیة بعملیات النقل و الإجلاء دولة أخرى محتلة أو غیر محتلة أیا 

كما یحظر على دولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحمیین على الخدمة في قواتھا المسلحة أو أن 

تقوم بأي ضغط أو دعایة بغرض تطوعھم فیھا ، و یحظر علیھا أیضا تدمیر ممتلكاتھم الخاصة 

أقصى ما تسمح بھ وسائلھا على تزوید السكان المدنیین بالمؤن یجب أن تعمل دولة الاحتلال بو

الغذائیة والإمدادات الطبیة لا أن تستولي علیھـا ، مع وجوب حمایة المستشفیـات المدنیة و عـدم 

الاستیـلاء علیھا ، و السماح أیضا لرجال الدین بتقدیم المساعدة الروحیة لأفراد طوائفھم الدینیة 

ة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة ھیئة إنسانیة غیر متحیزة بالقیام بعملیات الإغاثة السماح أیضا للجنو

لمصلحة السكان ، و فیما یتعلق بتطبیق القوانین الجزائیة لدولة الاحتلال فإنھا لا تكون نافذة في حق 

أثر رجعي  سكان الأراضي المحتلة إلا بعد نشرھا وإبلاغھا للسكان بلغتھم ، ولا یكون لھذه الأحكام 

و لا یجوز لھا إصدار حكم ضد ھؤلاء إلا بعد محاكمتھم بطریقة قانونیة ومراعاة جمیع ضمانات 

.94-92ص]63[. المحاكمة العادلة و إبلاغ الدولة الحامیة بھا 
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: أحكـام و قواعـد تخص معـاملة المعتقلین سواء داخل إقلیم أحد أطراف النزاع أو في إقلیم محتل -*

تفاقیة على الدولة الحاجزة معاملة المعتقلین معاملة إنسانیة بإیوائھم في مبان وأماكن تتوفر أوجبت الا

فیھا الشروط الصحیة و تضمن سلامتھم وتحمیھم من قسوة المناخ و آثار الحرب ، و توفیر الرعایة 

لضروریة لأي الطبیة لھم ، و تزویدھم بالفراش والأغطیة اللازمة و غیرھا من المستلزمات الیومیة ا

إنسان وتزویدھم أیضا بالأغذیة و میاه الشرب للمحافظة على سلامتھم ، مع إقرار حق استفادة العمال 

المعتقلین من الحصول على أغذیة أضافیة تتناسب مع طبیعة العمل الذي یشتغلونھ ، و استفادة النساء 

. یاجات أجسامھم من أغذیة تتناسب مع احت15الحوامل والمرضعات و الأطفال دون سن 

و أدرجت قواعد أخرى لصالح المعتقلین و التي تكفل حریتھم في ممارسة الأنشطة الدینیة والذھنیة 

مواردھم ووالبدنیة ، و التعلیمیة، والترفیھیة ، و الریاضیة، وأخرى تكفل حفظ ممتلكاتھم الخاصة 

المعتقلین مع الخارج وعلى وجھ المالیة وقواعد تنظم سیر و إدارة المعتقلات ، كما تنظیم علاقات

الخصوص الاتصال بعائلاتھم، و أقرت عقوبات جنائیة وتأدیبیة یمكن أن توقع في حق المعتقلین في 

حالة ارتكابھم مخالفات ، مع مراعاة الظروف الخاصة للنساء المعتقلات فیما یخص تطبیق ھذه 

تقلین ، و الإجراءات التي تتخذھا الدولة العقوبات ، بالإضافة إلى النص على أحكام تتعلق بنقل المع

. الحاجزة في حالة وفاتھم وإجراءات الإفراج عنھم وإعادتھم إلى الـوطن ، و الإیواء في بلد محاید 

.240و 237و 223ص ]51[

مكتب "و فضلا عن ذلك فقد تم بموجب ھذه الاتفاقیة إنشاء جھازین لدیھما دور مھم جدا وھما 

یتولیان مھمة نقل وتلقي المعلومات الخاصة " الوكـالة المركزیة للاستعلامات"و" استعلامات

"بالوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین"بالأشخاص المحمیین ، و أصبحت ھذه الوكالة تسمى الآن 

التي تنظمھا وتدیرھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتؤدي ھذه الوكالة خدماتھا لصالح المدنیین 

.243-242ص ]51[.ى الحرب على حد سواء أسرو

لكن بالرجوع إلى واقع حال المعتقلین في سجون دولة الخصم ، نجد أنھ كثیرا ما انتھكت حقوق 

المعتقلین و تم خرق أحكام ھذه الاتفاقیة لاسیما في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ، حیث ورد في 

یین في أن عددا من المعتقلین الفلسطین1968تقریر صادر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 

السجون الإسرائیلیة مورس ضدھم التعذیب بمختلف أشكالھ ، كالتعلیق من الأیدي و الأرجل لفترات 

طویلة حتى یفقد المعتقل وعیھ ، و الحرق بأعقاب السجائر ، و الضرب على الأعضاء التناسلیة 

ل جرائم التعذیب استخدام ضدھم الماء البارد والساخن من قبل البولیس السري الإسرائیلي ، ولا تزاو
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. و القتل مستمرة في حق ھؤلاء ضمن سلسلة حملات اعتقال متتالیة في صفوف السكان المدنیین 

.32ص ]63[

أحكام تنفیذ الاتفاقیة وأحكام أخرى " فقد وردت فیھ ) 159-142المواد ( أما الباب الرابع و الأخیر

، حیث تم التأكید على واجب الدول الترحیب بالمنظمات الدینیة وجمعیات الإغاثة " ختامیة 

والجمعیاتو الھیئات الأخرى و مندوبي الدول الحامیة  التي یرخص لھا بممارسة نشاطھا في 

الأراضي التي یدور فیھا النزاع ، و الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

ا كافة التسھیلات للقیام بمھامھا الإنسانیة لصالح الأشخاص المدنیین في وقت مندوبیھا و منحھو

الحرب ، بالإضافة إلى أحكام تلزم الدول باتخاذ تدابیر تشریعیة لفرض عقوبات جزائیة على 

.الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة بعد محاكمتھم

بدء وفتتعلق بإجراءات التوقیع و التصدیق على الاتفاقیة و الانسحاب منھا  " حكام الختامیةالأ" أما 

نفاذھا ، وھي نفس الأحكام التي تشترك فیھا مع اتفاقیات جنیف الأولى و الثانیة و الثالثة للقانون 

.248-244ص]51[.1949أغسطس من عام / أوت12الدولي الإنساني المبرمة في 

مواقع واتفاق بشأن إنشاء مناطق بمشروعالأول ، حیث یتعلق ملاحـق لھا03افة إلى إدراج بالإض

یتعلق بمشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعیة الملحق الثانيو ، )مادة 13في ( الاستشفاء و الأمان 

نماذج تحدد البیانات الواجب توافرھا الملحق الثالثو یتضمن ، ) مواد08في ( للمعتقلین المدنیین 

.في رسائل المعتقـلین ونـفي بطاقة الاعتقال الخاصة بالمدنیی

1949تقدیـر اتفاقیات جنیف الأربع لعام .3.1.12.

بالبعد الإنساني لقانون الحرب ، لذلك حظیت بقبول 1949اھتمت اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ر ـالمجموعة الدولیة و لاقت نجاحا كبیرا منذ اعتمادھا ، حیث ساھمت إسھاما عظیما في تطوی

قیات تدوین القانون الدولي الإنساني و توسیع نطاق تطبیقھ ، و حتى في الوقت الراھن تظل اتفاو

.جنیف الحجر الأساسي لھذا القانون 

و قد حظیت ھذه الاتفاقیات باھتمام خاص من فقھاء القانون الدولي الإنساني عند تعرضھم لدراسة 

باعتبارھا أحد مصادره ، كما اعتبرھا فقھاء القانون الدولي الجنائي قواعد "قانون الحرب"قواعد 

النظام من08المادة رتكب أثناء الحرب ، وھذا ما ورد فيأساسیة لتجریم الانتھاكات الجسیمة التي ت
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الذي اعتبـر الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات 1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الصادر عـام 

تستوجب المتابعة الجزائیة وتوقیع "جرائم حرب"1949/ 12/08جنیف الأربعـة المؤرخة في 

]65[. العقوبة على مرتكبیھا

و مع ما تضمنتھ ھذه الاتفاقیات من قواعد و أحكام تم بموجبھا إنقاذ حیاة الملایین من البشر ، لكن 

ومعـاملتھم معـاملة إنسانیة سواء كانوا جرحى ، أو مرضى ، أو غـرقى ، أو أسرى من أفـراد القوات 

ئص و ثغرات اعترتھا المسلحة ، أو من المدنیین منذ أكثر من نصف قرن ، إلا أنھا لا تخلـو من نقا

.الأمر الذي أدى إلى إبرام بروتوكولات لھا 

أثـر الاتفاقیات في توسیع نطاق القانون الدولي الإنساني و تطویـر أحكامھ  و بیانسنتناول لذلك

:فیما یلي 1949النقائص و الثغرات الموجودة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

القانون الدولي الإنساني و تطویر أحكامھأثرھا في توسیع نطاق.  1.2.3.1.1

الأثر الكبیر في تطویر قواعد القانون الدولي 1949كان لاتفاقیات جنیف الأربع المبرمة عام 

الإنساني التي تكفل الحمایة لضحایا الحروب و النزاعات المسلحة، و تنظم سیر الأعمال العدائیة 

.الحرب العالمیة الثانیة خاصة في النزاعات المسلحة التي وقت بعد 

و الجدیر بالذكر أن ھذه الاتفاقیات التي یرجع الفضل في إعدادھا و المشاركة في صیاغة قواعدھا 

إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع ممثلي الحكومات و الخبراء طبقت في الحروب و 

النزاعات ول تطبق في الحروب النزاعات المسلحة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن،ولا تزا

المسلحة المعاصرة باعتبارھا تحظى بتصدیق شبھ عالمي ، كما أن قواعدھا أصبحت من القواعد 

و یظھر أثر اتفاقیات جنیف المبرمة عام ، الآمرة التي لا یجوز مخالفتھا من قبل الأطراف المتنازعة 

:أحكامھ فیما یلي تطویـر وفي توسیع نطاق القانون الدولي الإنساني 1949

أثرھا في توسیع النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني. 3.1.12.1.1.

تضمنت اتفاقیات جنیف النص على تطبیقھا من حیث الزمان على حالة الحرب المعلنة ، أو النزاع 

ا المسلح بین دولتین أو أكثر من الدول الأطراف فیھا ، و لو لم یعترف بحالة الحرب من أحدھ

و درء اهـار واقع النزاع على ضحایـادي إنكـات ھو تفـم في ھذه الاتفاقیـو الھدف من إقرار ھذا الحك



145

بالتالي فإن ومالا تحمد عقباه في میدان القتال في وقت أصبحت فیھ وسائل الدمار بالغة الخطورة 

ھذه الاتفاقیات ، كما إنكار أي طرف مشاركتھ في الحرب لا یعفیھ من الوفاء بما التزم بھ بموجب 

تضمنت ھذه الاتفاقیات النص على تطبیقھا في جمیع حالات الاحتلال الحربي سواء كان احتلالا كلیا 

للإقلیم ، أو واقعا على جزء منھ ، حتى و لو لم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة  بالرغم من أنھا لم 

.109-102ص ]66[.تعط تعریـفـا لـھ 

توسیع نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني ھو المستحدثة في ھذه الاتفاقیاتو من أھم الأحكام

لیشمل النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تـقع داخل أراضي أحد الأطراف المتعاقدة ، و أوجبت 

المشتركة بینھا ، حیث كانت الاتفاقیات السابقة 03علیھاالالتزام بتطبیق أحكامھا بموجب نص المادة 

تصر تطبیقھا على حالة النزاعات المسلحة الدولیة فقط ، و ذلك لأن حالة الحروب الداخلیة الناجمة یق

عن التمرد والعصیان و الانشقاق والانفصال أصبحت أمرا واقعا یحدث في مختلف دول العالم 

.العسكریة یرتب آثارا وخیمة على سكان ھذا البلد خاصة أولئك الذین لا یشاركون في العملیات و

لكن ما یلاحظ على ھذه المادة أنھا لم تعط تعریفا للنزاع المسلح الذي لیس لھ طابع دولي أو ما یسمى 

بالرغم من أن العدید من مندوبي الدول حاولوا في المؤتمر الدبلوماسي "بالنزاع المسلح الداخلي"

یف یمكن قبولھ  لكن الصیغة تقدیم بعض الملامح الخاصة بھا وإدراجھا في تعر1949المنعقد عام 

.النھائیة لھذه المادة خلت من إدراج أي تعریف لھا

تلك التي تخوض " بإیجاز النزاعات المسلحة غیر الدولیة بأنھا " امر الزماليـع"و قد عرف الدكتور

.37ص ]35[. "فیھا القوات المسلحة لدولة ما مواجھة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابھا الوطني

غیر وتحدد الاتفاقیات أیضا المعاییر التي یمكن من خلالھا التمییز بین النزاع المسلح الدولي و لم

الدولي ، لذلك وضعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الخمسینات من العقد الماضي جملة من 

ھي وات ـالاتفاقیالمعاییر الموضوعیة للتمییز بینھما بمناسبة قیامھا بشرح المادة الثالثة المشتركة بین 

1949خلاصة المداولات و الاقتراحات التي سجلت خلال انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 

لاعتماد اتفاقیات جنیف الأربع ، و قالت بأنھ لكي یكتسي نزاع معینا وصف نزاع مسلح غیر دولي لا 

:بد من توافر شروط ھي 

أن یكون للطرف المناھض للحكومة المركزیة تنظیم عسكري لھ قیادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسیھ  -

.ولھ نشاط في أرض معینة و یكفل احترام الاتفاقیات
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أن تلجأ الحكومة الشرعیـة إلى القوات العسكریة لمحـاربة الثـوار ، أو اعترافھا بأنھا في حالة -

حرب  أو اعترافھا بصفة المحاربین الثوار بغرض تنفیذ الاتفاقیات فقط ، أو إدراج النزاع على جدول 

مھـددا للسـلام الدولي  أعمال مجلس الأمن ، أو الجمعیة العامة التابعین لمنظمة الأمم المتحـدة بصفتھ

.أوخارقا لھ  أو یشكل عملا عدوانیا

أن یكون للثوار نظام تتوافر فیھ بعض خصائص الدولة كمباشرة سلطات الثوار المدنیة سلطة فعلیة -

على السكان في جزء معین من التراب الوطني، و خضوع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة و 

م قوانین الحرب و أعرافھا مع التزام سلطات الثوار المدنیة بمراعاة أحكام تعبـر عن استعدادھا لاحترا

. ھذه الاتفاقیات 

و أوردت أیضا ھذه الاتفاقیات حكما بوجوب تطبیقھا من قبل الدول الأطراف فیھا حتى و لو تكن 

بأحكام إحدى الدول الأطراف في النزاع طرفا في ھذه الاتفاقیات ، كما تلتزم الدول غیر الأطراف 

. الاتفاقیات إذا قبلتھا و طبقتھا

و ما یلاحظ على ذلك أن ھذه الاتفاقیات و إن كانت ذات طابع تعاقدي إلا أنھا كشفت عن نیة تشریعیة 

تتجاوز الإطار التعاقدي ، حیث أعادت التأكید على إلغاء شرط المشاركة الجماعیة لكي یتم تطبیق 

، و ذلك كي یتم 1929شرط لأول مرة في اتفاقیتي جنیف لعام الاتفاقیات ، و قد ورد إلغاء ھذا ال

.413ص ]67[.تطبیقھا على أوسع نطـاق ممكـن 

و لضمان تطبیقھا و سد كل مسالك التھرب و التنصل من أحكامھا ، فقد أوردت الاتفاقیات حكما 

تظل ملتزمة بأحكامھا یقضي بأن الدولة المنظمة إلیھا لا تستطیع الانسحاب أثناء قیام نزاع مسلح ، بل

حتى انتھاء العملیات العسكریـة أو بإبرام عقود الصلح ، و بعد انتھاء عملیات الإفراج عن الأشخاص 

.88-85ص ]63[. الذین تضمنتھم الاتفاقیات و إعـادتھم إلى أوطـانـھم 

ي السویسري كما نصت الاتفاقیات على أنھ یجب أن یقدم طلب الانسحاب كتابة إلى المجلس الاتحاد

الذي یتولى إبلاغھ إلى حكومات جمیع الدول الأطراف المتعاقدة ، كما أن ھذا الانسحاب لا ینتج أثره 

إلا بعد مضي عام من تاریخ إبلاغھ إلى ھذا المجلس ، ومع ذلك تبقى الدولة المنسحبة من الاتفاقیات 

لزمة، و التي استمدت أغلب أحكامھا ملتزمة بأحكام الاتفاقیات لصلتھا الوثیقة بالمبادئ العرفیة الم

.منھا

و لضمان تطبیقھا و كفالة احترامھا أیضا فقد أوردت ھذه الاتفاقیات في مادتھا الأولى حكما یقضي 

بتعھد الدول الأطراف باحترامھا و كفالة احترامھا بنشر أحكام ھذه الاتفاقیات على أوسع نطاق ممكن 
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في أوساط المدنیین والعسكریین ، و اتخاذ جمیع التدابیر في بلدانھا في وقت السلم و الحرب و

.414ص ]67[. اللازمة لذلك 

كما أوردت حكما یقضي بحظر إبرام الاتفاقیات الخاصة التي تبرم بیـن الأطراف المتعاقدة في حالة 

تسود ھذه القـاعـدة وذ قواعدھا ـاص تنفیـو التي من شأنھا إنق، قیـام أي حرب أو نزاع مسلح بینھا 

حتى بعد انتھاء العملیات العسكریة فمثلا لا یجوز الاتفاق على إعفاء أحد طرفي النزاع المتعاقدة من 

]68[. مسؤولیتھ الناجمة عن انتھاكھا لھذه الاتفاقیات 

أثرھا في توسیع النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني.3.1.1.1.22.

أھمیة كبیرة في تطویر و توسیع النطاق الشخصي للقانون 1949لعام الأربعتكتسي اتفاقیات جنیف 

: الدولي الإنساني ، و تظھر فیما یلي 

أفراد وأفراد المقاومة المنظمة توسیع النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني لیشمل تطبیقھ على -

لسلطة لا تعترف بھا الدولة الحاجزة  الذین یعلنـون ولاءھم لحكومة أو القوات المسلحة النظامیة 

وتوسیع المعاییر التي تعطي لھم الحق في التمتع بوضع أسیر حرب ، و الاستفادة من كل الحقوق 

، لأن الأسرى الذین طالتھم الحمایة 1949والضمانات المقررة لھم بموجب اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

الحرب العالمیة الثانیة بلغوا ثلث مجموع الأسرى فقط  أثناء 1929بموجب اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 

ص ]59[. %90ووصلت نسبة الوفیات بین الأسرى الذین لم تشملھم حمایة تلك الاتفاقیة إلى 

391-392.

أحكاما مستقلة تقضي بحمایة الجرحى والمرضى توسیع نطاقھ بإدراج اتفاقیة جدیدة تتضمن -

، و التي لم تكن موضوع اتفاقیة خاصة، و إنما أدرجت بعض ارـوالغرقى من العسكریین في البح

.  1864أحكامھا في اتفاقیة جنیف الأولى لعام  

توسیع فئة الضحایا الذین تشملھم الحمایة بموجب ھذه الاتفاقیات و ھم فئة المدنیین ، حیث أن ما -

جاءت بھ الاتفاقیة الرابعة من قواعد و أحكام لحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب یعتبر 

نفردة أو مستقلة  تطورا ھاما و أساسیا للقانون الدولي الإنساني و التي لم تعـالج من قبل في اتفاقیة م

إن كانت ھذه الاتفاقیة لم تعط تعریفا محددا للمدنیین ، و إنما اكتفت بوضع المعاییر التي یمكن من و

خلالھا للأشخـاص التمتـع بصفـة المدنییـن في وقـت الحرب ، و ھؤلاء ھـم الأشخـاص الذیـن لا 
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، و یمكن أن یتعرضوا لأخطار یشـاركون فـي الأعمال العدائیة بصورة مبـاشرة أو غیر مباشرة 

أضرار أثناءھا بمن فیھـم أفـراد القوات المسلحة الذیـن ألـقـوا أسلحتھـم ، و الأشخاص العـاجزون و

.عن القتـال بسبب المـرض أو الجروح  ، أو لأي سبب آخر 

تفاقیات السابقة  و لقد كفلت ھذه الاتفاقیة الحمایة للمدنیین بتضمنھا قواعد جدیدة لم یتم تناولھا في الا

وأكدت على وجوب معاملتھم معاملة إنسانیة دون أي تمییز بسبب اللون ، أو الجنس ، أو الدین ، أو 

على أعیانھم والمعتقد أو النوع ، أو المولد ، أو الثروة ، أو لأي سبب آخر، و حظرت الاعتداء علیھم 

.المدنیة باعتبارھا لیست أھدافا عسكریة

تفـاقیة أحكاما تخص حمایة المدنیین أثنـاء فتـرة الاحتلال الحربي ، و ذلك كما تضمنت ھذه الا

لمعالجة النقص الذي شاب اتفاقیة لاھاي المتعلقة بذلك ، و اتساع نطاق الأعمال الوحشیة و اللاإنسانیة 

المتكررة التي مورست ضدھم أثناء الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة  كالقتـل ، و الإبادة 

و التجویع لحد الموت ، و أخذ الرھائن من الأقالیم المحتلة ، حیث نظمت الاتفاقیة في ،الاستعبـاد و

.343-329ص ]69[. قسمھا الثالث والرابع حقوق ھؤلاء اتجاه سلطة دولة الاحتـلال 

اعدات كما كان لھذه الاتفاقیة دور ھام في التأكید على تمكین السكان المدنیین من الحصول على المس

الإنسانیة في فترات الحروب و النزاعات المسلحة و منع دولة الاحتلال من الاستیلاء على الأغذیة 

والإمدادات أو المھمات الطبیة الموجودة في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال  و أفراد 

.          الإدارة و علیھا أن تراعي احتیاجات السكان المدنیین 

ذلك تمكنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفھا منظمة إنسانیة منحت لھا اتفاقیات و بموجب 

جنیف الأربع صلاحیة القیام بالمساعدات الإنسانیة للسكان المدنیین أثناء الاحتلال الحربي من القیام 

طرف من 2003منذ احتلالھا عام السكان العراقیینبأعمال كثیرة في ھذا المجال ، لاسیما لصالح

الاعتداء والذین أنھكھم و أضرھم كثیرا التعنت لسكان الأراضي الفلسطینیة القوات المتحالفة ، و 

.علیھم من قبل أفراد القوات المسلحة الإسرائیلیة بدون أیة قیود أو ضوابط 

1949النقائص و الثغرات الموجودة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام . 3.1.12.2.

من أھم أسس و دعائم القانون الدولي الإنساني الحدیث  1949ربع لعام جنیف الأتعتبر اتفاقیات 

حیث شكلت باعتمادھا منعطفا حاسما في تطور و تدوین ھذا القانون بتضمنھا قواعد تفصیلیة تحمي 

مدنیین من ، و، و غرقى ، و أسرى و مرضىضحـایا الحروب والنزاعات المسلحة من جرحى ،
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آثار العملیات العسكریة ، و التخفیف من آثـارھا الوخیمة علیھم بدون أي تمییـز بینھم على أساس 

اللـون أوالجنس ، أو العـقیدة ، أوالجنسیة ، أو الانتماء السیاسي ، أو غیر ذلك ، فعلى أساسھا تم إنقاذ 

التي عرفتھا دول العالم بعد حیاة الملایین من البشر خاصة في النزاعات المسلحة الدولیة و الداخلیة 

. الحرب العالمیة الثانیة 

التي اعتـرت ھذه الاتفاقیـات ، و المتعلقـة بعـدم إدراجھـا راتغیـر أن ھنـاك بعض النقائص و الثغ

الخبراء في واء ، و المختصین ـأو عدم تناولھا لبعض الأحكام ، والتي تم الكشف عنھا من قبل الفقھ

الإنساني ، و نادوا بضرورة معالجتھا و استكمالھا بإدراج بروتوكولات إضافیة لھذه القانون الدولي 

الاتفاقیات لضمان حمایة أفضل لجمیع النزاعات المسلحة و لتوسیع تطبیقھا على أوسع نطاق ممكن

:ومن بین ھذه النقائص و الثغرات نورد ما یلي ،

النزاعات المسلحةفیما یتعلق بحمایة الأشخاص أثناء . 1. 3.1.12.2.

من خلال استقراء أحكام اتفاقیات جنیف الأربع نجدھا أنھا قد خلت من إدراج بعض الأحكام التي 

تكفل الحمایة لبعض الأشخاص في النزاعات المسلحة ، و من بین ھذه النقائص و الثغرات نذكر ما 

: یلي 

الأشخاص المدنیین وقت الحرب من خلو الاتفاقیات و لاسیما الاتفاقیة الرابعة الخاصة بحمایة-

إدراج أحكام أو نصوص تتعلق بحروب التحریر ، وھي حروب الشعوب ضد الاستعمار، أو 

الاحتلال الأجنبي أو التمییز العنصري التي ظھرت في السنوات اللاحقة لاعتمادھا ، و ذلك استنادا 

من میثـاقھا 51لمتحدة في المادة إلى مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا الذي أقرتھ منظمة الأمم ا

حیـث أعطت للشعوب و للأمم حق اللجوء إلى القوة المسلحة للدفاع عن 1945الصـادر عـام 

.استقلال و سلامة أراضي بلدانھم وتحریرھا من أیدي الغاصبین 

ین لم تتعرض اتفاقیات جنیف الأربع لوضع أفراد المقاومة غیر المنظمة ، أو أفراد الشعب الذ-

یقومون بأعـمال فـردیة داخل الأراضي المحتلة لمواجھة الاحتـلال ، أي أنھا لـم تتضمن أحكامـا 

توضح الوضع القانوني للمدنیین الذین یحملون السلاح ضد قوات الاحتلال داخل الأراضي المحتلة  

الرابعة ، و معنى وكیف تتم معاملتھم ما دام أنھم لا یستفیدون من الحمایة المقررة في اتفاقیة جنیف

ذلك أن اتفاقیات جنیف لا تعترف إلا بالمقاومة المنظمة ، أما المقاومة غیر المنظمة و أفراد قوات 

المقاومة الشعبیة التي یعد أفرادھا أبطالا في نظر مواطنیھم و إرھابیون في نظر الطرف الخصم الذي 
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ن الحمایة المقررة للمحاربین بموجب لا یعترف لھم بصفة المحـاربین ، و بالتالي لا یستفیدون م

القانون الدولي الإنساني في حالة إلقاء القبض علیھم ، أو أسرھم ، أو غیر ذلك ،  و ھو ما یعد 

.255ص ]21[. قصورا غیـر ملائـم لتطور الأوضاع في المجتمع الدولي 

ومة الشعبیة المسلحة في و یجدر التذكیر في ھذا الشأن بالانتھاكات التي یتعرض لھا أفراد المقا

من قبل قوات الاحتلال ، حیث تتم معاملة ھؤلاء العراق، و تلك التي تعرض لھا ھؤلاء في فلسطین

على أنھم إرھابیین عند القبض علیھم ، و یتم الزج بھم في السجون و المعتقلات التابعة لقوات 

قضائیة ، و لا یعرف مصیرھم حتى الاحتلال  و في الكثیر من الحالات یتم ذلك بدون أیة محاكمات

من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمربوصفھا منظمة إنسانیة تسھر على مراقبة تطبیق القانون الدولي 

.الإنساني 

لم تكن كافیة لتوفیر الحمایة اللازمة لضحایا النزاعات 1949إن نصوص اتفاقیات جنیف لعام -

بشكل كبیر نتیجة عدم الاستقرار السیاسي في الدول التي المسلحة غیر الدولیة ، و التي تزایدت

من %90إلى %80حصلت على استقلالھا حدیثا ، حیث كانت ھذه المنازعات تشكل نسبة من 

النزاعات التي حدثت آنذاك ، و نتج عنھا قتل الملایین من الأطفال، والنساء ، و الشیوخ و تدمیر 

فیة و الدینیة ، و تحطیم البنیة التحتیة و الأساسیة للدول التي دارت ممتلكاتھم و أعیانھم المدنیة و الثقا

و تم 1953-1950فیھا ، و ھذا مثل ما حدث في الحرب الأھلیة التي اندلعت في كوریا مابین سنتي 

.على إثر ذلك تقسیمھا إلى قسمین كوریا الشمالیة و كوریا الجنوبیة

الأمم المتحدة و أي قوات أخرى إقلیمیة لحفظ السلام عدم وجود نصوص تحدد وضع قوات منظمة -

و التي تصبح طرفا في النزاع بصفة مؤقتة ، كحالة الكونغو أثناء النزاع الذي حدث فیھا ما بین 

، لذلك وجب تعدیل ھذه الاتفاقیات و لاسیما منھا الاتفاقیة الثالثة ، و إیجاد صیغة 1963- 1960

القوات التابعة للمنظمات بأحكام القانون الدولي الإنساني المنطبق قانونیة جدیدة تكرس التزام ھذه 

.256ص ]21[.على النزاعات المسلحة ، و الاستفادة من المركز القانوني لأسیر الحرب 

فیما یتعلقبمسألة الشارة الممیزة التي نصت علیھا اتفاقیات جنیف فھي تكتسي أھمیة بالغة عند -

الحروب و النزاعات المسلحة ، لأنھا تحمي الضحایا ، و القائمینبالخدمات عمالھا أثناء سیر تاس

ایة و للمساعـدة ، و الإغـاثة  ـزات ، و المعدات اللازمة للحمــالإنسانیة و المنشآت الطبیـة ، و التجھی

اء ضد الھجوم ، و الاعتداء من قبل ـو بالتالي فھي توفر حصانة لا غنى عنھا للأشخاص و الأشی

طراف المتنازعـةكونھا تخدم أغراضا إنسانیة محضة ، لذلك ألزمت ھذه الاتفاقیات أطراف النزاع الأ
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خدمت خروجا عن تالتي تحمل الشارة الممیزة ، إلا إذا استبوجوب احترام الأشخاص و المنشآ

.71ص ]35[. الأغراض الإنسانیة

د نصت على شارة الصلیب الأحمر غیر أنھ بالرجوع إلى مضمون اتفاقیات جنیف الأربع نجدھا ق

یة بیضاء و التي یمكن للمنظمات ضوشارة الھلال الأحمر ، وشارة الأسد و الشمس الأحمرین على أر

الإنسانیة و الجمعیات الوطنیة استخدامھا دون النص على شارة أخرى لیست لھا أیة دلالات كي 

نتیجة لم تستطع وابقة ـإحدى الشارات السدھما الجمعیات الوطنیة للدول التي لا ترتضي استخدام متعت

العدید من ھذه الجمعیات خلال فترة زمنیة تجاوزت خمسة عقود من القیام بأعمال الحمایة و المساعدة 

للكثیر من ضحایا النزاعات المسلحة خوفا من الاعتداء علیھا من الأطراف المتنازعة ، كون أن 

.بھا في اتفاقیات جنیفالشارات التي یمكن أن تحملھا ھي غیر معترف

یة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نبالتالي یمكن أن تكون محلا للھجوم  لذلك تم و بعد جھود مضو

ممثلي الحكومات ، و باقي الخبراء من الإعداد للبروتوكول الإضافي الثالث الاتفاقیات جنیف لعام و

خدامھا من تمن أجل اس" ة البلور الأحمرشار" الذي استحدثت فیھ شارة أخرى للحمایة و ھي 2005

و ھو ما یسكون محل -قبل الجمعیات الوطنیة لتقدیم الحمایة والمساعدة لضحایا النزاعات المسلحة 

.دراسة لنا بشيء من التفصیل لاحقا 

فیما یتعلق بالقواعد التي تنظم سیر النزاعات المسلحة. 2. 3.1.12.2.

الأربع من النص على بعض القواعد التي تكفل الحمایة لبعض إضافة إلى خلو اتفاقیات جنیف

الأشخاص إثناء سیر الحروب و النزاعات المسلحة ، تبین لبعض فقھاء القانون و 

تخلو أیضا من بعض الأحكام و القواعد التي من الاتفاقیاتللمنظمات الإنسانیة أن ھذه نوالمختصی

: ل من ینتھكك أحكامھا ، و سنورد البعض منھا فیما یلي شأنھا تنظیم سیر الأعمال العدائیة و ردع ك

ت ھو عدم وجود نصوص و قواعد امن انتقاد1949من بین ما وجھ لاتفاقیات جنیف الأربع لعام -

قانونیة تحكم الحروب الجویة على عكس الحروب البریة التي تضمنتھا اتفاقیة جنیف الأولى 

جنیف الثانیة ، بالرغم من معاناة المدنیین من ویلات القذائف الحروب البحریة التي تضمنتھا اتفاقیةو

بعیدة المدى والغارات الجویة و الصواریخ منذ الحرب العالمیة الثانیة ، و التي تتسبب في حـدوث 

رة جدا ، كما أن ھذه الحروب أصبحت شائعة في یومنا ھذاـریة كبیـر مادیة و بشـأضـرار و خسائ
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ن العملیات العسكریة بالصواریخ و الطائرات بدون طیار نتیجة للتطور أصبحت تدار العدید مو

]67[. التكنولوجي للأسلحة ، و ما یرافقھا من عدم وجود قواعد اتفاقیة دقیقة تنظم سیر ھذه الحروب 

.416ص 

بالرغم من أن الحرب العالمیة الثانیة كانت تجربة قاسیة للبشریة ، حیث استخدمت أسلحة محظورة -

أطلقتھما انتلال"ھیروشیما "و "ناغازاكي"یا ، و لأكبر دلیل على ذلك استخدام الأسلحة قنبلتي دول

ان ، و التي لا تزال آثارھا المدمرة إلى الیوم ، إلا أن اتفاقیات بالولایات المتحدة الأمریكیة على الیا

لم تتضمن نصوصا تقضي بتحریم استخدام الأسلحة التي لا یسمح 1949جنیف الأربع لعام  

الأسلحة وبین ما ھو مدني أو عسكري و تلك الأسلحة العشوائیة و مفرطة الضرر التمییزاستخدامھا 

.تفاقیة دولیة تحظرھا إلى الیوم النوویة التي لا توجد أیة ا

ممتلكاتھم وبالرغم من تنوع القواعد و الأحكام التي تحمي السكان المدنیین من أثر الأعمال العدائیة -

لم تتضمن نصوصا 1949وأعیانھم المدنیة و الثقافیة و الدینیة ، إلا أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

التي ترتكب بحق ھؤلاء ، ونوع و مقدار العقوبات التي تطبق في تحدد فیھا التكییف القانوني للجرائم 

حق من ینتھك أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم سیر الأعمال العدائیة في النزاعات 

المسلحة الدولیة و غیر الدولیة على حد سواء ، ولا على الآلیات التي توكل إلیھا مھمة توقیع العقاب 

أحكام ھذا القانون ، و إنما ظل العدید من ھؤلاء بعیدون عن المتابعات القضائیة على منتھكي 

لجرائم في ارتكابھمالمحاكمات الجنائیة  إلا فیما یتعلق بالقلیل جدا منھم الذین تمت محاكمتھم نتیجة و

الجنائیة نزاعات مسلحة معینة في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة ، و المحكمة 

صادرة عـن مجلـس الأمن الدولي ، و بـعض المحاكم قراراتالدولیة لرواندا اللتان أنشأتا بموجب 

.الخاصة المنشأة في بعض الدول

دورھا و لو جزئیا في ھذا 1998لذلك نـأمل أن تؤدي المحكمة الجنائیة الدولیة لروما المنشأة عام و

واجھھا و تعطل عملھا في ھذا الشأن ھي متعددة لاسیما منھا الشأن  بالرغم من أن الصعوبات التي ت

السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي بتحریك الدعوى الجنائیة أمامھا ، و التي لن تحرك إذا كان 

أو "  حق النقض"الأشخاص المتھمین بانتھكاك أحكام القانون الدولي الإنساني ینتمون إلى دولة تملك 

.ى صدیقة تمتلك ھذا الحق ینتمون إلى دولة أخر

فضلا عن عدم تصدیق العدید من دول العالم الكبرى والتي ھي أطرافا في حروب و نزاعات مسلحة 

ابع جنودھا و قادتھا العسكریین أما المحكمة ، خاصة و أن ـعلى نظامھا الأساسي حتى لا یت
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الولایات المتحدة نظامھا الأساسي لا ینطبق إلا على الدول الأطراف فیھ  و على رأسھا

اقبة مرتكبي عإسرائیل ، و غیرھا من العوائـق التي تعترض عمل المحكمة في متابعة و مةوالأمریكی

.الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة

حتى تكون شاملة 1949لعام فھذه النقائص و غیرھا استلزمت تنقیح و تطویر اتفاقیات جنیف الأربع

و قادرة على تنظیم كافة النزاعات المسلحة التي یشھدھا العالم ، و حتى تكفل حمایة أفضل لجمیع 

ضحایـا الحـروب و النزاعـات المسلحة في ظل التـطور الذي عـرفھ المجتـمع الـدولي فـي مجـال 

.إدارة الحروب و اختیار وسائل القتال 

1949أنھ لا یوجد نظام قانوني یخلو من النقائص ، غیر أن اتفاقیات جنیف لعام و مع ذلك نقول ب

خدمت الإنسانیة ، و جنبتھا الكثیر من ویلات الحروب و النزاعات المسلحة في فترة تتعدى ستة عقود 

.من الزمن 

كما أنھا شكلت منعطفا حاسما في تاریخ  تطور القانون الدولي الإنساني المكرس في اتفاقیات دولیة ، 

أنھا ستظل مھمة ،و تصدیق شبھ عالميبظى حو التي صادقت علیھا أغلب الدول ، و ھي الیوم ت

.للغایة لمواجھة التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعـاصرة 
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دور اللجنة الدولیة في تطویر و تأكید القانون الدولي الإنساني لمواجھة تحدیات . 2.1

النزاعاتالمسلحة

نظرا للتطور الذي شھده المجتمع الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة و توسع دائرة النزاعات 

الأسلحة التي استخدمت والحروب الدولیة و غیر الدولیة ، بالإضافة إلى التطور الحاصل في مجال 

فیھا و تركت آثارا وخیمة على الإنسانیة ، تبین للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن اتفاقیات جنیف 

یعتریھا بعض النقص ورأت بضرورة استكمال أحكامھا و تنقیحھا ، فقامت بإعداد 1949الأربع لعام 

لدبلوماسي المنعقد في جنیف ما المشروع بروتوكولین لاتفاقیات جنیف تم عرضھما على المؤتمر ا

08/06/1977الذي دعت إلیھ الحكومة السویسریة و تم اعتمادھا في 1977- 1974بین عامي 

إذ یتعلق الأول بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، أما الثاني فیتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 

.المسلحة غیر الدولیة 

صلیب الأحمر جھودھا من أجل تحقیق مزید من التقدم في الحقل القانوني و واصلت اللجنة الدولیة لل

الإنساني في ظل التحدیات التي فرضتھا النزاعات المسلحة المعاصرة الدولیة منھا و غیر الدولیة ، و 

قد نتج عنھا إعداد اللجنة الدولیة لبروتوكول ثالث لاتفاقیات جنیف الأربع ، و الذي تم اعتماده في 

تضمن إضافة شارة ثالثة للحمایة تضاف إلى 2005مر الدبلوماسي المنعقد بجنیف في دیسمبر المؤت

بحیث سمحت للجمعیات "  البلور الأحمر" شارتي الصلیب الأحمر والھلال الأحمر، وھي شارة 

.الوطنیة التي لا تعتمد الشارتین السابقتین باستعمالھا في مجال العمل الإنساني 

و بالموازاة مع تطویر اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني أخذت اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر من دراسة و معالجة بعض المشكلات الراھنة للقانون الدولي الإنساني مھمة رئیسیة ودائمة 

الدولي لھا ، حیث قامت بشرح و تفسیر بعض المفاھیم الغامضة والواردة في اتفاقیات القانون

الإنساني ، و دراسة و معالجة مشكلة الأسلحة باعتبارھا من القضایا الأشد خطورة و المطروحة في 

:  النزاعات المسلحة المعاصرة ، و لمعالجة ذلك ارتأینـا تقسیـم ھذا الفصل إلى المبـاحث  التالیة 

توكولات الإضافیة لاتفاقیات دور اللجنة الدولیة في إعداد البرو: الأول  طلبالمحیث تناولنـا فـي 

دور اللجنة الدولیة في تفسیـر القانون الدولي : الثاني طلب وفي الم1949جنیف الأربع لعام  

دور اللجنة الدولیة في دراسة و معالجة : الثالث طلبالإنساني و تدوین قواعده العرفیة وفي الم

.مشكلة الأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة 
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ع ـف الأربـات جنیـة للبروتوكولات الإضافیة لاتفاقیـإعداد اللجنة الدولی. 1.2.1

1949لعام 

من الأعمال المھمة التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال تطویر القانون الدولي 

، و 1949الإنساني في جانبھ الاتفاقي ھو مبادرتھا و إعدادھا لاتفاقیات جنیف الأربع المبرمة عام 

على العدید من التي كان لھا الأثر الكبیر في تطویر قواعده ، و توسیع نطاق تطبیقھ لاحتوائھا 

المبادئ الإنسانیة التي تكفل الحمایة لجمیع فئات ضحایا النزاعات المسلحة ، حیث  أصبحت القواعد 

. التي قررتھا ھذه الاتفاقیات من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي لا یجوز مخالفتھا 

ال تحتفظ بنفس قیمتھا القانونیة لا تز1949و إن القواعد المقررة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

سنة من إبرامھا ، لكن  نظرا لما أفرزتھ النزاعات المسلحة بعد 63إلى یومنا ھذا بالرغم من مرور 

الحرب العالمیة الثانیة من انتھاكات نتیجة للتطورات الحاصلة في مجال إدارتھا و سیرھا  و في 

أیة حدودا و ضوابط ، أدى باللجنة الدولیة إلى مجال تطور الأسلحة التي أصبحت تستخدم فیھا بدون 

لتطویر و تأكید القانون 1949التفكیر في ضرورة استكمال و تنقیح اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

حتى تستطیع مواكبة ھذا التطور 1977الدولي الإنساني بإعدادھا لبروتوكولین إضافیین اعتمدا عام 

لمسلحة ، حیث أرسى ھـاذین البروتوكولیـن مبـادئ ھـامـة بتقریر حمایة أفضل لضحایا النزاعات ا

أساسیة للقـانون الدولي الإنساني ، كما عززت اللجنة الدولیة ذلك بإعدادھا لبروتوكول إضافي ثالث و

، و یتعلق باستحداث شارة ثالثة لحمایة ضحایا الحروب والنزاعات 2005لھذه الاتفاقیات أبرم سنة 

" .لبلور الأحمرا" المسلحة ھي شارة  

حیث تناولنا إعداد اللجنة الدولیة : فرعیینإلى طلبو لبیان ذلك بشيء من التفصیل أردنا تقسیم الم

، و إعدادھا للبروتوكول الإضافي الثالث لعام الأولفرع الفي 1977للبروتوكولین الإضافیین لعام

.الثانيفرعالفي 2005

1977للبروتوكولین الإضافیین لعام إعداد اللجنة الدولیة . 1.1.2.1

كانت إنجازا عظیما و خطوة تاریخیة ھامة في 1949بالرغم من أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

مجال تطویر و تدوین قواعد القانون الدولي الإنساني ، إلا أنھ في السنوات التالیة للحرب العالمیة 

عض النـقص نتیـجة التـطور الحاصل فـي وسائـل الثانیة ثـبت بأن ھـذه الاتفاقیـات یعـتریھـا ب

أسالیـب القتـال والأسلحة الحربیة ، بالإضـافة إلى انتشار الحروب و النزاعات المسلحة الداخلیة و
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التي لم تدرج لھا أحكام خاصة بھا في ھذه الاتفاقیات لحمایة ضحایاھا إلا ما ورد في نص المادة 

تكن كافیة لمعالجة جمیع الأوضاع الناجمة عن ھذه الحروب الثالثة المشتركة فیھا ، و التیلم

.النزاعات المسلحة و

ھذا فضلا عن خلوھا من أحكام تبین الوضع القانوني لأفراد القوات غیر النظامیة أو ما یسمون 

، و التي انتشرت كثیرا في السنوات اللاحقة لإبرام ھذه الاتفاقیات وغیرھا" بقوات المقاومة الشعبیة "

من الأسباب ، الأمر الذي أدى بالمجموعة الدولیـة إلى التفكیـر في معـالجة ھذه النقـائص عن طریـق 

اعتماد  أو وضع بروتوكولین إضافیین لاتفاقیات جنیف الأربع لمواجھة التحدیات التي فرضتھا 

.النزاعات المسلحة آنذاك 

لجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي قامت و أوكلت مھام إعداد مشاریع ھاذین البروتوكولین إلى ال

مما 1977-1974بجھود مضنیة وعرضتھا على المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف بین عامي 

بحمایة ضحایا توكول الأولوالبر، حیث یتعلق 1977أسفر عن اعتماد بروتوكولین أثنین عام 

.فیتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیةالثانيالنزاعات المسلحة الدولیة ، أما 

و سنتناول بشيء من التفصیل جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إعداد مشاریع ھاذین 

:ما یلي البروتوكولین ، ومضمونھما ، و أثرھما في استحداث أحكام جدیدة للقانون الدولي الإنساني فی

الإضافي الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة البروتوكول . 1. 1.1.2.1

1977الدولیة لعام 

باعتبارھا ھي الباعث و المحرك الرئیسي لتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني ، فقد أسندت 

و إعداد مشاریع برتوكولات إضافیة لھا إلى اللجنة 1949مھمة تعدیل اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

للصلیب الأحمر و ذلك لإنماء و تطویر القانون الدولي الإنساني و إعادة تأكیده عن طریق الدولیة 

وضع قواعد خاصة تتفق مع القواعد الأساسیة لاتفاقیات جنیف الأربع ، و یتم تطبیقھا في مواقف 

تتعلق ظروف لم یسبق وأن صادفتھا الإنسانیة في الماضي ، و التي لا یجوز للدول إھمالھا لأنھا و

.بحمایة القیـم والمبادئ الأساسیة للإنسانیة 

و لأجل ذلك قامت اللجنة الدولیة بجھود كبیرة في ھذا الشأن أسفرت عن إبرام البروتوكول الإضافي 

تم فیھ إقرار قواعد جدیدة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 1977الأول لاتفاقیات جنیف عام 
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واعد تفصیلیة في ھذا الشأن ساھمت بشكل كبیر في تطویر و إعادة الدولیة  و الذي تضمن أحكام و ق

.تأكید القانون الدولي الإنساني في ظل التحدیات التي فرضتھا النزاعات الدولیة المعاصرة 

جھود اللجنة الدولیة في إعداد البروتوكول الأول. 1. 1. 1.1.2.1

التي وویر و تأكید القانون الدولي الإنساني بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودا كبیرة لتط

أسفرا عان إبرام البروتوكول الإضافي الأول لھا إلى جانب البروتوكول الثاني المبرمان في نفس 

:،  و سنتطرق إلى بیان ذلك بشيء من التفصیل فیما یلي 1977جوان 08التاریخ وھو 

بتكلیف من :ـر و تأكید القانون الدولي الإنسانيالخطوات الأولى للجنة الدولیة لتطوی-الفقرة الأولى

المجموعة الدولیة قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإعداد سلسلة من الدراسات القانونیة المھمة 

و ھذا ،"لإنماء و تطویر القانون الدولي الإنساني و إعادة تأكیده" بغیة استحداث قواعد جدیدة 

المصطلح الذي شاع استخدامھ في سلسلة الدراسات التي أعدت لمعالجة النقائص التي اعترت 

و التي ظھرت عند تطبیقھا ، و بناء على ذلك قامت اللجنة الدولیة 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

زمن بإعداد مشروع لقواعد تحد من المخاطر التي یعترض لھا السكان المدنیین في1956عام 

الحرب ، و قد تم عرض ھذه القواعد على المؤتمـر الدولي التاسع عشـر للصلیب الأحمـر المنعقد 

لمناقشتھا ، لكنھا لم تلق ترحیبا من حموات الدول الحاضرة في ھذا 1957عـام بالھنـد" بنیـودلھي"

لأسلحة التي لم من ھذا المشروع التي تضمنت حظر أنواع معینة من ا14المؤتمربسبب نص المادة 

]37[:توافق علیھا الدول ، و قد تضمن ھذا المشروع مجموعة من المبـادئ و القـواعد الأساسیة منھا 

.110-108ص 

اقتصار العملیات العسكریة على غرض إضعاف القوات العسكریة للعدو، و عدم تعریض السكان -

رب المعلنة أو في النزاعات الأخرى  ق ھذه القواعد سواء في الحـالمدنیین لخطر الأسلحة و تطبی

حتى ولو كان كلا طرفي النزاع لا یعترف بقیام حالة الحرب ، بما في ذلك المنازعات المسلحة غیر 

الدولیة وجاءت ھذه القواعد لتأكید تلك القواعد التي وردت في لوائح لاھاي و تصریح سان 

. 1868بتراسبورغ لعام 

في ھذا المشروع كافة الأفراد الذین لا یشتركون في القتال من " نین السكان المد" و یقصد بتعبیر 

غیر أفراد القوات المسلحة النظامیة أو القوات غیر النظامیة وھم أفراد حركات المقاومة الشعبیة 
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المسلحة ویحظر مھاجمة السكان المدنیین حتى و لو كان الغرض من ذلك ھو إرھابھم أو التأثیر في 

.معنویاتھم 

.حظر مھاجمة المنازل السكنیة و الأھداف المدنیة و وسائل النقل المدنیة-

حرص الأطراف المتحاربة على أن تكون الأضرار التي تلحق بالمدنیین في أضیق الحدود ، كون -

أن المدنیین الذین یشتغلون في أھداف عسكریة أو بالقرب منھا یتعرضون بالتأكید إلى مخاطر 

.الھجوم

الأھداف على المواقع العسكریة التي تقوم بأعمال لصالح العملیات العسكریة ، و حرص اقتصار -

الطرف المحارب على توجیھ ھجماتھ لتدمیر أھداف عسكریة تحقق لھ میزة في الحرب مع الحرص 

على تلافي إلحاق الأضرار بالقطاع المدني، أما الھجوم الذي لا یحقق میزة عسكریة تتناسب و الجھد 

.ول فإنھ یعد محظورا لأنھ قد یستھدف عندئذ السكان المدنیین المبذ

.حظر استخدام المدنیین كدروع بشریة أو كستار واق من ھجمات العدو -

حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل التي لا سیطرة علیھا من حیث الزمان و المكان مع أعداد -

نتھاء العملیات العسكریة ، وعند اختیار الأسلحة خرائط تبین مواقع الألغـام و تسلیمھا للعدو بعد ا

وسائل الھجوم الأخرى یجب أن تتخذ في ذات الوقت إجراءات وقائیة بغرض تجنیب السكان و

.المدنیین في المناطق القربة أي أضرار أو خسائر أو على الأقل تحملیھم الحد الأدنى منھا

.تشریعات خاصة بھا ، و العمل على تنفیذھا وجوب التوعیة بنصوص القواعد القانونیة و إصدار -

أن للجنة ، و لم یتم اعتماده  إلا"نیودلھي" و بالرغم من أن ھذا المشروع لم یلق استجابة في مؤتمر 

."انون الدولي الإنسانيإنماء القوتطویر " ا في مجالالدولیة للصلیب الأحمر واصلت جھودھ

في " فیینـا " العشرین للصلیب الأحمر الذي عقد بمدینة و أعادت طرح ذلك على المؤتمر الدولي 

، و الذي حث فیھ اللجنة الدولیة 28الذي تمخض عنھ إصدار القرار رقم 1965أكتوبر عام 

للصلیب الأحمر على ضرورة تعزیز و تطویر ھذا القانون و خاصة فیما یتعلق بالقواعد التي تحمي 

تعاون الوثیق مع منظمة الأمم المتحدة و كافة المنظمات المدنیون من القتل العشوائي و ذلك بال

الھیئات المعنیة بتطویره ، كما أقر المؤتمر مجموعة من المبادئ التي یجب على أطراف النزاع و

أن كل الحكومات و السلطات الأخرى المسؤولة عن المنازعات " الالتزام بھا بنصھ على ما یلي

.122-121ص ]32[: ى الأقــل مع المبــادئ التـالیة المسلحة ینبغي أن تطابق أوضاعھا عل

.أن حق أطراف النزاع في تبني وسائل الإضرار بالعدو لیس حقا مطلقا-
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و أنھ یجب في كل وقت التمییز بین الأشخاص المشتركین حظر شن ھجمات ضد السكان المدنیین ،-

.في العملیات العسكریة و غیرھم من الأشخاص المدنیین حتى تصان أرواحھم بقدر المستطاع 

.یجب أن تطبق المبادئ العامة لقانون الحرب على الأسلحة النوویة و ما في حكمھا-

لیب الأحمر مذكرة إلى جمیع الدول الأطراف في و بناء على ھذا القرار أرسلت اللجنة الدولیة للص

اتفاقیات جنیف دعتھا فیھا إلى النظر فیما قرره المؤتمر المذكور لأجل تطویر القانون الدولي 

.الإنساني وإعادة تأكیده و مراجعة بعض نصوص قانون الحرب 

طنیة للصلیب الأحمر  أبلغت اللجنة الدولیة ممثلي الجمعیات الو1968أیلول من عام / و في سبتمبر 

والھلال الأحمر أنھا بصدد إعداد دراسة جدیدة لتطویر و إعادة تأكید القانون الدولي الإنساني المنطبق 

على النزاعات المسلحة ، و كان الاتجاه الرئیسي للجنة الدولیـة یمیل إلى عدم المساس بنصوص 

أو الصیغة ، و إنما وضع بروتوكولات من حیث التعدیل 1949اتفاقیات جنیف الأربعة المبرمة عام 

.163ص ]58[. جدیدة تكملھذه الاتفاقیات 

قامت اللجنة الدولیة " بفیینا " 1965و بعد انعقاد المؤتمر الدولي العشرون للصلیب الأحمر عام 

قدمتھا وللصلیب الأحمر بإجراء سلسلة من الدراسات حول تطویر و إنماء القانون الدولي الإنساني 

في "سطنبول إب"للصلیب الأحمر الذي انعقد 21لجنة القانون الدولي الإنساني بالمؤتمر الدولي إلى 

التقریر الأولیتعلق :حیثنفي تقریری1969أیلول /سبتمبر 13و 06الفترة  الممتدة ما بین 

بحمایة الثانيالتقریر و یتعلق ،بإنماء و تطویر القانون و العرف المنطبقین في النزاعات المسلحة 

ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و قد اتخذ المؤتمر ھاذین التقریرین أساسا للمناقشة ،كما 

أعتمد اقتراح اللجنة الدولیة بخصوص أھمیة إیجاد قواعد تكمیلیة للقانون الدولي الإنساني و دعوة 

.96-95ص ]63[.الخبراء الحكومیین لدراستھا 

الدولیة و الخبراء الذین استعانت بھم على ضرورة تطویر قواعد القانون الدولي و قد شددت اللجنة 

- 112ص ]70[: و یرجع ذلك للأسبـاب التـالیة ، الإنساني لیطبق على كافة النزاعات المسلحة 

113.

.المجتمع الدولي المعاصر و ھو حقیقة لا یمكن تجاھلھاالمسلحة فيالانتشار الواسع للنزاعات -1

إن مراعاة القوانین و الأعراف ذات الطابع الإنساني في حالات النزاعات المسلحة یؤدي إلى -2

.تسھیل العودة إلى حالة السلام 
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وجوب العمل على صیانة الجماعة الدولیة بعد أن أدت التطورات إلى صیرورة الحرب حربا -3

.شاملة 

.في ظل الظروف الراھنة للمجتمع الدولي عدم كفایة القواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة -4

.عدم التناسق بین قواعد اتفاقیات جنیف و غیرھا من القواعد القائمة-5

زیادة أعضاء المجموعة الدولیة بظھور عدد كبیر من الدول حدیثة الاستقلال التي لم تشارك في -6

.وضع القواعد القانونیة القائمة

أن الأطراف المتحاربة " مفاده و خلال انعقاد ھذا المؤتمر أبدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رأیا 

یجب أن تمتنع عن استعمال الأسلحة التي تسبب أضرارا مفرطة والتي تضر بالسكان المدنیین 

رادة أولئك والمقاتلین بصورة عشوائیة نظرا لعدم دقتھا ، و بسبب آثارھا الضارة و التي تخرج عن إ

.182ص ]57[." الذین یستعملونھا من حیث المكان و الزمان 

البابین الأول و الثالث من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام كما رأت بوجوب تكملة القواعد الواردة في 

من أجل كفالة الحمایة للسكان المدنیین في جمیع الظروف و دونما أي تمییز بینھم أثناء 1949

إن الحاجة لإعـادة " جاء فیھ 13سلحة ، و بعد انتھاء أشغال المؤتمر أصدر القرار رقم النزاعات الم

و صدر عن المؤتمر ،"التأكید على القواعد الإنسانیة في القانون الدولي أصبحت لھا صفة الاستعجال

.111ص ]37[. قرارات إضافیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 05المذكور 

ؤتمر في توصیاتھ الختامیة لما جاء بھ التقریرین الواردین إلیھ من اللجنة الدولیة و استجاب الم

:للصلیب الأحمر، و یتمثل مضمون ھذه التوصیـات فیما یلي  

التنبیھ إلى الضرورة الملحة إلى إنماء و تطویر القانون الدولي الإنساني المنطبق علة كافة -1

فعالة لحقوق الإنسان الأساسیة على نحو یتوافق مع مبادئ النزاعات المسلحة بھدف تأمین حمایة 

، و دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لمتابعة العمل على أساس 1949اتفاقیات جنیف المبرمة عام 

تقریریھا المقدمین إلى المؤتمر بھدف تحقیق ذلك بالتعاون مع الخبراء و الحكومات ، و منظمة الأمم 

.المتحدة 

إلى أھمیة المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف ، و ضرورة العمل على تطویرھا التنبیھ-2

.على ضوء حصیلة تجارب تطبیقھا

و أیـا ما كان الرأي فیما یتعلق بالقیمة القانونیة لتوصیات المؤتمر ، إلا أنھا تعبر بغیر جدال عن 

.الرأي العام العالمي 



161

قامت :یریة للجنة الدولیة لإعداد البرتوكول الأول لاتفاقیات جنیفالأعمال التحض-الفقرة الثانیة

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمجموعة كبیرة من الأعمال بغرض الإعداد للبروتوكول الإضافي 

وتتمثل فیما ،عرضھا على المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في ھذا الشأنالثاني لاتفاقیات جنیف ووالأول 

:یلي 

كة اللجنة الدولیة في أشغال الدورة الأولى لمؤتمر الخبراء الحكومیین في جنیف في الفترة مشار-1

التي أصدرھا المؤتمر 13بناء على التوصیة رقم : 1971جوان 12ماي إلى 24الممتدة من 

، التي تقضي بضرورة العمل على 1969للصلیب الأحمر المنعقد في اسطنبول عام 21الدولي

تطویر و إنماء القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة ، دعت اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمـر إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الخبراء الحكومیین بمدینة جنیف في الفترة الممتدة 

دولة  41حضره وفود مثلت حوالي1971حزیران عام / جوان 12أیار إلى / ماي 24من 

بالإضافة إلى ممثلین عن الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة و ممثلین عن الجمعیات الوطنیة للصلیب 

190الأحمر و الھلال الأحمر، و بعض المنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة ، حیث بلغ عددھم 

.367ص ]20[.خبیر 

و كان الھدف من المؤتمر ھو مناقشة المقترحات التي تقدمت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

دون المساس بنصوص الاتفاقیات ، و إنما 1949لإصدار قرارات بشأن تطویر اتفاقیات جنیف لعام 

، و تضمن تكملتھا بنصوص أخرى تكون قادرة على مواجھة تحدیات النزاعات المسلحة الحدیثة

.166ص ]58[: جدول أعمال المؤتمر ما یلي 

.وسائل و أسالیب القتال -

.أشكال القتال الجدیدة ، و بالأخص قتال العصابات أو ما سمي بحروب المقاومة-

.حمایة السكان المدنیین ضد أخطار القتال -

.النقل الطبي الحمایة المثلى للجرحى و المرضى و الموظفین الطبیین و وسائل -

و أثنـاء ھذه الاجتماعات أكد خبراء الدول الاشتراكیة و دول العالم حدیثة الاستقلال على ضرورة 

، و مساءلة كل من یخالف القواعد الواردة بھا ، و أكدوا على 1949احترام اتفاقیات جنیف لعام 

ایة التي یكفلھا القانون ضرورة إدراج بعض النصوص الإضافیة لھذه الاتفاقیات لتوسیع نطاق الحم

الدولي الإنساني لتشمل أیضا المحاربین في حروب التحریر الوطنیة ، أما خبراء بعض الدول الغربیة 
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فقد اقترحوا وضع قواعد موحدة یمكن تطبیقھا على المنازعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة  و إلغاء 

رارات الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة نصت التفرقة التقلیدیة بینھما مستندین في ذلك إلى أن ق

على حمایة حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة بشكل عام ، في حین رأى فریق آخر من الخبراء 

بضرورة الإبقاء على التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة نظرا لازدواج النصوص 

.126-125ص ]32[.القانونیة الدولیة السائدة 

كما لعبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا بارزا في ھذه الاجتماعات ، و قامت بنشر وثائق 

مجلدات تضمنت على 08تحتوي على المناقشات و المداولات التي جرت داخل ھذه الاجتماعات في 

یین من مقدمة عامة ، إجراءات دعم قواعد القانون الدولي الإنساني، حمایة السكان المدن: التوالي 

مخاطر العملیات العسكریة، قـواعـد سلوك المتحاربین ، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة  

المرضى و القواعد التي یمكن تطبیقھا على أفـراد المقاومة الشعبیة المسلحة، حمایة الجـرحى 

.117-116ص ]37[. والمرفـقات 

ى وضع قواعد جدیدة بھدف استكمال قواعد القانون ففي ھذه الاجتماعات عمدت اللجنة الدولیة إل

، و جاءت الوثائق التي قدمتھا إلى 1949الدولي الإنساني المقررة في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

، المؤتمر المذكور منطویة في مجموعھا على عناصر مشروعات برتوكولات تكمیلیة  للاتفاقیات 

لمرضى والجرحى و القائمین بالخدمات الطبیة أما بحمایة البروتوكول الأولاحیث یتعلق 

المشتركة للاتفاقیات المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات 03فھو تكمیلي للمادة البروتوكول الثاني

بحمایة السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  البروتوكول الثالثویتعلق ،المسلحة غیر الدولیة

.فسیري لنص المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة المتعلقة بأسرى الحربفھو تالبروتوكول الرابعأما 

بالإضافة إلى مشروع إعلان لحمایة ضحایا القلاقل الداخلیة أو ما تسمى بالتوترات الداخلیة 

مشروع قواعد نموذجیة تخص حروب المقاومة بھدف إعادة التأكید على تطبیق القانون الدولي و

.117-116ص ]70[.الإنساني 

لجان فرعیة خصصت كل منھا لدراسة أحد موضوعات 04و تفرعت عن المؤتمر المذكور 

المرضى وقواعد حمایة الجرحى بدراسة و مناقشة اللجنة الأولىالبرتوكولات المقترحة ، حیث كلفت 

ل لجنة و الغرقى ، و توصلت غلى نتائج متكاملة لحل المشكلات التي كانت تناقشھا ، و أوصت بتشكی

صیاغة فرعیة بغرض إعداد ووضع مسودة مشروعین لبروتوكولین تكمیلیین لاتفاقیات جنیف أحدھما 

بشأن حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، و الآخر بشأن حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر 

.الدولیة 
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المسلحة غیر الدولیة  غیر أن اللجنة الثانیة بدراسة و مناقشة قواعد حمایة ضحایا النزاعاتو كلفت 

ھذه اللجنة واجھت في عملھا العدیم من الصعوبات و إن كانت في حقیقة الأمر متوقفة منذ البدایة 

نتیجة صعوبة إیجاد تعریف لھذه النزاعات ، وبعد مناقشة مستفیضة توصلت لجنة الصیاغة التابعة 

.لھذه اللجنة إلى تبني تعریفا لھا 

ثة ، فقد كلفت بدراسة و مناقشة القواعد التي تحمي السكان المدنیین ووضع قواعد أما اللجنة الثال

.تتعلق بسلوك المتحـاربین 

قشة مقترحات اللجنة الدولیة ، ووضع إجراءات تھدف إلى أعادة و مناو كلفت اللجنة الرابعة بدراسة

1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني الساریة و التي تضمنتھا 

.

26و تابعت منظمة الأمم المتحدة أعمال المؤتمر باھتمام ، و أصدرت جمعیتھا العامة في دورتھا 

أقرت فیھ الحاجة إلى إعادة التأكید على تطویر القانون 1971/ 20/12بتاریخ 2852القرار رقم 

منازعات المسلحة لحمایة السكان المدنیین الدولي الإنساني لتعزیز القواعد التي تطبق في ال

الأشخاص المشتركین في الكفاح ضد الاستعمار و السیطرة الأجنبیة و الأنظمة ووضع لوائح تحدد و

المركز القانوني للمقاتلین و تعزیز حمایة الجرحى و المرضى ، وأكدت على استمرار التعاون الوثیق 

. ة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن بین منظمة الأمم المتحدة و اللجنة الدولی

و لم یتمكن مؤتمر الخبراء الحكومیین في دورتھ الأولى من معالجة جمیع الموضوعات المعروضة 

. علیھ لذلك عقدت دورة أخرى لذلك 

مشاركة اللجنة الدولیة في أشغال الدورة الثانیة لمؤتمر الخبراء الحكومیین في جنیف في الفترة -2

دعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى عقد دورة ثانیة :1971جوان 03ماي إلى 02الممتدة من 

40، حضره حوالي 1972جوان /یونیو3ماي إلى/ مایو02لمؤتمر الخبراء في الفترة الممتدة من 

.367ص ]20[. دولة 77خبیرا من 

معیات الوطنیـة للصلیب الأحمر و بالإضافة إلى ممثلي الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة و ممثلي الج

للقیام بالمھام 1971التي عینت في الدورة الأولى عام استمرت اللجان الأربعالھلال الأحمر، و 

:المنوطة بھا 

الغرقى واستمرت من أجل صیاغة نصوص تحضیریة لحمایة الجرحى والمرضى فاللجنة الأولى

.المسائـل وتحسین صیاغة القواعد التي تتناول تلك 



164

اللجنة الثانیة تولت صیاغة مشروع البروتوكول الثاني و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات و 

.المسلحة غیر الدولیة 

فقد حققت تقدما و نتائج مرضیة بالنسبة لدراسة و مناقشة حمایة السكان المدنیین من ،و اللجنة الثالثة

بسلوك المتحاربین مقارنة بما قامت بھ في الدورة مخاطر العملیات العسكریة وفي وضع قواعد تتعلق 

الأولى لانعقاد المؤتمر،غیر أنھ ساد خلاف داخل ھذه اللجنة حول وضع تعریف محدد للأھداف 

المدنیة والأھداف العسكریة والتمییز بینھما، و كذلك حول مبدأ التناسب بین المزایا العسكریة و 

. خسائر المدنیین

فقد ناقشت موضوع الدول الراعیة للمصالح و الوسائل البدیلة لھا وخلصت إلى ،أما اللجنة الرابعة

نتیجة تقضي بضرورة ألا یمس دور الدول الحمایة أو الراعیة سیادة الدولة التي تمارس فوق 

أراضیھا ھذا الدور، غیر أنھ لم یتم الاتفاق داخل ھذه اللجنة على مسألة العقوبات التي تطبق في حق 

اتفاقیات جنیف و بروتوكولاتھا ، و كذلك مدى الحق في إبداء تحفظات علیھا ، لذلك من یخالف 

اقترحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الدول الأطراف في تلك الاتفاقیات والبروتوكولات أن 

تدرج في اللوائح ما یتیح للمرؤوسین رفض تنفیذ الأوامر التي تصدر بالمخالفة لتلك الاتفاقیات 

.128ص ]32[. بروتوكولات وال

و ما یلاحظ على ھذه الدورة الثانیة أنھ تم فیھا إحراز بعض التقدم من قبل اللجان الأربعة عند 

دراستھا و مناقشتھا للمسائل المعروضة علیھا بغرض تطویر و إنماء القانون الدولي الإنساني، و ذلك 

أن المسودة التي بفضل الأعمال التحضیریة التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، غیر

انتھت إلیھا لم تكن كافیة لما كان منتظرا ، لأن الجھود كانت منصرفة إلى تجنب صیاغات نظریة لا 

بین وتقوى على مواجھة واقع النزاعات المسلحة المعاصرة، و التوفیق بما یجب أن یكون علیھ الحال 

ر الدبلوماسي المنعقد في جنیف الواقع ، لذلك تمت إعادة صیاغة المقترحات ، و عرضت على المؤتم

.لإقرارھا1974عام 

- 1974مشاركة اللجنة الدولیة في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنیف في الفترة الممتدة من -3

بعد انتھاء أشغال دورتي مؤتمر الخبراء الحكومیین بشأن تطویر وإنماء القانون الدولي :1977

، و بناء على حصیلة المناقشات التي دارت في الجمعیة العامة 1972-1971الإنساني خلال عامي 

احترام حقوق الإنسان أثناء "لمنظمة الأمم المتحدة والتوصیات التي صدرت عنھا حول موضوع 

وحول ضرورة تطویر و إعادة تأكید ھذا القانون ، و ما أسفرت عنھ الدراسات " ات المسلحة النزاع

التي أجریت في ھذا الشأن ، قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصیغة مشروع البروتوكولین 
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الإضافیین لاتفاقیات جنیف في صورتھما النھائیة و عرضتھما على المؤتمر الدبلوماسي المنعقد 

بدعوة من الحكومة السویسریة للدول 1977- 1974یف في الفترة الممتدة ما بین عامي بجن

الحكومات ، حیث تعلق مشروع البروتوكول الأول بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیـة و

.53ص ]4[. تعلـق مشروع البروتوكول الثاني بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة و

دورات استغرقت وقت طویل نسبیا كاد أن 04للنقاش في مر ھاذین المشروعین أساسا و اتخذ المؤت

/ مارس29شباط إلى / فیفري20دورتھ الأولى في الفترة من سنوات ، و قد عقدت 04یصل إلى 

عقدت و1975نیسان /أفریل 13شباط إلى /فیفري 03، و عقدت دورتھ الثانیة من 1974آذار 

الأخیرة و،  أما دورتھ الرابعة 1976حزیران / جوان 11نیسان إلى /أفریل 21دورتھ الثالثة من 

، و قد شارك في ھذه الدورات عدد 1977حزیران / جوان 08آذار إلى / مارس 17عقدت من فقد

میة و كبیر من ممثلي الدول ، بالإضافة إلى ممثلي حركات التحریر الوطني و ممثلي منظمات حكو

غیر حكومیة  و ممثلي رابطة الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر و التي تسمى الیوم 

.125-121ص ]70[. بالاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

ت أما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و بعد تقدیمھا لمشروعي البروتوكولین، شاركت في أشغال دورا

المؤتمر الدبلوماسي بصفة خبیـر عن طریق ممثلیھا و خبراءھا لتقدیـمالتوضیحات بشأن أي غموض 

حول صیاغة المشروعین المقدمین ، و ما میز أجواء ھذا المؤتمر ھو مشاركة عدد كبیر من الدول 

ت التي طرأت خاصة الإفریقیة و الآسیویة و التي طالبت بتطویـر اتفاقیـات جنیف بما یتلاءم و التغیرا

في المجتمع الدولي من ناحیة تطور طرق و وسائل إدارة الحروب ، خاصة بعد تطور وانتشار 

الأسلحة في العدید من بلدان العالم ، لأن الدول التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمدت 

مر منذ البدایة ھو تلبیـة فیـھ اتفاقیـات جنیف الأربع كانت تقریبا كلھا دول أوربیة ، و كان ھدف المؤت

.الاحتیاجات العالمیة فیما یتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة لذلك لقي قبولا لدى كافة الدول 

اللجنة الأولى بصیاغة كلفت لجان ، حیث 03و تجدر الإشارة إلى أنھ في ھذا المؤتمر تم تشكیل 

اجلة ، و اللجنة الثانیة فقد عھدت إلیھا مھمة نصوص تتعلق بالاھتمامات العامة للمشاكل السیاسیة الع

منظمات الدفاع ومعالجة المشاكل الفنیة المتعلقة بالقواعد الخاصة بالجرحى والمرضى و المتوفین 

المحاربین وحمایة السكان المدنیین، المدني، أما اللجنة الثالثة  فقد كلفت بصیاغة تتعلق بتعریف

دول عدم الانحیازتم تشكیل لجنة مؤقتة للقیام بدراسة المشاكل وبدعوة من بعض الدول الأوروبیة و 

المتعلقة ببعض أسلحة الدمار الشامل رغم أن بعض الدول الاشتراكیة رأت أن ذلك یدخل ضمن مھام 

.126-125ص ]37[.لجنة نزع السلاح 
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بتوقیع 1977حزیران عام /جوان 10، و اختتمت دورتھ الرابعة في و تتابعت دورات المؤتمر

العدید من الدول المشاركة على الوثیقة الختامیة للمؤتمر، و تضمن اعتماد بروتوكولین اثنین 

، حیث یتعلق البروتوكول الأول بحمایة ضحایا 1949ام ـات جنیف الأربع المبرمة عـلاتفاقی

ة غیر النزاعات المسلحة الدولیة ، و یتعلق البروتوكول الثاني بحمایة ضحایا النزاعات المسلح

.126-125ص ]37[.الدولیة

مضمون البروتوكول الأول. 2. 1. 1.1.2.1

1977حزیران عام /جوان 08تضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف المبرم في 

والخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة قواعد كثیرة و مھمة جدا ساھمت بشكل كبیر في 

وإعادة تأكید القانون الدولي الإنساني لمواجھة 1949دة في اتفاقیات جنیف لعام تطویر القواعد الوار

التطورات الحاصلة في مجال شن الحروب وإدارتھا خاصة بعد التطور الحاصل في مجال الأسلحة 

التي تتركك آثارا وخیمة على الأشخاص الذین لا یشاركون في العملیات العسكریة ، و ذلك بإقرار 

.ادئ جدیدة تنظم إدارة و سیر الحروب لتجنیب ھؤلاء ویلاتھا قواعـد ومب

تأكدت فیھا قواعد القانون الدولي الإنساني مادة102دیباجة و و قد احتوى ھذا البروتوكول على 

الواجبة التطبیق في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة ، و التي تعتبر مصدر التزام الدول 

.الأطراف المتحـاربة إلى یومنـا ھذا 

تم وقبل التطرق إلى مضمون البروتوكول أردنا إبداء ملاحظة أولیة تتمثل في أن ھذا البروتوكول

التي خلت من 1949و ھذا شيء جدید مقارنة باتفاقیات جنیف الأربع لعام ، بدیبـاجةتصدیره 

و الشيء الأھم ھو ما تضمنتھ ھذه الدیباجة من أحكام و مبادئ إنسانیة تكفل الحمایة ،دیباجات 

.لضحایا النزاعات المسلحة الدولیة

سامیة المتعاقدة فیھ أن ترى السلام سائدا بین على رغبة الأطراف الدیباجة البروتوكول و قد أكدت 

الشعوب ، و ذكرت بأنھ من واجب كل دولة وفقا لمیثاق منظمة الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتھا 

الدولیة عن اللجوء إلى التھدید بالقوة أو استخدامھا ضد سیادة أیة دولة، أو سلامة أراضیھا  أو 

على نحو مناف لأھداف المنظمة ، كما أكدت من جدید على استقلالھا السیاسي ، أو أن تتصرف 

ضرورة العمل على تطویر الأحكام التي تحمي ضحایا النزاعات المسلحة و استكمال الإجراءات التي 

1949تھدف إلى تعزیز تطبیق ھذه الأحكام ، وعلى ضرورة تطبیق أحكام اتفاقیات جنیف لعام 
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میع الظروف و على كافة الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة أحكام ھذا البروتوكول بحذافیرھا في ج

ھذه المواثیق دون أي تمییز مجحف یقوم على طبیعة النزاع المسلح أو على منشأه ، أو یستند إلى 

.264ص]51[. القضایا التي تناصرھا أطراف النـزاع المسلح أو التي تعزى إلیھـا

:أبواب على النحو التالي 06فقد قسمت إلى 102الـ أما بالنسبة لمواد البروتوكول

التي تقضي بوجوب احترام الدول و" أحكام عامة "ورد تحت عنوان ) 7-1المواد : ( الباب الأول

1في نص المادة مع تضمنھ. الأطراف و أن تفرض احترام ھذا البروتوكول ، و تحدید نطاق تطبیقھ 

و التي تقضي بما "فریدیریك دي مارتنز" ا الدبلوماسي السوفیاتي نادى بھالتيقاعدةمنھال2فقرة 

أو أي اتفاق " اللحق"یظل المدنیون و المقاتلون في الحالات التي لا ینص علیھا ھذا البروتوكول " یلي

دولي آخر تحت حمایة و سلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بھا العرف و مبادئ الإنسانیة و ما 

.]71[".ر العام یملیھ الضمی

بالإضافة إلى ورود تعاریف لعدة مصطلحات استخدمت في ھذا البروتوكول ونصوص تتعلق ببدایة 

ونھـایة تطبیـق البروتوكول ، و الوضع القـانوني لأطراف النـزاع ، و إعداد العاملین المؤھلیـن 

. الدول الحامیة و بدائلھا لتسھیل  تطبیق الاتفاقیات و البروتوكول ، و نصوص تتعلق بوجوب تعیین 

]71[.

" الجرحى و المرضى و المنكوبون في البحـار"وردت تحت عنوان )  34-8المواد : ( الباب الثاني

بالحمایة العامة تم فیھ تعریف الجرحى القسم الأولأقسام ، إذ یتعلق 03والذي احتوى على 

والمرضى والمنكوبون في البحار، و أفراد الخدمات الطبیة و الھیئات الدینیة ، و الوحدات الطبیة 

الدائمین والمؤقتین و النقل الطبي و وسائط النقل الطبي ، و المركبات الطبیة ، و السفن ، و الزوارق  

ة ، بالإضافة إلى أحكام و قواعد لحمایة ورعایة ھؤلاء الأشخاص و الطائرات الطبیة و الشارة الممیز

.مع التأكید على دور السكان المدنیین و جمعیات الغوث في ھذا المجال و حمایتھم من أي اعتداء 

بالنقل الطبي ، و أكد على ضرورة احترام و حمایة المركبات الطبیة القسم الثانيو یتعلق 

.ما یماثلھاك التي توجد في مناطق الاشتباك و، أو تلتخضع لسیطرة الخصملطبیة التي لاالطائرات او

. فقد جاء بأحكام جدیدة ومھمة لصالح الأشخاص المفقودین و المتوفین القسم الثالثأما 

القسم الأول ورد تحت عنوانین تم تناولھما في قسمین ، حیث أن ) 47-35المواد ( :الباب الثالث

تضمن قواعد أساسیة تقید من حریة أطراف النزاع " أسالیب و وسائل القتال" الذي ورد تحت عنوان
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القذائف ومن اختیار أسالیب و وسائل القتال لاسیما تلك المتعلقة بحظر استخدام بعض الأسلحة

وسائل القتال التي من شأنھا إحداث إصابات و آلام لا مبرر لھا أو تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا و

أحكام تتعلق وعة الانتشار و طویلة الأمد ،بالإضافة إلى أحكام تتعلق بحظر الغدر بالخصم بالغة واس

فقد جاء بحظر استخدام الشارات المعترف بھا لحمایة العدو في میادین القتال ،  أما القسم الثاني

للمقاتل القانوني"بأحكام و قواعد جدیدة تدعم تلك الواردة في اتفاقیات جنیف فیما یتعلق بالوضع 

" .لأسیر الحربو

" .  عنوان السكـان المدنیـون "و قد ورد تحت ) 79-48المواد :  ( الباب الرابع

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمروضعت تعریفا للسكان المدنیین و قدمتھ إلى و تجدر الإشارة إلى أن 

عامي 2و 1الإنساني في دورتیھ مؤتمر الخبراء الحكومیین بشأن إنماء وتطویر القانون الدولي 

السكان المدنیون ھم أولئك الذین لا یشكلون جزءا من القوات " یقصي بما یلي1972- 1971

المسلحة أو الھیئات المرتبطة أو لا یشتركون اشتراكا مباشرا في العملیات ذات الطابع العسكري ولا 

.67-66ص ]64[".یساھمون بطریقة مباشرة في المجھود الحربي 

مفصلة وو تضمن أحكاما جدیدة ،"الحمایة العامة من آثار القتال"من ھذا البابقسم الأولالتضمن و

تكفل الحمایة للسكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة و أعیانھم المدنیة و ممتلكاتھم الثقافیة و أماكن 

العبادة معإقرار تدابیر وقائیة تكفل ھذه الحمایة ، بالإضافة إلى إدراج أحكام تتعلق بحمایة البیئة 

خاصة للمواقع المجردة من وسائل الدفاع الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة ، و أحكام تكفل الحمایة ال

و المناطق المنزوعة السلاح ، و أخـرى تتعلق بحمایـة أفـراد و أجھزة الدفـاع المدني في الأراضي 

.المحتـلة 

أعمال الغوث للسكان المدنیین في النزاعات "أما القسم الثاني منھ فقد تناول الأحكام التي تخص

.اتھم الجوھریة في الأقالیم المحتلة الدولیة و لتلبیة حاج" المسلحة

منھ كیفیة معاملة الأشخاص الخاضعین لسلطات طرف النزاع بمن فیھم اللاجئون و و بین القسم الثالث

الأشخاص غیر المنتمین لأیة دولة ، كما تضمنھذا القسم قواعد جدیدة تكفل حمایة خاصة للنساء و 

]44[.بالنظر إلى وضعھم الخاص إلى الحمایة العامةالأطفال أثناء النزاعات المسلحة ، بالإضافة

.69-67ص 
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، إذ كثیرا ما "الصحفیون" كما تضمن تدابیر جدیدة لحمایة فئة معینة من الأشخاص و ھم

ص ]44[. یتعرضون إلى اعتداءات و عراقیل أثناء تأدیة مھامھم أثناء النزاعات المسلحة الدولیة 

70-71.

و الذي یخص تنفیذ الاتفاقیات و البروتوكول ، حیث أكد على أن ) 91-80المواد ( :الباب الخامس

الأطراف السامیة المتعاقدة و الأطراف في النزاع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذھا  كما نص 

على دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمنظمات الإنسانیة الأخرى، و الجمعیات الوطنیة للصلیب

الأحمر والھلال الأحمر والأسد والشمس الأحمران، و رابطة الجمعیات الوطنیة ،وأكد على ضرورة 

منحھا كافة التسھیلات الممكنة لتمكینھا من أداء مھامھا الإنسانیة المسندة إلیھا و مساعدة ضحایا 

نیون لتقید المشورة النزاعات المسلحة الدولیة ، مع إلزام الدول المتعاقدة بتأمین المستشارون القانو

للقادة العسكریین بشأن تطبیق اتفاقیات جنیف و البروتوكول ، و نشر نصوصھا على أوسع نطاق 

ممكن في بلادھا في أوساط القوات المسلحة و أوساط السكان المدنیین ، بالإضافة إلى تضمنھ أحكام 

. ة لتقصي الحقائق بشأنھاجدیدة تخص قمع انتھاك الاتفاقیات و البروتوكول، و إنشاء لجنة دولی

التصدیق ووردت فیھ أحكام ختامیة للبروتوكول تخص التوقیع ) 102-92المواد : ( الباب السادس

والانضمام إلیھ و بدء سریانھ ، و التعدیلات التي یمكن أن تجرى علیھ ، و أخرى تخص الانسحاب 

.منھ و إخطار الأطراف السامیة المتعاقدة بذلك

ھویة أفراد "منھ أحكاما عامة حول تعریف الملحق الأولروتوكول بملحقین تضمن و أرفق ھذا الب

تضمن وللتعرف على وسائل النقل البري والبحري و الجوي " الخدمات الطبیة و العلامات الممیزة

" .بطاقة الھویة الدولیة الخاصة بالصحفیین المكلفین بمھام خطرة أثناء الحرب" تحدید الملحق الثاني

أثره في استحداث قواعد جدیدة للقانون الدولي الإنساني. 3. 1. 2.11.1.

تجدر الإشارة إلى أن كل نصوص البروتوكول جاءت بأحكام و قواعد جدیدة طورت القانون الدولي 

و لا یسعنا في ھذا المقام إلا تلخیص ،الإنساني في مجال حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة 

:أھم الأحكام التي استحدثھا ھذا البروتوكول فیما یلي 

من بین الانتقادات التي وجھت إلى : توسیع النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني:الفقرة الأولى-

تزایدت بعد ھو عدم تطبیقھا على حروب التحریر الوطنیة التي 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الحرب العالمیة الثانیة، استنادا إلى المبدأ الذي یقضي بحق الشعوب في تقریر مصیرھا وحق الدفاع 



170

عن سلامة أراضي دولتھا ، حیث اقتصر تطبیق ھذه الاتفاقیات على الحرب المعلنة في حالات 

قد جاء ھذا البروتوكولالنزاعات المسلحة الدولیة والاحتلال الحربي الكلي أو الجزئي للإقلیم،لذلك ف

لیوسع من نطاق تطبیقھا لیشمل النزاعات المسلحة التي تناضل بھا منھ 4فقرة 1في نص المادة 

الاحتلال الأجنبي و ضد الأنظمة العنصریة، و ذلك بممارستھا والشعوب ضد التسلط الاستعماري 

.لحق تقریـر المصیر الذي كرسھ میثـاق منظمة الأمم المتحدة 

بھذا النص تستفید حركات التحریر الفلسطینیة من قواعد القانون الدولي الإنساني المدرجة في و 

اتفاقیات جنیف الأربع و بروتوكولھا الأول و التي تناضل من أجل الحصول على استقلال بلادھا منذ 

في سنة من الاحتلال الإسرائیلي ، لكن قد یطرح تساؤل حول مدى تطبیق أحكام البروتوكول62

حالة وجود أكثر من حركة تحریر في إقلیم دولة واحدة ضد دولة الاحتلال ، مثل حركات التحریر 

.الفلسطینیة إذ توجد حركة حماس ، حركة الجھاد ، حركة كتائب شھداء الأقصى ؟

من البروتوكول نجدھا تقضي بأن حركة التحریر الوطنیة 3فقرة 96و بالرجوع إلى نص المادة 

بھا و تلك الحركة الممثلة للشعب بصورة رسمیة ھي التي تنطبق علیھا أحكام ھذا المعترف

أما باقي الحركات الأخرى فإنھا تخضع لأحكام البروتوكول الثاني بوصفھا نزاعا ،البروتوكول 

.مسلحا غیر دولي 

توسعت الحمایة القانونیة في ھذا :توسیع النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني:الفقرة الثانیة -

فئات أخرى 1949البروتوكول لتشمل إلى جانب الفئات التي نصت علیھا اتفاقیات جنیف الأربع لعام

: جدیدة تحظى بالحمایة وتخضع لأحكام ھذه الاتفاقیات والبروتوكول و ھي كالتالي 

فئة منھ " أ " فقرة 8ة في نص المادأضاف البروتوكول : التوسع في فئة الجرحى والمرضى*

جدیدة ھي العسكریون أو المدنیون الذین یجتاحون إلى مساعدة أو رعایة طبیـة بسبب الصدمة ، أو 

المرض ، أو أي اضطراب ، أو عجـز بدنیا كان أم عقلیا، والذین یحجمون عن إتیان أي عمل 

ع و الأطفال حدیثي عدائیكما وسع من تطبیق مفھوم الجرحى والمرضى لیشمل أیضا حالات الوض

]71[.الولادة و ذوي العاھات ، وأولات الأحمال الذین یحجمون عن إتیـان أي عمل عدائي 

و ذلك بإدراج مصطلح آخر یخص فئة جدیدة ھي :التوسع في فئة الجرحى و المرضى و الغرقى *

، و ھم العسكریون أو المدنیون الذین منھ " ب " فقرة 8في نص المادة "فئة المنكوبون في البحار"

یتعرضون للخطر في البحار أو أیة میاه أخرى نتیجة لما یصیبھم أو یصیب السفینة أو الطائرة التي 

تقلھم من نكبات و الذین یحجمون عن إتیان أي عمل عدائي، ویستمر اعتبار ھؤلاء منكوبون في 
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بمقتضى الاتفاقیات أو ھذا البرتوكول بشرط البحار أثناء إنقاذھم إلى أن یحصلوا على وضع آخر 

]71[.استمرار عدم مشاركتھم في أي عمل عدائي 

ھذا البروتوكول بنصوص تضفي جاء:التوسع في فئة السكان المدنیین الذین تشملھم الحمایة *

الحمایة العامة للأشخاص الذین لا یشاركون في العملیات العسكریـة بالإضافة إلى إضفاء حمایة 

صة للنساء و الأطفال، و المسنین و المعوقین بالنظر إلى ظروفھم الخاصة إلى جانب النصوص خا

.1949الواردة في اتفاقیات جنیف لعام 

]71[:على ما یلي1977جنیف الصادر عام من البرتوكول الأول لاتفاقیات 50تنص المادة و 

الثاني وص المشار إلیھا في البند الأول المدني ھو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخا" -1

من ھذا 43من المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة، و المادة " أ " و الثالث والسادس من الفقرة 

البرتوكول ، و إذا ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غیر مدني فإن ذلك الشخص " اللحق"

" .یعد مدنیا 

.ین كافة الأشخاص المدنیین یندرج في السكان المدنی-2

.لا یجرد السكان المدنیون من صفتھم المدنیة لوجود أفراد بینھم لا یسري علیھم تعریف المدنیین -3

التوسع في فئة أفراد الخدمات الطبیة و الدینیة الذین یستفیدون من الحمایة المقررة في اتفاقیات *

الأشخاص الذین یخصصھم أحد أطراف النزاع أما و شمل ھذا البروتوكول أیضا :1949جنیف لعام 

لأغراض طبیة أو لإدارة الوحدات الطبیة ، أو لتشغیل و إدارة وسائل النقل الطبي ، كما أكد أیضا 

على وجوب حمایة الأفراد الدینیة المدنیین و تطبیق بشأنھم نفس القواعد و الأحكام المقررة لصالح 

نصوص المواد ل، و ذلك وفقا اتفاقیات جنیف و ھذا البروتوكولأفراد الخدمات الطبیة التي تضمنتھا

]71[. منھ 15-16-18

شمل ھذا البروتوكول المقاتلین من أفراد :التوسع في فئة الأشخاص الذین یعتبرون أسرى حرب* 

. حركات التحریر الوطنیة 

أسیـر حرب إذا ما وقع 43منھ على اعتبار كل مقـاتل ممن وصفتھم المادة 44و أكدت المادة 

في قبضة الخصم ، و على التزام جمیع المقاتلین بقـواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات 

بالتمییز المسلحة ولكون أن مقاتلي حروب التحریرلا یستطیعون أن یخضعوا لذات القواعد الخاصة

، كون أن مثل ھذا الالتـزام ) ارتداء البزة العسكریة ، حمل السلاح علنا ( بالنسبة للجنود النظامیین 
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یعني كشف ھؤلاء المقاتلیـن مما یؤدي إلى استھدافھم و تصفیتھم و ھو أمر لا یتفق و طبیعة حروب 

.30ص ]72[. التحریر الوطنیة 

ل حكما یقضي بعدم حرمان ھؤلاء من حقھم في أن یعدوا من البروتوكو44لذلك أدرجت المادة 

مقاتلین و أسرى حرب إذا ما وقعوا في قبضة الخصم حتى ولو خالفوا شرط التمییز، و حتى في حالة 

مخالفتھم لھذه الأحكام فلا یحرمون من حقھم في أن یعدوا مقاتلون و أسرى حرب إذا ما وقعوا في 

م عن السكان المدنیین أثناء اشتباكھم في الھجوم أو في عملیة قبضة الخصم بشرط أن یمیزوا أنفسھ

.405-403ص ]69[. عسكریة تجھـز للھجـوم 

وما یلاحظ من ذلك أن ھذا البروتوكول تضمن أحكاما و نصوص تقضي بإخراج فئة الجواسیس 

46في نص المادتین والمرتـزقة من فئة الأشخـاص الذین یتمتعون بوضع المقـاتلین و أسرى الحرب

.53-52ص ]35[. منھ 47و 

من اتفاقیة جنیف الرابعة دون أن یعطى  لھ تعریفا 68في المادة "الجاسوس"حیث أنھ ورد مصطلح 

ویعد جاسوسا وفقا لھذا البروتوكول كل شخص یعمل خفیة ، أو یظھر في مظھر زائف لجمع أو 

العسكریة التي یسطر علیھا الخصم بنیة إیصالھا إلى محاولة جمع معلومـات في منطقة العملیـات 

الخصم الآخرو لا یعاقب الجاسوس إلا بعد محاكمتھ من طرف الخصم ، إذا نجح في الالتحاق بالجیش 

الذي ینتمي إلیھ ووقع بعد ذلك في قبضة العدو فأنھ یكون أسیر حرب و لا مسؤولیة لھ عن أعمال 

.التجسس السابقة 

فھو الشخص الذي یجرى تجنیده خصیصا محلیا أو في الخارج لیقاتل في نزاع "المرتزق" أما 

مسلح ویشارك فعلا و مباشرة في الأعمال العدائیة ، و ذلك بغرض تحقیق مغنم شخصي بوعده من 

قبل أحد أطراف النزاع المسلح بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یدفع أو ما یوعد بھ المقاتلین ذوو 

ف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف ، بالرغم من أنھ لیس من رعایا الطرف الرتب والوظائ

في النزاع و لا مستوطنا بإقلیـم یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع ، و لیس عضوا في القوات المسلحة 

.لأحد أطراف النزاع ، و لیس موفدا في مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفا في النزاع 

:م القانون الدولي الإنساني لتشمل الفئات التالیة توسیع أحكا*

من البروتوكول المبدأ العام الذي یقضي بحق كل أسرة 32حیثأقرت المادة :المفقودون و المتوفون-

أطراف وفي معرفة مصیر أفرادھا، و الذي یعد الحافز الأساسي لنشاط الأطراف السامیة المتعاقدة 

و ھـذا 1949النزاع و المنظمات الإنسانیة الدولیـة الوارد ذكرھا في اتفاقیــات جنیـف الأربـع لعـام 



173

أحكاما تفصیلیة للبحث عن الأشخاص المفقودین و أكد على دور 33البروتوكول، وتضمنت المادة 

لیة للصلیب الأحمر و الدول الحامیة والوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدو

الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر، أو الھلال الأحمر، أو الأسد و الشمس الأحمرین في عملیات 

.البحث عن المفقودین وحددھا لھا إجراءات القیام بذلك 

على وجوب احترام رفات الموتى الذین توفوا بسبب الاحتلال أو أثناء منھ 34في نص المادة كما أكد 

ل الناجم عن الاحتلال، وكذا رفات الموتى الذین توفوا بسبب الأعمال العدائیة الذین لیسوا من الاعتقا

رعایا الخصم  ویجب علیھم الحفاظ على مدافن ھؤلاء الأشخاص جمیعا ووسمھا عملا بأحكام المادة 

]71[.من اتفاقیة جنیف الرابعة، مع السعي لأن تلقى رفات الموتى و مدافنھم معاملة أفضل 130

على وجوب حمایة اللاجئین بتطبیق علیھم أحكام الباب 73أكد البروتوكول في المادة :اللاجئـون-

الأول و الثالث من اتفاقیة جنیف الرابعة، و اللذان تضمنا قواعد تحدد وضع الأشخاص المحمیین 

مجحف للأشخاص بموجب الاتفاقیة و كیفیة معاملتھم ، و ذلك في جمیع الظروف و دونما أي تمییز 

مي الجنسیة أو من اللاجئین بمفھوم المواثیق الدولیة  ـالذین یعتبرون قبل بدء العملیات العسكریة عدی

]71[. و التي قبلتھا الأطراف المعنیة أو بمفھوم التشریع الوطني للدولة المضیفة أو لدولة الإغاثة 

ى الاضطھاد لأسباب تتعلق بالعنصر أو الشخص الذي ابتعد عن وطنھ القدیم لأنھ یخش" و اللاجئ ھو 

الدین أو الجنسیة أو الرأي السیاسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعیة خاصة ، ولا یستطیع أو لا یرید أن 

.242ص ]48[" .یضع نفسھ تحت حمایة بلده الأصلي

یتعرض الصحفیون الذین یمارسون مھامھا أثناء النزاع المسلح إلى مخاطر تتجاوز :الصحفیـون-

أحیانا الأخطار التي یتعرض لھا المدنیون و قد تصل إلى نفس درجة المخاطر التي یتعرض لھا أفراد 

.98-76ص ]73[. القوات المسلحة في میدان القتال 

و مصور و مساعدیھم الفنیین في الصحف و كل مراسل أو مخبر أو محقق أ" یعرف الصحفي بأنھ و

.40ص ]73[" .الرادیو ، و في  التلفزیون ، و الذین یمارسون  طبیعیا ھذا النشاط كعمل أصلي

و ما یلاحظ أن ھذه الفئة اعتبرتھا اتفاقیة جنیف الرابعة تدخل ضمن فئة الأشخاص المدنیین  وبالتالي 

یستفیدون من الأحكام العامة المقررة لحمایة السكان المدنیین و أكدھا البروتوكول الأول في المادة 

قانوني للصحفي أثناء منھ ، و ما یلاحظ أیضا أن ھذا الأخیر تضمن مادة واحدة تعالج الوضع ال79

النزاعات المسلحة، كما أنھا خلت من أحكام تضفي حمایة خاصة لصالح أولئك الذین یباشرون 

مھمات مھنیة خطرة في مناطق النزاعات المسلحة ،و اكتفى بتقریراستفادتھم بأحكام الحمایة العامة 
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إعطاء تعریف للصحفي  المقررة لصالح المدنیین بالإضافة إلى أن ھذا البروتوكول قد خلا من 

بالرغم من أنھ تم طرح ذلك على المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني المنعقد 

. 1977-1974خلال عامي 

استحدث البروتوكول قواعد جدیدة : التوسع في إدراج أحكام خاصة لصالح بعض فئات المدنیین-*

وھم فئة ، الفئات الضعیفة بالنظر إلى جنسھم أو صغر سنھم تكفل حمایة خاصة لبعض الفئات ، وھي

:النساء ، و الأطفال ،  و العجزة ، و المسنین ، و المعوقیـن 

كثیرا ما یتعرض المدنیون بكل فئاتھم إلى مخاطر جسیمة جراء الحروب :قواعد حمایة النساء-

طر إضافیة بسبب جنسھن ، لذلك والنزاعات المسلحة الدولیة ، غیر أن النساء یتعرضن إلى مخا

.95ص]64[. لھن "حمایة خاصة"قواعد تكفل منھ على76في المادة استحدث ھذا البروتوكول

بحمایة "على وجوب تمتع الأطفال منھ 77في المادة أكد البروتوكول : قواعد حمایة الأطفال -

إلى جانب الحمایة العامة المقررة للسكان المدنیین في اتفاقیة جنیف الرابعة و الواردة بموجب "خاصة

]71[. من ھذا البروتوكول 51و 50المادة 

لصالح الأطفال عند القبض علیھم ،أو منھ 77في نص المادة كما تضمن البروتوكول أحكام خاصة

ع المسلح كوضعھم في أماكن منفصلة عن الأماكن التي احتجازھم ،أو اعتقالھم لأسباب تتعلق بالنزا

یوضع فیھا البالغین ، وعدم جواز تنفیذ علیھم حكم الإعدام لجریمة تتعلق بالنزاع المسلح على 

الأطفال الذین لم یبلغوا سن الثامنةعشر وقت ارتكاب الجریمة ، مع إقرار تدابیر و ضمانات تتعلق 

كما یمنع على أطراف النـزاع باللجوء إلى ذلك ، إلا إذا تـم بصورة بإجلاء الأطفال إلى بلد أجنبي ، 

لأسبـاب قھریـة تتعلق بصحة الطفل  أو علاجـھ الطبیـة ، مع ضرورة الحـصول على ومؤقتـة 

موافقـة مكتوبـة من آبـاءھم و أولیـاء أمورھم الشرعیین أو القانونییـن ، و أن تتولى الدولة الحـامیة 

الطرف المضیف و الطرف الذي یجرى (ا لإجلاء بالاتفـاق مع الأطراف المعنیة الإشراف على ھذ

كذلك اتخاذ كافة الاحتیاطات الممكنة لتجنب تعریضھم أثناء إجلاءھم للخطر و و) إجلاء رعایاه 

]71[.أخلاقیا وفقا لرغبة والدیھولتعلیمھم دینیا 

و الوحدات العسكریة المخصصون لأجھزة التوسع في مجال الحمایة لتشمل أفراد القوات المسلحة *

ھم الأشخاص الذین یؤدون بعض أو جمیع المھام الإنسانیة الرامیة إلى حمایة السكان :الدفاع المدني

المدنییـن من أخطار الأعمـال العدائیـة أو الكوارث ومساعـدتھم على للتخفیـف من أضرارھا و تعتبر 
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حدثة بموجب ھذا البروتوكول ، حیث أكد على وجوب احترام القواعد المتعلقة بھذه الفئة قواعد مست

]71[. من ھذا البروتوكول 61، و ذلك وفقا لنص المادة وحمایة ھؤلاء الأشخـاص

و فضلا عن ذلك فقد استحدث ھذا البروتوكول الأول مجموعة أخرى من الأحكام التي ینبغي على 

بشكل كبیر في تطویر وإعادة تأكید القانون الدولي الأطراف المتحاربة الالتزام بھا ، والتي ساھمت

:الإنساني  نورد ما یلي 

طور ھذا : 1949تطویر قواعد الحمایة الواردة في اتفاقیة جنیف الثانیة لعام :الفقرة الأولى -

1949منھ أحكام الفصل الثاني من اتفـاقیة جنیف الثانیة لعـام 11البروتوكول بموجب المادة 

حال الجرحىو المرضى و الغرقى  من أفراد القوات المسلحة في البحار ، حیث تحسینالخاصة ب

قرر حمایة عامة للجرحى والمرضىو المنكوبون في البحار و أوجب معاملتھم معاملة 

رعدم التمییز بینھم في مجال الرعایة الطبیة ، وعدم إخضاعھم لأي إجراء طبي لا ـأق،وإنسانیة

للشخص المعني و لا یتفق مع المعاییر الطبیة ، كما حظرت بصفة خاصة بأن تقتضیھ الحالة الصحیة 

یجري لھؤلاء الأشخاص و لو بموافقتھم إحدى عملیات البتـر للأعضاء ، أو إخضاعھم للتجارب 

الطبیة أو العلمیة  أو استئصال الأنسجة و الأعضاء بغیة إعادة زرعھا ، و أصبح بإمكانھم التمتع 

إذا ما وقعوا في قبضة الخصم ویعتبرون أسرى 1949في اتفاقیة جنیف الثالثة لعام بالحمایة المقررة

من ھذا البروتوكول 75و المادة 11حرب ، و الاستفادة من الحمایة المقررة بموجب ھذه المادة  

.308-306ص ]51[.

من المبادئ التي أرساھا :تطویر قواعد حمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة :الفقرة الثانیة -

ھي مبدأ التمییز بین المقاتلین 1977أكد علیھا البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام و

في نص المادة والسكان المدنیین  و التمییز أیضا بین الأھداف العسكریة و غیرھا من الأعیان المدنیة

]71[منھ48

الأھداف العسكریة في مشروع القواعد المتعلقة بالحد من وقد عرفت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

تلك الأھداف التي تنتمي " بأنھا 1956الأخطار التي یتكبدھا السكان المدنیون في زمن الحرب عام 

-58ص ]74["إلى فئات ذات أھمیة عسكریة ینتج عن تدمیرھا كلیا أو جزئیا خسائر عسكریة كبیرة 

78.

" الأھداف المدنیة"أوردت مصطلحي 1949قیات جنیف الأربع لعام و الجدیر بالذكر أن اتفـا

إلا أنھا لم تعط تعریفا لھا ، لذلك حاولت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،"الأھداف العسكریة "و

باستشارة العدید من الخبراء في القـانون الدولي 1970وضع تعریف للأھداف المدنیة منذ عام 
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وتمكنت من خلالھا وضع مقتـرح عرفت فیھ الأعیان المدنیة و عرضتھ على المؤتمر ،الإنساني 

1977-1974الدبلوماسي بشأنإعادة تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني في الفترة ما بین عامي 

، و أكدت اللجنة الدولیة "تلك الأھداف المخصصة بصفة أساسیة و ضروریة للسكان المدنییـن"بأنھا

أن ھـذه الأعیان یجب أن تظل بعیدة عن إجراءات القمع و ھجمات الردع ، كما أرفقت بھذا بـ

التعریف بعض الأمثلة عن الأعیان المدنیة كالمنازل و المنشآت التي تأوي السكان المدنیین ، أو التي 

.97-69ص ]75[. تحتوي على مواردھم الغذائیة أو تنتجھا ، و مصادر المیاه 

مناقشات التي دارت بالمؤتمر توسعت الدول في اقتراحات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و أثناء ال

لإضفاء الحمایة على أعیان أخرى كالآثار التاریخیة ، و الأعیان الثقافیة ، وأماكن العبادة باعتبارھا 

من 53تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ، و حظرت مھاجمتھا وفقا لنص المادة 

روتوكول  بالإضافة إلى حمایة الأشغال الھندسیة و المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة وفقا الب

كما حظر البروتوكول الاعتداء على المواد و الأعیان التي لا غنى عنھا لبقاء ،منھ 56لنص المادة 

اشیة ـو الماصیل التي تنتجھا ، ـاطق الزراعیة و المحـالسكان المدنیین كالمواد الغذائیة ، والمن

.منھ 54مرافق میاه الشرب و شبكاتھا وأشغال الري في المادة و

وفقا لھذا البرتوكول تلك الأعیان التي لا تشكل أھدافا عسكریة أي أنھا " بالأعیان المدنیة"و یقصد 

لیست أعیانا تساھم بطبیعتھا ، أو موقعھا ، أو غرضھا ، أو استخدامھا مساھمة فعـالة في العمل 

سكري ولا یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي ، أو الاستیلاء علیھا ،أو تعطیلھا في الظروف السائدة الع

. حینئذ میزة عسكریة أكیدة 

و الھدف من إدراج ھذه القواعد ھو جعل الحمایة أكثر فعالیة نظرا لتجاھل الكثیر من الأطراف 

بذلك وانا ـن من المواقع والأھداف العسكریة أحیالمتحاربة لھذه القواعد ، و نظرا لقرب السكان المدنیی

البروتوكول یتمتعون بحمایة عامة ضد الأخطار من51المادة أصبح السكـان المدنیون طبقا لنص

الناجمة عن  العملیات العسكریة ، وحظر شن ھجمات عشوائیة ضدھم ، أو قصفھم بالقنابل أو شن 

علیھم ھجوم یتوقع منھ أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین أو إصابتھم ، أو إحداث أضرار بالأعیان 

]71[. ضدھم وغیرھا المدنیة ، كما حظر الأعمال الانتقـامیة 

مبدأ آخر لدعم الحمایة للسكان المدنیین من أخطار منھ 57في المادة كما أقرھذا البروتوكول 

الذي یقضي بضرورة إیجاد نوع من التناسب بین "مبدأ التناسب" النزاعات المسلحة الدولیة وھو
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یر المعقولة و الجسیمة التي المیزة العسكریة التي یرید تحقیقھا الطرق المتحارب و بین الأضرار غ

.134-133ص ]32[.تلحق بالمدنیین 

استحدث ھذا البرتوكول قاعدة جدیدة أخرى تقضي بحظر : حظر أعمال الغـدر:الفقرة الثالثة -

إلا أنھ حظر قتل " الحرب خدعة "أعمال الغدر بالرغم من أن ما كان سائدا و لا زال معروفا  بأن

الخصم أو إصابتھ، أو أسره باللجوء إلى الغدر ، و اعتبر من قبیل الغدر الأفعال التي تبعث الثقة لدى 

لثقة  و تدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن لھ الحق ، أو أن علیھ التزاما بمنح الخصم مع تعمد خیانة ھذه ا

الحمایة طبقا لقواعد القانون الدولي التي تنطبق على النزاعات المسلحة ، كما أكد بأن الأفعال التالیة 

التظاھـر بنیـة : تعتبر من أعمال الغـدر 

بعجز من جروح أو مرض، أو التظاھر بوضع التفاوض تحت علم الھدنة أو الاستسلام ، أو التظاھر 

المدني غیر المقاتل، أو التظاھر بوضع یكفل الحمایة و ذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزیاء 

محایدة خاصة بمنظمة الأمم المتحدة ، أو بإحدى الدول المحایدة ، أو بغیرھا من الدول التي لیست 

أن خدع الحرب لیست محظورة ، باعتبارھا منھ 37ادة في المطرفا في النزاع ، و أكد البروتوكول

لأنھا تھدف إلى تضلیل الخصم أو استدراجھ إلى المخاطرة ، و لكنھا لا تخل ،لا تعد من أفعال الغدر

بأیة قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح ، و اعتبر الأفعال التالیة خدع 

]71[.مویھ  والإیھام ، وعملیات التضلیل ، و ترویج المعلومات الخاطئة حرب كاستخدام أسالیب الت

منھ قائمة 85أضاف البروتوكول في المادة : توسیع نطاق مفھوم جرائم الحرب: الفقرة الرابعة -

بالانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني ، وھي الانتھاكات التي ترتكب بصفـة خاصة خلال 

الھجمات ضد الأشخاص المدنیین أو الممتلكات التي یكفل لھا ھذا البروتوكول الاحترام و الحمایة 

ن طریق الإھمال تعد أیضا جرائم حرب ینبغي المعاقبة أكد أیضا على أن الانتھاكات التي ترتكب عو

.33ص ]72[. علیھا 

على المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین والمرؤوسین عن 91إلى86كما نص في مواده من 

الجرائم التي یرتكبونھا ، و أبرز أھمیة التعاون القضائي مع بیان إمكانیة تسلیم المجرمین، و بخاصة 

حقة و متابعة مرتكبي الذي ارتكبت فیھ الجریمة ، مع الاحتفاظ للمحاكم الوطنیة بحق ملاإلى البلد 

التي و،منھ90بالإضافة إلى النص على تشكیل لجنة دولیة لتقصي الحقائق في المادة ،جرائم الحرب

- 43ص ]41[. عضوا یتمتعون بدرجة عالیة من الخلق الحمید و مشھود لھم بالحیاد 15تتكون من 

44.
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من حق كل :استحداث قواعد جدیدة لحمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة:الفقرة الخامسة -

ت المسلحة تتحول میادین القتال في أغلب اإنسان العیش في بیئة نظیفة ، و في الحروب و النزاع

الأحیان إلى خراب شامل وكثیرا ما تقضي النیران على الزرع و الحرث ، و تدمیر قنوات میاه 

الشرب ، و تلوث الھواء وغیرھا من المشاكل البیئیة التي أدت إلى انتشار الأوبئة ، وأودت بحیاة 

ع ، لذلك تم طرح المشاكل التي تتعلق بالبیئة الكثیر من السكان الذین یعیشون في مناطق النزا

الطبیعیة و آثارھا على السكان المدنیین جراء النزاعات المسلحة أثناء المناقشات التي جرت في 

، وتم في ھذا البروتوكول 1977-1974المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنیف في الفترة ما بین عامي 

یعیة أثناء النزاعات المسلحة ، و التي لم تتطرق إلھا اتفاقیات استحداث قواعد جدیدة تحمي البیئة الطب

.511-508ص ]69[. 1949جنیف الأربع المبرمة عام 

منھ ،3فقرة 35في نص المادة و بإدراج النص على حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة

.43ص ]6[.نساني من ھذا الجانب یكون البروتوكول الأول قد ساھم في تطویر القانون الدولي الإ

بالرجوع إلى أوضاع البیئة في بعض دول العالم نتیجة النزاعات المسلحة نجد بأن ھناك ، لكن 

انتھاكات صارخة لأحكام ھذا البروتوكول في ھذا الشأن ، و لنأخذ مثالا بسیطا عن ذلك و ھو حالة 

سلسلة النزاعات المسلحة التي عرفھا ھذا البلد بدء البیئة في العراق التي شھدت تدھورا مستمرا نتیجة 

إلـى حرب الخلیج الأولى ، ثم حرب الخلیج الثانیة ) 1986-1980( من الحرب العراقیة الإیرانیة 

، و قد بینت الدراسـة التي 2003ثم الاحتلال الأمریكي و دول الحلفاء لھ منذ عـام 1990عام 

لتقییم وضع البیئة في "UNEP" عن طریق لجنة تابعة لھا سمیتقـامت بھا منظمة الأمـم المتـحدة

العراق والتي قالت بأن البنیة التحتیة والصحة في حالة سیئة جدا ، حیث تنتشر الأمراض نتیجة 

لتدھور الأوضاع البیئة بسبب الأسلحة المستخدمة في الحروب والنزاعات المسلحة التي شھدتھا 

الأوضاع البیئیة في العراق تعد من المسائل الرئیسیة التي تحتاج إلى وبینت في تقریرھا أن معالجة 

مساعدات الإنسانیة و التنمیة الاقتصادیة المستمرة ، و أوصت باتخاذ تدابیر لإعادة القدرة لتوفیر 

المیاه ، و إعادة تشغیل نظم التصفیة  وتنظیف المواقع شدیدة التلوث ، و كذلك تنظیف مواقع النفایات  

.22- 21ص ]76[.الحد من انتشار الأوبئة بسبب تراكم ھذه النفایاتبغیة

أما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فلم تتوان كعادتھا عن بذل الجھود من أجل تحسین الأوضاع 

، و حتى قبل ھذا العام ، بالإضافة إلى نشر التقاریر 2003البیئیة المتدھورة في العراق منذ عام 

كان العراقیین و تأثرھم بالتلوث البیئي، و دعوة الدول إلى تقدیم المسـاعدات التي تبین حال الس

.10-05ص ]77[.الإنسانیة لھم  و بناؤه لمواجھة الكوارث البیئیة في ھذا البلد 
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تطویر القواعد الخاصة بكیفیة و حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة :الفقرة السادسة -

الأسلحة التي استخدمت في الحروب و النزاعات المسلحة بدون أیـة حدود أو نظرا لتطور وتنوع :

فإن الأعضاء المشاركین في المؤتمر الدبلوماسي لتطویر و تأكید القانون الدولي الإنساني ،ضوابـط

بما فیھم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أكدوا على ضرورة إدراج نصوص في ھذا البروتوكول تضع 

ضوابط على استخدام بعض الأسلحة ، خاصة الجدیدة التي تحدث آلام لا مبرر لھا و واسعة وقیودا 

على تقیید حق أطراف النزاع في 35الانتشار و طویلة الأمد ، لذلك فقد أكد البروتوكول في مادتھ 

نھـا اختیار وسائل القتال وحظر استخدام الأسلحة و القذائف ، و وسائل القتـال الأخرى التي من شأ

.36ص ]6[. إحداث إصابـات و آلام لامبرر لھا 

الأطراف السامیة المتعاقدة عند منھ 36في المادة و فیما یتعلق بالأسلحة الجدیدة فقد ألزم البروتوكول 

أو أداة للحرب بأن یتحقق إن كان محظورا في جمیع الأحوال أو في ، تطویر أو اقتناء سلاح جدید 

]71[. توكول ، أو أیة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي تلتزم بھابعضھا بمقتضى ھذا البرو

تعزیـز دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال تطبیق بعض أحكام ھذا : الفقرة السابعة -

بالرغم من المركز الذي تتمتع بھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال تطویر :البروتوكول

ون الدولي الإنساني و الذي أقرتھ اتفاقیات الخاصة بھذا القانون لاسیما اتفاقیات جنیف تطبیق القانو

، فإن ھذا البروتوكول جاء بنصوص وسع وعزز من خلالھا دور اللجنة الدولیة 1949الأربع لعام 

89في المادة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة بوصفھا منظمة إنسانیة مستقلة و محایدة ، حیث حث

الدول أطراف النزاع بمنح كافة التسھیلات للجنة الدولیة من أجل تمكینھا من أداء مھامھا منھ

الإنسانیة لصالح ضحایا ھذه النزاعات ، كما أجاز للجنة القیام بأي نشاط إنساني آخر لصالح ھؤلاء 

]71[. الضحایا شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة على ذلك 

كما حث ھذا البروتوكول الدول أیضا على منح التسھیلات اللازمة لجمعیاتھا الوطنیة للصلیب الأحمر 

والھلال الأحمر والأسد و الشمس الأحمران للممارسة نشاطھا الإنساني لصالح ضحایا النزاع وفقا 

.لأحكام الاتفاقیات السابقة و ھذا البروتوكول 

1977لاتفاقیات جنیف المبرم عام حدثھا البروتوكول الأولھذه ھي إذن أھم الأحكام التي است

والخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ، و التي تعتبر خطوة كبیرة في مجال تطویـر 

قواعد القانون الدولي الإنساني وإعادة تأكیدھا في ظل التحدیات التي فرضتھا الحروب و النزاعات 

لعالمیة الثانیة ، و التي كشفت عن بعض القصور في اتفاقیات جنیف المساحة بعد انتھاء الحرب ا

و التي یعود الفضل في إرسـاءھـا إلى اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمر التي 1949الأربع لعام 
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اتخـذت من تطویـر قـواعد و أحكام القـانون الدولي الإنساني مھمة لھا منذ نشأتھـا ، فبـفضل أحكـام 

ل تم إنقـاذ حیـاة الملایین من البشر، و تم التخفیف من الآثار الوخیمة التي تجلبھا ھذا البروتوكو

الحروب و النزاعات الدولیة المسلحة لبني البشر و البیئة الطبیعیة أیضا ، لذلك صادقت علیھ حوالي 

.دولة 168

في مجال القانون و ما تجدر الإشارة إلیھ ، أنھ بالرغم من التطور الذي استحدثھ ھذا البروتوكول

خاصة قواعده المتعلقة بوسائل وأسالیب إلا أن بعض أحكام ھذا البروتوكول انتقدتالدولي الإنساني ،

القتال بدعوى أن ھذه القواعد ترجح الاعتبارات الإنسانیة على الاعتبارات العسكریة ، و أن مراعاة 

زیادة معاناة المدنیین، بینما الاستخدام ھذه الأحكام سیطیل من زمن النزاعـات المسلحة مما یتسبب في

الضخم للقوة سینھي النزاع المسلح بأسرع ما یمكن مما یقلل من معاناة ھؤلاء الضحایا  لكن رد على 

ھذا الانتقاد بأن ھذه الأحكام تقیم توازنا معقولا بینھما ، و أن تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني لا 

ات العسكریة ما دام أن القائمین على تنفیذه ھم أساسا عسكریین، لكن ھذه بد و أن یأخذ في الاعتبار

.172-171ص ]58[. الاعتبارات یجب أن تبتعد قیلا لتفسح المجال للاعتبارات الإنسانیة 

عدم إدراجھ لنصوص تقضي بحظر و من بین الانتقادات التي وجھت إلى ھذا البروتوكول أیضا

أسلحة الدمار الشامل أثناء النزاعات الدولیة المسلحة بالرغم من آثارھا استخدام الأسلحة النوویة و 

اللتان أطلقتھما " ھیروشیما"و" ناغازاكي"الوخیمة التي تجلبھا لبني البشر، و ما نجم عن قنبلتي 

.الولایات المتحدة الأمریكیة في الیابان أثناء الحرب العالمیة الثانیة لأكبر دلیل على  خطورتھا 

باعتبار أن ،ویجة لھاذین الانتقادین و غیرھما من الانتقادات التي وجھت إلى ھذا البروتوكولو نت

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي الباعث و المحرك الرئیسي للتطورات المتعلقة بالقانون الدولي 

یف الصادر الإنساني ، فقد شرعت ھذه الأخیرة بإعداد الملحق الأول للبرتوكول الأول لاتفاقیات جن

، حیث 1990/ 25/08و 20، و عقد بذلك اجتماع لخبراء فنیین في الفترة ما بین 1977عام 

تمكن الفریق من مراجعة مشروع التعدیل الذي أعدتھ اللجنة الدولیة مدخلا علیھ عدة تنقیحات كي یتم 

د مؤتمر عرض ھذا المشروع المنقح على الحكومات لوضع تعلیقاتھا علیھ قبل النظر في عق

.397ص ]59[. دبلوماسي للنظر في التعدیل المقترح 
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البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة . 2. 1.1.2.1

1977غیر الدولیة  لعام 

بالموازاة مع جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشأن إعداد البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات 

و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ، قامت اللجنة 1949الصادرة عام جنیف 

الدولیة للصلیب الأحمر بإعداد البرتوكول الثاني لھذه الاتفاقیات والخاص بحمایة ضحایا النزاعات 

لنوع المسلحة غیر الدولیة من أجل تطویر و إعادة تأكید القانون الدولي الإنساني المنطبق على ھذا ا

من النزاعات وذلك بغرض جعلھا أكثر تنظیما ، و تجنیب الضحایا الذین لا یشاركون في العملیات 

.العسكریة ویلاتھا وحمایة ممتلكاتھم و أعیانھم المدنیة 

و یرجع السبب في مبادرة اللجنة الدولیة لإعداد ھذا البروتوكول إلى النقص الذي اعترى اتفاقیات 

، و التي لم تتضمن أحكاما تفصیلیة تعالج الحروب والنزاعات المسلحة 1949جنیف الأربع لعام 

التي تقع داخل إقلیـم الدولة الواحدة باستثنـاء ما جاءت بھ المادة الثالثة المشتركة بین ھذه الاتفاقیات ، 

ا غیر كافیة و التي اعتبرتھا اللجنة الدولیة و غیرھا من المنظمات الدولیة  العاملة في ھذا المجال أنھ

.لإقرار الحمایة الكاملة لضحایا ھذه الحروب و النزاعات المسلحة 

لذلك أعدت اللجنة الدولیة مشروع ھذا البروتوكول و عرضتھ على المؤتمر الدبلوماسي للخبراء 

الذي تم ،وتطویر القانون الدولي الإنسانيبشأن تأكید و1977- 1974ة ما بین المنعقد في الفتر

و ھو نفس تاریخ اعتماد البرتوكول 1977حزیران عام /جوان 08أثناء ھذا المؤتمر في اعتماده 

.الأول لھذه الاتفاقیات 

توكول وو سنتناول في ھذا الفرع بیان جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إعداد ھذا البر

: ا یلي ومضمونھ ، و أثـره في استحداث أحكام جدیدة للقانون الدولي الإنساني فیم

جھود اللجنة الدولیة في إعداد البروتوكول الثاني. 1. 2. 1.1.2.1

رغبت في و1871تدخلت اللجنة لدولیة لتقدیم الحمایة والمساعدة لضحایا الحروب الأھلیة منذ عام 

خلق قواعد توفر ظروفا أفضل لضحایا ھذه الحروب و تنظیم سیرھا و إدارتھا ، غیر أن مساعیھا 

.استمرار بموقف الدول الرافض لذلك بحجة أن یعتبر تدخلا في شؤونھا الداخلیةاصطدمت ب
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و من فقھاء القانون الأوائـل الذین تطرقوا إلى موضوع الحرب الأھلیة و مدى انطباق القانون الدولي 

كلما اعتبرت "و الذي كتب ما یلي 18في أواسط القرن "فاتیـل" الإنساني علیھا الفقیھ السویسري 

فئة عدیدة نفسھا على حق لمقاومة السلطان ، و رأت نفسھا في حالة اللجوء إلى السلاح فإن الحرب 

.36-35ص ]35[."بینھما یجب أن تدور بمثل ما تكون بین أمتین مختلفتین

غیر أن القانون التقلیدي تبنى مبدأ عدم التدخل في الحروب الأھلیة كما جاءت بھ لائحة معھد القـانون 

حول حقوق و واجبـات الدول الأجنبیة و رعایاھا في حالة حركة متمردة إزاء 1900الدولي لعام 

بیة مراعاة الحكومات القائمة المعترف بھا و المتنازعة مع التمرد، و أوجبت على الدول الأجن

الحكومة الشرعیة بصفتھا الممثل الوحید للدولة ، و للدولة المتنازعة مع الثوار أن تعترف لھم بصفة 

المحاربین وإذا تم ذلك لا یمكنھا الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بھم كمحاربین، لكن اعتراف 

.36ص ]35[. الدولة الأم لا یلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف لھم بصفة المتحاربین

في مؤتمر 1912عام ) النزاعات المسلحة الداخلیة ( و قد نوقشت إمكانیة تنظیم الحروب الأھلیة 

أصدر 1921دولي للصلیب الأحمر ، لكن لم یؤخذ آنذاك أي قرار في ھذا الشأن ، و في عام 

حایا ھذه الحروب في المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر إعلانا متواضعا في ھذا الصدد أكد فیھ حق  ض

.396ص ]59[. أن یعاملوا طبقا للمبادئ الإنسانیة 

تمكن وو بعد الحرب العالمیة الثانیة أعادت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر طرح ھذا الموضوع 

من إقرار صیغة عامة حول احترام الفرد الإنساني تضمنت 1949المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 

لتي تظل في جمیع الأحوال محظورة ، مثل الاعتداء على الحیاة و السلامة البدنیة تعداد الأفعال ا

والكرامة الشخصیة ، و أخذ الرھائن ، و الإعدام بدون محاكمة و غیرھا من الأفعال اللإنسانیة  و قد 

. 1949ورد ذلك فیما بعد في نص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

في الكثیر من 20بعد تزاید عدد النزاعات المسلحة غیر الدولیة في النصف الثاني من القرن و 

دول العالم نتیجة التمرد والعصیان ، و الانشقاق و صراع الھویات والحروب الأھلیة تبین للجنة 

نھا تتعدى في الدولیة أن آثارھا لا تقل كثیرا عن الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولیة ، كما أ

بعض الحالات الإطار الداخلي للدولة، حیث أن الدول الأجنبیة لا تقف موقف الحیاد في جمیع 

الحالات ، بل منھا من یناصر الدولة التي یدور النزعات المسلح على إقلیمھا ، ومنھا من یقف إلى 

.جانب الثوار و یساندھم 
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و الخاصة بحمایة ضحایا 1949جنیف الأربع لعام كما أن المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھي غیر كافیة لتنظیم و سیر ھذا النوع من النزاعات نظرا 

بالإضافة إلى أنھا اقتصرت على النص على بعض المبادئ في صیاغة عامة جدا ،لخصوصیتھا

القواعد ومادة التي عالجت بالتفصیل الأحكام 428بالمقارنة مع مواد اتفاقیات جنیف التي یبلغ عددھا 

.الواجبة التطبیق في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي 

و بالتالي فإن تطبیق ھذه المادة أثار الكثیر من المشاكل والخلافات منھا عدم وجود تعریف للنزاع 

زاعات ، و بالتالي ھل یمكن المسلح غیر الدولي ، وعدم تحدید من تعطى لھ صفة المقاتل في ھذه الن

لھ أن یكتسب صفة الأسیر في حالة وقوعھ في أیدي العدو ، و مشكلة أخرى تتعلق بمراقبة تنفیذ 

الاتفاقیات  فضلا عن محاولة اللجنة الدولیة تنشیط أداء الآلیات التي أوردتھا الاتفاقیات في ھذا النزاع  

الحاجة الملحة لدى اللجنة الدولیة لإیجاد نظام و بالأخص دورھا في ھذا الشأن الأمر الذي أظھر 

قانوني توافق علیھ الدول یتضمن أحكاما و قواعد أكثر تفصیلا تتناسب وخطورة و آثار ھذه النزاعات 

.419- 418ص ]67[. خاصة بعد تزاید عددھا في الكثیر من دول العالم 

للصلیب 21و في المؤتمر 1965عام "بفیینا" و ھذا ما أكدتھ اللجنة الدولیة في المؤتمر المنعقد 

أن الحاجة لإعادة التأكید على القواعد  " و الذي جاء فیھ 1969عام "باسطنبول"الأحمر المنعقد 

.15-14ص ]72[" . الإنسانیة في القانون الدولي أصبحت لھا صفة الاستعجال 

و قدمت اللجنة الدولیة لھذا المؤتمر تقریرین كانا نتیجة لسلسلة من الإجراءات التي قامت بھا لتطویر 

قواعـد تتعلق بحمایة ضحایا النزاعات التقریر الأولو إنماء القانون الدولي الإنساني ، حیث تضمن 

.المسلحة الدولیة

عات المسلحة غیر الدولیة اللذان اعتمدھما فقد تضمن قواعد لحمایة ضحایا النزاالتقریر الثانيأما 

الصادرة 13المؤتمر، و دعا بناء على ذلك الخبراء الحكومیون إلى قیام بدراستھما في التوصیة رقم 

و على ضرورة 1949عنھ ، كما أكد على أھمیة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.ھ من مشاكل و صعوبات عند تطبیقھا العمل على تطویرھا نتیجة لما أفرزت

أیار /ماي 24و استجابة لتوصیة المؤتمر انعقد مؤتمر الخبراء الحكومیین في الفترة الممتدة ما بین 

حضره العدید من ممثلي الدول ، وممثلین عن منظمة الأمم المتحدة، و 1971یونیو /جوان 22إلى 

لیب الأحمر، و عن الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، وممثلي اللجنة الدولیة للص

المقترح 1949من بین مقترحات اللجنة الدولیة التي ناقشھا المؤتمر لتطویر اتفاقیات جنیف لعام 
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لجان 04المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، وتفرع عن المؤتمر المذكور 

اسة و مناقشة القواعد بدراللجنة الثانیةلدراسة و مناقشة مقترحات اللجنة الدولیة ، حیث كلفت 

الخاصة بحمایة ضحایا ھذا النوع من النزاعات ، غیر أنھ صادفتھا العدید من الصعوبات من بینھا 

المسألة التي أثارت جدلا كثیرا والخاصة بإعطاء تعریف دقیق للنزاعات المسلحة غیر الدولیة و الذي 

.المشتركة لاتفاقیات جنیف 03لم تتضمنھ المادة 

و بعد مناقشات مستفیضة توصلت لجنة الصیاغة التابعة لھا إلى تبني تعریفا لھا ، حیث أوردت بأن 

.118ص ]37[: الحمایة أصبحت تشمل  كل من 

القوات المسلحة النظامیة التي تشترك في عملیات عسكریة ضد السلطات الحاكمة  وكذلك القوات -

.المسلحة التي تنتمي إلى السلطة الحاكمة 

القوات المسلحة النظامیة التي تشترك في عملیات عسكریة ضد قوات مسلحة نظامیة أخرى -

.بصرف النظر عن انتماءھا للسلطة الحاكمة بغرض استعادة النظام 

العملیات العسكریة التي تبلغ درجة من الكثافة بحیث یصبح من الضروري تطبیق قواعد -

.ي إنسانیة البروتوكول الإضافي الثاني علیھا لدواع

و ما یلاحظ أن ھذا التعریف لم یحظى بالقبول بالإجماع ، بل أثار جدلا بین الخبراء فیما بینھم مما 

أبدى تحفظا بشأن قبول فكرة البرتوكول الإضافي لدعم المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

یف المنازعات ، و منھم من وافق على ذلك ، كما اختلفت الآراء فیما بینھم حول تعر1949

المطروحة للمناقشة ، حیث عارض البعض منھم الفقرة الثانیة من التعریف الذي اقترحتھ لجنة 

الصیاغة ، غیر أن أغلبھم اتفق على عدم تطبیق البروتوكول على الاضطرابات و حالات التوتر 

عمـال التي لا الداخلیة مثل أعمال الشغب و الظاھرات ، و أعمال العنف العرضیة ، و غیرھا من الأ

ترقى إلى النزاعات  المسلحة بحیث لا تتشابھ مع العملیات العسكریة المنظمة التي یسبقھا التخطیط 

.119ص ]37[.والتنسیق و تقوم بھا جماعات تخضع لقیادة مسؤولة 

و ھذا التعریف الوارد في رأینا لیس تعریفا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و إنما وردت طائفة 

من الأشخاص الذین یستفیدون من الحمایة التي یكفلھا القانون الدولي الإنساني لھم كونھم لا یتمتعون 

.بھا وفقا للقواعد التي تحمي ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة

و ما تجدر الإشارة إلیھ أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حینما وضعت تقریرھا المتعلق بحمایة 

المسلحة غیر الدولیة و الذي عرضتھ على مؤتمر الخبراء المنعقد بجنیف لعام ضحایا النزاعات
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ا ـات ، و وصفتھا بأنھـل ضمن مفھوم ھذه النزاعـة لا تدخـات الداخلیـوصفت بأن الاضطراب1971

الحالات التي دون أن تسمى نزاعا مسلحا غیر دولي بأتـم معنى الكلمة ، توجد فیھا على المستوى " 

مواجھة على درجة من الخطورة أو الاستمرار، و تنطوي على أعمال عنف قد تكتسي أشكالا الداخلي 

مختلفة بدء بانطلاق أعمال ثورة تلقائیا ، حتى الصراع بین مجموعات منظمة شیئا ما و السلطات 

الحاكمة ، وفي ھذه الحالات لا تؤول بالضرورة إلى صراع مفتوح ، تدعو السلطات الحاكمة قوات 

كبیرة و ربما قوات مسلحة حتى تعید النظام الداخلي إلى نصابھ ، وعدد الضحایا المرتفع جعل شرطة

.110ص ]78[" . من الضروري تطبیق حد أدنى من القواعد الإنسانیة 

كما وصفت اللجنة الدولیة في التقریر نفسھ التوترات الداخلیة أنھا لا تدخل ضمن النزاعات المسلحة 

الإیقافات الجماعیة ، و ارتفاع عدد المعتقلین السیاسیین ،  أو المعتقلیـن بسبب غیر الدولیة ، مثل

آرائھم أو معتقداتھم و ظروف الاعتقال اللاإنسانیة و المعاملة السیئـة و تعطیــل الضمـانات القضائیة 

الأساسیة عند إعلان حالة الطوارئ مثلا ، و ظھور حالات الاختفاء، بحیث یمكن أن تكون ھذه

الظواھر منفردة أو مجتمعة لكنھا تعكس رغبة النظام الحاكم في تطویق آثـار التوتـر من خلال اللجوء 

.111ص ]78[.إلى وسائل وقائیة للسیطرة على الأوضاع 

و أكدت اللجنة الدولیة خروج حالات الاضطرابات و التوترات الداخلیة من مجال تطبیق القانون 

، مایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة أن القانون الدولي یتجاھلھا الدولي الإنساني الخاص بح

بل إن القانون الدولي لحقوق الإنسان یعالجھا و یضمن المعاملة الإنسانیة للموقوفین والمعتقلین بسبب 

ھذه الأوضاع ، فضلا عن الحقوق و الضمانات الفردیة و الجماعیة  التي تقررھا التشریعات الداخلیة 

. لدول في ھذا الشأن ل

و على إثر انعقاد الدورة الثانیة لمؤتمر الخبراء الحكومیین الذي دعت إلیھ اللجنة الدولیة للصلیب 

بجنیف  و نتیجة 1972یونیو عام / جوان 03مایو إلى / ماي02الأحمر في الفترة الممتدة ما بین 

لدورة الأولى للمؤتمر خاصة فیما یتعلق للصعوبات التي اعترضت اللجنة الثانیة التي عینت بموجب ا

بمشكلة إیجاد و صیغة تعریف للنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، اقترحت اللجنة الدولیة تطبیق ھذا 

البروتوكول على كل النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و بصفة خاصة في الحالات التي تدور 

إلیھ و یكون طابع ھذه العملیات طابعا مشتركا العملیات العسكریة في أراضي إحدى البلدان المنظمة 

.121ص ]37[.بین قوات مسلحة نظامیة وتحت قیادة سلطة مسؤولة 

ثم شاركت اللجنة الدولیة في الدورات الأربع للمؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة الممتدة من 

ل دورتي بجنیف ، حیث صاغت حصیلة الدراسات و المناقشات التي جرت خلا1977- 1974
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بشأن وضع القواعد التي تحمي 1972-1971مؤتمر الخبراء الحكومیین المنعقدتین خلال عامي 

ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة و قدمتھا في شكل مشروع بروتوكول إضافي ثاني لاتفاقیات 

لى جانب و الخاص حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة إ1949جنیف الأربع المبرمة عام 

.مشروع البروتوكول الأول الذي قدمتھ والخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة 

و قد أخذ المؤتمر من المشرعین المقدمین من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أساسا للمناقشات 

ممثـلي وولیة التي دارت في دوراتــھ الأربع التي شارك فیھا العدیــد من الدول و المنظمات الد

10رابـطةالجمعیات الوطنیة و ممثلي حركات التحریر الوطنیة ، و عند انتھاء أشغال المؤتمر في 

كان قد تم اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المبرمة عام 1977یونیو/ جوان

لصلیب الأحمر بعد إجراء إلى جانب البرتوكول الإضافي الأول اللذان أعدتھما اللجنة الدولیة ل1949

خطوة جدیدة و عدة تعدیلات علیھما ، وھو ما یمثل تطورا حاسما في مجال القانون الدولي الإنساني 

سنة  تخضع 28و نوعیة فیما یتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي بقیت و لمدة 

، بالرغم من ازدیاد حالات 1949ة لعام لأحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع

النزاعات المسلحة الداخلیة في الكثیر من دول العالم في الفترة التي تلت اعتماد ھذه الاتفاقیات حیث 

نص على ضمانات أساسیة لجمیع الأشخاص الذین لا یشاركون في أعمال العنف لاسیما فئتي النساء 

ة للأشخاص المحرومین من الحریة ، و فرض ضمانات و الأطفال ، و رسخ حق المعاملة الإنسانی

قضائیة لحمایة الأشخاص من حملة السلاح ضد الحكومة عند إخضاعھم للمحاكمة و غیرھا من 

. الأحكام و القواعد 

مضمون البروتوكول الثاني. 2. 2. 1.1.2.1

إن مضمون ھذا البروتوكول جاء بقواعد و أحكام جدیدة طورت القانون الدولي الإنساني في مجال 

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة بعد أن كانت مدرجة بصفة عامة و موجزة في مادة 

.ھي المادة الثالثة 1949واحدة مشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

مون البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات و بالرجوع إلى مض

الخاص بحمایة والدولیة المسلحة نجد أن عدد مواده أكثر بكثیر من عدد مواد ھذا البروتوكول الثاني 

ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، بالرغم من أن المشروع الأساسي للجنة الدولیة للصلیب 

و مادة ،28مادة ، غیر أن الصیغة النھائیة لھ تضمنت 48تضمنت ) دة البروتوكول مسو(الأحمر 
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بأن ھذا البرتوكول الثاني جاء في نصف الحجم "" نھلیك. ستانیسلاف أ"في ھذا الشأن یقول الأستاذ 

.45ص ]41[" . الذي كان ینبغي أن یكون علیھ 

- 1974قدم أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعامي "باكستان "و تجدر الإشارة إلى وجود مقترح من دولة 

مایو / ماي31بالموازاة مع مشروع أو مسودة نصوص ھذا البروتوكول الثاني وبالتحدید في 1977

أثناء انعقاد اجتماع  الھیئة العامة للمؤتمر، و تضمن ھذا المقترح نصوص البروتوكول  1977

ھا اللجنة الدولیة مع لاحتفاظ بنفس البناء كمسودة مادة التي أعدت48مادة بدلا من 24لیحتوي على 

أولیة  ولم یتضمن أیة تحسینات في صیاغة تلك المواد، و إنما كان مقترحا مقتضبا حاولت في ممثلھ 

ھذه الدولة التوفیق بین وجھات النظر المختلفة المؤیدة و المعارضة لإیـجاد نظام قـانوني للنزاعات 

ما اشترك خبراء اللجنة الدولیة بنشاط في مناقشة الاقتراح المطروح ، وھو المسلحة غیــر الدولیة ، ك

یونیو / جوان 08ما حظي بالموافقة على طرحھ في الجلسة العامة للمؤتمر الدبلوماسي بتاریخ 

، و لذا جاءت نصوص مواد البروتوكول الثاني أقل من عدد نصوص المواد التي تقدمت بھا 1977

.103-102ص ]62[. اللجنة الدولیة 

05مادة تم تقسیمھا إلى 28و قد تم تصدیر ھذا البروتوكول بدیبـاجة ، ثم تم تناول أحكامھ في 

. أبواب

فقرات ، حیث أكدت فقرتھا الأولى أن الأساس الذي 04فبالنسبة لدیباجة البروتوكول فقد تضمنت 

بالطابع الدولي ھو المبادئ الإنسانیة یقوم علیھ شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا یتسم 

، و التي أكـدت 1949لثة المشتـركة بین اتفاقیــات جنیف الأربع لعام الواردة في نص المادة الثا

علىوجوب معاملة الأشخاص الذین لا یشـاركون في الأعمال العدائیة بمن فیھم أفراد القوات المسلحة 

اجزون عن القتـال بسبب مرض ، أو جروح ،أو الذین ألقوا عنھم أسلحتھم و الأشخاص الع

الاحتجـاز، أو لأي سبب آخر معاملة إنسانیة دون أي تمییز ضار بینھم ، و حظرت الاعتداء على 

اسیة ، و التعذیب ـالھ و التشویھ و المعـاملة القـحیاتھم و سلامتھم البدنیة خاصة القتـل بجمیع أشك

الشخصیة ، أو تنفیذ أحكام ضدھم دون إجراء محاكمة تراعى أخذ الرھائن، والاعتداء على الكرامة و

.فیھا جمیع الضمانات القضائیة 

الفقرة الثانیة منھا على أھمیة احترام حقوق الإنسان بموجب المواثیق الدولیة ، لاسیما أثناء و أكدت 

ھذه النزاعات المسلحة، و أكدت أیضا فقرتھا الثالثة على ضرورة تأمین حمایة أفضل لضحایا

و الأخیرة فقد ذكرت بأنھ في الحالات التي لا تشملھا القوانین النزاعات المسلحة ، أما فقرتھا الرابعة
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الساریة أي الاتفاقیات الدولیة فإن شخص الإنسان یظل في حمى مبادئ الإنسانیة  و ما یملیھ الضمیر 

.العام 

من دیباجة ھذا و الأخیرةة الرابعةو تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الواردة في مضمون الفقر

. "فریدریك دي مارتنز" البروتوكول قد نادى بھا و أكد علیھا الفقیھ الیوناني 

ما وما یلاحظ أن ھذه الفقرة الأخیرة لم تتضمن النص على العرف إلى جانب المبادئ الأساسیة و 

وعھ للأحكام و القواعد الواردة في یملیھ الضمیر العام لكفالة حمایة الفرد الإنساني في حالة عدم خض

الاتفاقیات الدولیة وھذا البروتوكول ، في حین أن دیباجة البرتوكول الأول قد نصت على ذلك في 

تظل نصوص المدنیون و المقاتلون في الحالات التي لا ینص علیھا في ھذا " فقرتھا الثانیة بنصھا 

بادئ القانون الدولي كما استقر بھا العرف البروتوكول أو أي اتفاق آخر تحت حمایة و سلطان م

".مبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام و

( منـھ البـاب الأول  خمسـة أبـواب ،  حیث ورد فيو بالنسبـة لمضمون البروتوكول فقد قسـم إلى 

المجال منھ تنظیم 01، و قد تضمنت المادة "مجال تطبیق ھذا البروتوكول"تحت عنوان) 3-1المواد 

في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ولا ینطبق على التوترات المادي أي نطاق تطبیقھ المادي المتمثل

.91- 90ص ]44[.والاضطرابات الداخلیة 

منھ فقد المجال الشخصي لتطبیقھ ، و یشمل الأشخاص الذین لا یشاركون في 02و نظمت المادة 

رج ساحاتھا بسبب مرض أو جرح أو احتجاز أو غیرھا دون العملیات العسكریة أو الذین أصبحوا خا

منھ فـقد نظمت مبدأ عـدم التدخل في الشؤون الداخلیـة للدول التي 03أي تمییـز بینھم ، أما المادة 

تشھـد نزاعات مسلحة بنصھا على عدم جواز الاحتجاج بھذا البروتوكول بقصد المساس بسیادتھا أو 

اظ بكافة الطرق المشروعة على النظام و القانون في الدولة ، كما لا بمسؤولیةأیة حكومة في الحف

یجوز الاحتجاج بھذا البروتوكول للتـدخل بصورة مبـاشرة أو غیر مباشرة في النزاع المسلح ، أو في 

.الشؤون الداخلیة أوالخارجیة للدولة الطرف في ھذا البروتوكول 

، حیث أكد على الضمانات "المعاملة الإنسانیة "ان تحت عنو) 6-4المواد ( ورد الباب الثاني و 

الأساسیة للأشخاص الذین لا یشاركون بصورة مباشرة ، أو الذین یكفوا عن الاشتراك في الأعمال 

العدائیة بأن تحترم أشخاصھم و شرفھم و معتقداتھم و ممارستھم لشعائرھم الدینیة ، مع وجوب 

بینھم ، كما حظر أفعال القتل و التعذیب و المعاملة القاسیة معاملتھم معاملة إنسانیة دون أي تمییز 

التشویھ وأخذ الرھائن ، و أعمال الإرھاب ، وانتھاك الكرامة الشخصیة ، و المعاملة المھینة و
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تجارة ،والمحطة بقدر الإنسان،و الاغتصاب الإكراه على الدعارة، و كل ما من شانھ خدش الحیاءو

الرقیق بجمیع صورھا  والسلب و النھب ، و التھدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة وفقا للمادة 

.93- 92ص ]44[. منھ 04

تضمنھ من قواعد تقضي بالمعاملة الإنسانیة الخاصة للأطفال و للأشخاص الذین ما بالإضافة إلى 

ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة منھ ، و أحكام أخرى تتعلق ب05قیدت حریتھم في المادة 

من قبل سلطات الدولة إزاء الأشخاص الذین ثبت ارتكابھم أحدى الجرائم أثناء النزاعات المسلحة غیر 

.الدولیة

،"الجرحى و المرضى و المنكوبون في البحار"تحت عنوان ) 12-07واد الم( و جاء الباب الثالث 
ایة ومساعدة ھذه الفئة ، و أخرى تخص البحث عنھم و حیث تضمن قواعد و أحكام من أجل حم

تأمین الرعایة لھم ، أما بالنسبة للموتى فقد نص على عدم انتھاك حرماتھم ، و أداء مراسم دفنھم 

بطریقة تحفظ لھم كرامتھم ، كما أكد أیضا على وجوب حمایة أفراد الخدمات الطبیة و أفراد الھیئات 

لات لأداء مھامھم ، بالإضافة إلى قواعد قررت الحمایة العامة للمھام الدینیة و منحھم كافة التسھی

الطبیة و للأشخاص الذین یقومون بھا و حمایة وحدات و وسائط النقل الطبي ، و العلامة الممیزة 

.97-95ص ]44[. التي یستخدمھا ھؤلاء أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

، حیث جاءت مواده لتؤكد " السكان المدنیون" تحت عنوان ) 18-13المواد ( وورد الباب الرابع 

أن السكان والأشخاص المدنیین یجـب أن یحظوا بحمایة عامة من الأخطار الناجمة عن 

العملیاتالعسكریة ، و حظر الھجوم علیھم أو اقتراف أعمال عـنف ضدھم، أو التھدید بھا بقـصد بث 

عـر بینھم و حمایة الأعیان التي لا غنى عنھا لبقائھم على قید الحیاة بحظر تعطیل نقل المواد الذ

الغذائیة ، و إتلاف المناطق الزراعیة التي تنتجھا ، والمحاصیل والماشیة، و مرافق میاه الشرب 

ص ]72[. تل شبكاتھا ، و أشغال الري وحظر القیام بتجویع السكان المدنیین كأسلوب من أسالیب القو

37.

و بغرض حمایة البیئة الطبیعیة من آثار الأعمال العدائیة فقد نص ھذا الباب على حمایة الأشغال 

الھندسیة و المنشآت المحتویة على قوى خطرة ، بالإضافة إلى النص على حمایة الأعیـان الثقافیة 

تتصل بالنزاع ، كما أكد على وأماكن العبادة ، و حظر الترحیل القسري للسكان المدنیین لأسباب 

إمكانیة قیام جمعیات الغوث الموجودة في إقلیم الدولة الطرف التي یدور فیھا النزاع المسلح أن 

تعرض خدماتھا كجمعیات الصلیب الأحمر وجمعیات الھلال الأحمر و جمعیات الشمس و الأسد 

.52-51ص ]6[. منھ 18الأحمران ، و ذلك بموافقة ھذه الدولة المعنیة وفقا لنص المادة 
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حیث أكدت ،"أحكام ختامیة"فقد ورد تحت عنوان ) 28-19المواد ( أما الباب الخامس و الأخیر

منھ على ضرورة نشر ھذا البروتوكول من قبل الأطراف السامیة المتعاقدة على أوسع 19المادة 

زمن بدء ونطاق ممكن ، بالإضافة إلى قواعد و إجراءات أخرى تخص التوقیع  التصدیق ، الانضمام 

دیق أو الانضمام أشھر من تاریخ إیداع  وثیقتین من وثائق التص06ـسریان البروتوكول الذي حدد بـ

.

و فیما یخص إجراء تعدیلات على البروتوكول فقد نص على إمكانیة أي طرف في ھذا البروتوكول 

اقتراح إجراء تعدیلات علیھ،ویبلغ أي نص تعدیـل مقترح إلى أمانةالإیداع التي تقرر بعد التشاور مع 

ما إذا كان ینبغي عقد مؤتمر للنظر كافة الأطراف السامیة المتعاقدة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

]79[.منھ24و ذلك وفقا لنص المادة في التعدیل المقترح

تخص كیفیة التحلل من الالتزامات 28إلى المادة 25بدایة من المادة بالإضافة إلى أحكام أخرى 

ار الواردة في ھذا البروتوكول أي كیفیة الانسحاب منھ، و أخرى تتعلق بالإخطارات أي إخط

الأطراف المتعاقدة بالتوقیع على ھذا البروتوكول و تاریخ سریانھ ، و الاتصالات والبیانات التي 

تتلقاھا أمانة الإیداع ، و أخرى تخص تسجیل البروتوكول لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، 

میة منھ إلى جمیع و إیداع أصل ھذا البروتوكول لدى أمانة الإیداع  التي تتولى إرسال صور رس

]79[. 1949الأطراف في اتفاقیات جنیف لعام 

على عكس البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف لم یتضمن أیة ملاحق و ما یلاحظ أن ھذا البروتوكول 

.1977والخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة الصادر بنفس التاریخ عام 

قواعد جدیدة للقانون الدولي الإنسانيأثره في استحداث . 3. 2. 1.1.2.1

مستقل تضمن قواعد تخص حمایة ضحایا " اتفاقیة دولیة " یعتبر ھذا البروتوكول أول صك دولي 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تحدث داخل إقلیم الدولة الواحدة ، حیث أن بعض قواعده كان 

الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف المبرمة منصوص علیھا بصفة عامة و غیر مفصلة بموجب المادة

، و ھو ما یعد خطوة جدیدة أحدثت تطورا كبیر للقانون الدولي الإنساني ، إذ لم یكن ھذا 1949عام 

النوعمن النزاعـات محل اھتمـام المجتمع الدولي و ظل خارج إطار القانون الدولي بالرغـم من 

زمن بعید ، وبالرغم من الخسائر و الأضرار التي سببتھا في انتشارھـا فیالكثیر من بلدان العالم منذ

الأرواح البشریة وممتلكاتھم ، و ذلك على أساس أنھا نزاعات مسلحة بین قوات الحكومة الشرعیة و 
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قوات المتمردین أوالثوار ، و بذلك فھي تخضع لأحكام القانون الداخلي للدولة التي یجرى فوق إقلیمھا 

.عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول استنادا إلى مبدأ 

و بالتالي فإن أھم ما استحدثھ ھذا البروتوكول في مجال القانون الدولي الإنساني یعد تطویرا لنص 

:المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف ، ومن الأحكام الجدیدة التي نص علیھا ما یلي 

باستقراء نص المادة الثالثة المشتركة : للقانون الدولي الإنسانيتوسیع النطاق المادي :الفقرة الأولى-

نجد بأنھا لم تعرف ھذا النوع من النزاعات المسلحة و لكنھا ، 1949لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

و فرضت التزامات على ، انطلقت من واقع حدوثھ على أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة 

.43-42ص ]80[.أطراف النزاع 

حددت النطاق 1977من البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف الصادر عام المادة الأولىغیر أن 

ذلك النزاع "، و أعطت تعریفا لھ بأنھ "المسلح غیر الدولي"المادي لتطبیقھ و المتمثل في النزاع 

الذي یدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواتھ المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو 

جماعات نظامیة مسلحة أخرى ، و تمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما 

. "وتوكولیمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة و منسقة و تستطیع تنفیذ ھذا البر

و ورد أیضا في نص ھذه المادة أنھ قابل للتطبیق عند اندلاع أي نزاع مسلح داخلي أیا كان حجمھ 

والجدیر بالذكر أن التوصل إلى إیجاد تعریف لھا لم یكن بالأمر السھل من قبل اللجنة التي كلفت 

إلى إیجاد تعریف دقیق بصیاغة أحكام و قواعد حمایة ضحایا ھذه النزاعات، و بالتالي فإن التوصل 

للنزاع المسلح غیر الدولي توافق علیھ الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي لتطویر و تأكید 

.القانون الدولي الإنساني یعتبر قفزة نوعیة في مجال تحدید  وتوسیع النطاق المادي  لھذا القانون 

ول أنھا تضمنت شروطا موضوعیة لم من ھذا البروتوكالمادة الأولىو ما یلاحظ أیضا على نص 

و إن كان الأساس الذي انطلقت منھ 1949تذكرھا المادة الثـالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

ص ]62[: المادتان واحد وھو قیام نزاع مسلح في إقلیم دولة ما ، و تتمثل ھذه الشروط فیما یلي 

104-105.

الدول الأطراف في البرتوكول بین قواتھ المسلحة و قوات أن یحدث النزاع المسلح على إقلیم أحد -

مسلحة منشقة ، أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى ، بمعنى أنھ لا بد أن یكون أحد أطراف النـزاع 

. دولة أما إذا كان النزاع بین مجموعتین من المتمردین فإن ذلك لا یخضع لأحكام ھذا البروتوكول 



192

قیادة مسؤولة على جزء من إقلیم الدولة الطرف في البروتوكول من أن تمارس ھذه النزاعات تحت-

السیطرة بما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة و منسقة وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكول  أي 

یجب أن تكون على درجة من التنظیم و لا یكفي قیام عنصر منعزلة بعملیات مسلحة منفردة لتطبیق 

. ھذا البروتوكول 

وما یلاحظ أن العدید من النزاعات المسلحة الداخلیة التي تشھدھا دول العالم التي لم تصادق على 

1949البروتوكول أو لم تنضم إلیھ فإنھا تخضع لنص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

التوترات الداخلیة حالات الاضطرابات و "كما استثنت المادة الأولى من البروتوكول بعبارة صریحة 

مثل أعمال الشغب ، و أعمال العنف العرضیة  النادرة و غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة "

التي لا تعد نزاعات مسلحة ، وأن الحمایة الممنوحة للضحایا في ھذه النزاعات لا ترتكز على أحكام 

یث أنھا تكون متأثرة في الغالب برأي أو القانون الدولي الإنساني و ذلك لأنھا تفتقد صفة التنظیم ، ح

اتجاه معین تنساق وراءه و تخالف بذلك ما تفرضھ السلطة الحاكمة في الدولة ، كما أنھا تقوم بأعمال 

عنف بدون تنظیم  أوخطة محددة ، و بالتالي فھي تخضع لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا 

. من حقوق و ضمانات جماعیة وفردیة عما یوجد في القوانین الداخلیة للدول

و ما یلاحظ أیضا على ھذه المادة و إن كانت أوردت حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة على 

وحالات الھیجان الشعبي التي ، سبیل المثال ، غیر أنھا لم تعالج الحالات التي یمكن أن تنشأ كالفتـن 

ا مرتفعا ، وحالات الاعتقال الجماعي للأفراد بسبب لم یخطط لھا مسبقا ، حیث یكون عدد الضحای

. آراءھم أو أفعالھم 

و تجدر الإشارة إلى أن مجال تطبیق ھذا البرتوكول الثاني قد كان محل اختلاف بین الدول عند 

ثلاث، و انقـسموا بذلك إلى 1977-1974المناقشة أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقـد خلال عامي 

: اتجاھات

و ھو اتجاه عارض التوسع في مجال تطبیق البرتوكول و رأى بوجوب تضییقھ ، :الاتجاه الأول* 

وقد مثلھ أغلب دول العالم الثالث بزعامة الھند و باكستان ، و استندوا في ذلك إلى الحجج التالیة 

.105-104ص ]63[:

الداخلیة للدول، و ھو مبدأ مستقر علیھ أن تنظیم البروتوكول على ھذا النحو یمثل تدخلا في الشؤون -

.في القانون الدولي 
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أن نصوص البروتوكول تتعارض مع مبدأ سیادة الدولة ، حیث تسعى الدول في أغلب الأحیان إلى -

.التمسك باختصاصھا الكامل على ما یدور على إقلیمھا 

.أن نصوص البروتوكول تتعارض مع مبدأ تقریر المصیر -

ة وجود نزاع مسلح داخلي فإن القانون الوطني للدولة ھو القانون الأولى بالتطبیق، فھو أنھ في حال-

.غني بالمبادئ القانونیة الإنسانیة التي یمكن لھا أن تعالج مثل ھذا الموضوع 

و ھو اتجاه نادى بالتوسع في مجال تطبیق ھذا البروتوكول ، و الذي مثلت الدول : الاتجاه الثاني* 

.106ص ]63[:لتي عانت من الحروب الأھلیة استنادا إلى الحجج التالیة الغربیة ا

بالرغم من المفھوم السائد و القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، فإن مفھوم التدخل -

.نفسھ قد تطور حدیثا على الأقل بالنسبة للتدخل من أجل الإنسانیة 

تغیر النظام القانوني الدولي بالنسبة لمبدأ السیادة ، حیث أصبح ینظر إلیھا بمنظور أقل ضیقا  -

بمعنى أنھ لا یجوز للدولة أن تتذرع بسیادتھا على إقلیمھا في مواجھة تدخل المجتمع الدولي للباعث 

.الإنساني 

ة التوجھ الدولي نحو إنقاذ أن معارضو التدخل أصبحوا یشكلون في الوقت الحاضر أقلیة في مواجھ-

ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة من ویلاتھا بالتدخل لصالحھم ، و ھذا لا یعني من وجھة نظر ھذه 

الدول أن ھذا التدخل لصالح مطلق و غیر مقید ، بل رأت بأن التدخل لمساعدة المتمردین أو التدخل 

.مبررا الحكومات لصالح الحكومات غیر الشرعیة یعد تدخلا غیر

و ھو اتجاه توفیقي بین الاتجاھین السابقین ، حیث لم یمنع التدخل لصالح ضحایا : الاتجاه الثالث*

03في المادة النزاعات المسلحة الداخلیة و لا یعد انتقاصا من سیادتھا ، و لذلك نص ھذا البروتوكول

بسیادة الدولة في الحفاظ بكل على عدم جواز الاحتجاج بأي من أحكام البروتوكول بقصد المساس منھ

الطرق المشروعة على النظام القانوني أو في إعادتھا إلى ربوعھا أو الدفــاع عن الوحدة الوطنیة و 

سلامة أراضیھا ، أو اعتبار البروتوكول مسوغا لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غیر 

للأطراف المتعاقدة التي یجرى النزاع مباشرة في النزاع المسلح في الشؤون لداخلیة أو الخارجیة 

]79[. على إقلیمھا 

أورد ھذا : توسیع قواعد الحمایة لصالح ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة:الفقرة الثانیة-

البروتوكول مجموعة من القواعد و المبادئ الإنسانیة التي اوجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام 

باحترامھا وتطبیقھا بعد تكییفھا لتتناسب مع ظروف النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و وضع 

حظر الاعتداء على ضمانات أساسیة لجمیع الأشخاص العاجزین عن القتال أو الذین توفقوا عنھ ، و 
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السكان المدنیین أو تدمیر الأعیان التي لا غنى عنھا لبقائھم ، كما حظر الأعمال الإرھابیة ضدھم و 

. غیرھا من الأفعال اللاإنسانیة 

و ما تجدر الإشارة إلیھ أنھ ، و إن كانت تبدو ھذه القواعد مكررة كونھ أن بعضھا ورد في اتفاقیة 

وتوكول الإضافي الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة  جنیف الرابعة و في البر

إلا أنھا في واقع الحـال لا تعتبـر كذلك ، لأنھـا جاءت للتأكیـد على القواعـد الإنسانیـة في حالات 

النزاعـاتالمسلحة الداخلیة التي لم تتعرض لھا الاتفاقیات السابقة بشيء من التفصیل ، و إنما ما ورد 

فقط ، أما ما ورد في البروتوكول 1949المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 03بشأنھا ھو نص المادة 

الأول من قواعد وأحكام فھي لا تطبق على ھذا النوع من النزاعات كونھا تخرج عن مجال تطبیقھ 

لمسلحة المادي وبالتالي فإن ھذه المبادئ عكست تطورا آخرا في القواعد المنطبقة على النزاعات ا

.غیر الدولیة

استحدث ھذا البروتوكول الثاني :توسیع النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني:الفقرة الثالثة -

لاتفاقیات جنیف تطورا آخر للقانون الدولي الإنساني وذلك بتوسیع نطاق تطبیقھ الشخصي لیشمل 

اء ـة النسـأعمال العنف ، و لاسیما فئحمایة السكان المدنیین و جمیع الأشخاص الذین لا یشاركون في 

أولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال ، بالإضافة إلى تعمیم القواعد الإنسانیة وال ـو الأطف

وبرتوكولھا الإضافي الأول لتشمل فئة 1949المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

اع المسلح غیر الدولي ، بالإضافة إلى الجرحى ، و المرضى  و المنكوبون في البحار بسبب النز

حمایة أفراد الخدمات الطبیة  و رجال الدین أثناءھا، و بذلك فقد تم توسیع دائرة الأشخاص الذین 

یحضون بالحمایة المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني خصوصا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.بروتوكولھا الأول و1949

ك فقد دعم ھذا البروتوكول الحقوق و الضمانات القضائیة لصالح الأشخاص الذین بالإضافة إلى ذل

قیدت حریتھم من مقاتلي النزاعات المسلحة الداخلیة ، بالرغم من أنھم لا یتمتعون بوضع أو مركز 

أسیر حرب ، بحیث قرر إخضاعھم لنفس المعاملة المقررة لأسرى الحرب المنصوص علیھا في 

.1949الثة لعام اتفاقیة جنیف الث

28، و إن كان عملا متواضعا في صیغتھ ، ولا یشمل إلا على و ما نستخلصھ أن ھذا البروتوكول

دعائم ومادة ، إلا أنھ یشكل أحد مصادر 102مادة مقارنة بالبروتوكول الأول الذي یحتوي على 

ولیة ، كما أنھ یعتبر صكا القانون الدولي الإنساني في مجال حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الد
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دولیا یعتبر إلى یومنا ھذا مصدر التزام الدول التي تشھد نزاعات مسلحة داخلیة ، بالرغم من أنھ 

:افتقر على العدید من القواعد و الأحكام التي وجب أن تكون مدرجة في ھذا البروتوكول منھا

زاع المسلح الداخلي كونھ اقتصر بالنص لم یتضمن أحكاما تتعلق بحمایة البیئة الطبیعیة أثناء الن-

على حمایة الأشغال الھندسیة و الأعیان التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین كالمناطق الزراعیة ، 

ومرافق میاه الشرب و شبكاتھا و أشغال الري ، كما ظلت حمایة البیئة البحریة و الھواء من التلوث 

. بعیدة عن أحكام ھذا البروتوكول 

لم یتضمن البروتوكول النص على حظر استخدام الأسلحة التي تحدث آثارا بالغة الخطورة على -

الإنسان و على البیئة الطبیعیة كالأسلحة الكیمائیة ، و الألغام و غیرھا التي أصبحت تستخدم عشوائیا 

.أثناء ھذه النزاعات 

إلیھا مھمة التحقیق ومحاكمة لم یتضمن البروتوكول نصوصا تقضي بإنشاء آلیات دولیة تسند-

الأشخاص الذین یقومون بانتھاك أحكام ھذا البروتوكول، و إنما ترك لسلطة واختصاص الدولة التي 

.یدور على إقلیمھا النزاع ، و ربما ھو في نظرنا تطبیقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

و في ھذا الشأن أیضا نرى بأن حتى الاضطرابات الصغیرة و التوترات الداخلیة  المستثناة من -

.تطبیق أحكام ھذا البروتوكول یمكن أن تسبب آثارا بالغة الخطورة لاسیما على فئة السكان المدنیین 

من معالجة لھذه الأسباب نرى بضرورة استكمال أحكام و قواعد ھذا البروتوكول بوضع ملحق لھ یتض

ھذه النقائص و الثغرات الموجودة بھ لتعزیز الحمایة الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

.خاصة في ظل تزاید انتشار ھذه النزاعات في العدیـد من دول العـالم 

تفاقیات و بعد التطرق إلى جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لإعداد البروتوكولین الإضافیین لا

ر ـفي سبیل تطوی1977یونیو عام / جوان 08و الصادرین بتاریخ 1949جنیف الأربع لعام 

إعادة تأكید القانون الدولي الإنساني ، تجدر الإشارة إلى أنھ و بالرغم من التصدیق شبھ العالمي على و

35الرغم من مرورلا یزال بروتوكولاھا الإضافیین دون ذلك ، ب1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

سنة على اعتمادھما و اعتبارھما من الصكوك الدولیة الأكثر قبولا في العالم ، فحتى ھذا العام 

.دولة على البروتوكول الثاني 164دولة على البروتوكول الأول وصادقت 168صادقت 

حة المستخدمة حیث أنھ، و بتزاید النزاعات المسلحة و تطور وسائل و أسالیب إدارتھا خاصة الأسل

فیھا سواء كانت دولیة أوغیر دولیة أصبح تطبیق القواعد والضمانات الأساسیة الواردة في 

البروتوكولین ضرورة حتمیة ، كما أن التصدیق علیھما عالمیا و قبول تطبیقھما ھو أمر ضروري 
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بأن مسألة حث الیوم مقارنة معھ أي وقت مضى ، و لھذا السبب ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

الدول على التصدیق على البروتوكولین من بین أولویاتھا ، و ذلك لیكون إطارا قویا لحمایة ضحایا 

الحروب و النزاعات المسلحة في كل مكان و بدون أي تمییز بینھم ، لأنھ لا یمكن تطبیق أحكامھما 

زاعات المسلحة التي تكون ھذه من قبل الدول التي لم تصادق علیھما ، وبالتالي لا یستفید ضحایا الن

.  الدول طرفا فیھا من الحمایة المقررة بموجب ھاذین البروتوكولین 

و نظرا لأن اللجنة الدولیة لا یمكنھا إجبار الدول على التصدیق على البروتوكولین ، فقد عمدت من 

الدول على الاستجابة جھتھا إلى البحث عن القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني من أجل حمل 

للمبادئ الإنسانیة الواجبة الإتباع أثناء النزاعات المسلحة لتوسیع نطاق تطبیق البروتوكولین و تعمیمھ 

على جمیع الدول ، وھي مبادرة أو عمل لا یستھان بھ ، و الذي قامت بھ اللجنة الدولیة من أجل كفالة 

. ء النزاعات المسلحةاحترام القانون الدولي الإنساني دول العالم أثنا

2005إعداد اللجنة الدولیة البروتوكول الإضافي الثالث لعام . 2.1.2.1

ل الشارة أو العلامة الممیزة التي یستخدمھا أفراد الجمعیات الوطنیة و موظفي اللجنة الدولیة ـتمث

النزاعات وللصلیب الأحمر و غیرھا من المنظمات العاملة في المجال الإنساني أثناء الحروب 

لى غایات المسلحة رمزا لتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني ، كما تعتبر من أھم وسائلھ للحصول إ

إنسانیة سامیة تتمثل في تقدیم الحمایة و المساعدة للملایین من البشر ضحایا ھذه الحروب و النزاعات 

. المسلحة

و إلى وقت غیر بعید كانت شارتا الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر ھما الشارتان اللتان استخدمتا 

عن شارة الشمس " إیران" یة بعد أن تخلتللقیام بالعمل الإنساني ، و أعطیت لھما الحمایة القانون

.،و تبنت شارة الھلال الأحمر على غرار باقي الدول الإسلامیة1980والأسد الأحمرین عام 

و في ظل التطور الھائل في مجال صناعة الأسلحة التي أصبحت تستخدم فیھا ، تبین للجنة الدولیة 

ب الأحمر و الھلال الأحمر بصفة عامة بأن للصلیب الأحمر بصفة خاصة ، و الحركة الدولیة للصلی

ھناك من الدول لا تأخذ جمعیاتھا الوطنیة بالشارتین المعتمدتین كونھما رمزان ینتسبان إلى الدیانتین 

المسیحیة والإسلامیة ، مما أدى إلى عدم استفادة الملایین من الضحایا من الحمایة والمساعدة المكفولة 

لإنساني ، لذلك تم التفكیر والعمل على إیجاد شارة أخرى ممیزة تعتمدھا لھم بموجب القانون الدولي ا
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تقدیم والجمعیات الوطنیة للدول التي لا تعتمد الشارتین السابقتین بغرض الوصول إلى الضحایا 

.المساعدات الإنسانیة إلیھم  ، و تعمیمھا علیھم أینما كانوا و بدون أي تمییز بینھم 

ساھمت فیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشكل كبیر تم اعتماد بروتوكول و بعد جھود مضنیة 

تبنى اعتماد شـارة ثـالثة للحمایة 2005و ذلك في عام 1949ثالث لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الكریستالة "أو  " البلور الأحمر" تضاف إلى شارتي الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر سمیت بشارة 

.من أجل توسیع نطاق المكاني لتطبیق أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني المكاني "الحمراء 

و لھذا سنتناول بشيء من التفصیل بین مدى مشاركة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الأعمال 

دیدة التحضیریة للبروتوكول الثالث و اعتماده ، و مضمون البروتوكول و أثـره في استحداث أحكام ج

:ما یلي فیللقانون الدولي الإنساني 

مشاركة اللجنة في الأعمال التحضیریة للبروتوكول الثالث و اعتماده . 1. 2.1.2.1

إن تزاید عدد النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة و خطورتھا خاصة على السكان المدنیین في 

الفلسطیني الذي أدى في أغلب الأحیان إلى وجود مختلف دول العالم ، و تصاعد الصراع الإسرائیلي 

ضحایا في صفوف المدنیین الفلسطینیین، مع عدم وجود جمعیة وطنیة فلسطینیة تقدم الحمایة و 

المساعدة لھم ، و عدم تمكن العدید من الجمعیات الوطنیة من الوصول إلى الضحایا في نزاعات 

قتین المعتمدتین من قبل الحركة الدولیة للصلیب و مسلحة أخرى لعدم تبنیھا لإحدى الشارتین الساب

تعتبر من الأسباب التي أدت بالحركة ) شارتي الصلیب الأحمر والھلال الأحمر(الھلال الأحمر 

الدولیة إلى إعادة مناقشة مسألة الشارة لتوسیع نطاق تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني لیشمل كل 

.مناطق العالم 

رة بذلتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع خبراء و ممثلي بعض الدول  و بعد جھود كبی

یات جنیف الأربع و المتعلق باستحداث شارة جدیدة تفاقتمت صیغة أحكام البروتوكول الثالث لا

التي عرضت على المؤتمرات الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر " البلور الأحمر" للحمایة وھي شارة 

:ضھا على المؤتمرات الدیبلوماسیة لاعتماده  ،  وھذا ما سنتطرق إلى بیانھ  فیما یلي قبل عر
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مشاركة اللجنة في الأعمال التحضیریة للبروتوكول. 1. 1. 2.1.2.1

أن قال بأنھ یجب 1992عام –رئیس اللجنة الدولیة سابقا -"كورنیلیو سوماروغا " سبق للسید 

إعادة بحث مسألة الشارة ، و أن اللجنة الدولیة راغبة في المشاركة في ھذا العمل لإیجاد حل ملائم 

لھا یحظى بالقبول على نطاق واسع من قبل الدول ، و أنھ یجب أن تكون ھذه الشارة خالیة من أیة 

.06ص ]81[. ة أو عرقیة  مع الاحتفاظ بالشارتین السابقتین دلالات دینیة أو سیاسی

تم تشكیل مجموعة 1995الصادر عام 03و بناء على قرار مجلس المندوبین للحركة الدولیة رقم 

عام " اشبیلیة " عمل خاصة لدراسة الموضوع ، و تقدیم تقریر بذلك إلى ھذا المجلس المزمع عقده في

1997 .

المندوبین بالحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر ھو الجھاز الذي یجتمع فیھ مجلس و 

ممثلو الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر المعترف ( ممثلو جمیع عناصر الحركة 

بھا وفقا لنظام الحركة ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، الاتحاد الدولي للصلیب الأحمر و الھلال 

.لمناقشة المسائل التي تھم مجموع الحركة) حمر الأ

بتكوین مجموعة عمل ترأستھا "اللجنة الدائمة للصلیب و الھلال الأحمر" و على إثر ذلك قامت 

وقدمت مجموعة العمل تلك تقریرھا " كریستینا ماجنسون"رئیسة الصلیب الأحمر السویدي السیدة 

. 1997عام "اشبیلیة " الأولي إلى مجلس المندوبین الذي عقد في

ل اللجنة الدائمة للصلیب و الھلال الأحمر ھي الجھاز المفوض من قبو تجدر الإشارة إلى أن 

18المؤتمر الدولي بین دورتین من دورات ھذا المؤتمر لممارسة الاختصاصات المحددة في المادة 

من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر من بینھا القیام ببحث المسائل 

المؤتمر من أعضاء الجمعیات الوطنیة ینتخبھم05( أعضاء 09التي تھم الحركة ، و تتألف من 

الدولي ، عضوان یمثلان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یكون أحدھما رئیسھا ، عضوان یمثلان 

.) الاتحاد الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر یكون أحدھما رئیسھ

و قد تضمن التقریر الذي أعدتھ ھذه اللجنة إلى مجلس المندوبین ستة حلول اقترحت لمعالجة مسألة 

.92ص ]82[: الممیزة تمثلت في الشارة
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یتمثل في تبني شارة حیادیة جدیدة موحدة للحمایة و الدلالة ذات تصمیم بسیط و خالیة : الحل الأول* 

.من الاعتبارات الوطنیة و العرقیة ، و الدینیة و السیاسیة لتحل محل جمیع الشارات الحالیة

یتمثل في إضافة شارة جدیدة للحمایة لمواجھة المشكلات الحالیة للشارتین :الحل الثاني * 

اللتین یبقى استخدامھما قائما، و تستخدم في ھذه ) الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر(المستخدمتین 

.الحالة الشارات كافة على قدم المساواة من الناحیة القانونیة 

مع ) خلال فترة انتقالیة( موحدة تحل محل الشارات الحالیة یقضي بتبني شارة حمایة: الحل الثالث * 

.إمكانیة استخدام شارات دلالات متعددة 

.إلى الشارات الحالیة " درع داود الأحمر" یتمثل في إضافة شارة : الحل الرابع * 

د درع داو"یتمثل في إضافة شارتین جدیدتین للحمایة ھما شارة حیادیة و شارة : الحل الخامس * 

.للشارتین الحالیتین "  الأحمر

الصلیب والھلال ( یتمثل في التصریح باستخدام الشـارة المزدوجة :الحل السادس والأخیر  * 

.والإبقاء على الشارات الحالیة ) الأحمر

من حلول، و أوصى اللجنة بمواصلة و لقد استحسن مجلس المندوبین ما تضمنھ تقریر اللجنة الدائمة

02مشاوراتھا في ھذا الشأن مع الخبـراء الحكومیین و الجمعیات الوطنیة ، كما أصدر قراره رقـم 

الخاص بالشارة و الذي قضى بوجوب الاعتماد على معاییر لتقویم الحلول الممكنة لاستخدامھا أساسا 

لة ،  و تبنى المجلس ستة معاییر في ھذا الصدد للنقاش الرامي إلى إیجاد حلول جذریة لھذه المسأ

.93ص ]82[:تتمثل فیما یلي 

ا في المقام الأول ـم أي حل الحمایة الممنوحة للضحایـوجوب مراعاة عند تقیی: المعیار الأول -

.یجب أن یؤدي فعلیا إلى تحسین ھذه الحمایةو

وجوب أن یكون أي حل مبنیا على وجود الشارتین المستعملتین في ذلك الوقت : المعیار الثاني -

اللذان یستعملان في الواقع على أساس متساو بالرغم من ) شارتي الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر(

.أن ذلك التساوي لم یتم تأكیده في الاتفاقیات المعروفة في جمیع أنحاء العالم 

وجوب تحاشي أي حل من الحلول تشكل عقبات جدیدة أمام أحد الأھداف العلیا : ار الثالث المعی-

. للحركة
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عدم الأخذ بالاقتراح المتعلق بتبني شارة واحدة للدلالة و الحمایة ، لأنھ لم یكن :المعیار الرابع -

علقة بالشارات موجودا على جدول الأعمال في الوقت الحاضر، و أن الھدف ھو حل المشكلات المت

.المعتمدة وإمكانیة إضافة شارات أخرى إضافیة 

یجب أن ترتكز الحلول المقترحة على ھذه المشاكل المتعلقة بالشارة دون خلق : المعیار الخامس -

مشكلات جدیدة  للجمعیات الوطنیة التي لا توجد لدیھا صعوبات في ھذا الشأن و التي یجب أن تكون 

.بالعمل عن طریق استخدام شارتھا الموجودة حالیا و المعتمدة من قبلھاقادرة على الاستمرار 

یجب ألا یحدث موضوع الشارة أي انقسام داخل الحركة ، كما یجب أن یكون أي : المعیار السادس-

.حل مقبول تماما على أن یتم اتخاذ أي قرار حول ھذا الموضوع بالإجماع 

و قد أجرت مجموعة عمل اللجنة الدائمة ، و التي من بین أعضاھا عضوان یمثلان اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر أحدھما رئیسھا عدة مناقشات مع الجمعیات الوطنیة و الخبراء الحكومیین أسفرت 

دة عن إیجاد حل یتمثل في تبني بروتوكول إضافي ثالث لاتفاقیات جنیف یتعلق باعتماد شارة جدی

للحمایة لیست لھا أي دلالات سیاسیة، أو قومیة، أو دینیة، أو عرقیة تضاف إلى شارتي الصلیب 

1999الأحمر والھلال الأحمر ، و تم عرض ھذا الحل بعد ذلك على مجلس المندوبین المنعقد عـام 

لھلال اوو الذي وافق علیھ بالإضافة على عرضھ على المؤتمر الدولي السابع و العشرین للصلیب 

الأحمر المنعقـد بجنیف في نفس العام و الذي وافق علیھ أیضا أغلب أعضاءه ، و دعا إلى مواصلة 

الجھود و المشاورات حول ھذا الموضوع ، و تبني الحل المناسب لمعالجة المشكلات المتعلقة بالشارة 

.

أثناء المؤتمر " ليبرنادین ھی" تجدر الإشارة إلى أن رئیس الصلیب الأحمر الأمریكي السیدة و 

للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر قدمت تصریحا حاولت فیھ الضغط على الحركة الدولیة 27الدولي 

من أجل الاعتراف بجمعیة درع داود الإسرائیلیة و شارتھا بصرف النظر عن قراري مجلس 

ولیة للصلیب الأحمر أن رئیس اللجنة الدإلىالمندوبین و المؤتمر الدولي في ھذا الشأن ، كما یشار

تعرض إلى ضغط آخر 2000عند زیارتھ للولایات المتحدة الأمریكیة في أفریل " جاكوب كلینبرغر"

دفعھا للاعتراف وتتمثل في التھدید بإیقاف المساھمات المالیة الأمریكیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

.96-94ص ]82[.  بھذه الجمعیة 

أن مسألـة الشـارة كانت محل اھتمام كبیـر من قبـل اللجنـة الدولیة أیضا و ما تجـدر الإشارة إلیـھ

الحكومة وللصلیـب الأحمر و بقیة مكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

جنیف ، حیث عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشارة اجتماعھا الأول ب2000السویسریة خاصةعام 
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، كما عقد بینھما 2000جوان 14و 13، و اجتماعھا الثاني في 2000أفریل 14و 13یومي 

تم من خلالھا تبني بروتوكول إضافي ثالث لاتفاقیات 2000ماي 11اجتماع اللجنة الدائمة في 

و جنیف یتعلق بتبني شارة جدیدة للحمایة ، وتم عرض ذلك مرة أخرى على المؤتمر الدولیالثامن 

، غیر أنھ تم 2003و الذي قرر عقده عـام 2001العشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد عام 

تقدیم أجل انعقاده بغرض إدخال التعدیلات اللازمة على النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب 

الجمعیة الوطنیة والھلال الأحمر المتعلقة بالشـارة وتمھیدا لقبول جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني و 

.الإسرائیلیة داخل الحركة 

، و القرار  الصادر عن 05و لم یطرأ أي جدید بموجب القرار الصادر عن مجلس المندوبین رقم 

إلا تكریس و التأكید على الحل الذي 2003المنعقدین عام 03المؤتمر الدولي الثامن و العشرین رقم 

.ل مشكلة الشارة یقضي باعتماد برتوكول إضافي ثالث لح

و باعتبارھا راعیة و حارسة القانون الدولي الإنساني تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي الجھة 

المخول لھا الاعتراف بالجمعیات الوطنیة بموجب النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب والھلال 

لصلیب الأحمر المنعقد في دیسمبر من الأحمر و بموجب القرار الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع ل

، حیث كانت اللجنة الدولیة ترفض الاعتراف بجمعیة درع داود الإسرائیلیة كجمعیة 1887عام 

وطنیة لعدمتوافرھا على الشروط المطلوبة قبل التعدیلات الأخیرة للنظام الأساسي للحركة الدولیة 

. ت علیھا في ھذا الشأن للصلیب والھلال الأحمر بالرغم من الضغوط التي مورس

و قد أیدت اللجنة الدولیة بشكل كبیر المقترح الذي أعدتھ اللجنة الدائمة المتعلق باعتماد شارة جدیدة 

للحمایة خالیة من أیة دلالة سیاسیة ، أو قومیة ، أو دینیة، و التي یمكن من خلالھا للجمعیات الوطنیة 

أو شارة الھلال الأحمر من استخدامھا دون المساس التي لا ترید استخدام شارة الصلیب الأحمر

بالشارتین السابقتین، و دعمت اللجنة الدولیة موقفھا بالشروع في إعداد و تقدیم مسودة البروتوكول 

الثالث لاتفاقیات جنیف بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر بشكل سریع ، 

لم تأخذ وقتا وسودة أكثر من مرة نتیجة تسرع اللجنة الدولیة في إعدادھا ح ھذه المـر أنھ تم تنقیـغی

. كافیا لإجراء مشاورات مستفیضة بشأنھا 

، غیر أنھ تم 2000و قد تقرر عن ذلك عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد شارة ثالثة للحمایة عام 

تي حدثت في الشـرق الأوسط نتیجة للأوضـاع ال2005إرجـاء عقد ھذا المؤتمر إلى غایـة عام  

إلى المسجد الأقصى مما أدى إلى " أرییل شارون" بسبب زیارة رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق 
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الأمر الذي جعل الحكومة السویسریة تشكك في نجاح المؤتمر " بانتفاضة الأقصى"اندلاع ما یسمى 

لبس مسألة الشارة عباءة سیاسیة  وقررت إرجاءه إلى أجل لاحق ، حیث كان من الأجدر علیھا ألا ت

.لأن ذلك یتعلق بعالمیة الحركة الدولیة و أبعادھا الإنسانیة بعیدا عن الخلافات و النزاعات السیاسیة 

اعتماد البروتوكول الثالث. 2. 1. 2.1.2.1

الھلال وطلبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتحاد الدولي للصلیب 2005في مستھل عام 

الأحمر و اللجنة الدائمة للحركة الدولیة من الحكومة السویسریة استئناف مساعیھا لعقد مؤتمر 

دبلوماسي لاعتماد البروتوكول الثالث و الخاص بالشارة كون أن الأوضاع في الشرق الأوسط قد 

1949تغیرت ، وبذلك أجرت الحكومة السویسریة بوصفھا حكومة إیداع اتفاقیات جنیف لعام 

مع الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیات و مع ممثلي الحركة الدولیة 2005مشاورات مستفیضة عام 

13و 12بھدف عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد ھذا البروتوكول ، و دعیت الدول الأطراف في 

دولة 133للمشاركة في مشاورات غیر رسمیة في جنیف حضرھا ممثلو 2005أیلول /سبتمبر 

تفـاقیـات جنیف ، و تــم في ھذه المشاورات بیان الأھمیة التي تولیھا الدول لمسألة اعتماد طرف في ا

.برتوكول إضافي خاص بالشارة 

رئیس اللجنة الدائمة في الكلمة التي ألقاھا بالنیابة "محمد مطلق الحدید" و قد تحدث الدكتور الأردني

ول ، حیث یعتقد أنھ یلبي متطلبات حل شامل و عن الحركة عن التزام ھذه الأخیرة بمشروع البرتوك

دائم لقصیة الشارة  و ھو مطلب وضعتھ الدول و الجمعیات الوطنیة في المؤتمر الدولي للصلیب و 

، كما قدم ممثلو اللجنة الدولیة 2003، و أعید التأكید علیھ في مؤتمر عام 1999الھلال الأحمر لعام 

نات توضیحیة عن مختلف المسائل في ھذه المشاورات التي للصلیب الأحمر والاتحاد الدولي بیا

أن تواصل المشاورات بھدف عقد مؤتمر ) الحكومة السویسریة( انتھت إلى دعوة دولة الإیداع 

.كأقصى حـد 2005دبلوماسي في نھایة عام 

ر الإسرائیلیة  و جمعیة الھلال الأحم) نجمة داود الحمراء( و نظرا لأن جمعیة درع داود 

الفلسطیني قدمتا طلب للاعتراف بھما و قبولھما في الحركة ، قامت الحكومة السویسریة بتسھیل 

مواصلة الحوار والمشاورات بین الجمعیتین لتنمیة الخدمات الإنسانیة عن طریق التعاون بین 

د الدولي الجمعیتین ، و أدت المشاورات التي أجریت بدعم من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتحا

بجنیف  و 2005تشرین الثاني /نوفمبر28إلى توقیع مذكرة اتفاق بشأن الترتیبات للازمة بینھما في 
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كان من المنتظر أن یؤدي ھذان الاتفاقان إلى تسھیل اعتماد البرتوكول الثالث و تمھیـد الطریق لقبول 

بیق مذكرة التفاھم و الاتفاق الجمعیتین في الحـركـة الدولیة ، و قد قبلت الحكومة السویسریة تط

الخاص بالترتیبات اللازمة بالتعاون الوثیق مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتحاد الدولي مع 

احترام تفویضھما ، و أن ترفع تقریرا إلى المؤتمر الدولي التاسع و العشرین للصلیب و الھلال 

.5-4ص ]83[.الأحمر 

ھي دولة إیداع اتفاقیات جنیف إلى عقد "سویسرا"و قد دعا المجلس الاتحادي السویسري باعتبار أن 

بجنیف یجمع الأطراف السامیة 2005كانون الأول / دیسمبر06و 05مؤتمر دبلوماسي یومي 

المتعاقدة من أجل اعتماد برتوكول إضافي ثالث إلى اتفاقیات جنیف یعترف بشارة ممیزة إضافیة

بما في ذلك نتائج المشاورات غیر 2005آذار /استنادا إلى المشاورات التي أجریت منذ شھر مارس 

. أیلول من نفس العـام / سبتمبر 13و 12الرسمیة  التي دارت في جنیف یومي 

وفدا من الدول الأطراف ، بالإضافة إلى خبراء من اللجنة الدولیة 144و شارك في ھذا المؤتمر 

لأحمر و الاتحاد الدولي للصلیب و الھلال الأحمر و اللجنة الدائمة  و شمل النقاش في للصلیب ا

المؤتمر الدبلوماسي مجموعة من المواضیع مع التركیز بصفة خاصة على تطبیق مذكرة التفاھم 

الاتفاق بشأن الترتیبات اللازمة بین جمعیة نجمة داود الحمراء الإسرائیلیة وجمعیة الھلال الأحمر و

الفلسطیني ، ودور سویسرا في رصد تطبیقھما ، و قد عبرت وفود عدیدة عن تقدیرھا لسویسرا 

لاستعدادھا لرصد تطبیق الاتفاقین ، ورفع تقریر بذلك إلى المؤتمر الدولي التاسع و العشرین للصلیب 

.و الھلال الأحمر الذي ینشأ إطارا للاعتراف بھا و قبولھا لدى الحركة الدولیة 

ینت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء انعقاد المؤتمر، و ردا على بیانات عدد من الوفود أنھا كما ب

بانتظام ، و أعلنت اللجنة الدولیة استنادا إلى استنتاجاتھا أنھا منطقة الجولان السوریة تتابع الوضع في 

اء مركز للطوارئ مستعدة إلى إنشاء ھیكل طبي في ھذه المنطقة ، و إعـداد تخطیط مفصل لبن

.والتشخیص بھا

من وفود أخرى بدعم" الیمن" و دولة " باكستان "و أثناء مناقشة البروتوكول اقترح وفد دولة 

تعدیلات على مشروع البرتوكول، كما استمع 03تمثل أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إدخال 

متعاقدة الحاضرة ، و مداخلة من اللجنة مداخلة من وفود الدول الأطراف السامیة ال57المؤتمر إلى 

الدولیة للصلیبالأحمر و أخرى من الاتحاد الدولي للصلیب والھلال الأحمر بشأن تسمیة الشارة 

البرتوكول " الإضافیة ، بالرغم من نص البروتوكول الثالث یشیر إلى الشارة الإضافیة بأنھا شارة 
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البلورة الحمراء "تحاد الدولي أبلغا المؤتمر بأن تسمیة ، إلا أن كل من اللجنة الدولیة و الا" الثالث 

أصبحت شائعة و ستدرج رسمیا لدى انعقاد المؤتمر الدولیالتاسع و العشرین للصلیب ) الكریستالة (

.والھلال الأحمر

و تم طرح مسألة الشارة الممیزة على التصویت في المؤتمر الدبلوماسي، حیث حظیت بقبول أغلبیة 

/ دیسمبر08ن الدول المشاركة في التصویت و بذلك اعتمد المؤتمر الدبلوماسي بتاریخ الثلثین م

المتعلق باعتماد 1949البروتوكول الإضافي الثالث إلى اتفاقیات جنیف لعام 2005كانونالأول 

]84[. شارة ممیزة إضافیة إلى شارة الصلیب الأحمر و شارة الھلال الأحمر 

و باعتماد البروتوكول الثالث بموجب المؤتمر الدبلوماسي تم طرح ذلك على المؤتمر الدولي التاسع 

ذلك من و2006یونیو / جوان21و20والعشرین للصلیب والھلال الأحمر المنعقد بجنیف یومي 

الحركة أجل تعدیل النظام الأسـاسي و النظـام الداخلي للحركة باعتبـاره أعلى سلطة للتشـاور داخل

]85[: الدولیة وقد انعقد المؤتمر الدولي المذكور لتحقیق ثلاثة أھداف تتمثل فیما یلي 

الھلال ودراسة و اعتماد التعدیلات اللازمة على النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر -

1949أغسطس / أوت 12الأحمر بعد اعتماد البرتوكول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في 

) .البروتوكول الثالث( المتعلق باعتماد شارة إضافیة ممیزة 

.و اتخاذ القرار بشأنھ" البلورة الحمراء" دراسة الاسم المقترح للشارة الممیزة للبروتوكول الثالث -

.وضع إطار للاعتراف بجمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني و قبولھا-

مختصرا على عكس المؤتمرات العادیة التي تعقد كل أربع سنوات و قد كان ھذا المؤتمر الدولي 

جمعیة وطنیـة من 178حیث استمر لیومین فقط ، و كانت المشاركة في المؤتمر جیدة ، إذ حضرتھ 

دولة صادقت على اتفاقیات جنیف ، و ترأسھ الدكتور 193دولة من مجموع 148، و 183بین 

لدائمة و رئیس جمعیة الھلال الأحمر الأردني الذي أكد في رئیس اللجنة ا" محمد مطلق الحدید"

.27ص]86[.المؤتمر أن الاعتبارات الإنسانیة ینبغي أن تأتي قبل الاعتبارات السیاسیة 

الھلال وو تم اعتماد البروتوكول الثالث و تعدیل النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر 

تاسع و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر بحضور الدول الأطراف الأحمر بموجب المؤتمر الدولي ال

في اتفاقیات جنیف و جمعیات الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر و الاتحاد الدولي للصلیب و الھلال 

كشارة "البلورة الحمراء"أو " الكریستالة الحمراء"الأحمر، وتم بموجبھ أیضا الاعتراف بشارة 

.إضافیة ثالثة للحمایة 
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وسطھ وو ھذه الشارة ھي عبارة عن إطار أحمر لھ شكل مربع موضوع على رأس أحد زوایـاه 

أبیض ، و لھا نفس القیمة القانونیة للشارتیـن السابقتین ، كما أنھا مجردة من كل معني دیني أو 

مر سیاسي أو غیره، و تسمح للجمعیات الوطنیة التي لا تستعمل شارتي الصلیب الأحمر والھلال الأح

باستخدامھا و وضع الشارة التي تناسبھـا داخل ھذا المربع ، بحیث تمكنھا من أن تصبح عضوة في 

.12ص ]87[.الحركة الدولیة

رسمیا الاعتراف بجمعیة نجمة " جاكوب كلینبرغر" و قد أعلن رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

لأحمر الفلسطیني كجمعیتین وطنیتین داخل و جمعیة الھلال ا" ماغن دافید أدوم"داود الإسرائیلیة 

.28ص ]86[.الحركة الدولیة 

دولة على ھذا البروتوكول الإضافي الثالث 84وقعت 2007كانون الثاني / جانفي14و بحلول یوم 

دول ، والذي تم اعتماده بأغلبیة المشاركین في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في 09وصادقت علیھ 

.2005كانون الأول / مبردیس08جنیف في 

مضمون البروتوكول و أثره في استحداث قواعد جدیدة للقانون الدولي . 2. 2.1.2.1

الإنساني

من قبل المؤتمر الذي عقد في جنیف في المعتمدشكل البروتوكول الثالث لاتفاقیات جنیف الأربع و 

تطورا آخر في مجال القانون الدولي الإنساني ، و الذي سعت 2005كانون الأول / دیسمبر08

عرضھ على واللجنة الدولیة للصلیب الاحمر بالتعاون مع الخبراء و ممثلي الدول  إلى وضع قواعده 

.الدول من أجل اعتماده و التصدیق علیھ 

ا البروتوكول أصبحت الجمعیات الوطنیة التابعة للدول التي لا ترتضي استخدام شارتي و بفضل ھذ

،" البلور الأحمر " الصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر أن تستخدم الشارة الثالثة للحمایة و ھي شارة 

حمایة تقدیم الو، للوصول إلى ضحایا النزاعات المسلحة " الكریستالة الحمراء" أوكما یطلق علیھا 

.والمساعدة لھم 

من التفصیل ارتأینا التطرق إلى مضمون ھذا البروتوكول ، و أثره في استحداث بشيءو لبیان ذلك 

: قواعد جدیدة للقانون الدولي الإنساني فیما یلي 
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مضمون البروتوكول الثالث. 1. 2. 2.1.2.1

البلور "ارة  ـالمتعلق بإضافة شو2005احتوى البروتوكول الثالث لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

مادة ، و ملحق تضمن رسم 17كشارة جدیدة للحمایة على " الكریستالة الحمراء "أو " الأحمر

.توضیحي لشارة البروتوكول و كیفیة استعمالھا للدلالة علیھا

أكدت من خلالھا الدول الأطراف و بالنسبة لدیباجة البروتوكول فقد وردت في عشر فقرات 

بشأن 1977و بروتوكولاھا الإضافیان لعام 1949السامیة المتعاقدة على أحكام اتفاقیات جنیف لعام 

. الشارات الممیزة حیثما طبقت 

عن رغبتھا في تكملة الأحكام السابقة الذكر لتعزیز قیمة الدیباجةو أعلنت الدول الأطراف في ھذه 

طوي علیھا و طابعھا العالمي دون المساس بالحق المعترف بھ للأطراف السامیة الحمایة التي تن

المتعاقدة في مواصلة استخدام الشارة التي تستعملھا وفقا لالتزاماتھا بموجب اتفاقیات جنیف الأربع 

.1977وبروتوكولاھا الإضافیان لعام 1949لعام 

ن واجب احترام الأشخاص والأعیان المحمیة بأمن ھذه الدیباجة04الفقرة و تم التذكیر بموجب 

و البروتوكولین الإضافیین لھا ینبع من نظام الحمایة التي 1949بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یتمتع بھا ھؤلاء الأشخاص و الأعیان وفقا لأحكام القانون الدولي بصرف النظر عن استعمال 

.الشارات أو العلامات أو الإشارات الممیزة 

و تتمثل فیما ئالتذكیر و التأكید على بعض المباد10إلى 05و ھي من كما تم في فقراتھا اللاحقة

]88[:یلي 

التأكید على أن الشارات الممیزة لا یقصد منھا أن تحمل مدلولا دینیا، أو عرقیا، أو عنصریا، أو -

.إقلیمیا  أوسیاسیا

على أھمیة ضمان الاحترام التام للالتزامات المتعلقة بالشارات الممیزة المعترف بھا في التأكید-

.لھا حیثما طبقا1977والبرتوكولین الإضافیین لعام 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

من اتفاقیة جنیف الأولى تفرق بین استعمال الشارات الممیزة للحمایة 44التأكید بأن المادة -

.مالھا للدلالة واستع

التذكیر بأن الجمعیات الوطنیة التي تقوم بأنشطة في أراضي أخرى یجب أن تتأكد من أن الشارات -

التي تنوي استعمالھا في إطار تلك الأنشطة یجوز استعمالھا في البد الذي تجرى فیھ الأنشطة 



207

التي قد تواجھھا بعض المذكورة و في بلد من بلدان العبور، بالإضافة إلى الاعتراف بالصعوبات

.الدول و الجمعیات الوطنیة في استخدام الشارة الممیزة القائمة

و أخیرا تم التأكید على عزم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب -

الحالیة الأحمر و الھلال الأحمر ، و الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر على الاحتفاظ بشاراتھا

.وتسمیتھا

فقط مقارنة بعدد مواد البروتوكول الأول مادة17فقد احتوى على"لمضمون البروتوكول"أما بالنسبة

مادة ، كما أن ھذا البروتوكول جاء مختصرا 28مادة و البرتوكول الثاني المقدرة بـ 102المقدرة بـ 

كامھ في نصوص مواد متتالیة تم تصدیر جدا ولم یتم تقسیمھ إلى فصول ولا إلى أقسام ، بل وردت أح

.كل مادة بعنوان ، و تم تقسیم ھذه المواد إلى فقرات

و تم ،"احترام ھذا البروتوكول ونطاق تطبیقھ " منھ تحت عنوان المادة الأولى وردت و قد 

في بموجبھا النص على تعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم ھذا البروتوكول وتضمن احترامھ

جمیع الأحوال ، كما أكدت على أن ھذا البروتوكول یكمل اتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في 

/ جوان 08و البروتوكولین الإضافیین لھا حیثما طبقا المؤرخین في 1949أغسطس عام / أوت 12

.فیما یتعلق بالشارات الممیزة 1977یونیو

أكدت فیھا الدول الأطراف السامیة "رات الممیزة الشا" منھ تحت عنوانالمادة الثانیةو وردت 

المتعاقدة على اعتراف ھذا البرتوكول بشارة ممیزة إضافیة علاوة على الشارات الممیزة الواردة في 

اتفاقیات جنیف  و أنھا تستخدم لنفس الأغراض الإنسانیة ، وتكون الشارات متساویة من حیث 

شكل الشارة الممیزة ، و ھي عبارة عن مربع أحمر قائم وضعھا القانوني ، كما حددت ھذه المادة 

"  شارة البروتوكول الثالث " على حده وأرضیتھ بیضاء للرسم الوارد في ملحق البروتوكول سمیت بـ 

و التي لاتختلف شروط استعمالھا و احترامھا عن الشروط التي تطبق على الشارات الممیزة التي 

، كما أجازت ھذه المادة 1977و بروتوكولیھا الإضافیین لعام 1949أقرتھا اتفاقیات جنیف لعام 

للخدمات الطبیة والھیئات الدینیة بالقوات المسلحة التابعة للأطراف السامیة المتعاقدة أن تستعمل 

.بصورة مؤقتة ودون المساس بشاراتھا الحالیة متى كان من شأن ھذا الاستعمال أن یعزز حمایتھا

حیث نصت بأنھ "استعمال شارة البروتوكول الثالث للدلالة " منھ تحت عنوان لثةالمادة الثاو وردت 

یجوز للجمعیات الوطنیة التابعة لتلك الأطراف السامیة المتعاقدة التي تقرر استعمال شارة البروتوكول 

ھا تضعھا بداخلوالثالث عند استعمالھا وفقا لقانونھا الوطني ذي الصلة أن تختار الشارات التالیة 

: لأغراض الدلالة 
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.إحدى الشارات الممیزة التي اعترفت بھا اتفاقیات جنیف أو الجمع بینھما -

شارة أخرى استعملتھا إحدى الدول الأطراف السـامیة المتعاقدة فعلا لسنوات عدیدة و أعلن عنھا -

ولة الإیداع لى دإللأطراف السامیة المتعاقدة الأخرى و إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و

.قبل اعتماد ھذا البروتوكول )سویسرا(

التأكید على أنھ ینبغي أن تكون عملیة الإدماج مطابقة للرسم الوارد في ملحقھذا البروتوكول تم كما 

لتسھیل عملھا وونصت على أنھ یجوز للجمعیات الوطنیة وفقا لقانونھا الوطني و في حالات استثنائیة 

و برتوكولاھا الإضافیان لعام 1949ة المعترف بھا في اتفاقیات جنیف لعام أن تستعمل الشارة الممیز

، و أنھا لا تؤثر في الوضع القانوني لأیة شارة معینة عند إدماجھا لأغراض الدلالة وفقا للفقرة 1977

.الأولى من ھذه المادة 

الاتحاد الدولي لجمعیات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و " المادة الرابعة تحت عنوان و وردت 

، محتواھا أنھ یجوز للجنة الدولیة و للاتحاد الدولي ولموظفیھما"الصلیب و الھلال الأحمر

ص ] 81[. المرخص لھم استعمال شارة البروتوكول الثالث و ذلك بصورة استثنائیة لتسھیل عملھم

07 .

، حیث نصت بأنھ "المتحدة مھام تحت إشراف منظمة الأمم"و وردت المادة الخامسة تحت عنوان 

یجوز للخدمات الطبیة و أفراد الوحدات الدینیة المشاركة في عملیات تحت إشراف منظمة الأمم 

و ذلك بالاتفاق مع 2و 1المتحدةأن تستعمل إحدى الإشـارات الممیزة المشار إلیھا في المـادتین 

. 07ص ] 81[.الدول المشاركة 

، حیث أوجبت على الأطراف " منع سوء الاستعمال و قمعھ "وان حت عنو وردت المادة السادسة ت

تسمیاتھا المشار والسامیة المتعاقدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي سوء استعمال للشارات الممیزة 

أعلاه و في جمیع الأوقات ، بما في ذلك الاستعمال الغادر أو استعمال أیة 2و 1إلیھا  في المادتین 

.میة تكون تقلیـدا لھاعلامة أو تس

:أما نصوص بقیة المواد الأخرى فقد تعلقت بما یلي 

، حیث تم بموجبھا التأكید على التزام الأطراف "النشـر" وردت تحت عنوان : المادة السابعة -

السامیة المتعاقدة في وقت السلم و في وقت النزاع المسلح بنشر أحكام ھذا البروتوكول على أوسع 

لسكان نطاق ممكن في بلدانھا ، و خاصة بإدراج دراستھ في برامجھا للتدریب العسكري ، و تشجیع ا
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المدنیین على دراستھ حتى یصبح ھذا البروتوكول معروفا لدى القوات المسلحة و لدى السكان 

.المدنیین 

، حیث نصت على أن ھذا البروتوكول یبقى مفتوحا "التوقیع " وردت تحت عنوان : المادة الثامنة -

و یظل مفتوحا للتوقیع مدة للتوقیع علي من قبل الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف من یوم اعتمـاده ، 

.عشر شھرا 12

، إذ نصت على أنھ یتم التصدیق على ھذا البروتوكول "التصدیق"وردت تحت عنوان: المادة التاسعة -

في أسرع وقت ممكن، و تودع وثائق التصدیق لدى المجلس الاتحادي السویسري المودع لدیھ 

.1977لعام و بروتوكولاھا الإضافیان 1949اتفاقیات جنیف لعام 

، حیث أكدت على أن ھذا البروتوكول یكون "الانضمام " وردت تحت عنوان : المادة العاشرة -

لم یكن قد وقع علیھ ، و تودع وثائق 1949مفتوحا لینظم إلیھ أي طرف في اتفاقیات جنیف لعام 

) .سویسرا(الانضمام لدى دولة الإیداع 

، و نصت على انھ یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول " بدء النفاذ" وردت تحت عنوان : المادة الحادي عشر -

أشھر من إیداع وثیقتي التصدیق أو الانضمام ، كما یبدأ نفاذه بالنسبة لأي طرف في اتفاقیات 06بعد 

أشھر من إیداع ذلك الطرف وثائق تصدیقھ أو 06جنیف  یصدق علیھ أو ینضم إلیھ لاحقا بعد 

. انضمامھ

ونصت ،" العلاقات التعاھدیة لدى بدء نفاذ البروتوكول" وردت تحت عنوان : عشر المادة الثانیة -

باعتبارھا مكملة بھذا البروتوكول أذا كانت الأطراف في 1949على أنھ تطبق اتفاقیات جنیف لعام 

الاتفاقیات أطرافا في البروتوكول أیضا ، كما تظل الدول الأطراف في ھذا البروتوكول مرتبطة 

قبلت وفي علاقاتھا المتبادلة ، حتى ولو كان أحد أطراف النزاع غیر مرتبط بھذا البروتوكول بأحكامھ

.إحداھما بتطبیقھ فإنھ تطبق أحكامھ 

حیث أجازت ھذه المادة لأي طرف سام متعاقد ،"التعدیلات" وردت تحت عنوان: المادة الثالثة عشر-

ل و تبـلیغ نص أي تعدیـل مقترح إلى دولـة الإیـداع أن یقتـرح إجراء التعدیــلات على ھذا البـروتوكو

التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السـامیة المتعاقدة و اللجنة الدولیة للصلیب "سویسرا"

الأحمـروالاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر ما إذا كان ینبغي عقد مؤتمر للنظر في 

طراف السامیة المتعاقدة  وكذلك الأطراف في اتفاقیات جنیف إلى عقد التعدیل المقترح ، و دعوة الأ

. ذلك المؤتمر في حالة ما إذا أسفرت المشاورات عن ذلك 
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ونصت على أنھ في حالة نقض أحد الأطراف ،"النقض " وردت تحت عنوان : المادة الرابعة عشر-

السامیة المتعاقدة ھذا البرتوكول بموجب نص ھذه المادة فأنھ لا یسري ذلك النقض إلا بعد مضي سنة 

على استلام وثیقة النقض ، غیر أنھ إذا كان الطرف الناقض للبروتوكول مشاركا في نزاع مسلح 

.قض نافذا قبل انتھاء ھذا النزاع المسلح أو الاحتلال أواحتلال عند انقضاء ھذه السنة فلا یصبح الن

التي تتولى إبلاغھ إلى جمیع " سویسرا"كما نصت على أنھ یتم تبلیغ النقض كتابة إلى دولة الإیداع 

الأطراف السامیة المتعاقدة ، بحیث لا یكون ساریا إلا على الطرف الناقض ولا یكون لدیھ أي أثر 

.و أن ارتبط بھا الطرف الناقض قبل أن یصبح ھذا النقض نافذا على الالتزامات التي سبق 

حیث أوجبت ھذه المادة على دولة ،"الإخطارات " وردت تحت عنوان : المادة الخامسة عشر-

إبلاغ الأطراف السامیة المتعاقدة و كذلك الأطراف في اتفاقیات جنیف لعام ) سویسرا (الإیداع 

أیـام 10توكول و غیر الموقعـة بتـاریخ نفــاذ ھذا البروتوكول خلال الموقعة منھا على البـرو1949

.من بدء نفـاذه وبحالات النقض و غیرھا 

، حیث أوجبت على دولة إیداع ھذا "التسجیل " وردت تحت عنوان : المادة السادسة عشر-

من 102طبقا للمادة تسجیلھ لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة و نشره " سویسرا"البروتوكول 

.میثاق المنظمة عن كل تصدیق و انضمام و نقض قد تتلقاه بشأن ھذا البروتوكول 

و نصت ھذه المادة على إیداع "النصوص ذات الحجیة " وردت تحت عنوان : المادة السابعة عشر -

نھ إلى التي تتولى إرسال صور طبق الأصل ع" سویسرا" نص ھذا البروتوكول لدى دولة الإیداع 

الفرنسیة ،و جمیع الأطراف في اتفاقیات جنیف ، و تتساوى نصوصھ العربیة والصینیة، و الإنجلیزیة

.والروسیة ، و الإسبانیة في حجیتھا

تضمن رسم بیاني لشارة البروتوكول الثالث الممیزة وفقا لما بملحقو اختتمت مواد البروتوكول 

بروتوكول ، و رسم بیاني آخر یوضح كیفیة استعمال شارة من المادة الثانیة من ال2تضمنتھ الفقرة 

.من المادة الثالثة منھ1البروتوكول الثالث للدلالة وفقا لنص الفقرة 

ره في استحداث قواعد جدیدة للقانون الدولي الإنسانيـأث. 2. 2. 2.1.2.1

دخل البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقیات جنیف و المتعلق بإضافة شارة ثالثة للحمایة و ھي 

تصدیق ودولة 84بتوقیع 2007ینایر/ كانون الثاني 14إلى حیز التنفیذ في " البلور الأحمر" شارة 
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ة المبادئ الإنسانیة دول علیھ ، و یعتبر دخول ھذا البروتوكول حیز التنفیذ دلیلا ملموسا على سیاد09

التي تحكم عمل الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر بغض النظر عن أیة اعتبارات 

.أخرى 

و ساھم ھذا البروتوكول بشكل كبیر في توسیع نطاق الحمایة التي یكفلھا القانون الدولي الإنساني 

:، و یتجلى ذلك فیما یلي لضحایا الحروب و النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة 

یؤدي إلى الاعتراف بجمعیات وطنیة جدیدة التي لا ترغب في " البلور الأحمر" إن استعمال شارة -

استعمال شارتي الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، و من ثم توسیع نطاق نشاط العمل الإنساني في 

.أغلب دول و مناطق العالم 

وسع ھذا البروتوكول أیضا من نطاق تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني وحمایة ضحایا -

النزاعات المسلحة من خلال السماح باستخدامھا من قبل القوات المسلحة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 

الدولي لجمعیـات التي تقوم بمھام إنســانیة ، و من قبـل اللجنة الدولیــة للصلیب الأحمر والاتحــاد 

الصلیـب والھلال الأحمر في ظروف استثنـائیـة سواء بوضع شـاراتھما داخل المربـع القـائم على حده 

أو بغیر وضع ھذه الشارات داخلھ ، مما یعني إمكانیة انتشـار استخدام ھذه الشارة في سـاحة العمل 

. 07ص ]81[.الإنساني في المستقبل 

تمنح نفس الحمایة التي تكفلھا شارتي الصلیب الأحمر والھلال الأحمر " رالبلور الأحم" إن شارة -

من خلال تمییز أفراد الأطقم الطبیة و المنشآت و وسائل النقل الطبیة ، وموظفي الجمعیات الوطنیة 

وموظفي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتحاد الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

. افق التابعة لھاالسیارات والمرو

أدى اعتماد ھذا البروتوكول إلى تحقیق عالمیة الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في -

مجال تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة من خلال 

.      ھائي و دائم إرساءه لقواعد قانونیة جدیدة لحل مسألة أو مشكلة الشارة بشكل ن

و ما تجدر الإشارة إلیھ ، أنھ بالرغم من الإیجابیات و ما حملھ ھذا البروتوكول من قواعد جدیدة 

وسعت من نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني ، إلا أنھ أخذت علیھ بعض المآخذ كونھ سمح 

ات الصلیب ـاد الدولي لجمعیـلاتحة الدولیة للصلیب الأحمر و لـاقدة و للجنـامیة المتعـللأطراف الس

بصورة مؤقتة و استثنائیة "الكریستالة الحمراء"أو " البلور الأحمر"الھلال الأحمر باستخدام شارة و

دون المساس بشاراتھا الحالیة دون أن یضع معاییر موضوعیة و واضحة لما یمكن عده استثنائیا 
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جعل من استخدام شارة البروتوكول الثالث من مؤقتا ، و دون تحدید مدة ذلك ، الأمر الذي ربما یو

قبل ھذه الدول والھیئات و العودة إلى استخدام شاراتھا الأصلیة متاحـا و غیر محكوم بضابط معلوم 

لدى الجمیع ، بحیث یمكن أن تحكمھ المصالح ، وھو الأمر الذي یشكل مساسا بالشارات المعترف بھا 

وجب منح حق استخدام الشارة من قبل الجمعیات التي لا و یعرض قیمتھا الحمائیة للخطر ، لذلك

، و التي حرمت و لزمن طویل من ) الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر(تتبنى إحدى الشارتین  

العضویة في الحركة الدولیة للصلیب والھلال الأحمر، بالإضافة إلى إقحام منظمة الأمم المتحدة في 

وھیئاتھا الطبیة تستفید من شارة ھذا البروتوكول ، بالرغم من مسألة الشارة و جعل أفراد خدماتھا

. 111- 108ص ]82[. أنھا لا تعاني صعوبات في ھذا الشأن لأن شارتھا الممیزة تحظى بالاحترام 

و ما یمكن قولھ في الأخیر أن اعتماد ھذا البروتوكول یعد مثالا على اھتمام المجموعة الدولیة دولا 

فیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتطویـر و تأكید القانون الدولي الإنساني ومنظمات دولیة بما

.لتوفیر حمایة أفضل لضحایا الحروب و النزاعات المسلحة وعلى أوسع نطاق ممكن 

كما أن اعتمـاد شارة البروتوكول الثـالث من شأنھ أن یسھل وصول العاملین في المجال الإنساني 

في الحالات التي یكون فیھا من الأفضل استعمال شارة غیر مقترنة بأیة دلالات إلى الضحایا لاسیما

سیاسیة أو دینیة أو عرقیة ، غیر أن التحدي القائم الآن ھو و على المدى الطویل یكمن في ضمان 

كما ھو الحال بالنسبة لشارة الصلیب "البلور الأحمر" نفس الاعتراف و الاحترام العالمیین لشارة 

سنة ، 130سنة،و دام استخدام شارة الھلال الأحمر حوالي 134مر التي دام استعمالھا أكثر من الأح

لذلك سیحتاج المجتمع الدولي إلى قد كبیر من الوقت كي تحقق ھذه الشارة نفس المكانة والقیمة 

. الحمائیة للشارتین السابقتین 

ة للقانون الدولي الإنساني و تفسیرهدور اللجنة الدولیة في تدوین القواعد العرفی. 2.2.1

اقترن تطویر القانون الدولي الإنساني تاریخیا باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدء من اعتماد اتفاقیة 

وصولا إلى مشاركة اللجنة الدولیة في صیاغة اتفاقیات جنیف 1864جنیف الأولى لعام 

. الصلة بھذا القانون بروتوكولاتھا الإضافیة و الاتفاقیات الأخرى ذات و

مشـروع 2002تشریـن الأول من عـام / و قد طرحت اللجنة الدولیـة للصلیب الأحمـر في أكتـوبـر

بغرض توفیر إطار لكل من التفكیر الداخلي "إعادة تأكید القانون الدولي الإنساني وتطویـره"

تصلة بالقـانون الدولي الإنسـاني والمشاورات الخـارجیة حول بعض القضایا الراھنـة و المستقبلیة الم
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تركز العمل في إطار المشروع بتنظیم سلسلة من اجتماعات للخبراء ، بالإضافة إلى 2003وفي عام 

.أعمال أخرى قامت بھا اللجنة الدولیة في ھذا الشأن 

ي  و نتیجة لجھودھا المبذولة في ھذا الشأن بغرض إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي الإنسان

القانون الدولي الإنساني و تحدیات النزاعات المسلحة "قدمت اللجنة الدولیة تقریرا یحمل عنوان 

/ إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد في دیسمبر"المعاصرة 

زھا عام ، و تضمن ھذا التقریر أعمال أخرى للجنة الدولیة و مخطط لإنجا2003كانون الأول 

.و ما بعده من بینھا دراسة القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني 2004

و بالرغم من أن تفسیر فواعد القانون الدولي الإنساني لیست من بین مھام اللجنة الدولیة للصلیب 

إلا أنھا قامت بذلك من أجل تیسیر فھم بعض المفاھیم الغامضة و الواردة في اتفاقیات جنیف ،الأحمر

و تسھیل تطبیقھا في میدان النزاعات 1977و بروتوكولاتھا الإضافیة لعام 1949الأربع لعام 

.نون و كل المعنیین بھذا القا، ، و الباحثین لمسلحة من قبل الأطراف المتنازعة، ومن قبل القضاا

الأول فرعال، حیث نتناول في و لبیان ذلك بشيء من التفصیل ارتأینا تقسیم ھذا المبحث في مطلبین 

دوراللجنة :الثانيفرعال، وفي دور اللجنة الدولیة في تدوین القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني : 

.الدولیة في تفسیر قواعد القانون الدولي الإنساني 

دور اللجنة في تدوین القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني. 1. 2.2.1
بغرض إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني قدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تقریرا 

كانون الأول /إلى المؤتمر الدولي الثامن و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد في دیسمبر

، تناول ھذا "القانون الدولي الإنساني و تحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة" تحت عنوان 2003

دراسة القواعد العرفیة للقانون الدولي "التقریر بالعرض جانبا أساسیا من مشروع اللجنة حول 

، و ذلك استجابة للاقتراح الذي صدر عن اجتماع فریق 2004المخطط لإنجازه بعد عام " الإنساني

1995الثاني عام كانون /الخبراء الحكومیین لحمایة ضحایا الحرب الذي عقد في جنیف في جانفي 

و الذي اعتمدت فیھ مجموعة من التوصیات التي تھدف إلى إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي 

الإنساني وتعزیـز احترامھ ، و كانت من بینھا تلك التوصیة دعوة اللجنة الدولیة لإعداد دراسة وتقدیم 

فیة للقانون الدولي الإنساني تقریر بمساعدة مجموعة من الخبراء و المختصین عن القواعد العر

.المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة 
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و تم تأیید تلك التوصیة من قبل المؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب والھلال الأحمر المنعقد 

، حیث فوض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رسمیا لإعداد ھذه 1995كانون الأول /في دیسمبر

.78ص ]89[.دراسة ال

شرعت اللجنة الدولیة لإعداد ھذه الدراسة بالتعاون مع الخبراء والمختصین في ھذا 1996و في عام 

، و رأت اللجنة الدولیة أن ھذه الدراسة 2005سنوات أي في عام 10الشأن، و انتھت منھا بعد 

لراھن ، وأنھا على یقین أن القانون تمثل حقا تقییما دقیقا لحالة القانون الدولي الإنساني في الوقت ا

الدولي الإنساني العرفي ھو عملیة مستمرة ، وأنھ یجب أن تشكل ھذه الدراسة أساسا للنقاش فیما 

.یتعلق بتنفیذ القانون الدولي الإنساني وتوضیحھ و تطویره 

انون الدولي و سنتطرق بشيء من التفصیل إلى ھذه الدراسة و دورھا في إعادة تأكید و تطویر الق

رفیة للقانون الدولي الإنساني و ـة للدراسة حول القواعد العـحیث نتناول إعداد اللجن، انيـالإنس

:فیما یلي النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة 

إعداد اللجنة الدولیة للدراسة حول القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني.2.2.1.1.1

إن النزاعات المسلحة المعاصرة حملت في طیاتھا مجموعة من التحدیات أو المشاكل التي تواجھ 

القانون الإنساني التعاھدي المكرس في اتفاقیات دولیة بالنظر إلى تطور وسائل إدارة الحروب و 

ال تطور تكنولوجیا الأسلحة التي أصبحت تستخدم من قبل الأطراف المتحاربة أثناء سیر الأعم

العدائیة ، لذلك تبین للمجموعة الدولیة ضرورة تقنین ما بقي من قواعد عرفیة لتعمیق مفھوم استقلالیة 

القانون الدولي الإنساني ، والتأكید على عالمیة تطبیق قواعده لیستمر موحدا لسلوك الأسرة البشریة 

.44-36ص ]89[. خلال النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة 

/ و بتفویض من المؤتمر الدولي السادس و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد في دیسمبر

القواعد العرفیة " قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإعداد دراسة حول 1995كانون الأول عام 

ھذا ، و التي كشفت عن وجود كم ھائل من الممارسات داخل الدول في"للقانون الدولي الإنساني

واعد في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، كما أكدت على الأثر قالمجال  خاصة فیما یتعلق بتطبیق 

و بروتوكولاھا الإضافیان 1949العمیق والقبول العام الذي تحظى بھ اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.1977لعام 
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قواعد الأساسیة للبروتوكولین عاما على اعتمادھا أصبحت ال25و أوضحت الدراسة أنھ و بعد مرور 

جزء من القانون الدولي العرفي وملزم لجمیع الدول و جمیع الأطراف في النزاعات المسلحة  الدولیة 

وغیر الدولیة بالرغم من عدم التصدیق العالمي علیھما ، و ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن 

.كیدة لتشكل فوق كل شيء تحدیا للمستقبل ھذه الدراسة تتعدى كونھا تدوینا لمشروع ذو قیمة أ

منھجیة الدراسة و و سنتناول بیان بتفصیل أكثر أسباب إعداد اللجنة الدولیة للدراسة وأھمیتھا و

: یلي تنظیمھا فیما

أسباب إعداد اللجنة الدولیة و أھمیتھا. 1.1. 1. 2.2.1

تكمن أسباب إعداد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للدراسة حول القواعد العرفیة للقانون الدولي 

: الإنساني و أھمیتھا فیما یلي 

أسباب إعداد اللجنة الدولیة للدراسة: الفقرة الأولى -

نزاعات عددا كبیرا من ال1949شھد العالم خلال العقود التالیة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

المسلحة التي حدثت في جمیع القارات ، حیث تمكنت من خلالھا ھذه الاتفاقیات و برتوكولاھا 

تأمین حمایة قانونیة للأشخاص الذین لا یشتركون في العملیات العدائیة أو 1977الإضافیان لعام 

ومین من الذین توقفوا عن المشاركة فیھا وھم الجرحى، و المرضى، والغرقى، و الأشخاص المحر

حریتھم لأسباب تتعلقبالنزاع المسلح و المدنیین ، لكن وبالرغم من ذلك فقد حدثت انتھاكات كثیرة لھذه 

الاتفاقیات و للمبادئ الإنسانیة الأساسیة التي تتضمنھا، و نتج عنھا معاناة ووفیات في صفوف ھؤلاء 

.لي الإنساني بشكل أفضل الأشخاص كان بالإمكان تفادیھا لو تم احترام قواعد القانون الدو

و قد تبین للمجموعة الدولیة خاصة المنظمات الدولیة العاملة في ھذا المجال و للخبراء المختصین 

في ذلك أن انتھاكات القانون الدولي الإنساني لا تعود إلى نقص أو عدم ملائمة قواعد ھذا القانون ، و 

ة في احترامھا و عدم توفر الوسائل الكافیة إنما ترجع إلى النقص وعدم رغبة الأطراف المتنازع

لإنفاذھا والشك حول ضرورة تطبیقھا في بعض الحالات ، و كذلك الجھل بھذه القواعد من قبل القادة 

.2-1ص ]91[.السیاسیین والعسكریین و المقاتلین و عامة الناس 
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30لفترة الممتدة من و بسبب ذلك انعقد المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب بجنیف في ا

استعرض انتھاكات القانون الدولي الإنساني الحاصلة 1993أیلول  / سبتمبر01أغسطس إلى/أوت

إن المشاركین في " في النزاعات المسلحة في تلك السنوات ، حیث ورد في الإعلان الختامي ما یلي 

، وتعذیب السجناء وعدم المؤتمر یرفضون عدم الرأفة بالجرحى و قتل الأطفال واغتصاب النساء 

تقدیم المساعدة الإنسانیة الأساسیة إلى الضحایا و اللجوء إلى تجویع المدنیین كوسیلة من وسائل 

الحرب ، و عدم احترام الأحكام المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني في الأراضي الخاضعة 

عن مصیر ذویھم ، و ترحیل السكان للاحتلال الأجنبي، وعدم تقدیم معلومات إلى أسر المفقودین 

بصورة غیر شرعیة ویرفضون تعرض البلدان للدمار و انتھاكات قواعد و أحكام القانون الدولي 

الإنساني التي تھدف إلى رفع المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة ، و أدان المشاركون بشدة ھذه 

" ص الذین ھم تحت حمایة ھذه القواعد بالذاتالانتھاكات التي تتسبب في اسمرار تدھور حالة الأشخا

.45-41ص ]92[

كما طلب المؤتمر من الحكومة السویسریة عقد اجتماع مفتوح لجمیع الخبراء الحكومیین المعنیین في 

تطبیق قواعده والدول للبحث عن الوسائل العملیة للتشجیع على الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني 

- 41ص ]92[. وإعداد تقریر یقدم إلى الدول و إلى المؤتمر الدولي القادم للصلیب و الھلال الأحمر 

45.

اجتمع بجنیف فریق الخبراء الحكومي الدولي المعني بحمایة 1995كانون الأول لعام / و في جانفي 

انون الدولي الإنساني من بینھا ضحایا الحرب و اعتمد مجموعة من التوصیات التي تكفل احترام الق

التوصیة الثانیة التي تضمنت دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى إعداد تقریر عن القواعد 

العرفیة للقانون الدولي الإنساني مع الاستعانة بخبراء في ھذا القانون یمثلون مختلف الأقالیم الجغرافیة 

84ص  ]93[.لتقریر إلى الدول و الھیئات الدولیة المختصة والنظم القانونیة المختلفة و إرسال ذلك ا

.

و قد عرضت ھذه التوصیة على المؤتمر الدولي السادس و العشرین للصلیب والھلال الأحمر المنعقد 

، حیث وافق علیھا و فوض رسمیا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1995كانون الأول / في دیسمبر

.واعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني و إعداد تقریر بذلك من أجل إعداد دراسة حول الق

و بالإضافة إلى انتھاكات القانون الدولي الإنساني الحاصلة في الحروب و النزاعات المسلحة التي 

ھناك أسباب أخرى أدت بفریق الخبراء 1949حدثت بعد اعتماد اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
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سادس و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر على اعتماد ھذه التوصیة الحكومي الدولي و المؤتمر ال

:قیام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بھذه الدراسة من بینھا و

أن تطبیق اتفاقیات القانون الدولي في النزاعات المسلحة متوقف على تصدیق الدول المعنیة -* 

جمیع الدول تقریبا على اتفاقیات جنیف الأربع بالنزاع المسلح علیھا ، حیث أنھ و بالرغم من تصدیق

، إلا أنھ لم یتم التصدیق عالمیا على المعاھدات الأخرى المتصلة بالقانون الدولي الإنساني 1949لعام 

، حیث أن البروتوكول 1977ومثال ذلك البرتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف الصادران عام 

یا النزاعات الدولیة المسلحة الذي تم التصدیق علیھ من قبل الإضافي الأول المتعلق بحمایة ضحا

دولة تقریبا أثبت فعالیة محدودة ، لأن عدة دول كانت أطرافا في نزاعات مسلحة دولیة و لم 160

تصدق علي ھذا البروتوكول، و بالتالي لم تطیق قواعده و أحكامھ ، و كذلك الشأن بالنسبة 

اص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة الذي صدقت للبروتوكول الإضافي الثاني والخ

دولة ، فإن أحكامھ لم تطبق في الكثیر من النزاعات المسلحة غیر الدولیة  التي 150علیھ نحو 

حدثت في أقالیـم دول العالم التي لم تصدق علیھ ، حیث أن في ھذا النوع من النزاعات المسلحة غالبا 

القاعدة  الاتفاقیة الوحیدة التي 1949ة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام ما تبقى المادة الثالث

تطبق علیھا ، لذلك وجب تحدید أي نوع من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تشكل جزء من 

القانون الدولي العرفي ، و بالتالي تنطبق على جمیع الأطراف في النزاعات المسلحة بصرف النظر 

كانت ھذه الأطراف قد صادقت على المعاھدات التي تتضمن نفس القواعد و ما شابھھا أم لم عما إذا 

.25ص ]54[.تصدق علیھا 

أن معظم النزاعات المسلحة المعاصرة ھي نزاعات مسلحة غیر دولیة ، و أن القواعد الاتفاقیة -* 

التي تحكمھا ھي أقل بكثیر من القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولیة ، و أنھ لا ینطبق علیھا 

یف الأربع لعام إلا عددا محدودا من المعاھدات ، كما أن المادة الثـالثة المشتركة لاتفاقیـات  جن

]91[التي توفر إطارا أولیـا للحد الأدنى من المعاییر الإنسانیة لا تتضمن الكثیر من التفاصیل 1949

.04ص 

یكمل المادة 1977و بالرغم من أن البروتوكول الإضافي الثاني لھذه الاتفاقیات الصادر عام 

لا تتضمن قواعد تفصیلیة تحكم سیـر النزاعات 28الثالثة المشتركة إلا أنھ جاء موجزا و مواده الـ 

مادة تضمنت 102المسلحة غیر الدولیة بالمقارنة مع البروتوكول الإضافي الأول الذي احتوى على 

قواعد تفصیلیة تحكم تطبیق النزاعات المسلحة الدولیة ، وھو ما یظھر تفاوتا بارزا في یخص التنظیم 

الذي یوفره قانون المعاھدات بین ھاذین النوعین من النزاعات المسلحة ، حیث أن النزاعات المسلحة 
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لشروط ، و التفاصیل التي تحكمھا غیر الدولیة تعاني نقص في القواعد و المبادئ ، والتعریفات ، و ا

بالرغم من أن أغلب النزاعات المسلحة المعاصرة ھي ذات طابع غیر دولي ، و بالتالي یعجز القانون 

الدولي الإنساني المكرس في اتفاقیات دولیـة عن توفیـر الحمایة المطلوبة لضحایا ھذه النزاعات 

النزاعات المسلحة تتخطى ما تضمنتھ اتضح في المؤتمرات الدبلوماسیة ممارسة الدول فيو

.الاتفاقیات الدولیة في ھذا الشأن استنادا إلى القواعد الإنسانیة العرفیة 

ھناك العدید من المعاھدات التي تحتوي على مجموعة واسعة من القواعد التي تنظم سیـر -* 

املة عن حالة القانون الحروب والنزاعات المسلحة ، غیر أنھا تبقى غیر قادرة على إعطاء صورة ك

الدولي الإنساني، بحیث تبقى مجالات أخرى واسعة من ھذا القانون غیر معروفة تماما و التي یجب 

الكشف عنھا، و تتعلق بشكل خاص بالقواعد التي تقید استخدام  و أسالیب معینة في الحرب ھذا من 

ادقت علیھا ، لذلك فإن وجود جھة ، و من جھة أخرى فإن ھذه المعاھدات تلزم فقط الدول التي ص

قانون عرفي یعتبر ضمانة كي لا تتصرف الدول غیر الأطراف فیھا كیفما تشاء، وھو الذي لا یقل 

.24-22ص ]94[. أھمیة عن القانون الدولي الإنساني المكرس في اتفاقیات دولیة 

ن للصلیب والھلال و استنادا إلى ھذه الأسباب وغیرھا أعن المؤتمر الدولي السادس و العشرو

تفویضھ للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشأن إعداد دراسة حول القواعد 1995الأحمر المنعقد عام 

العرفیة للقانون الدولي الإنساني و إعداد تقریر بذلك ، و قد قبلت اللجنة الدولیة ذلك بامتنان و تواضع 

ا یمثلھ ھذا التكلیف، بالرغم من أنھا كانت تدرك لأنھا تقدر الثقة التي أوكلھا إلیھا المجتمع الدولي  بم

.تماما الصعوبة التي ستواجھھا في ھذه الدراسة بالاعتماد على كافة المصادر المتوفرة  

بعد أن أعطي الوسائل اللازمة 1996و شرع القسم القانوني للجنة الدولیة بإجراء ھذه الدراسة عام 

خبیرا من 12إشراف و توجیھات اللجنة التوجیھیة المؤلفة من للقیام بھذا العمل كاملا ، و ذلك تحت 

. ذوي السمعة العالمیة في مجال القانون الدولي الإنساني 

100و بدأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عملیة مشاورات واسعة النطاق شملت ما یزید عن 

لمیا تحترم فیھ الحریة الأكادیمیة مرجع بارز باعتبار أن التقریر الذي ستعده اللجنة الدولیة عملا ع

لواضعي التقریر وللخبراء الذین تمت استشارتھم من أجل إعطاء أوضح صورة للقانون الدولي 

.10ص ]54[.  الإنساني العرفي 

و شارك اللجنة الدولیة في الدراسة العدید من الخبراء الأكادیمیین ، و الحكومیین ، والعاملین لدى 

للجنة الدولیة ، حیث قاموا بالبحث و تفحص المعلومات و تقدیم المساعدة في التحریر، أما موظفو 
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لسوابـق القضائیة ، اللجنة الدولیة في المیدان قدموا معلومات إضافیة بشأن التشریعـات الوطنیة و ا

تقریـرا 2005سنوات أعدت اللجنة الدولیة عام 10وبعد عمل مضني و بحث مستفیض دام حوالي 

:ھما في مجلدین 2007و نشرتھ اللجنة الدولیة عام " القانون الدولي الإنساني العرفي"تحت عنوان  

."القواعد" و الذي ورد بعنوان المجلد الأول -

.في جزئین "الممارسة"و الذي ورد بعنوانالمجلد الثانيو -

من خلالھما تحلیلا شاملا للقواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المنطبقة اللجنة الدولیةقدمتو قد

. على النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

أھمیـة الدراسـة:الفقرة الثانیة -

الدولیة للصلیب الأحمر بشأن البحث عن القواعد العرفیة للقانون تكتسي الدراسة التي أعدتھا اللجنة 

الدولي الإنساني المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة ، و التي انتھت منھا عام 

أھمیة كبیرة لأنھا تھدف إلى التغلب على العدید من المشاكل التي تعترض تطبیق القانون 2005

و بروتوكولاھا 1949تعاھدي المنظم بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام الدولي الإنساني ال

وبعض الاتفاقیات ذات الصلة بھذا القانون ، و تتجلي أھمیة ھذه الدراسة على 1977الإضافیان لعام 

:وجھ الخصوص فیما یلي 

عالمیتھ بالبحث ساھمت ھذه الدراسة في إعادة تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني و التأكید على-

في المصادر الوطنیة و في ممارسات الدول ، و حتى في تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقیات 

، حیث كشفت 1977الخاصة بھذا القانون وخاصة البروتوكولان الإضافیان لاتفاقیات جنیف لعام 

ء النزاعات المسلحة الدولیة ھذه الدراسة عن الكثیر من قواعد القانون الدولي العرفي التي طبقت أثنا

و غیر الدولیة على حد سواء ، و بینت المدى الذي وصلت إلیھ ممارسة الدول في الذھاب إلى أبعد ما 

.تضمنتھ اتفاقیات القانون الدولي الإنساني 

أدت ھذه الدراسة إلى الكشف عن الكثیر من القواعد المنطبقة أثناء سیر النزاعات المسلحة غیر -

و سدت بجانب كبیر النقص في القواعد و الأحكام ھذه النزاعات المنظمة بموجب المادة الثالثة الدولیة

، و وفرت 1977و البروتوكول الإضافي الثاني لھا لعام 1949المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

ن الحمایة لعدد كبیر جدا من الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة أو الذین كفوا ع

.المشاركة فیھا لأي سبب من الأسباب 
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شكلت ھذه الدراسة فرصة جدیدة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل إعادة النظر في القانون -

الدولي الإنساني بمجملھ و البحث عن التزام الدول باحترام و تطبیق قواعده ، و تحدید ما إذا كانت 

ستدعي إعطاء المشاكل و التحدیات التي یواجھھا ھذا القانون في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة ت

نظرة جدیدة لأحكام و قواعد ھذا القانون ، كما شكلت أساسا قیما لتحدیـد النواحي التي یجب توضیحھا  

. أو تطویرھا في ھذا القانون 

أدت ھذه الدراسة إلى توضیح القواعد العرفیة المنطبقة في النزاعات المسلحة المعاصرة الدولیة -

بیر في تحسین احترام القانون الدولي الإنساني و تطبیقھ على وغیر الدولیة ، بحیث ساھمت بشكل ك

أوسع نطاق ممكن بغرض تأمین حمایة أفضل لضحایا ھذه الحروب و النزاعات المسلحة ، لأن 

معرفـة القانون الإنساني العرفي من مختلف الأطراف المشاركة في تطبیقھ و نشره كالقادة العسكریین 

، و حملة السلاح ، و المحاكم ، و المنظمات الدولیة تعتبر خطوة والسلطات الحكومیة في الدول 

حیویة وھـامة جدا من أجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني في كل النزاعات المسلحة التي 

.تحدث في أي دولة من دول العالم مھما كانت صفة أطرافھا 

ف الدول غیر الأطراف في اتفاقیات إن وجود قواعد القانون العرفي تعتبر ضمانة كي لا تتصر-

القانون الدولي الإنساني كیفما تشاء في النزاعات المسلحة التي تشارك فیھا ، أو تحدث داخل أراضیھا 

وذلك باعتبار العرف الدولي یمثل المصدر الثاني للقانون الدولي بعد الاتفاقیات الدولیة استنادا إلى 

النظام ھذایصفو 1945مة العدل الدولیة الصادر عام من النظام الأساسي لمحك38نص المادة 

ممارسة عامة " منھ القانون الدولي العرفي بأنھ ) ب) (1(فقرةالمادة ھذهالأساسي استنادا إلى نص

، و من المتفق علیھ عامة أنھ لتكوین قاعدة عرفیة في القانون الدولي یجب توافر " مقبولة كقانون

و المتمثل في  إتباع سلوك معین إیجابیا كان أم سلبیا نابع عن ممارسة الركن المادي: ركنان ھما 

الدول، والركن المعنوي المتمثل في الاعتقاد بأن ھذا السلوك أو الممارسة ملزمة لھا أو ما یسمى 

]49[.بالاعتقاد القانوني بالإلزامیة

یق و نشر و إنفاذ القانون الدولي إن معرفة القانون الدولي العرفي مفیدة لكل الأطراف المعنیة بتطب-

الإنساني ، و تفید الدراسة المتعلقة بھذا الشأن في تقلیص الشكوك و نطاق الجدل الملازمین لمفھوم 

القانون الدولي العرفي ، كما تفید ھذه الدراسة في الحالات التي یكون فیھا الاعتماد على القانون 

.ل خاص بعمل المحاكم و المنظمات الدولیةالدولي العرفي ضروریا ، و یتعلق الأمر بشك
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ل صالفوفعلى سبیل المثال فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة لدیھا اختصاص للنظر 

في الجرائم المرتكبة ضد قوانین وأعراف الحرب استنادا إلى المادة الثالثة من نظامھا الأساسي 

، ونتیجة لذلك كان على ھذه المحكمة أن تحدد ما إذا كانت انتھاكات معینة 1993الصادر عام 

المحكمة ، للقانون الدولي الإنساني تشكل انتھاكات بمقتضى القانون الدولي العرفي یشملھا اختصاص 

بالإضافة إلى ذلك یعتبر القانون الدولي العرفي في الكثیر من الدول مصدرا للقانون الداخلي و یمكن 

.26ص ]54[. الاستشھاد بھ و إصدار الأحكام بناء علیھ من قبل المحاكم الوطنیة 

ء النزاعات كما أن القانون الدولي العرفي مھم أیضا في توسیع نطاق عمل المنظمات الدولیة أثنا

المسلحة ولاسیما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و أفراد الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال 

توفیر حمایة والأحمر، بحیث یمكنھا من استنادا إلى قواعده من الوصول إلى عدد كبیر من الضحایا 

.أفضل لھم 

لأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي إن ھذه الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب ا-

ھي عبـارة عن صورة فـوتـوغـرافیـة -عـضو باللجنة الدولیة -"إیف ساندوز" كما یرى الدكتور

للواقـعأخذت باھتمام كبیر و بأمانة مطلقة ، و أن لدیھا مصداقیة دولیة و إن شابتھا بعض الأخطاء  

حص القانون الدولي الإنساني و سبل التوصل إلى التزام فھذه الدراسة یمكن أن تحث على إعادة تف

أقوى بھذا القانون وتطویره، و ربما تساعد في الذھاب إلى أبعد من موضوع الحرب ، و تحثنا على 

التفكیر في قیمة المبادئ التي یستند إلیھا ھذا القانون من أجل بناء سلام عالمي الذي یعتبر حلما مثالیا 

وبالتالي فإن ھذه الدراسة تتعدى كونھا تدوینا لمشروع ذي قیمة أكیدة لتشكل فوق في القرن الجدید ، 

.25ص ]54[.كل شيء تحدیا للمستقبل 

شباط /و تجدر الإشارة إلى أن بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة نظمت في فیفري 

دل المصریة لتدشین النسخة العربیة احتفالیة بالاشتراك مع جامعة الدول العربیة و وزارة الع2007

، و ذلك بحضور العدیــد من ممثلي "القواعـد العـرفیـة للقانون الدولي الإنساني" من دراسة 

الحكومات العربیة ، و خبراء القانون و أساتذة الجامعات ، بالإضافة إلى مسئولي اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر بجنیف و ببعثة القاھرة ، و تعتبر اللغة العربیة أول لغة تترجم إلیھا ھذه الدراسة من 

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني اللغة الإنجلیزیة وھذا ما یؤكد اھتمام ا

.بالمنطقة العربیة باعتبارھا من أكثر المناطق تعرضا للحروب و النزاعات المسلحة
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منھجیة الدراسة و تنظیمھا . 2.1. 1. 2.2.1

بعد التفویض الذي أوكلھ إلیھا المؤتمر الدولي السادس و العشرون للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد 

و بدأت 1996یونیو / تبنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خطة عمل في جوان1995بحنیف عام 

من خبراء تشرین الأول من نفس العام، وشكلت لأجل ذلك لجنة توجیھیة مؤلفة / في البحث في أكتوبر

فریقا 50وأكادیمیون و حكومیون مختصون في القانون الدولي الإنساني، و استعانت بما یزید عن 

من الباحثین الذین قاموا بالبحث في المصادر الوطنیة و الدولیة التي تعكس ممارسات الدول من جمیع 

ة و غیر الدولیة التي حدثت أنحاء العالم بشان القواعد العرفیة المطبقة في النزاعات المسلحة الدولی

.1949بعد اعتماد اتفاقیات جنیف لعام 

الوصول إلى حمایة أفضل لضحایا الحروب تھدف اللجنة الدولیة من وراء ھذه الدراسة إلى و

والنزاعات المسلحة في ظل تطور أسالیب إدارتھا و تطور الأسلحة المستخدمة فیھا ، و حتى تكون 

أن یستعین بھا كل من لدیھ علاقة بالحروب و النزاعات المسلحة حتى یكفل ھذه الدراسة وسیلة یمكن 

.احترام ھذا القانون و التقلیل بقدر الإمكان من انتھاك قواعده 

منھجیة الدراسـة :الفقرة الأولى -

استندت منھجیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذه الدراسة إلى تحلیل المسائل لإثبات أي من 

قواعد القانون الدولي العرفي یمكن أن توجد بالاستدلال على أساس ممارسات الدول فیما یتعلق 

القواعد التعاھدیة بالقانون الدولي الإنساني ، و یعني ذلك أن المنھجیة المتبعة لم تسعى إلى تحلیل 

، و ارتكزت منھجیة للقانون الدولي الإنساني المكرسة في اتفاقیات دولیة لإثبات إن كانت عرفا أم لا 

:الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة على ما یلي 

قامت اللجنة الدولیة باختیار ممارسات الدول التي تساھم في إنشاء : البحث في ممارسات الدول-

.الدولي العرفي، و تقییم ما إذا كانت ھذه الممارسات تكرس قواعد في القانون الدولي العرفي القانون

حیث تمت دراسة ممارسات الدول بشأن القواعد العرفیة المنطبقة في : ممارسات الدولاختیار*

.30-27ص ]54[: النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة بالاعتماد على ما یلي 

الاعتماد على الأفعال المادیة و اللفظیة للدول باعتبارھا ممارسة تسھم في نشوء القانون الدولي -*

السلوك في ساحة المعركة  استخدام أسلحة : على سبیل المثـال الأفعال المادیةو تشمل : العرفي 
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ل أیضا في كتیبات فتتمثل على سبیل المثاالأفعال اللفظیةأما .  معینة  معاملة مختلف فئات الأشخاص 

الدلیل العسكري ، أو التشریعات الوطنیة أو السوابق القضائیة الوطنیة ، التعلیمات المعطاة للقوات 

المسلحة وقوات الأمن ، و البیانات العسكریة الصادرة أثناء الحرب ، الاحتجاجات الدبلوماسیة  و 

على مشاریع المعاھدات والقرارات آراء المستشارین القانونیین الرسمیین ، و تعلیقات الحكومات

اللوائح التنفیذیة والمرافعات أمام المحاكم الدولیة ، و التصریحات في المنظمات الدولیة وفي و

. المؤتمرات الدولیة ، ومواقف الحكومات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة 

ل المادیة و اللفظیة للدول ممارسة استنادا إلى ما و قررت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اعتبار الأفعا

ص ]95[.1986قضت بھ محكمة العدل الدولیة في عدد من القضایا ، منھا قضیة نیكاراجوا عام 

100.

و بالإضافة إلى ذلك فقد استندت اللجنة الدولیة للصلیب إلى ما اعتبرتھ لجنة القانون الدولي 

بصورة مماثلة أن الأفعال اللفظیة تسھم في نشوء القانون الدولي العرفي ، و ذلك في سیاق إعدادھا 

، حینما 1980لمشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا عام 

، و استنادا إلى ما ذكرتھ المحكمة الجنائیة "مفھوم عرفي " اعتبرت أن مفھوم حالة الضرورة ھو

في إطار تقسیم تكوین القواعد العرفیة للقانون الدولي 1993الدولیة لیوغوسلافیا السابقة المنشأة عام 

میة للدول و كتیبات الدلیل یجب الاعتماد في الأساس على عناصر البیانات الرس"الإنساني بأنھ 

.29-27ص ]54[. العسكري و القرارات القضائیة 

و ذلك بالنظر إلى قیمة قرارات المحاكم الدولیة كسوابق :الاعتماد على قرارات المحاكم الدولیة -*

قضائیة ، بحیث یمكن أن تسھم ھذه القرارات في تكوین قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي عن 

طریق التأثیر في الممارسة اللاحقة للدول و المنظمات الدولیة و إن كان في حقیقة الأمر أن كل ما 

.30ص ]54[.ال ممارسة الدول ـاكم الدولیة ھو شكل من أشكتدعي بھ الدول أمام المح

و ذلك لكونھا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة :الاعتماد على بعض ممارسات المنظمات الدولیة -*

وبشكل مستقل عن الدول الأعضاء فیھا ، حیث أدرجت في ھذه الدراسة الممارسة الصادرة عن 

منھا نشرة الأمین العام للمنظمة بشأن امتثال قوات منظمة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة لاسیما 

للقانون الدولي الإنساني ، و اعتبرت ممارسة ذات صلة لأن تعلیمات النشرة تعكس المبادئ النموذجیة 

.30ص ]54[.والأساسیة لقوانین و أعراف الحرب
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لیة للصلیب الأحمر و على الأخص النداءات بالإضافة إلى إدراج البیانات الرسمیة للجنة الدو

والمذكرات المتعلقة باحترام القانون الدولي الإنساني ، و اعتبارھا ممارسة ذات صلة بالنظر إلى 

تمتعھا بالشخصیة القانونیة الدولیة ، و تعتبر الممارسة المنظمة لھا ذات صلة لأن المجتمع الدولي 

ق السلیم للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات منحھا تفویضا رسمیا للعمل على التطبی

]7[. المسلحة وإعـداد أي تطویـر لھ 

تم من خلال ھذه الدراسة تقییم ممارسات الدول لبیان ما إذا كانت ھذه :تقییـم ممارسات الدول* 

.الممارسات تكرس قواعد في القانون الدولي العرفي 

الأحمر في ھذه الدراسة أنھ لكي تساھم ممارسات الدول في تكوین ورأت اللجنة الدولیة للصلیب 

القانون الدولي العرفي لابد أن تكون منتظمة و منتشرة و تمثیلیة بشكل فعلي مع ضرورة انقضاء فترة 

وجوب أن : الممارسة منتظمة زمنیة معینة حتى تفي الممارسة بھذه الشروط ، و یقصد بشرط أن تكون

لوكا موحدا و بشكل كاف من حیث الأساس و لیس مختلفا   أما بالنسبة لشرط أن تسلك دول مختلفة س

فإنھ لا یقصد بھ وجوب أن تكون عالمیة  إذ یكفي أن تكون : تكون ھذه الممارسة منتشرة و تمثیلیة

ممارسة عامة ولا تتطلب عددا محددا أو نسبة مئویة معینة من الدول لأنھ من غیر الممكن وضع رقم 

.734ص ]96[. حجم المشاركة المطلوبة دقیق ل

كما أن المعیار المعتمد في ھذه الدراسة ھو نوعي أكثر منھ كمي ،أي أن المسألة لا تتعلق فقط بعدد 

الدول المشاركة في الممارسة بل أیضا بماھیة ھذه الدول أي الدول المتأثرة بشكل خاص من 

ص ]54[: ي ھذا الاعتبار على معنیین اثنین ھما النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، و ینطو

31-34.

إذا كانت جمیع الدول المتأثرة بشكل خاص ممثلة ، فلا ضرورة لمشاركة أغلبیة الدول في ممارسة -

ما بشكل فعلي، و لكن یجب على الأقل أن تقبل ھذه الأغلبیة ممارسات الدول المتأثرة بشكل خاص 

.بھا

رة بشكل خاص لا تقبل ممارسة ما ، فلا یمكن أن تصبح ھذه الأخیرة قاعدة من إذا كانت الدول المتأث-

قواعد القانون الدولي العرفي ، و بالنسبة للقانون الدولي الإنساني تكون الدول التي شاركت في نزاع 

مسلح متأثرة بشكل خاص عندما تكون ممارستھا موضوع الدراسة فیما یتصل بقاعدة معینة ذات 

بذلك النزاع المسلح ، و مع أنھ یمكن أن تكون ھناك دول متأثـرة بشكل خاص في نواح صلة وثیقة 

معینة من القـانون الدولي الإنسـاني ، و صحیح أیضا أن لجمیع الدول مصلحة قانونیة في المطالبة 



225

و الدول الأخرى بمراعاة القانون الدولي الإنساني حتى و إن لم تكن ھذه الدول أطرافا في النزاع ،

فضلا عن ذلك یمكن أن تعاني جمیع الدول من وسائل و أسالیب الحرب التي تستخدمھا دول أخرى 

لذلك یجب دراسة ممارسات جمیع الدول سواء كانت متأثرة بشكل خاص أم لا بالمعنى الدقیق لھذه 

.العبارة 

ون الدولي الإنساني و بالنسبة للشرط الثالث المتعلق بالوقت اللازم لتكوین قاعدة من قواعد القان

العرفي فإنھ لا تشترط مدة زمنیة محددة لأن المسألة برمتھا تتعلق بتراكم ممارسات كافیة من حیث 

.الانتظام والمدى و التمثیل 

كأنھا ونة تنفذ ـارسة معیـالقانوني بأن ممالاعتقادو یعني ذلك :الاعتقـاد القانوني بشأن الممارسة-

مثال ذلك ونالممارسة و الاعتقاد القانوني ھما عنصران متلازمان أحقـا، أو حظرا ، أو التزاما ، و 

الكتیبات العسكریة في تعتبر ممارسات للدول مندرجة ضمن الأفعال اللفظیة ، و التي كثیرا ما تعكس 

.في الوقت نفسھ اقتناعا قانونیا للدولة المعنیة

مارسة الغامضة كالامتناع عن القیام بسلوك معین مثلا ، فإن الاعتقاد القانوني كما أنھ في حالة الم

- 9ص ]91[. یؤدي دورا مھما في تحدید ما إذا كانت ھذه الممارسة تتجھ إلى تكوین عرف أم لا 

10.

إن للمعاھدات دور مھم أیضا في تحدید وجود القانون الدولي :الاستناد إلى أثـر قانون المعاھدات-

العرفي، حیث تساعد على إلقاء الضوء على نظرة الدول على قواعد معینة من القانون الدولي، ولذا 

تناولت الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التصدیق على المعاھدات وتفسیرھا و 

ھ في الممارسة تنفیذھا بما في ذلك التحفظات و البیانات التفسیریة التي تسجل عند التصدیق، كما أن

العملیة تساعد في صیاغة قواعد المعاھدات في التركیز على الرأي القانوني العالمي و لھا تأثیر أكید 

.في سلوك الدول و اعتقادھا القانوني لاحقا 

كما اعتبرت ھذه الدراسة أن التصدیق الواسع النطاق ھو مجرد إشارة یجب تقییمھا مع العناصر 

الأخرى من الممارسة ، و بخاصة الدول غیر الأطراف في المعـاھـدة المعنیة ، و اعتبرت أن 

سة الممارسة الثابتة من قبل الدول التي لیست أطرافا دلیل إیجابي وھام ، و اعتبرت أیضا أن ممار

الدول الأطراف في معاھدة من معاھدات القانون الدولي الإنساني إزاء الدول التي لیست أطرافا فیھا 

.38-36ص ]54[. ھي أیضا  وبوجھ خاص ذات أھمیة كبیرة 
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و ما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الدراسة لم تقتصر على النظر فقط في ممارسة الدول غیر الأطراف 

ن الدولي الإنساني ذات الصلة ، لأن حصر الدراسة في ممارسة الدول الثلاثین التي في اتفاقیات القانو

مثلا لا یتوافق 1977لم تصدق بعد على البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف الصادرین عام 

مع الشرط الذي یقضي بوجوب أن یبنى القانون الدولي العرفي على ممارسة تمثیلیة و واسعة 

دولة صدقت على اتفاقیات 192ذلك أخذت ھذه الدراسة في الحسبان أیضا حقیقة أن الانتشار، ل

.عند تقییم القانون الدولي العرفي 1949جنیف الأربع لعام 

تنظیـم الدراســة:الفقرة الثانیة -

أرادت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تكون الدراسة التي كلفت بإعدادھا شاملة لممارسات من 

جمیع أنحاء العالم حتى تتوصل إلى نتیجة جیدة حول القانون الدولي الإنساني العرفي المعاصر 

ر البحث في المصادر الوطنیة ، والبحث في المصاد: نظمت دراستھا بالبحث في ثلاث مصادر ھيو

).محفوظات اللجنة الدولیة ( الدولیة والبحث في محفوظاتھا 

و ارتكز البحث في ھذه الدراسة و بوجھ خاص على الممارسة في السنوات الثلاثین السابقة على بدء 

/ باعتبار أن الدراسة بدأت خلال شھر أكتوبر1996البحث ، و یعني ذلك السنوات السابقة لعام 

م ، لكنھا لم تغفل البحث و الاعتماد على ممارسات قدیمة رأت اللجنة تشرین الأول من نفس العا

الدولیة أنھا لا تزال ھامة ، كما تركز البحث في ھذه المصادر على أجزاء الدراسة الستة التي حددتھا 

مبدأ :التي تتمثل فیما یليو1996یونیو / تي وضعتھا في جواناللجنة التوجیھیة في خطة العمل ال

الأشخاص و الأعیان المشمولة بالحمایة ، أسالیب محددة للحرب ، الأسلحة معاملة المدنیون التمییز ،

.و الأشخاص العاجزون عن القتال ، التنفیذ

اعتمدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أسلوب التعاون : البحث عن الممارسة في المصادر الوطنیة-

بحث و الوصول إلى المصادر الوطنیة التي تكشف ملھا في المع باحثین وطنیین من أجل تسھیل ع

عن وجود القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني في ممارسات الدول ، و لذلك قــامت اللجنة 

دولة ، و قد تم اختیار ھذه الدول على أساس 50الدولیة بتعیین باحث أو مجموعة باحثین في نحو 

مختلف أنواع النزاعات المسلحة التي استخدمت فیھا أسالیب التمثیل الجغرافي  إضافة إلى تجربتھا ل

.حرب متنوعة 

و قد قامت فرق البحث الوطنیة بجمع و البحث في المصادر الوطنیة التي كشفت عن ممارسة الدول 

من خلال الكتیبـات العسكریة ، التشریعـات الوطنیة ، السوابـق القضائیـة الوطنیـة ، التعلیـمات 
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سلحة و قوات الأمن ، بیانات عسكریة صدرت أثناء الحروب احتجاجات دبلوماسیة، آراء للقـوات الم

لمستشارینقانونیین رسمیین ، تعلیقات الحكومات على مشاریع المعاھدات ، قرارات و لوائح تنفیذیة  

مرافعات الدول أمام المحاكم الدولیة ، مواقف الحكومات بخصوص قرارات منظمات دولیة 

كما تم أیضا البحث وتجمیع كتیبات الدلیل العسكري و التشریعات الوطنیة للبلدان ،ولیةمؤتمرات دو

.39ص ]54[. التي لا تغطیھا تقاریر ممارسة الدول 

و ما تجدر الإشارة إلیھ أن بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المنتشرة حول العالم قد ساھمت 

بشكل كبیر في تسھیل عمل فرق البحث الوطنیة ، بالإضافة إلى قسم الخدمات الاستشاریة باللجنة 

لقانون الدولي الدولیة الذي قام بدور لا یستھان بھ في جمع نصوص التشریعات الوطنیة المتعلقة با

.الإنساني 

قسمت الدراسة إلى ستة أجزاء ، وتم تشكیل ست فرق : البحث عن الممارسة في المصادر الدولیة-

.للبحث و جمع ممارسات الدول من مصادر دولیة 

و قامت ھذه الفرق بالبحث عن الممارسة في إطار منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولیة الأخرى 

الاتحاد الإفریقي، منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة الأمن و التعـاون في أوروبا ( لأخص منھا على ا

بالإضافة إلى ممارسة كومنولث الدول المستقلة و الاتحاد البرلماني الدولي، و حركة عدم ، ) 

م الانحیاز  وذلك بمساعدة بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي لدیھا علاقات معھا ، كما ت

]54[.الاستناد على سوابق قضائیة دولیة التي قدمت دلیلا على وجود قواعد القانون الدولي العرفي 

.41ص

استندت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على : البحث في محفوظات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-

اعا مسلحا وقع في نز20نزاعا مسلحا حدیثا منھا نحو 40محفوظاتھا الخاصة و المتعلقة بنحو 

في الأمریكیتین، وذلك من أجل تكملة البحث الذي 02في آسیا و08في أوروبا و 08إفریقیا و 

أجرتھ في المصادر الوطنیة و الدولیة ، حیث جرى اختیار ھذه النزاعات لتغطیة البلدان و النزاعات 

.14ص ]91[. التي لم یتناولھا تقریر عن ممارسة الدول 

و قد تم تلخیص كل الممارسات التي تم البحث عنھا في المصادر الوطنیة و الدولیة و في 

أبواب لتغطیة النواحي المختلفة من 06محفوظات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و دمجھا في 

الدراسة التي جرى تحریرھا و تكملتھا و تحدیثھا من قبل مجموعة باحثین باللجنة الدولیة للصلیب

"  الممارسة" ، و المجلد الثاني"القواعد "، حیث تضمن المجلد الأول  2007الأحمر، و تم نشرھا عام 
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و ذلك من أجل تمكین كل من یطلع على ھذه الدراسة من التحقق من أساس كل قاعدة من قواعد 

.القانون الدولي العرفي في ممارسات الدول التي تستند إلیھا تلك القاعدة

من المشاورات دعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فرق البحث الدولي لة الأولىالجوو في 

یتضمن تقییما تمھیدیا للقانون الدولي الإنساني العرفي على أساس الممارسة " ملخص تنفیذي"لإعداد 

التي جمعھا ، و تمت مناقشة و تحدیث الملخصات التنفیذیة في الجولة الأولى من المشاورات التي قام 

ص ]54[. 1998بھا الخبـراء مع اللجنة التوجیھیة ، و ذلك في ثلاثة اجتماعات عقدت بجنیف عام 

43.

من المشاورات تم عرض ھذه الملخصات على مجموعة من الخبراء الأكادیمیین الجولة الثانیةأما في 

ولیة للصلیب و الحكومیین من كافة مناطق العالم تمت دعوتھم بصفتھم الشخصیة من قبل اللجنة الد

، حیث ساعدا الخبراء في تقییم 1999الأحمر لحضور اجتماعین مع اللجنة التوجیھیة بجنیف عام 

.43ص ]54[. الممارسات التي تم جمعھا و أشاروا إلى ممارسات خاصة لم یتم جمعھا 

من و استخدم التقییم الذي وضعتھ اللجنة التوجیھیة بعد مراجعة الملخص التنفیذي مع مجموعة 

من المشاورات كأساس لكتابة و تحریر التقریر الجولة الثانیةالخبراء و الأكادیمیین والحكومیین في 

.النھائي

وأعاد مؤلفو الدراسة فحص الممارسات و تقییم وجود العرف وصیاغة القواعد و ترتیبھا وكتابة 

التعلیقات ، و تم تقدیم مسودة الدراسة إلى اللجنة التوجیھیة و إلى القسم القانوني باللجنة الدولیة 

لنھائیة التي تم للصلیب الأحمر للتعلیق علیھا ، وبعد ذلك تم تحدیث نص الدراسة ووضعھ في صیغتھ ا

.2007نشرھا عام 

النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة. 2. 1. 2.2.1

كشفت الدراسة التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن وجود عدد كبیر جدا من القواعد 

العرفیة للقانون الدولي الإنساني استنادا إلى ممارسات الدول المستخلصة من المصادر الوطنیة و 

حة الدولیة الدولیة و في محفوظات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و المنطبقة على النزاعات المسل

.وغیر الدولیة على حد سواء 
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كما أكدت ھذه الدراسة على الأثر العمیق و القبول العام الذي تحظى بھ قواعد و أحكام البروتوكولین 

عاما على 25أوضحت أنھ ، و بمرور و1977الإضافیین لاتفاقیات جنیف الصادرین عام 

تلتزم بھا وكولین جزء من القانون الدولي العرفي اعتمادھما أصبحت القواعد الأساسیة لھاذین البرتو

.جمیع الدول و جمیع الأطراف في النزاعات المسلحة

: و سنقوم ببیان النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة فیما یلي 

فیما یتعلق بالقواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة . 2.1. 2.2.1.1

و غیر الدولیة

و إن كان البرتوكول ، تبین من خلال الدراسة أنھ :القواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة-

و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة قد 1977الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

لتكوین قواعد قنن قواعد موجودة من قبل في القانون الدولي العرفي ، لكنھ أیضا وضع الأساس 

عرفیة جدیدة ، حیث یتبین من خلال الممارسات التي جمعت في إطار ھذه الدراسة أن لھذا 

البرتوكول أثر عمیق في ممارسات الدول لیس فقط في النزاعات الدولیة المسلحة فحسب ، و إنما 

ھذا البرتوكول حة غیر الدولیة ، كما وجدت الدراسة أن المبادئ الأساسیة للأیضا في النزاعات المس

.مقبولة بشكل واسع جدا ، بالرغم من أنھ لم یحظى بالتصدیق العالمي علیھ 

و بالرغم من أن ھذه الدراسة لم تسع إلى تحدید الطابع العرفي للأحكام و القواعد الواردة في 

ة أو متشابھة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، إلا أنھا أوضحت بأن ھناك قواعد عرفیة كثیرة متطابق

.مع القواعد الموجودة في القانون الدولي الإنساني المكرس في الاتفاقیات الدولیة 

و من أمثلة القواعد التي وجد أنھا عرفیة و لھا أحكام مطابقة في البروتوكول الإضافي الأول 

.25- 22ص ]97[:1977لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

و تتمثل في مبدأ التمییز بین المدنیین " مبدأ التمییز"تحت عنوان ورد : قواعد من الباب الأول * 

2الفصل( ، التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة )6- 1القاعدة من1الفصل (والمقاتلین 

، مبدأ التناسب في ) 12- 11القاعدة من3الفصل ( ، حظر الھجمات العشوائیة )10- 7القاعدة من

-15القاعدة من5الفصل (، واجب اتخاذ الاحتیاطات في الھجوم ) 14اعدة الق4الفصل(الھجوم 
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( ، واجب اتخاذ الاحتیاطات ضد آثار الھجمات لحمایة السكان المدنیین والأعیان ذات الصلة )21

) .24-22القاعدة 6الفصل 

و تتمثل "الأشخاص والأعیان المشمولة بحمایة خاصة" ورد تحت عنوان: قواعد من الباب الثاني* 

- 25القاعدة من 7الفصل( في واجب احترام أفراد الخدمات الطبیة و الدینیة والأعیان ذات الصلة 

، حمایة )32-31القاعدة من8الفصل (واجب احترام و حمایة أفراد وأعیان الغوث الإنساني ) 30

،حمایة )33عدة القا9الفصل(الأفراد المشاركون في مھام حفظ السلام والأعیان المستخدمة فیھا 

حمایة ) 37-35القاعدة من11الفصل (، المناطق المحمیة )34القاعدة 10الفصل (الصحفیین

، حمایة الأشغال الھندسیة و المنشآت المحتویة ) 41-38القاعدةمن 12الفصل ( الممتلكات الثقافیة 

) 45-43لقاعدة منا14الفصل (، حمایة البیئة الطبیعیة ) 42القاعدة 13الفصل (على قوى خطرة 

وتتمثل في واجب الإبقاء على " أسالیب محددة للحرب" ورد تحت عنوان:قواعد من الباب الثالث*

، حظر تدمیر الممتلكات ) 48-46القاعدة 15الفصل ( الحیاة و حمایة العاجزین عن القتال 

القاعدة 17الفصل (، حظر تجویع السكان المدنیین ) 52-49القاعدة 16الفصل (الاستیلاء علیھا و

).68-57القاعدة 18الفصل ( حظر الغدر و إساءة استعمال رایة الھدنة البیضاء ) 53-56

مبادئ عامة بشأن استخدام : و تتمثل في " الأسلحة " ورد تحت عنوان: قواعد الخاصة بالباب الرابع*

القاعدة 21الفصل (لسامة ، حظر استخدام السم أو الأسلحة ا) 71- 70القاعدة 20الفصل (الأسلحة 

لا یوجد في القانون الدولي العرفي أي حظر شامل وعالمي 22الفصل (، الأسلحة النوویة ) 72

الفصل (، حظر استخدام الأسلحة البیولوجیة )على التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا بصفتھا ھذه 

، حظر الطلقات )76-74القاعدة 24الفصل(، حظر استخدام الأسلحة الكیمائیة ) 73القاعدة 23

78القاعدة 26الفصل (، حظر الطلقات الناریة المتفجرة ) 77القاعدة 25الفصل (الناریة المتمددة 

27الفصل (، حظر الأسلحة التي من شأنھا أساسا أحداث إصابات بشظایا لا یمكن الكشف عنھا )

، حظر الألغام الأرضیة )80القاعدة 28ل الفص(حظر استخدام الأشراك الخداعیة ) 79القاعدة 

، حظر )85- 84القاعدة 30الفصل (، حظر الأسلحة المحرقة ) 83-81القاعدة 29الفصل (

) .86القاعدة 31الفصل ( استخدام أسلحة اللیزر التي تسبب العمى 

عن معاملة المدنیون والأشخاص العاجزون"ورد تحت عنوان : قواعد الخاصة بالباب الخامس*

الوضع القانوني للمقاتلین ) 105-87القاعدة 32الفصل (الضمانات الأساسیة : و تتمثل في " القتال

34الفصل ( ، الجرحى والمرضى و الغرقى) 108-106القاعدة 33الفصل (وأسرى الحرب 

، الأشخاص ) 116-112القاعدة 35الفصل (، البحث عن الموتى و حمایتھم ) 111-109القاعدة 
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القاعدة 37الفصل ( ، الأشخاص المحرومون من حریتھم ) 117القاعدة 36الفصل (ودون المفق

، الأشخاص الآخرون ) 133-129القاعدة 38الفصل ( معاملة الأشخاص النازحون ) 118-128

- 134القاعدة 39الفصل (الذین یتمتعون بحمایة خاصة كالنساء و الأطفال و العجزة و المعوقون 

138. (

الامتثال للقانون : و تتمثل فیما یلي" التنفیذ " الذي ورد تحت عنوان: الخاصة بالباب السادسقواعد* 

القاعدة 41الفصل (، إنفاذ القانون الدولي الإنساني )143-139القاعدة 40الفصل (الدولي الإنساني 

الفصل (، المسؤولیة الفردیة )150-148القاعدة 42الفصل (، المسؤولیة و التعویض )144-147

) .161-156القاعدة 44الفصل ( ، جرائم الحرب ) 155-151القاعدة 43

بینت الدراسة أن ھناك قدر من الممارسة فیما :القواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة-

المسلحة و یتعلق بالحمایة التي یوفرھا القانون الدولي الإنساني العرفي في ھذا النوع من النزاعات 

، حیث كان 1977ذلك حتى قبل صدور البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

لھذه المجموعة من الممارسات تأثیر ھام في تكوین القانون الدولي الإنساني العرفي المنطبق على ھذه 

ونتیجة لذلك ، الممارسة غیر أن ذلك لا ینفي تأثیر البروتوكول الثاني على ھذه ،النزاعات المسلحة

.تعتبر معظم أحكامھ جزء من القانون الدولي العرفي 

توكول الإضافي الثاني وو من أمثلة القواعد التي وجد بأنھا عرفیة و لھا أحكام مطابقة في البر

: ما یلي 1977لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

اجب احترام وحمایة أفراد الخدمات ، و)1القاعدة (قاعدة حظر الھجمات على السكان المدنیین -

، واجب حمایة ) 30-27-25القواعد  ( الطبیة والدینیة والوحدات الطبیة ووســائل النقل الطبي

حظر الھجمات على ) 53القاعدة (، حظر تجویع السكان المدنیین ) 26القاعدة ( المھام الطبیة 

، واجب احترام الضمانات الأساسیة ) 54قاعدة ال(الأعیان التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین 

، واجب البحث عن الجرحى )105-87القاعدة (للسكان المدنیین والأشخاص العاجزین عن القتال 

حمایتھم و،واجب البحث عن الموتى )111-109القاعدة ( المرضى و الغرقى و توفیر الحمایة لھم و

121-119-118القاعدة ( ومین من حریتھم واجب حمایة الأشخاص المحر) 113-112القاعدة ( 

، الحمایة الخاصة للنساء و الأطفال و العجزة )129القاعدة ( ، حظر النقل القسري للمدنییـن )125و 

).137-134القاعدة ( 
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كما بینت الدراسة أیضا أن القانون الدولي الإنساني العرفي ساھم بشكل كبیر جدا في تنظیم النزاعات 

لدولیة ، و كشفت أن ممارسة الدول خلقت عددا كبیرا من القواعد العرفیة بشكل مفصل المسلحة غیر ا

، 1977وواسع من القواعد و الأحكام التي تضمنھا البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

وبالتالي ملأت ھذه الممارسة ثغرات ھامة في تنظیم و سیر النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و أدت

لكنھا تنطبق كقانون ،وإلى خلق قواعد موازیة لتلك القواعد الواردة في البروتوكول الإضافي الأول

عرفي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و تتضمن ھذه القواعد المبادئ الأساسیة لإدارة الأعمال 

تتعلق باستخدام العدائیة  وقواعد خاصة بشأن الأشخاص و الأعیان المشمولون بالحمایة ، و قواعد 

.14ص ]91[. أسالیب محددة في الحرب

و على سبیل المثال فقد تضمن البروتوكول الإضافي الثاني حكما عاما لأعمال الغوث الإنساني 

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع : منھ  بما یلي 18من المادة 2للسكان المدنیین ، حیث تقضي الفقرة 

القائمة على أي تمییز مجحف لصالح السكان المدنیین بموافقة الإنساني والحیادي البحت وغیر 

الطرف السامي المتعاقد المعني ، و ذلك حین یعاني السكان المدنیین من الحرمان الشدید بسبب نقص 

.360ص ]51[" .المدد الجوھري لبقائھم كالأغذیة و المواد الطبیة 

اني لم یتضمن قواعد و أحكام تفصیلیة صریحة و من خلال نص ھذه المادة نجد بأن البروتوكول الث

وواضحة تقضي باحترام و حمایة أفراد و أعیان الغوث الإنساني ، وتلزم أطراف النزاع المسلح بأن 

تتیح و تسھل  المرور السریع لھم، وعدم عرقلتھم ، وأن تؤمن حریة الحركة للأفراد المكلفین بأعمال 

تشف ضمنیا من خلال نص ھذه المادة ، غیر أن الممارسة الغوث الإنساني ، و إنما یمكن أن تس

الواسعة و التمثیلیة و المنظمة التي استندت إلیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذه الدراسة 

كشفت عن وجود قواعد عرفیة في ھذا الشأن تم تطبیقھا في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة 

.على حد سواء

دراسة أیضا أن ھناك مفاھیم غامضة و تحتاج إلى تفسیر و توضیح و مثال ذلك و كشفت ال

، فھما مصطلحان محددان بشكل واضح في البروتوكول "المدنیون" و" المقاتلون"مصطلحي 

، و ظھر ذلك من خلال ممارسة الدول في 1977الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

غیر محدد بشكل واضح في البرتوكول " المقاتلین"ر أن مصطلح النزاعات المسلحة الدولیة ، غی

مع وجود قواعـد تحمیـھم " السكان المدنیون" ، و أیضا مصطلح 1977الإضافي الثاني الصادر عام 

في نصوصـھ ، كما أن الممارسة غامضة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة فیما یتعـلق بوضع أفراد 
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ھل یعتبرون أفراد قوات مسلحة أم مدنیون یفقدون الحمایة من الھجمات جماعات المعارضةالمسلحة  

. عندما یشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائیة ؟ أم أنھم عرضة للھجمات بصفتھم ھذه ؟ 

من النتائج المتوصل إلیھا من :القواعد المشتركة بین النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة-

خلال ھذه الدراسة أن ھناك مسائل مشتركة في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة لم یتطرق 

، و مثال ذلك عدم ورود أي 1977إلیھا البرتوكولان الإضافیان لاتفاقیات جنیف الصادران عام 

جال حفظ السلام و الأعیان المستخدمة فیھا حكم في البروتوكولان بشأن حمایة الأفراد العاملین في م

، غیر أن ممارسة الدول بینت أنھ تم إعطاء ھؤلاء 1945وفقا لمیثاق منظمة الأمم المتحدة لعـام 

الأفـراد و الأعیان حمایة ضد الھجمات مساویة لتلك الحمایة الممنوحة للسكان المدنیین والأعیان 

الذي 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام المدنیة ،  و قـد أدرجت ھذه القاعدة في 

الأعیان وتعمد توجیھ الھجمات ضد الأفراد المشاركین في مھمة من مھام حفظ السلام " ینص على أن

المستخدمة فیھا عملا بمیثاق الأمم المتحدة یشكل جریمة حرب في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر 

" للحمایة الممنوحة للمدنیین و الأعیان المدنیة بموجب القانون الدولي الإنسانيالدولیة ماداموا مؤھلین 

وھذه القاعدة تمثل الآن جزءا من القانون الدولي العرفي المنطبق على أي نوع من أنواع النزاعات 

]65[.المسلحة 

غموض و مثال آخر كشفت عنھ الدراسة من خلال البحث في ممارسات الدول ، و یتمثل في وجود 

، وإنما ھناك مفھوم " المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة"لمصطلح وعدم وجود تعرف دقیق

سطحي كشفت عنھ ممارسات الدول انطلاقا من القاعدة العامة التي تقضي بأن المشاركة بشكل مباشر 

. في الأعمال العدائیة تفقد المدنیین حقھم في الحمایة ضد الھجمات 

ذلك فإن ھذا الغموض یثیر مسألة أخرى تتعلق بكیفیة تصنیف شخص ما یكون مشكوك بالإضافة إلى 

في مشاركتھ في الأعمال العدائیة بصفة مباشرة ، لذلك أخذت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على 

عاتقھا مسألة البحث في ھذا المفھوم من أجل إزالة الغموض و إعطاء تعریف دقیق و تفسیر واضح 

.2003امت بعقد سلسلة اجتماعات  مع الخبراء بدایة من عام لھ ، حیث ق
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فیما یتعلق بشرح مضمون بعض القواعد العرفیة للقانون . 2.2. 2.2.1.1

الدولي الإنساني

تقضي ھذه القاعدة بأن جمیع المدنیین الذین یخضعون لسلطة طرف :الضمانات الأساسیة للمدنیین-*

اشر وكذلك الأشخاص ـأو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائیة بشكل مبفي النزاع ولا یشاركون 

الذین أصبحوا عاجزین عن القتال یتمتعون بالضمانات الأساسیة المكفولة بموجب القانون الدولي 

الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة ، و قد صیغت معظم القواعد المتعلقة 

ات الأساسیة في الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بلغة القانون الدولي بالضمان

. الإنساني التقلیدیة ، لأن ھذا یعكس جوھر القاعدة العرفیة المطابقة 

تبین من خلال الدراسة أن المبادئ العامة التي تحظر استخدام : حظر استخدام بعض الأسلحة-*

الأسلحة التي تسبب إصابات مفرطة و آلاما لا مبرر لھا ، و الأسلحة العشوائیة ھي مبادئ عرفیة في 

أي نزاع مسلح ، و علاوة على ذلك و على أساس ھذه المبادئ حظرت ممارسات الدول وبشكل واسع 

اطا معینة من استخدامھا بحسب القانون الدولي العرفي كالأسلحة السامة ، عددا من الأسلحة و أنم

الأسلحة البیولوجیة ، الأسلحة الكیمیائیة ، استعمال مبیدات الأعشاب كأسلوب من أسالیب الحرب ، 

الطلقات الناریة التي تتمدد و تنتشر بسھولة في جسم الإنسان ، الأسلحة التي من شأنھا أساسا إحداث 

شظایا لا یمكن الكشف عنھا بالأشعة السینیة ، و الأشراك الخداعیة الموصولة أو المثبتة  على جرح ب

أي نحو بالأعیــان ، أو بالأشخاص الذین تشملھم الحمـایة الخـاصة وفقـا للقــانون الدولي الإنساني أو 

ا القتالیة الوحیدة أو بالأعیان التي تجتذب المدنیین ، و أسلحة اللیزر المصممة خصیصا لتكون وظیفتھ

إحدى وظائفھا القتالیة إحداث عمى دائم للنظر المجرد ، كما تخضع بعض الأسلحة غیر المحظورة 

. الأسلحة المحرقة وبحد ذاتھا في القانون العرفي إلى ضوابط كما ھو الحال بالنسبة للألغام الأرضیة 

.24ص ]91[

استحدث البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف :حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاع المسلح-*

قاعدة جدیدة تتعلق بحظر استخدام أسالیب أو وسائل الحرب التي یقصد بھا أو یتوقع منھا 1977لعام 

أن تسبب أضرارا بالغة و واسعة الانتشار وطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیة ، و قد تلقى ھذا الحظر 

ما واسعا في ممارسات الدول مما جعلھ یتبلور في القانون العرفي رغم الوارد في ھذا البروتوكول دع

أن بعض الدول دأبت بإصرار على القول بأن ھذه القاعدة لا تنطبق على الأسلحة النوویـة ، و في 
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ھذه القاعدة وجدت الدراسة أن البیئـة الطبیعیة تعتبر عینا مدنیة ، و ھي محمیة بصفتھا ھذه 

.22-21ص ]91[.لتي تحمي الأعیان المدنیة الأخرى بالمبادئوالقواعد ا

أكدت الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني-*

أن عدد كبیر من القواعد المتعلقة بتنفیذ القانون الدولي الإنساني أصبحت تعتبر جزاء من القانون 

یجب على كل طرف في النزاع أن یحترم " خص القاعدة التي تقضي بأنھ الدولي العرفي و على الأ

یكفل احترام القانون الدولي الإنساني من قبل قواتھ المسلحة و الأشخاص و الأشخاص الآخرین أو و

.28-27ص ]91[. الجماعات التي تعمل في الواقع بناء على تعلیماتھ أو تحت إدارتھ أو سیطرتھ 

ون الدولي الإنساني العرفي المسؤولیة الجزائیة الفردیة التي توقع على جمیع و یرتب القان

الأشخاص الذین یرتكبون جرائم حرب ، أو یأمرون بارتكابھا بصفتھم رؤساء ، أو مسؤولین 

حكومیین ، أو قادة عسكریین ، أو حتى جنود مرؤوسین ، و یجب على الدول التحقیق فیھا و محاكمة 

.495-481ص  ]54[.بارتكابھـا الأشخاص المذنبین

و ما یمكن استخلاصھ من ذلك أن الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول القواعد 

العرفیة للقانون الدولي الإنساني قد ساھمت بشكل كبیر جدا في ھذا القانون و في تحسین فھم أحكامھ 

المسلحة المعاصرة ، و أن ھذه الدراسة لم تكن وقواعده في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات 

تسعى إلى تحدید الطابع العرفي لكل قاعدة تعاھدیة من قواعد القانون الدولي الإنساني ، و إنما سعت 

من أجل البحث في ممارسات الدول للعثور على القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المنطبقة في 

.غیر الدولیة النزاعات المسلحة الدولیة و 

كما أظھرت الدراسة بأن القواعد التي تتضمنھا اتفاقیات القانون الدولي الإنساني قد لقیت قبولا واسع 

الانتشار في الممارسة ، و أثرت بشكل كبیر في تكویـن القانون الدولي الإنساني العرفي، و ھي 

نھا البرتوكولین الإضافیین ملزمةللدول حتى لتلك التي لم تصدق على ھذه الاتفاقیات لاسیما م

، و أظھرت أیضا أن القواعد العرفیة ھي من تقوم بتنظیم 1977لاتفاقیات جنیف الصادرین عام 

إدارة الأعمال العدائیة وتبین كیفیة معاملة الأشخاص في العدید من النزاعات المسلحة غیـر الدولیة و

اتفاقیات القانون الدولي الإنساني لاسیما بشيء من الدقـة و التفصیل أكثر من القواعد التي كرستھا

، و البروتوكول الإضافي الثاني الخاص 1949منھا المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

، و یتبیـن من خلال ھذه الدراسة أن 1977بحمایة ضحایا النزاعات المسلحـة غیر الدولیة لعام  

نواضحا ، وتحتاج إلى مزید من التوضیح و التفسیر منھا عدم ھناك بعض المسائل لا یبدو فیھا القـانو

المشاركة المباشرة في " في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وغموض مفھوم " المدنیون " تعریف 
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لذلك بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھـودا ،وغیـره " مبدأ التناسب "و" العملیات العسكریة

ل تحدید ھـذه المفـاھیـم وإزالة الغموض عنھا لتحسین فھم القانون الدولي كبیرة في ھذا الشأن من أج

.الإنساني ، و كفالة احترامھ أثناء النزاعات المسلحة 

و أخیرا نرى بضرورة وضع قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي موضع التنفیذ الفعلي ،كما ھو 

لمكرس في اتفاقیات دولیة ، و ذلك من خلال نشرھا الحال بالنسبة لقواعد القانون الدولي الإنساني ا

.والتدریب علیھا و إنفاذھا ، و إدراجھا في التشریعات الوطنیة 

دور اللجنة  الدولیة في تفسیر قواعد القانون الدولي الإنساني. 2. 2.2.1

ة للصلیب بالرغم من أن تفسیر قواعد القانون الدولي الإنساني لیس من اختصاصات اللجنة الدولی

الأحمر ، إلا أنھ و حرصا منھا على تطبیق ھذا القانون و كفالة احترامھ بغیة توفیر الحمایة لضحایا 

النزاعات المسلحة قامت اللجنة في العدید من المرات بتفسیر قواعد ھذا القانون ، فخلال الفترة 

و مختصیـن بھا بنشر قامت ھذه الأخیـرة عن طریق خبـراء 1960-1952الممتدة ما بین عامي 

مجلـدات وكل مجلد تناولت فیھ تعلیقات و تفسیرات على اتفاقیة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 04

بكل موادھا و فقراتھا ، فضلا عن عرض الخلفیة التاریخیة لنصوص الاتفاقیات ، و ذكر 1949

اعتمدت تعلیقاتھا على الخبرة أمثلة عملیة بشأنھا كلما كانت ھناك حاجة إلى من أجل توضیحھا ، كما 

.العملیة للجنة الدولیة خاصة خلال الحرب العالمیة الثانیة 

تفسیر والمجلد الأول الذي على تعلیق 1952عام نشرت اللجنة الدولیة و تجدر الإشارة إلى أن

تفسیر ونشرت المجلد الثاني الذي یحتوي على تعلیق 1958لاتفاقیة جنیف الأولى ، و في عام 

نشرت المجلدین الثالث و الرابع، حیث احتوى المجلد 1960لاتفاقیة جنیف الرابعة ، و في عام 

الثالث على تعلیق و تفسیر لاتفاقیة جنیف الثالثة ، أما المجلد الرابع فقد احتوى المجلد الثالث على 

.تعلیق و تفسیر لاتفاقیة جنیف الثانیة

ا خامسا یحتوي على تعلیقـات و تفسیـرات لمواد نشرت اللجنة الدولیـة مجلد1987و في عام

.119ص ]98[.1977البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف الصادرین عام 

و تحظى ھذه المجلدات بشھرة كبیرة في المؤسسات العلمیة و الأكادیمیة التي تعنى بالقانون الدولي 

دائما إلى ھذه المجلدات من أجل إیجاد الإنساني، وعند الخبراء و الباحثین وغیرھم ، فھم یرجعون 

.التوضیحات اللازمة بشأن نصوص ھذه الاتفاقیات و برتوكولاھا الإضافیان 
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لي الإنساني أدى إلى ظھور اختلافات وو قد رأت أن الغموض الوارد على بعض مفاھیم القانون الد

.في التفسیـر، و بالتالي في التطبیق العملي

توضیحھا وو سنتناول بعض القواعد القانونیة التي قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتفسیرھا 

" المشاركة المباشرة فیالأعمال العدائیة "كونھا قواعد ذات مفاھیـم یكتنفھا بعض الغموض منھا مفھوم 

جنة في ذلك في وتلك المفاھیم أو المصطلحات المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة، وسنبین دور الل

الفرعین التالیین ، حیث نتناول دورھا في تفسیر مفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة ، 

: فیما یلي ودورھا في تفسیر بعض المفاھیم الخاصة بسیر الأعمال العدائیة 

دور اللجنة في  تفسیر مفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة. 1. 2. 2.2.1

إن مشاركة المدنیین مباشرة في الأعمال العدائیة ینجم عنھ فقدانھم للحصانة ضد الھجوم أثناء فترة 

مشاركتھم فیھا ، كما أنھا تعضھم عند إلقاء القبض علیھم للمتابعة الجزائیة بموجب القانون الداخلي 

متع بھا المقاتلون أو للدولة الحاجزة ، ومعنى ذلك أن لا یتمتع ھؤلاء المدنیون بالمیزة التي یت

المحاربون من حیث عدم خضوعھم للملاحقة أو المتابعة القضائیة بسبب حملھم السلاح ، و رغم 

المشاركة " الآثار القانونیة الخطیرة التي ینطوي علیھا ھذا الأمر، فإنھ لم یرد تعرف دقیق لمفھوم

لإنساني ، و إنما وردت قاعدة عامة في اتفاقیات القانون الدولي ا" المباشرة في الأعمال العدائیة 

بتمتع  الأشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفرھا ھذا القانون ما لم یقوموا بدور مباشر في " تقضي 

.71-70ص ]98[" .الأعمال العدائیة ، و على مدى الوقت الذي یقومون خلالھ بھذا الدور 

غیر أن ھذه القاعدة لم یتحدد فیھا مفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة ، لذلك حاولت 

اللجنة الدولیة تفسیره ، وقامت بجھود في ذلك ، حیث أسفرت عن وضع وثیقة التوجیھات التفسیریة 

: لھذا المفھوم ،  و ھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یلي 

لتفسیر مفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیةجھود اللجنة. 1.1. 2. 2.2.1

تباینت آراء الخبراء 1977في تعلیق على البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف المبرم عام 

في ھذا الشأن ، رأى البعض أن سلوك المدنیین ینبغي أن یشكل تھدیدا عسكریا مباشرا وفوریا للعدو 

في الأعمال العدائیة ، بید أن ھذا الرأي لقي اعتراضا من قبل الباحثین و لكي یعتبر مشاركة مباشرة 
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إلى حد ما من قبل ممارسات الدول حیث یتوسع ھذا المفھوم ، و أشیر إلى أن المشاركة المباشرة لا 

تشمل فقط الأنشطة التي تتضمن ممارسة العنف ، و إنما أیضا الأفعال التي ترمي إلى حمایة 

]99[. ینیة التحتیة أو المعدات الأشخاص أو الب

و في ھذا الإطار فقـد تـم الاتفاق بین الخبـراء و البـاحثیـن أن المدنییـن الذیـن ینفذون ھجومـا 

أوالیةـة ، كما أن المدنیین الذین یستعدون للعملیاتالقتـاشرة في العمال العدائیـیعـدون مشاركین مب

یضا مشاركین مباشرة في الأعمال العدائیة ، غیر أن ھناك العائدین من ھذه العملیات یعتبرون أ

مسألة التحدید الدقیق للفترة الزمنیة التي تبدأ : مسائل تتعلق بھذا المفھوم أثارت الكثیر من الجدل منھا 

و تنتھي فیھا المشاركة المباشرة ، و مسألة تتعلق بتكییف عدد من الحالات الغامضة التي لا تنطوي 

مسألة واستخدام السلاح كأنشطة الدعم اللوجستي، و أنشطة الاستخبارات أو الحراسة بالضرورة على

أخرى تتعلق بالنظام القانوني المنطبق على المدنیین الذین یشاركون مباشرة في الأعمال العدائیة في 

]99[. حالة وقوعھم في الأسر أو احتجازھم 

لنزاعات المسلحة المعاصرة أفرزت تحدیات إضافیة و قد تبین للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن ا

و وضعھ موضع التنفیذ ، حیث أن اللجوء " المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة " بشأن تعریف 

إلى أسالیب القتال المتطورة تقنیا كمھاجمة و استغلال شبكات الكمبیوتر مثلا ، و خصخصة القوات 

أخرى أدت إلى التداخل المتزاید بین الأنشطة المدنیة المسلحة  و محاربة الإرھاب و قضایا

العسكریة على نحو یتعذر معھ تحدید ھویة من شارك بصفة مباشرة في الأعمال العدائیة ، وطبیعة و

.التدابیـر التي یتعین اتخاذھا من أجل حمایة أولئك الذین لا یشاركون مباشرة في تلك الأعمال 

اشرة في الأعمال العدائیة و مناقشة القضایا المتعلقة بھا نظمت اللجنة و لتحدید مفھوم المشاركة المب

ندوة "ASSERآسر " معھدبالاشتراك مع 2003یونیو/ جوان 02الدولیة للصلیب الأحمر في 

المشاركة المباشرة في " غیررسمیة للخبراء استمرت یوما واحدا في لاھاي بغرض استكشاف مفھوم

و توضیح الوضع القانوني للمدنیین المشاركین "  الأعمال العدائیة في ظل القانون الدولي الإنساني

الندوة باتفاق مباشرة في الأعمال العدائیة و المعاملة التي یجب أن یلقونھا ، وقد أسفرت ھذه 

المشاركین فیھا  و ھم من الخبراء المتمیزین في القانون الدولي الإنساني من مختلف أنحاء العالم على 

ضرورة بذل المزید من الجھود من أجل توضیح ھذا المفھوم و آثاره القانونیة ، و من ثم فقد تم 

آسر " معھد مع تشجیع اللجنة الدولیة على مواصلة العملیة التي خاصتھا بالتعاون

ASSER."]100[ 4-1ص.
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2008و 2003و لذلك عقدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عدة اجتماعـات بین عامي 

خبیرا قانونیا من الأوساط  الأكادیمیة و العسكریة و الحكومیة وغیر 50و 04حضرھا ما بین 

ى المناقشـات و البحوث التي أجراھـا الحكومیة  وشاركوا جمیعا بصفتھم الشخصیـة ، و استنادا إل

توجیھات تفسیریة حول مفھوم المشاركة " الخبـراء وضعت اللجنـة الدولیة مسودة وثیقتھا بعنوان

، و الغرض من ھذه الوثیقة ھو تقدیم "المباشرة في العملیات العدائیة في ظل القانون الدولي الإنساني

تمییز بین المدنیین الواجب حمایتھم من الھجوم و ألئك المساعدة من قبل اللجنة الدولیة من أجل ال

.الذین یجوز استھدافھم قانونا في حالات استثنائیة للغایة 

و بالموازاة مع سلسلة الاجتماعات التي عقدتھا اللجنة الدولیة مع الخبراء بشأن تحدید مفھوم المشاركة 

حث عن القواعد العرفیـة التي تحدد ھذا المباشرة في الأعمال العدائیة ، قامت ھذه الأخیـرة بالب

المفھوم بالبحث في ممارسات الدول أثناء النزاعات المسلحة ، حیث كشفت من خلال دراستھا أن 

ممارسة الدول تكرس القاعدة التي تقضي بتمتع المدنیین بالحمایة من الھجوم ما لم یقوموا بدور 

ومون فیھ بھذا الدور ، لكن لا یوجد تعریف دقیق مباشر في الأعمال العدائیة و طوال الوقت الذي یق

.19-18ص ]54[. لھذا المصطلح من خلال ممارسة الدول 

و ذكرت أن اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان أعطت تعریفا عاما لھذا المصطلح في تقریرھا 

أو بالغایة منھا یقصد بھا تلك الأعمال التي بطبیعتھا " الثالث بشأن حقوق الإنسان في كولومبیا بأنھا 

، و باستنادھا إلى الدلیل العسكري لكل من "التسبب بأذى حقیقي لأفراد الخصم و معداتھم العسكریة 

دولة الإكوادور والولایات المتحدة الأمریكیة وجدت بأنھما لم یقدما تعریفا لذلك ، و إنما اكتفتا بتقدیم 

عمال العدائیة مثل الخدمة كحرس، أو القیام أمثلة عن أعمال تشكل مشاركة مباشرة في الأ

لصالح القوات المسلحة ، كما ورد في التقریر بشأن ممارسة الفلبین أن باستخبارات ، أو مراقبة 

ص ]54[. المدنیون الذین یعملون كجواسیس أو رسل ، أو مراقبین یفقدون حمایتھم ضد الھجمات 

19-21.

و بشأن التحدیات الحالیة المتعلقة بمشاركة المدنیین في العملیات العدائیة أوضحت اللجنة الدولیة عند 

إعدادھا لھذه الوثیقة بأن المدنیین ساھموا وعلى مر التاریخ في المجھود الحربي العام من خلال إنتاج 

ى ، بالإضافة إلى تقدیم الدعم الأسلحة و توفیر إمداداتھا ، و المعدات و المواد الغذائیة ، و المأو

السیاسي والمالي ، إلا أن القیام بھذه الأنشطة كان یتم بعیدا عن ساحة المعركة ، و لم یشارك في 

المعركة فعلیا سوى القلیل من المدنیین ، غیر أن طبیعة الحرب تغیرت بشكل جوھري في العقود 

.الأخیرة 
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لمدنیین و المقاتلین أمرا غامضا و غیر واضح ، و ساھمت عوامل كثیرة في جعل التمییز بین ا

بحیث انتقلت العملیات العسكریة من میادین المعركة الواضحة ، و أصبحت تدور رحاھا أكثر فأكثر 

على سبیل المثال، وزادت مشاركة المدنیون في " مقدیشو"و" غزة "داخل مراكز سكانیة كمدن 

.الأنشطة العسكریة 

كما أن المقاتلون لا یمیزون دائما أنفسھم بوضوح عن المدنین و یفضلون على سبیل المثال العمل 

كمزارعین أثناء النھار و كمقاتلین أثناء اللیل ، و علاوة على ذلك فقد جرى في بعض النزاعات 

ن یعملون المسلحة إسناد المھام العسكریة التقلیدیة لشركات خاصة یتم التعاقد معھا ، أو مدنیو

.لمصلحة القوات المسلحة لدولة أو لجماعات مسلحة منظمة 

و لذلك فقد أدركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من خلال عملھا الإنساني الواسع النطاق في 

میادین النزاعات المسلحة المعاصرة أن التمییز غیر واضح بین الوظائف المدنیة و الوظائف 

ركة المتزایدة للمدنیین في العملیات العسكریة قد أحدثت خلط بشأن ما الذي یعد العسكریة ، و أن المشا

ھدفا عسكریا مشروعا، و ما الذي یجب حمایتھ من الھجومالمباشر ، و نتیجة لھذا الخلط أصبح من 

ص ]101[. الأكثر ترجیحا أن یقع المدنیون ضحایا ھجمات خاطئة ، أو غیر ضروریة ، أو تعسفیة 

1-2.

إصدار اللجنة للوثیقة التفسیریة لمفھوم المشاركة المباشرة في . 2.1. 2. 2.1.2

الأعمال العدائیة

المشاركة "بغرض تحدید مفھوم " وثیقة التوجیھات التفسیریة"نشرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

1949المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام "المباشرة في الأعمال العدائیة 

، ویتحدد مضمون ھذه الوثیقة بإجابة اللجنة الدولیة عن 1977وبروتوكولاھا الإضافیان لعام 

التساؤلات أو المسائل المتعلقة بھذا المفھوم ولم یرد بشأنھا حكم واضح في القانون الدولي الإنساني 

تھل ھذه الوثیقة أن الھدف الأول لھذا القانون ھو حمایة ضحایا حیث أكدت اللجنة الدولیةفي مس

النزاعات المسلحة و تنظیم سیر العملیات العدائیة ، لذلك یجب على المشاركین في القتال التمییز 

أساسا بین المقاتلین الذین یجوز مھاجمتھم قانونا وبین المدنیین المحمیین من الھجوم إلا إذا شاركوا 

. العدائیة بصفة مباشرةفي العملیات 
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و ما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه التوجیھات التفسیریة التي وضعتھا اللجنة الدولیـة للصلیب الأحمـر لا 

یقصد منھا أن تعكس رأیا بالإجماع أو بأغلبیة آراء الخبراء المشاركین بشأن المسائل المعالجة 

بل تمثل وجھة نظر اللجنة الدولیة حول ، "عدائیة بمفھوم المشاركة المباشرة في الأعمال ال"والمتعلقة 

.كیفیة تفسیر أحكام القانون الدولي الإنساني التي لدیھا علاقة بھذا المفھوم 

أما بالنسبة لمضمون وثیقة التوجیھات التفسیریة التي أعدتھا اللجنة الدولیة فقد تضمنت الإجابة عن 

.3- 1ص ]101[:التساؤلات المتعلقة بالمسائل التالیة 

و بالتالي من یحق لھ التمتع بالحمایة ضد الھجوم ، "المدني"تعلقت بتحدید من ھو : المسألة الأولى

المباشر إذا لم یشارك مباشرة في العملیات العدائیة ، حیث أوضحت اللجنة الدولیة أنھ من المھم 

التمییز بین أفراد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة المنظمة الذین تتمثل وظیفتھم في خوض 

ي نزاع مسلح عن المدنیین الذین لا یشاركون في العملیات عملیات عدائیة لصالح أحد الأطراف ف

العدائیة ، أو الذین لایشاركون فیھا سوى بصورة عفویة أو غیر منظمة ، و نصت وثیقة التوجیھات 

التفسیریة للجنة الدولیة أن كل الأشخاص الذین لا ینتسبون إلى القوات المسلحة للدولة أو إلى 

و بالتالي ھم محمیین من الھجوم المباشر إلا إذا شاركوا ، " مدنیون"الجماعات المسلحة المنظمة ھم

. بصفة مباشرة في العملیات العدائیة طیلة سیرھا 

أوضحت وثیقة التوجیھات التفسیریة للجنة الدولیة أن القوات المسلحة للدولة في النزاعات المسلحة و 

، أو الجماعات ، أو الوحدات الواقعة تحت الدولیة وغیر الدولیة تشمل كل القوات المسلحة المنظمة

قیادة مسؤولة تابعة لدولة طرف في النزاع ، أما في النزاعات المسلحة غیر الدولیة كالحروب الأھلیة 

.فإن الجماعات المسلحة المنظمة تشكل القوات المسلحة لطرف في النزاع لا یكون دولة

لفارق بین أفراد الجماعات المسلحة المنظمة كما أوضحت اللجنة الدولیة أنھ من الصعب تحدید ا

والمدنیون الذین یدعمون حركات التمرد بطرق مختلفة ، و یشاركون أحیانا مباشرة في الأعمال 

العدائیة عفویا أو بصورة متفرقة أو غیر منظمة ، لكن ینمكن النظر إلى المدنیین على أنھم أفرادا في 

أي مال یقوموا " مھمة القتال المتواصل " وا على عاتقھم الجماعات المسلحة المنظمة إذا لم یأخذ

بمھمة متواصلة تشمل مشاركتھم مباشرة في الأعمال العدائیة ، ولا یتمتع أفراد الجماعات المسلحة 

المنظمة بنفس الوضع المتمیز الذي یتمتع بھم قاتلوا القوات المسلحة للدولة ، إذ یمكن مقاضاتھم داخل 

.ل السلاح وطنھم حتى لمجرد حم

تعلقت بتحدید السلوك الذي یرقى إلى اعتباره مشاركة المباشرة في العملیات العدائیة : المسألة الثانیة

حیثذكرت اللجنة الدولیة في وثیقة التوجیھات التفسیریة أنھ یعتبر الأشخاص مشاركون مباشرة في ،
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أحد أطراف النزاع بإلحاق الأذى العملیات العدائیة عندما ینفذون أفعالا یكون الغرض منھا دعم 

المباشر بطرف آخر إما بالقتل ، أو الجرح ، أو التدمیر ، و إما إلحاق الضرر مبـاشرة بعملیات العدو 

.العسكریة أو إضعاف قدرتھ ، و بالتالي یفقدون الحمایة من الھجـوم  

لھم أو ـأو قت،جرحھمأو ، و من أمثلة إلحاق الضرر بطرف آخر إلقاء القبض على أفراد الجیش 

تدمیر الأھداف العسكریة ، أو تقیید أو إعاقة الانتشار ، أو الدعم اللوجستي ، أو الاتصالات من خلال 

التخریب  أو إقامة حواجز ، أو قطع إمدادات الطاقة عن محطات الرادار، بالإضافة إلى التشویش 

مات إستخباراتیة لضرب التكتیك بغیة شن الإلكتروني على شبكة الكمبیوتر التابعة للجیش، نقل معلو

ھجوم ما ، كما یعـد استخدام الأسلحة الموقوتة كالألغام أو أشراك أو نظم الأسلحة التي یتم التحكم فیھا 

عن بعد كالطائرات بدون طیار أفعالا تسبب أیضـا ضررا مبـاشرا للعدو ، و بالتــالي ترقى 

في "المشاركة غیر المباشرة"دائیة ، و ھي تختلف عن في العملیات الع"المشاركة المباشرة "إلى

العملیات العدائیة التي تساھم في المجھود الحربي العام لإحدى الأطراف لكنھا لا تسبب ضررا 

.مباشرا، وبالتالي لا تؤدي إلى فقدان الحمایة من الھجوم 

بالرغم "غیر المباشرة "و "المشاركة المباشرة"و أوضحت اللجنة الدولیة أنھ یجب تحدید الفارق بین 

من صعوبة ذلك في بعض الأحیان لكنھ مسالة حیویة ، كما ذكرت اللجنة الدولیة أنھ لا یمكن اعتبار 

كل أعمــال العنـف التي تحدث في نزاع مسلح ما إلى مشاركة مبــاشرة في العملیات العدائیة ولكي 

أن یسبب ضررا مباشرا بصورة یشكل عمل ما من أعمال العنف مشاركة مباشرة فإنھ یجب 

موضوعیة ، و أن یكون مصمما خصیصا لتسبب الضرر بتقدیم الدعم لأحد أطراف النزاع المسلح 

. وعلى حساب الطرف الآخر 

، حیث خلصت الوثیقة و تتعلق بتحدید الشروط التي تحكم فقدان الحمایة من الھجوم: المسألة الثالثة

.3-1ص ]101[: التفسیریة إلى ما یلي 

أن المدنیون یفقدون الحمایة من الھجوم طیلة ارتكاب أي فعل یعد مشاركة مباشرة في العملیات -

العدائیة، و یشمل أي استعدادات و عملیات انتشار جغرافي، أو انسحاب یكون جزء لا یتجزأ من عمل 

اع الحمایة عدائي محدد ، و یفقد أفراد الجماعات المسلحة المنظمة الذین ینتسبون إلى طرف في النز

. من الھجوم طیلة فترة انتسابھم إلى ذلك الطرف

یتعین على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتیاطات الممكنة لتحدید ما إذا كان الشخص مدنیا وما إذا -

كان یشارك في العملیات العدائیة ، و ذلك لتفادي الاستھداف الخاطئ أو التعسفي ، و في حالة الشك 

.ص المعني بالأمر محمي من الھجوم المباشر یجب افتراض أن الشخ
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یجب أن تكون كل عملیـة عسكریة متطابقـة مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر أو تقیـد -

اللجوء إلى وسائـل و أسالیب معینـة في الحرب ، بالإضافـة إلى مراعـاة مبـادئ الضرورة 

ب القتل أو الإصابة بالجرح أو التدمیر أوغیره أكثر مما العسكـریـةوالإنسانیة التي تقضي بعدم ارتكا

اع ـدم قتل الخصم أو الامتنـھـوضروري لتحقیق ھدف عسكري مشروع في الظروف السائدة ، و ع

. عنمنحھ فرصة للاستسلام حینما لا تكون ھناك حاجة تبرر استخدام القوة للقتل 

ن الھجوم سواء بسبب المشاركة المباشرة في كما ورد في الوثیقة التفسیریة أن فقدان الحمایة م

الأعمال العدائیة أو ممارسة وظیفة القتال المستمر لیس مفاده أن الأشخاص المعنیین یقعون خارج 

نطاق حمایة القانون ، لأنھ حتى الھجمات التي تشن على الأھداف العسكریة المشروعة تخضع لقیود 

الإنساني أو قانون حقوق الإنسان ، كما أن ھؤلاء لا قانونیة سواء استنادا إلى القانون الدولي

یستعیدون الحمایة الكاملة بعدما یكفوا عن المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة ، و أوضحت أن 

القانون الدولي الإنساني لا یحظر ولا یستحسن المشاركة المباشرة للمدنیین في العملیات العدائیة  

ركة لا تشكل في حد ذاتھا جریمة حرب ، إلا أنھ یمكن مقاضاة المدنیین الذین وبالتالي فإن ھذه المشا

شاركوا في العملیات العدائیة على أیة جریمة ارتكبوھا بموجب القانون الوطني ، حتى وإن كانت 

.جریمتھم ھذه لا تشكل انتھاكا للقانون الدولي الإنساني 

ادرة عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تسھل وتوضیح و ما نخلص إلیھ أن ھذه الوثیقة التفسیریة الص

و تفسر قواعد القانون الدولي الإنساني و مبادئھ القائمة بشأن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة 

و آثارھا القانونیة ، كونھا لم تعرف في الاتفاقیات الخاصة بھ، و أن ھذه الوثیقة تمثل وجھة نظر 

یب الأحمر كمنظمة إنسانیة مستقلة و محایدة أسندت إلیھا مھمة تطویر القانون اللجنة الدولیة للصل

الدولي الإنساني و العمل على تحسین فھمھ و نشره و ذلك استنادا إلى المناقشات التي أجرتھا مع 

ن خبراء في ھذا الشأن ، كما أن ھذه الوثیقة لیست ملزمة قانونا ، لذلك فإن اللجنة الدولیة تأمل أن تكو

العسكریین و وھذه الوثیقة مقنعة للدول و الأطراف المتنازعة من غیر الدول ، و الباحثین و القضاة 

و أن تساعد في نھایة المطاف على ضمان حمایة أفضل للمدنیین من أخطار الحروب ،غیرھم 

.والنزاعات المسلحة 
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العدائیةتفسیر بعض المفاھیم الخاصة بسیـر الأعمال . 2. 2. 2.2.1

حظیت قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة بقبول واسع النطاق  خاصة بعد 

اعتمادھا في اتفاقیات دولیة ، غیر أن ھناك بعض الغموض في صیاغة بعض القواعد مما فتح المجال 

لمسلحة ، كما أن التطور الحاصل لظھور اختلافات في التفسیر، و بالتالي في تطبیقھا أثناء النزاعات ا

في و سائل و طرق إدارة الحروب والنزاعات المسلحة من بینھا التطورات الحاصلة في مجال 

تعریف : التقنیات العسكریة فإنھا ساھمت في ظھور قراءات متفاوتة لمفاھیم بعض القواعد منھا 

ما حدث اختلاف بشأن تحدید مدى الأھداف العسكریة و مبدأ التناسب ، و التدابیر الاحترازیة ، ك

انطباق القانون الدولي الإنساني على الحرب الشاملة على الإرھاب و توضیح ذلك ، واختلاف 

القانونیة ذات الصلة بعملیات الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة أثناء الالتزاماتفیتفسیر 

.النزاعات المسلحة

القواعد واولت ایجاد تفاسیر و توضیحات لھذه المفاھیم غیر أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ح

: الخاصة بسیر الأعمال العدائیة ، و سنتطرق إلى بیان ذلك فیما یلي 

تفسیر مفھوم الأھداف العسكریة و مبدأ التناسب و . 1. 2. 2. 2.2.1

التدابیرالاحترازیة

مختصین في القانون الدولي الإنساني بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع خبراء و 

:إعطاء تفاسیر لبعض المفاھیم المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة نوردھا فیما یلي 

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر استشارت :بشأن تعریف الأھداف العسكریة-

، و ذلك بغرض عدم 1970العدید من الخبراء من أجل وضع تعریف للأھداف العسكریة عام 

استخدام مفھوم الھدف العسكري للاعتداء على الأھداف غیر العسكریة في النزاعات المسلحة غیر 

الذي تقدمت بھ إلى المؤتمر 47الدولیة  وقامت بعدھا بوضع تعریف لھا  أدرجتھ في مشروع المادة 

. 1974-1971نساني ما بین عامي الدبلوماسي المنعقد حول تطویر و إعادة تأكید القانون الدولي الإ

.97ص ]75[

و أصبح بمقتضى القانون الدولي الإنساني لا یجوز توجیھ الھجوم المباشر إلا على الأھداف 

العسكریة أثناء النزاعات المسلحة ، و بشكل عام یعد تعریف الأھداف العسكریة الوارد في البرتوكول 
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لا انعكاسـا للقانون الدولي العرفي ، حیث تنص المادة إ1977الأول لاتفاقیـات جنیف الصادر عام 

تنحصر الأھداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان على تلك التي تسھم "منھ على أنھ 2فقرة 52

مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتھا، أو بموقعھا، أو بغایتھا ، أو باستخدامھا 

التي یحقق تدمیرھا التـام ، أو الجـزئي ، أو الاستیـلاء علیھـا ، أو تعطیلھـا في الظروف السـائدة و

.292ص ]51[. "حیـن ذاك میـزة عسكریـة أكیدة 

و ما یلاحظ أن ھذا البروتوكول تضمن تعریفا عاما و لم یتضمن قائمة محددة بالأھداف العسكریة  

یعني ذلك أن ومنھ 52المسلح الالتزام بالشروط الواردة في المادة وبذلك یجب على أطراف النزاع

ھذا البروتوكول یستثني المساھمة غیر المباشرة في الأعمال العدائیة ، و الحالات التي تكون فیھا 

.المیزة المحققة غیـر مؤكـدة 

داف التي تخدم ، و ھي الأھ"بالأھداف المزدوجة الاستخدام"غیر أن ھناك المشكلة خاصة تتعلق 

أغراضا مدنیة وعسكریة في آن واحد كالمطارات و الجسور، و في ذلك رأت اللجنة الدولیة أنھ 

لتحدید طبیعة أي ھدف یجب الرجوع إلى تعریف الأھداف العسكریة الوارد في البروتوكول الإضافي 

انوي أن یحول مثل ، و بذلك یمكن للاستخدام العسكري الث1977الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

ھذا الھدف أي ھدف عسكري، غیر أن الھجوم على ھدف كھذا یمكن أن یكون غیر مشروع ، إذا 

كانت الآثار على الاستخدام المدني للھدف محل الھجوم تنتھك مبدأ التناسب ، أي إذا كان من المتوقع 

ة الھجوم لم یتم اختیارھما أن یسبب تلفا أو خسائر مدنیة عرضیة مفرطة ، أو إذا كان أسلوب أو وسیل

.73ص]89[.بغرض تجنب الخسائر و الأضرار العرضیة بین المدنیین ، أو على الأقـل تقلیـلھا 

یحظر القانون الدولي الإنساني الھجوم غیر المتناسب والذي یقصد بھ وفقا لنص :بشأن مبدأ التناسب-

" أنھ  1977لاتفاقیـات جنیف الصادر عـام من البروتوكول الإضافي الأول ) ب(5فقرة 51المادة 

ذلك الھجوم الذي یمكن أن یتوقع منھ أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین أو إصابة بھم أو أضرارا 

بالأعیان المدنیة ، أو أن یحدث خلطا من ھذه الخسائر و الأضرار، یفرط في تجاوز ما ینتظر أن 

.290ص ]51[" .ة و مباشرة یسفر عنھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة ملموس

من جانب المتحاربین القیام بموازنة دقیقة بین تحقیق الأھداف العسكریة و "مبدأ التنـاسب"و یقتضي

الالتزام بمبدأ الإنسانیة الذي یقضي باحترام المدنیین، وبالتالي فإن معادلة التناسب تعتبر معادلة صعبة 

حالات التي یكون فیھا مجالا للشك بأن شن الھجوم على أثناء سیر الأعمال العدائیة ، خاصة في ال

ھدف ما قد لا یحقق میزة أو ھدف عسكري، و إنما قد یؤدي إلى أضرار أكثر على الأشخاص 

.122-119ص ]75[. المدنیین 
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ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمـر أنھ یجب تحدیـد المقصود بعبـارة " اسبمبدأ التن"و لتفسیر 

و یعني ذلك أنھ یجب أن تكون المیزة المعنیة كبیرة و مباشرة ،"عسكریة ملموسة و مباشرة میزة" 

نسبیا، بحیث تستبعد المیزة التي یصعب إدراكھا أو التي لا تظھر إلا على المدى البعید ، و إذا تم 

لآثار التي لا ، فإنھ سیصبح من المنطقي الأخذ بعین الاعتبار تلك ا"المیزة العسكریة " توسیع مفھوم 

.یسببھا الھجوم مباشرة و فورا ، و لكنھا ناتجة عنھ 

و في ھذا الصدد أیضا ترى اللجنة الدولیة أنھ ینبغي تطبیق القیاس نفسھ فیما یتعلق بكل من المیزة 

العسكریة و الخسائر المدنیة المقابلة ، و یعني ذلك أن المیزة العسكریة المتوقعة من أي عمل عدائي 

أن تقاس مقابل الخسائر و الأضرار المدنیة العرضیة المتوقعة من ھذه العملیة بما في ذلك لابد 

.73ص ]89[. تداعیاتھا

من 57تقضي اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و لاسیما منھا المادة :بشأن التدابیـر الاحترازیة-

بأنھ لا بد على ألأطراف 1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربع الصادر عام 

المتنازعة مراعاة الحیطة و الحذر عند الھجوم ، و ذلك بھدف ضمان تجنیب المدنیین و الأعیـان 

لخسائر الناتجة عن العملیات العسكریة ، و معنى ذلك أن ھذا الالتزام لا یفرض المدنیـةالأضرار وا

على الطرفالمھاجم فحسب، بل یفرض على الجانب المدافع أیضا ، ومن بین أمثلة ھذا الالتزام نقل 

المدنیون من منطقة الأھداف العسكریة، أو تجنب بقدر الإمكان وضع الأھداف العسكریة داخل أو 

المناطق ذات كثافة سكانیة مرتفعة  كما لوحظ على ھذا البروتوكول خلق عدم توازن  بالقرب من

ویمیل دونما سبب منطقي إلى تفضیل المدافع،وحتى في الوقت الحالي لم تقدم مقترحات ملموسة عن 

. تعزیز المدافع الحمایة لسكانھ

دول على اتخاذ التدابیر و في ھذا الصدد ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنھ یجب حث ال

الضروریة للتقلیل الخطر على السكان المدنیین أو إزالتھ بالفعل في وقت السلم، و تفادي وضع أھداف 

.76ص ]89[. عسكریة داخل حدود مناطق ذات كثافة سكانیة عالیة أو بالقرب منھا 

لي للقواعد المتعلقة بالأھداف و في تقدیـر اللجنة الدولیة أن التحدي یظل قائما في تقییم الأثر العم

وغیرھا من "الاحتیاط عند الھجوم"العسكریة، ومبدأ التناسب، والتدابیر الاحترازیة أو ما یسمى بمبدأ 

تحسین مستوى والقواعد التي تحكم سیر الأعمال العدائیة من أجل حمایة المدنیین و أعیانھم المدنیة

.لخاصة بھاتنفیذ ھذه القواعد ، و توضیح بعض المفاھیم ا
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ر أخرى تتعلق بسیر الأعمال العدائیةـتفاسی. 2. 2. 2. 2.2.1

الأمنیة على وطرأت على الساحة الدولیة بعض المتغیرات منھا ظھور ما یسمى بالشركات العسكریة 

أصبحت تشارك في سیر الأعمال العسكریة خاصة في العقود الأخیرة ، و تزامن ذلك مع عدم وجود 

صریحة تنص على التزام أو عدم التزام ھذه الشركات بأحكام القانون الدولي الإنساني قواعد قانونیة

الأمر الذي "  بالحرب على الإرھاب"، و كذلك الشأن بالنسبة  لتطبیق ھذا القانون في إطار ما یسمى

لك و أدى إلى وجود عدة تأویلات و تفسیرات بشأنھا ، و قد اھتمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بذ

:یحات لھاتین المسألتین نذكرھا فیما یلي ضحاولت إیجاد تفاسیر و تو

تفسیر الإلتزامات القانونیة ذات الصلة بعملیات الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة أثناء -*

تزاید عدد الشركات العسكریة و الأمنیة في العقود الأخیرة ، حیث أصبحت تكلف :النزاعات المسلحة

الشركات للقیام بالعدید من الوظائف أثناء النزاعات المسلحة في إطار التعاقد معھا كصیانة نظم ھذه 

الأسلحة وحمایة المباني و الأشخاص و غیرھا ، و نظرا لعدم وجود نصوص صریحة في اتفاقیات 

واھیھ  القانون الدولي الإنساني تتحدث عن مدى خضوع ھذه الشركات لأحكامھ و الإلتزام بأوامـره ون

، الأمر الذي طرح مسألة التزام ھذه الشركات بأحكام ھذا القانون أم لا ؟

2006لھذا السبب قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمبادرة مشتركة مع الحكومة السویسریة عام 

تھدف إلى بیان التزامات الشركات العسكریة و الأمنیة  أثناء النزاعات المسلحة ، و لھذا الغرض 

/ نوفمبر وكانون الثاني /ظمت اللجنة الدولیة اجتماعات للخبراء من العدید من الدول  في شھر ینایر ن

نیسـان و سبتمبر / ، و في أبـریل 2007تشرین الثاني / ، و في شھـر نوفمبـر 2006تشرین الثاني 

.2008أیلول / 

لتزامات القانونیة الدولیة بشأن الإ" وثیقة مونترو"و أسفرت ھذه الاجتماعات عن اعتماد 

والممارسات السلیمة للدول ذات الصلة بعملیات الشركات العسكریة و الخاصة أثناء النزاع المسلح 

تعد ملزمة بموجب القانون الدولي ، كما ھ ، و أشارت إلى أن2008أیلول من عام / في سبتمبر

.123-122ص]98[: أشارت ھذه الوثیقة إلى العدید من النقاط نذكر منھا 

أن ھذه الوثیقة لیست صكا قانونیا ملزما ، ولا تؤثر في الإلتزامات الحالیة للدول بموجب القانون -

.الدولي العرفي أو الاتفاقات الدولیة التي تكون الدول أطرافا فیھا 
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ولي أو وثیقة لا ینبغي أن تفسر على أنھا تحد من الالتزامات الحالیة بموجب القانون الدلأن ھذه ا-

تمس بھا أو تعززھا بأي شكل من الأشكال ، أو على أنھا تفرض أو تضع التزامات جدیدة بموجب 

.القانون الدولي

أن التعاون و تبادل المعلومات و المساعدة بین الدول بشكل یتناسب مع قدرات كل دولة ھو أمر -

ن حقوق الإنسان ، شأنھ في ذلك شأن مرغوب فیھ من أجل التقید التام بالقانون الدولي الإنساني و قانو

التعاون مع القطاع العسكري و الأمني الخاص ، و مع جھات فاعلة أخرى ذات صلة من أجل تنفیذ 

.ھاذین القانونین ، و ھو أمر مرغوب فیھ أیضا

ینبغي ألا تفسر ھذه الوثیقة على أنھا تقر استخدام الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة في أي -

القانونیة ، و إلى التوصیة باعتماد بالالتزاماتاص، بل على أنھا تسعى إلى التذكیر ظرف خ

.الممارسات السلیمة إذا كان قرار التعاقد مع ھذه الشركات قد اتخذ

أن الممارسات السلیمة قد تكون قیمة بالنسبة لھیئات أخرى ، مثل المنظمات الدولیة و المنظمات -

ت التي تتعاقد مع الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة ، و لھذه غیر الحكومیة ، و المؤسسا

.الشركات نفسھا  مع أن ھذه الوثیقة موجھة للدول

بعد :تحدید و تفسیر مدى انطباق القانون الدولي الإنساني على الحرب الشاملة على الإرھاب- *

أعلنت ھذه 2001أیلول / سبتمبر 11الھجمات التي تعرضت إلیھا الولایات المتحدة الأمریكیة في

الحرب العالمیة على " أو " بالحرب الشاملة على الإرھاب " الدولة وغیرھا من الدول بما یسمى

، و قـامت على إثر ذلك بشن عـدة ھجمات في دول و مناطق اتھمت أفرادا  ینتمون إلیھا " الإرھاب

" .أفغانستان " بالإرھاب منھا 

نة الدولیة للصلیب الأحمر أن ھناك أشكال عنف جدیدة طرأت على الساحة و في ذلك تـرى اللج

و التي اعتبرتھا تحدیا جدیدا  مما یستوجب توضیح ،" الحرب على الإرھاب "الدولیة و على رأسھا 

ما إذا كان القانون الدولي الإنساني ینطبق أثناء شن الھجمات ضد الإرھاب أم لا ؟ ، و ھذا ما تطرقت 

نة الدولیة في تقریرھا الذي أعدتھ إلى المؤتمر الدولي الثامن و العشرین للصلیب والھلال إلیھ اللج

.2003الأحمر المنعقد بجنیف عام 

الحرب ضد " و بالإطلاع على آراء من یأخذون بفكرة انطباق القانون الدولي الإنساني على

زید من الأدلة العملیة أن الأمر یظل وبین معارضیھا ، رأت اللجنة الدولیة في ظل غیاب م" الإرھاب

ملتبسا عما إذا كان مجمل العنـف الدائر بین الدول و الشبكـات العالمیـة یمكن اعتبـاره نزاعـا مسلحـا 
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بالمعنى القانوني أم لا ؟ ، و ذلك لعـدة أسباب من بینھا أن النزاع المسلح أیـا كــان نوعـھ یتطلب 

مور أخرى من بینھا الأطراف المعارضة ، و عادة ما یفھم أن مستوى معینـا من العنـف ووجود أ

الطرف في نزاع مسلح یعني قوات مسلحة أو جماعات مسلحة على درجة معینة من التنظیم و الھیكل 

القیادي ، و بالتالي القدرة على تنفیذ القانون الدولي الإنساني وترسیخ حقوق و واجبات تتساوى فیھا 

.81- 80ص ]89[. انونالأطراف بموجب ھذا الق

طرف من أطراف " و استنادا إلى ذلك أوضحت اللجنة الدولیة صعوبة معرفة كیفیة انطباق معیار 

على شبكة سریة قد تكون غیر مترابطة ، و صعوبة نسب أعمال الإرھاب التي ترتكب في " النزاع 

شیاء التي تشكل أھدافا مواقع جغرافیة محددة من العالم إلى تلك الشبكات ، و صعوبة تحدید الأ

عسكریة في الحرب ضد الإرھاب و تطبیق مبدأ التناسب في ذلك ، لذلك توصلت اللجنة إلى نتیجة 

إلى مستوى نزاع مسلح دولي " الحرب الشاملة على الإرھاب" مفادھا أنھ إذا وصل النزاع المسلح في

ح غیر دولي بالمعنى القانوني أو یؤدي إلیھ كما ھو الحال في أفغانستان أو إلى مستوى نزاع مسل

عندئذ یمكن إخضاعھ لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني ، و ما عدا ذلك فإنھ لا یخضع لھذا 

القانون، لأن القانون الدولي الإنساني لیس ھو الإطار القانوني الوحید المنطبق علیھا ، بل ھناك 

ص ]89[. نسان والقوانین الجنائیة الوطنیة قوانین أخرى تخضع لھا  كالقانون الدولي لحقوق الإ

82-83.

و الجدیر بالذكر أن التفسیر الذي تعطیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لقواعد القانون الدولي 

الإنساني لا یرقى من حیث الإلزامیة إلى مرتبة التفسیر الذي تقوم بھ المحاكم الدولیة ، إلا أنھ و نظرا 

اللجنة من كفاءة و خبرة علمیة في ھذا القانون، فإنھ قد یتمتع بذات الدرجة التي لما یتمتع بھ خبراء 

یتمتع بھا تفسیر كبار الفقھاء ، كما أن اللجنة الدولیة تحرص عند نشر أي تفسیر أو تعلیق أن تبین 

.وجھة نظرھا في ذلك وتؤكد أن رأیھا لا تلزم بھ الغیـر

دراسة و معالجة مشكلة الأسلحةدور اللجنة الدولیة  في . 3.2.1

تعد مشكلة تطور الأسلحة و استخدامھا في النزاعات المسلحة المعاصرة من أھم المشاكل أو 

القضایا الراھنة و المستقبلیة التي تواجھ تطبیق القانون الدولي الإنساني ، حیث تسبب معاناة و آلام لا 

.ھم علاقة بالأعمال العدائیة مبرر لھا خاصة في صفوف المدنیین الذین لیست ل
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و قد شعرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقلق الشدید  منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة إزاء 

التي تستخدم أثناء الحروب و النزاعات المسلحة ، لذلك فقد عملت جاھدة على والأسلحة قید التطویر 

ضمان عدم استخدامھا بشكل یخالف القانون الدولي الإنساني ، و بذلت جھودا كثیرة بشأن دراسة 

.معـالجة ھذه المشكلة و

افــر الأسلحة و سنتطرق بشيء من التفصیل إلى بیان الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة بشأن تو

ووضع المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ، و إلى جھود و أعمال اللجنة الدولیة للمساھمة في إعداد 

:الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأسلحة فیما یلي 

دور اللجنة الدولیة في دراسة و معالجة مشكلة الأسلحة و أثرھا على . 1. 3.2.1

الأشخاصالمدنیین و البیئة

على إثر عملیاتھا المیدانیة في مجال مساعدة ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة عبر كافة 

أرجاء العالم و التي دامت عقودا من الزمن،عاینت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ما یتكبده المدنیون 

الذخائر اللازمة من خسائر في الأرواح و آلام متزایدة جراء انتشار الأسلحة الصغیرة، و الخفیفة ، و 

لھما وبالخصوص في الدول النامیة،و أرجعت ذلك إلى نقص في الضوابط المفروضة على نقلھا 

واستخدامھا خاصة على الصعید الوطني،ورأت بأن استخدام ھذه الأسلحة بطریقة عشوائیة في 

ي بوجوب حمایة النزاعات المسلحة یعد انتھاكا للقواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني التي تقض

كما رأت اللجنة الدولیة من خلال خبرتھا أیضا في میدان النزاعات المسلحة أن استخدام ، المدنیین 

الأسلحة تؤثر على البیئة الطبیعیة في كل مجالاتھا الأرضیة ، و البحریة ، و الھوائیة ، لذلك أعدت 

دم الإضرار بالبیئة أثناء النزاعات مجموعة من التوجیھات أرسلتھا إلى الدول ، و التي من شأنھا ع

.العشوائي للأسلحة من قبل الأطراف المتنازعةالاستخدامالمسلحة بسبب 

من التفصیل دورھا في دراسة مشكلة توافر الأسلحة ووضع المدنیین بشيءو سنتناول بیان ذلك 

أثناء النزاعات المسلحة، و دورھا في دراسة و معالجة قضایا تدھور البیئة جراء استخدام 

:فیما یلي الأسلحة
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النزاعاتدورھا في دراسة مشكلة توافر الأسلحة و وضع المدنیین أثناء . 1.1. 3.2.1

لمسلحةا
ع الدولي ، و التي أصبحت تستخدم في ملا زالت مشكلة الأسلحة تثیر قلق اھتمام المجتكانت و

ارا وخیمة ـرة آثـلھذه الأخیأنط ،خاصة و ـات المسلحة بدون أیة قیود أو ضوابـالحروب و النزاع

.بعد انقضاء فترة النزاع المسلح ى لاسیما على السكان المدنیین حت

الحكومیة أبدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اھتماما بھذه المشكلة كغیرھا من المنظمات غیر و

ولأجل ذلك أعدت دراسة حول مشكلة توافر الأسلحة ، و على وجھ الخصوص الأسلحة 

:رةوالخفیفة ، و الذخائر و أثرھا على السكان المدنیین و التي سنتطرق إلیھا فیما یلي ـالصغی

یة لإعداد ھذه الدراسةجھود اللجنة الدول. 1.1.1. 3.2.1

في ظل تصاعد مشكلة الأسلحة أصدر فریق الخبراء الحكومي الدولي المعني بحمایة ضحایا الحرب 

) ج(08التوصیة رقم 1995ینایر /كانون الثاني 27إلى 23في الاجتماع الذي عقد في جنیف من 

التي والتي قضت بدعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للنظر على أساس المعلومات الموثوق بھا و 

تتمكن اللجنة الدولیة من الحصول علیھا في مدى إسھام توافر الأسلحة في تكاثر و تفاقم انتھاكات 

.54ص  ]92[.القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة ، و في تردي أوضاع المدنیین 

7-3بجنیف من د وافق المؤتمر الدولي السادس و العشرون للصلیب و الھلال الأحمر المنعقدـو ق

على ھذه التوصیة ، و فوض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإعداد 1995كانون الأول / دیسمبر

دراسة في ھذا الشأن استنادا إلى خبرة اللجنة الدولیة في میدان النزاعات المسلحة، و لكون أن 

.المدنیین مندوبیھا یعتبرون شھود عیان على مدى توافر الأسلحة وتأثیرھا على السكان 

وضع وتوافرا الأسلحة " و استجابة لتوصیة المؤتمر شرعت اللجنة الدولیة في دراستھا المعنونة بـ

آملةفي أن تساھم ھذه الدراسة في دعم و تعزیز المبادرات ، "المدنیین أثناء النزاعات المسلحة 

الذخائر اللازمة والخفیفة الرامیة إلى وضع ضوابط تحد من توافر الأسلحة لاسیما منھا الصغیرة و

لھا و التي انتشرت في الكثیر من الدول التي تشھد حروبا و صراعات داخلیة ، و أن تساھم في 

التوصل إلى فھم أكثر للثمن الذي یدفعھ السكان المدنیون من جراء تدفق الأسلحة دون قیود أو 

. ضوابط 
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لتغیرات الراھنة و التي طرأت على النزاعات و ارتكزت دراسة اللجنة الدولیة على البحث أولا في ا

المسلحة و مدى توافر فرص الحصول على الأسلحة في الدول التي تشھدھا مشیـرة إلى أن القلق 

الذییثیره توافر الأسلحة على نطاق واسع ، و الذي یرجع إلى إساءة استعمالھ خاصة الأسلحة 

یسھل الحصول علیھا لیس فقط من قبل الحكومات الصغیرة والخفیفة و الذخائر اللازمة لھا، و التي 

الأجھزة التابعة للدولة ، بل أیضا من قبل الجیوش و المیلیشیات الخاصة ، و المجموعات المتمردة  و

.و المنظمات الإجرامیة وغیـرھا من القوى الفــاعلة غیر الخـاضعة لسیطرة الدولة 

یؤخذ في الحسبان الانتشار الجغرافي لھا فقط  بل و من ثم فإنھ ینبغي عند دراسة ھذه المشكلة ألا 

أیضا الكیفیة التي تتیح فرص الحصول علیھا من قبل شرائح لا تزال تزداد اتساعا داخل الدول 

. المجتمعات و

و تبین للجنة الدولیة للصلیب الأحمر من خلال دراستھا ھذه إلى أن الجانب الأكبر من الأسلحة 

المسلحة التي وقعت في تسعینیات القرن الماضي جرى نقلھا بطریقة غیر المستخدمة في النزاعات 

مشروعة عبر الحدود بین الدول ، بل و تم نقل البعض منھا عبر الحدود الدولیة عدة مرات ، و ذلك 

في ظل إحجــام دول كثیرة سواء لعدم رغبتھا أو لعدم قدرتھا على فرض رقابة فعالة على تدفق 

ـا تنفیذا لما صدر عن منظمة الأمـم المتحدة من قرارات استھدفـت منع تدفق الأسلحة عبر حدودھـ

الأسلحة على منـاطق النزاع المسلح التي غالبا ما تنتھك فیھا القواعد الأساسیة للقانون الدولي 

الإنساني ، و مثال ذلك ما قـامت بھ بعض الدول بعد انھیار یوغوسلافیا السابقة بشحن أسلحة إلى 

- سیشل"بوسنة ، بالإضافة إلى شحنـات الأسلحة التي تم إرسالھا بطریقة غیر مشروعة منقوات ال

مخالفة بذلك الحظـر الذي فرضتھ منظمة الأمم المتحدة في قرارھا الصادر في "رواندا " إلى"الزائیر

في "روانـدا " و ھو ما أكدتھ لجنة تقصي الحقائق التي أوفدتھا المنظمـة إلى1994یونیو / جوان 

.30- 27ص]102[.1996تقـریرھا الصادر عـام 

كما ارتكزت اللجنة الدولیة في دراستھا ھذه على نزاعات مسلحة اتفق جمیع المراقبین في ھذا الشأن 

على أنھا تتمیز بدرجة عالیة من توافــر الأسلحة منھا الدراسة التي أجرتھا على شمـال غربي 

رت لقـاءات مع الأشخاص المصابین بالأسلحة من نزلاء ، حیث أج1995-1994من " كمبودیا "

، وھو المؤسسة الجراحیة الرئیسیة في تلك المنطقة التي كانت تتلقى دعما "مونغكول بوري"مستشفى 

، و قامت باستبیانات حول تحدید صفتھم كمقاتلین أو مدنیین 1990من قبل اللجنة الدولیة منذ عام 

ابتھم ، و الظروف التي حدثت فیھا الإصابة ، و ھـل وقعت أثناء نوع السلاح الذي استخدم في إصو

شخصا ، و خلصت اللجنة الدولیة من 863القتـال أم خارجھ ؟ ، و قدر عدد ھؤلاء الأشخاص بـ 
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دراسة ھذه الحالة إلى أن الفئة الأكبر المصابة ھم فئة المدنیین الذین أصیبوا عمدا بالأسلحة الناریة  

]102[. اكا واضحا للقانون الدولي الإنساني كونھ أدى إلى تردي أوضاع المدنیین وھو ما یشكل انتھ

.41-38ص

في أفغانستان " قندھار" أما المنطقة الثانیة لموضوع الدراسة التي أعدتھا للجنة الدولیة كانت منطقة 

ي ظلت تقد فیھا التي كانت مسرحا لصراع طویل الأمد بین المجموعات المتحاربة ، و ھي المنطقة الت

.1995و استمرت إلى غـایة 1983اللجنة الدولیة  الرعایة الطبیة للمصابین بالأسلحة منذ عام 

و في ھذا الشأن أیضا قامت اللجنة الدولیة باستبیانات داخل المستشفیات التي تدیرھا أو تدعمھا ھذه 

معدلاتھا و1995-1991طقة من اللجنة ، كما أجرت مقارنة بین معدلات الإصابة بالأسلحة في المن

، حیث شملت الدراسة جمیع الأشخاص المصابین بالأسلحة في فتـرة 1997-1995في الفترة من 

النزاعالمسلح و ما بعده ، ھذا و قد بلغ عدد المصابین الذین تلقوا العلاج تحت إشراف اللجنة الدولیة 

ارتفاع معدل شخصا ، و خلصت اللجنة الدولیـة إلى 2332أثناء الفترة موضوع الدراسة إلى 

. الوفیـات في فترة ما بعد النزاع المسلح بسبب تعرضھم للإصابات بالأسلحة في فترة النزاع المسلح 

.46-44ص]102[

بالإضافة إلى ذلك فقد استندت اللجنة الدولیة في دراستھا ھذه على خبرة العاملین المیدانیین التابعین 

ا في نزاعات كثیرة وفي مختلف مناطق العالم لمدة شخصا عملو34لھا ، والبالغ عددھم حوالي 

سنوات ، و ذلك من أجل جمع الملاحظات حول توافر الأسلحة و آثارھا على السكان 08تقارب 

المدنیین وعلى عملیات اللجنة الدولیة ، كما أعربت فئة كبیرة من المستجوبین عن اعتقادھا بوجود 

.ات القانون الدولي الإنسانيعلاقة تربط بین توافـر الأسلحة و انتھاك

الخفیفة لن وو في نھایة دراستھا خلصت اللجنة الدولیة إلى أن السیطرة على توافر الأسلحة الصغیرة 

تكون عملیة سھلة ، لأن التجارة في ھذه الأسلحة ظاھرة معقدة تشارك فیھا  أنواع من القوى الفاعلة ، 

. من قبل الدول كما أنھ لیس ھناك رقابة فعالة على تداولھا

و بالتعاون مع الصلیب الأحمر النرویجي 1998مایو /ماي 20-18و في الفترة الممتدة ما بین 

عضوا  و ذلك 26اجتماع فریق خبراء دولي ضم " بأوسلو" عقدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

.لبحث مختلف جوانب مشكلة توافر الأسلحة
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بلدا وھم موظفین حكومیین یعملون في مجال إصدار 14و شمل المشاركون الذین حضروا من 

الحد منھا وخبراء عسكریین، و أكادیمیین  والتراخیص لعملیات نقل الأسلحة و الرقـابة علیھا 

.وممثلین عن منظمة الأمم المتحدة ، و مختصین من العدید من المنظمات الإنسانیة 

و كان الھدف من ھذا الاجتماع ھو تقدیم الدعم و المشورة المتخصصة للدراسة التي قامت بھااللجنة 

و قد أعرب ،" توافر الأسلحة و وضع السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة" الدولیة بعنوان

ود صارمة المشاركون عن ارتیاحھم للجھود التي بذلت من قبل الدول والمنظمات الدولیة لفرض قی

على توافر الأسلحة الصغیـرة و الخفیفة و الذخائر اللازمة لھا ، وشجع على تعزیز الرقابة على 

.]103[تدفقات ھذه الأسلحة على المستوى الوطني و الإقلیمي والدولي 

النتائج و المقترحات المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة. 2.1.1. 3.2.1

، و وصلت إلى نتیجة 1999بعد جھود مضنیة انتھت اللجنة الدولیة من ھذه الدراسة عام 

مفادھا أن انتشار الأسلحة لاسیما منھا الصغیرة و الخفیفة، و الذخائـر اللازمة لھا یمكن أن تكون 

ن أثناء عاملا رئیسیا في تسھیل انتھاكات القانون الدولي الإنساني ،و في تردي أوضاع المدنیی

النزاعات المسلحة و في أعقـابھا نتیجة للاستخدام العشوائي لھـا ، كما أوردت اللجنة الدولیة بعض 

.84ص]102[: الملاحظات في ھذا الصدد منھا 

إطلاق نقل الأسلحة و الذخائر دون ضوابط یمكن أن یزید من التوترات و یرفع أعداد القتلى أن-

.والمصابین المدنیین و یطیل أمد النزاعات المسلحة

.یجب فرض رقابة دولیة على النمط الحالي لنقل الأسلحة الصغیرة والخفیفة و الذخائر اللازمة لھا-

لأولى في الامتثال للقانون الدولي الإنساني تقع على مستخدمي أوردت أنھ إذا كانت المسؤولیة ا-

الأسلحة ، فإنھ یجب على الدول و المنشآت التي تقوم بإنتاجھا و تصدیرھا أن تتحمل قدرا من 

.المسؤولیة السیاسیة و القانونیة 

یتھا، و ذلك یتعین على الدول أن تعید النظر في سیاستھا بشأن إنتاج الأسلحة و الذخائر و نقل ملك-

.انطلاقا من مسؤولیتھا في احترام و كفالة احترام القانون الدولي الإنساني 
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أن الانتشار غیر المنظم و استخدام الأسلحة الذي لا تحكمھ أیة ضوابط یشكل تھدیدا خطیرا للقانون -

جبھا التحكم الدولي الإنساني و للسلم و الأمن الدولیین ، لذلك یجب على الدول وضع قواعد یتم بمو

.في عملیات نقل الأسلحة و الذخـائـر 

و اختتمت الدراسة بمقترحات أعدتھا اللجنة الدولیة استنادا إلى خبرتھا المیدانیة ، وبوصفھا راعیة 

للقانون الدولي الإنساني ، و ھذه المقترحات عبارة عن تدابیـر رأت اللجنة الدولیة بضرورة الأخذ بھا 

العملي ، و ذلك للتقلیل من انتھاكات القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین وتجسدیھا في الواقع

]102[: منخطر توافر و انتشار الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة ، و تتمثل ھذه التدابیر فیما یلي 

.80-79ص

نات وطنیة اقترحت اللجنة الدولیة على الدول وضع مدو: على المستوى الوطني:الفقرة الأولى -

تتضمن إشارات واضحة لاحترام القانون الدولي " قواعد السلوك في عملیات نقل السلاح " تحدد 

،  و إنشاء آلیات 1998الإنساني على غرار قواعد السلوك التي اعتمدھا الاتحاد الأوروبي عام 

ا بمقتضى القانون قانونیة و آلیات أخرى تمنع منعا باتا نقل الأسلحة و الذخائر المحظور استخدامھ

تعزیز قدرة الدولة على رصد عملیات النقل غیر المشروعة لھذه الأسلحة عبر والدولي الإنساني 

الحدود و وقفھا  بالإضافة إلى بذل جھود قویة تكفل وضع الأسلحة التي تفیض عن الحاجة نتیجة 

.صدیـرھالتحدیث ترسانة السلاح تحت رقـابة فعالة و تدمیر تلك الأسلحة بدلا من ت

اقترحت و شجعت اللجنة الدولیة بإقامة اتفاقیـات إقلیمیة و :  على المستوى الإقلیمي :الفقرة الثانیة -

إیجاد سبل أخرى للتعاون الإقلیمي في مجال فرض الرقابة على توافر الأسلحة واستخدامھا في 

.النزاعات المسلحة 

اقترحت اللجنة الدولیة توسیع نطاق سجل منظمة الأمم المتحدة : على المستوى الدولي:الفقرة الثالثة -

المتعلق بعملیات نقل الأسلحة التقلیدیة لیشمل الأسلحة الصغیرة و الخفیفة على أن یبدأ بأسلحة محددة 

إصابة وكبنادق الاقتحام ، و القنابل الیدویة ذات المدفع الصاروخي و التي یتسبب استخدامھا في قتل 

رة من المدنیین ، كما اقترحت إقامة و تعزیز آلیات دولیة للرقابة و التنفیذ لكفالة الالتزام أعداد كبی

بقرارات الحظر الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقلیمیة، و إنشاء نظام دولي لوسم 

تاریخ الإنتاج و الأسلحة الصغیرة و الخفیـفة والذخائر اللازمة لھا بعلامات تتضمن البلد المنتج ، و

المسؤولیة لدى والشركة المنتجة حتى یمكن تسھیل رصد تدفقات الأسلحة و تعزیز الإحساس بالتبعات 

التدریب علیھ  في وموردي الأسلحة ، بالإضافة إلى اقتراح یتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني 

.الوطني و الإقلیمي والدولي : ثة أوساط القوات المسلحة و لدى السكان المدنیین على المستویات الثلا
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و ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أن ھذه الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة تعتبر واحدة من أعمال 

اللجنة الدولیة التي الكثیرة و المتعددة في مجال تطویر القانون الدولي الإنساني و التأكید علیھ  و 

اللجنة الدولیة في مجال خدمة الإنسانیة و التقلیل من تعزیز احترامھ ، و التي تضاف إلى رصید

.معاناة البشر أثناء النزاعات المسلحة

دورھا في  دراسة و معالجة قضایا تدھور البیئة جراء استخدام الأسلحة. 2.1. 3.2.1

تفرز الأعمال العسكریة أثناء النزاعات المسلحة أضرارا واسعة الانتشار و طویلة الأمد بالبیئة 

الطبیعیة لاسیما في ظل التطور التكنولوجي للأسلحة المستخدمة أثناء النزاعات المسلحة المعاصرة 

ي الأول بالرغم من وجود قواعد تحمي البیئة أثناء النزاعات المسلحةمنھا البروتوكول الإضاف

، و اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو 1977لاتفاقیات جنیف لعام 

. و غیرھا من الاتفاقیات الدولیة 1976/ 10/12لأیة أغراض عدائیة أخرى الصادرة في 

ضحایا النزاعات المتعلق بحمایة 1977ما تجدر الإشارة إلیھ أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام و 

من البروتوكول الأول وھو ما یعد 55المسلحة غیر الدولیة قد جاء خالیا من نص مماثل نص للمادة 

نقص وثغرة في ھذا البروتوكول  لأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة لدیھا أیضا تأثیر على البیئة 

یث یقوم أطراف النزاع الطبیعیة وھي حقیقة وواقع یحدث في النزاعات المسلحة المعاصرة ، ح

بتفجیر مراكز تولید الطاقة و السدود كما حدث في منطقة البحیرات العظمى، وإلقاء جثث الضحایا 

الحروب وفي الأنھار، وتسمیم المیاه ، و استغلال بعض الدول ظروف البلد الذي تمزقھ النزاعات 

ة كما حدث أثناء الحرب الأھلیة في الداخلیة لترسل نفایاتھا السامة إلى أراضیھا و میاھھا الإقلیمی

.198-195ص ]104[. الصومال 

نظرا وو بوصفھا راعیـة للقانون الدولي الإنساني الذي یحمي البیئة في أوقات النزاعـات المسلحة 

للمھمة التي أوكلھا إلیھا المجتمع الدولي بموجب اتفاقیات القانون الدولیالإنساني بشأن إعداد أي عمل 

تطویر و تأكید ھذا القانون لھ و كفالة احترامھ، فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قامت من شأنھ 

بالعدید من الأعمال من أجل حمایة البیئة الطبیعیة من آثار الحروب و النزاعات المسلحة باعتبارھا 

ایة البیئة جزء من ھذا القانون ، و سنتناول بیان جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال حم

:عات المسلحة فیما یلي اأثناء النز
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وضع اللجنة لمبادئ توجیھیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة. 1. 2.1. 3.2.1

صیات في ھذا الشأن سعت اللجنة الدولیة إلى تنظیم العدید من الندوات و استصدار العدید من التو

الصادرة عن 21، والتوصیة رقم 1973الصادرة عن المؤتمر الدولي بطھران عام منھا التوصیات

،كما قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتنظیم مؤتمر 1977المؤتمر الدولي ببوخارست عام 

للخبراء من أجل حمایة البیئة الطبیعیة في أوقات النزاعات المسلحة بدعوة من منظمة الأمم المتحدة 

، حیث تم فیھ التأكیـد أن حمایة البیئـة الطبیعیة ضرورة تقتضیھا المصلحة 09/12/1991في 

العالمیة التي تعلو على مصالح الدول و الجماعات و الأفراد ، و أنھ یجب تقیید الأطراف المتحاربة 

تھا في اختیار وسائل وأسالیب الإضرار بالعدو ، و یجب تجنیب السكان المدنیین والبیئة الطبیعیة ویلا

.201ص ]104[. 

ببذل جھود كبیرة من أجل تعزیز حمایة البیئـة الطبیعیة أثناء 1993كما قامت اللجنة الدولیة منذ 

النزاعات المسلحة ، و قد توصلت اللجنة الدولیة إلى وضع اقتـراح قدمتھ إلى منظمة الأمم المتحدة 

.بعـد مشاورة قامت بھا مع خبراء دولیین

تعلیمات ومبادئتوجیھیة لوضع كتیبات "ذا المقترح الذي قدمتھ اللجنة الدولیة عنوان و قد حمل ھ

و دون أن تعلن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في "عسكریة عن حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح

عتبار عن موافقتھا الرسمیة على المبادئ التوجیھیة فإنھا دعت جمیع الدول إلى إعطاء الا49دورتھا 

.تعلیماتھا العسكریة الموجھة إلى العاملین العسكریین والواجب لإمكانیة إدراجھا في كتیباتھا 

و ینبغي ألا تفھم ھذه المبادئ التوجیھیة على أنھا مشروع لتقنین جدید ، وإنما یكمن الھدف منھا ھو 

أن تكون أداة لتسھیل تعلیم و تدریب القوات المسلحة في مجال یعتبر جزء من القانون الدولي 

عد الدولیة القائمة الإنساني ھو حمایة البیئـة الطبیعیة ، وما ھذه المبادئ التوجیھیة إلا ملخص للقوا

والساریة التي یجب مراعاتھا من قبل أفراد القوات المسلحة ، كما أن الغرض منھا أیضا ھو الإسھام 

بأسلوب محدد وفعال في زیادة الوعي بنعمة ثمینة تستحق الحمایة و الاحترام خاصة في أوقات 

الدول و قواتھا المسلحة ، و تتمثلالنزاعات المسلحة ، ألاوھي البیئة الطبیعیة بكل مكوناتھا من قبل 

.5-1ص ]105[: یلي ھذه المبادئ فیما
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ملاحظات أولیة-1

تستسقى المبادئ التوجیھیة الحالیة من الصكوك القانونیة الدولیة الموجودة و من ممارسة الدول فیما -

الناشط بحمایة البیئة یتعلق بحمایة البیئة من آثار النزاعات المسلحة ، و قد جمعت لتقویة الاھتمام

.داخل القوات المسلحة لجمیع الدول وتوجیھ العنایة إلى ذلك 

أن التشریعات المحلیة و غیرھا من التدابیر المتخذة على الصعید الوطني ھي وسائل أساسیة لكفالة -

.وضع القانون الدولي الذي یحمي البیئة في أوقات النزاع المسلح موضع التطبیق الفعلي 

ب أن تدرج ھذه المبادئ التوجیھیة في الكتیبات و التعلیمات العسكریة بشأن قوانین الحرب بقدر یج-

ما تكون تعبیرا عن القانون العرفي الدولیة أو قانون تعاھدي یلزم دولة معینة  و عندما تكون ھذه 

.المبادئ التوجیھیة تعبیرا عن سیاسة وطنیة ، فیقترح إدراجھا في تلك الوثائق 

لمبادئ العامة للقانون الدوليا-2

بالإضافة إلى القواعد المحددة الواردة أدناه توفیر مبادئ القانون الدولي التي تطبق على المنازعات -

حمایة البیئة ، و على وجھ الخصوص لا یجوز الھجوم إلا -كمبدأ التمییز ومبدأ التناسب -المسلحة 

سالیب أو الوسائل الحربیة التي تسبب أضرارا جسیمة على الأھداف العسكریة ، و یمنع استخدام الأ

. وتتخذ الاحتیاطات في العملیات العسكریة على النحو المطلوب في القانون الدولي 

تظل الاتفاقیات البیئیة الدولیة و قواعد القانون العرفي ذات الصلة منطبقة أثناء النزاعات المسلحة -

ن المطبق الخاص بالنزاع المسلح وأن الالتزامات المتعلقة بحمایة بالقدر الذي لا تتنافى فیھ مع القانو

البیئة اتجاه الدول التي لا تكون طرفا في نزاع مسلح مثل الدول المجاورة، و بالنسبة للمناطق التي 

تتجاوز حدود الولایة الوطنیة مثل أعلي البحار لا تتأثر بوجود نزاع مسلح بالقدر الذي لا تتنافى فیھ 

.نون المطبق في النزاع المسلح مع القا

یشجع الأطراف في نزاع مسلح غیر دولي على تطبیق نفس القواعد التي تنص على حمایة البیئة -

والمماثلة للقواعد السائدة في النزاع المسلح الدولي، و وفقا لذلك تشجع الدولة على إدماج ھذه القواعد 

الحرب بطریقة لا تمیز على أساس كیفیة وصف في كتیباتھا و تعلیماتھا العسكریة بشأن قوانین

. النزاع 

في الحالات التي لا تشملھا قواعد الاتفاقیات الدولیة ، تظل البیئة تحت حمایة و سلطة مبادئ القانون -

. الدولي المستقاة من العرف المتبع ، و من المبادئ الإنسانیة و ما یملیھ الضمیر العام 
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حمایة البیئةقواعد محددة بشأن -3

إن تدمیر البیئة الذي لا تبرره الضرورة العسكریة فیھ انتھاك للقانون الدولي الإنساني و في ظل -

.ظروف معینة یعاقب على ھذا التدمیر بوصفھ انتھاكا خطیرا للقانون الدولي الإنساني 

بررا بالضرورة العسكریة إن الحظر العــام على تدمیــر الأھداف المدنیة ما لم یكن ھذا التدمیــر م-

یحمي البیئة أیضا ، وعلى وجھ الخصوص، ینبغي أن تتخذ الدول جمیع التدابیر المطلوبة بموجب 

:القانون الدولي لتجنب ما یلي 

جعل الغابات أو الأنواع الأخرى من الغطاء النباتي ھدفا للھجوم بالأسلحة الحارقة إلا عندما *

سیلة لتغطیة أو إخفاء أو تمویھ المقاتلین أو الأھداف العسكریة تستعمل ھذه العناصر الطبیعیة و

.الأخرى، أو عندما تكون ھي في حد ذاتھا أھدافا عسكریة

الھجمات على الأھداف التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین ، كالمواد الغذائیة أو المناطق *

.بغرض حرمان السكان المدنیین منھا الزراعیة ، أو منشآت میاه الشرب إذا نفذت ھذه الھجمات 

الھجمات على مناطق الأشغال أو المنشآت التي تحتوي على قوى خطیرة ، وخصوصا السدود *

وحواجز المیاه و المحطات النوویة لتولید الطاقة الكھربائیة ، حتى ولو كانت أھدافا عسكریة ، إذا 

ى خطرة تترتب علیھ خسائر شدیدة بین كان من المحتمل أن یؤدي مثل ھذا الھجوم إلى إطلاق قو

السكان المدنیین طالما أنھ یحق لمثل ھذه الأشغال أو المنشآت أن تحظى بحمایة خاصة بموجب 

.1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 

تراثـا شن الھجمات على المعـالم التاریخیـة ، أو الأعمال الفنیة ، أو أمـاكن العبـادة التي تشكل*

. ثقافیـا أو روحیا للشعوب

یحظر زرع الألغام الأرضیة على نحو عشوائي، و یجب تسجیل موقع جمیع حقول الألغام المخطط -

لھا،و یحظر وضع الألغام الأرضیة التي تتفجر من بعد ولا یبطل مفعولھا ذاتیا وغیر مسجلة، و توجد 

.لھاقواعد خاصة للحد من زرع الألغام البحریة واستعما

توجھ العنایة أثناء الحرب لحمایة و حفظ البیئة الطبیعیة، و یحظر استعمال أسالیب أو وسائل -

الحرب التي یقصد بھا أو یمكن أن ینتظر منھا، أن تسبب أضرارا بالغة على نطاق واسع لمدة طویلة 

.للبیئة الطبیعیة فتلحق بذلك أضرارا بصحة السكان أو بقائھم 



260

یحظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأي أغراض عدائیة أخرى مما تكون -

لھ آثار واسعة الانتشار أو طویلة الأجل أو شدیدة بوصفھ وسیلة للتدمیر أو إلحاق الأذى أو الضرر 

التغییر عن إلى أي أسلوب لإدخال " تقنیات التغییر في البیئة " بأیة دولة طرف ، و یشیر مصطلح 

طریق التحكم عن قصد بالعملیات الطبیعیة على دینامیات الأرض ، أو تركیبھا ، أو بنیتھا بما في ذلك 

. نباتاتھا وحیواناتھا ، و جزء الیابسة منھا و غلافھا المائي و الجوي ، أو على الفضاء الخارجي 

لنسبة للدول الأطراف في البروتوكول تحظر الھجمات على البیئة الطبیعیة من قبیل الانتقام و ذلك با-

.1977الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 

تشجع الدول على الدخول في مزید من الاتفاقات التي تنص على توفیر حمایة إضافیة للبیئة -

.الطبیعیة في أوقات النزاع المسلح 

طرة  وعلى الأعیان توضع علامات واضحة على الأشغال أو المنشآت التي تحتوي على قوى خ-

الثقافیة و تحدد بوضوح وفقا للقواعد الدولیة المطبقة ، و یشجع الأطراف في أي نزاع مسلح على 

القیام أیضا بوضع العلامات ، و بتمییز الأشغال أو المنشآت التي تجري فیھا أنشطة خطرة ، و كذلك 

.المواقع التي تكون أساسیة للصحة الإنسانیة أو البیئة 

التنفیذ و النشر-4

تحترم الدول و تكفل احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي المطیق في حالة النزاع المسلح بما -

.في ذلك القواعد التي تنص على حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح

برامجھا تقوم الدول بنشر ھذه القواعد و تعمیمھا على أوسع نطاق ممكن في كل بلدھا وتدرجھا في -

.المتعلقة بالتدریب العسكري و المدني

تخضع الدول لدى دراستھا أو تطویرھا أو حیازتھا أو اعتمادھا لسلاح جدید أو وسیلة أو طریقة -

جدیدة للحرب ، الالتزام بتحدید ما إذا كان ذلك السلاح محظورا ، في بعض الحالات أو جمیعھا 

ا في ذلك القواعد التي تنص على حمایة البیئة في أوقات بموجب قواعد القانون الدولي المطبقة، بم

. النزاع المسلح

في حالة حدوث نزاع مسلح ، یشجع الأطراف في ھذا النزاع على تسھیل و حمایة عمل المنظمات -

المحایدة التي تسھم في منع أو إصلاح الأضرار المحدقة بالبیئة عملا باتفاقات خاصة بین الأطراف 
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ن یعطیھ أحد ھذه الأطراف حسب الاقتضاء ، و ینبغي أداء ھذا العمل مع الاحترام المعنیة أو إذ

.الواجب للمصالح المعنیة 

في حالة حدوث انتھاكات لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحمایة البیئة ، تتخذ التدابیر لوقف أي -

ضباط العسكریین أن یمنعوا انتھاك من ھذا النوع و منع حدوث مزید من الانتھاكات ، و یطلب من ال

حالات انتھاك ھذه القواعد و أن یقوموا عند الاقتضاء بقمعھا وإبلاغ السلطات المختصة بھا ، و في 

.الحالات الخطیرة یقدم مرتكبو ھذه الانتھاكات إلى العدالة 

أعمال أخرى للجنة لحمایة البیئة  . 2. 2.1. 3.2.1

لم تتوان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعد ذلك عن القیام بأي عمل من شأنھ معالجة مشكلة تدھور 

البیئة و حمایتھا أثناء النزاعات المسلحة ، حیث قدمت اللجنة الدولیة في العدید من المناسبات 

ا في مدینة  مقترحاتھا في ھذا الشأن من بینھا المقترحات التي قدمتھا خلال الندوة التي عقدتھ

من أجل توفیـر حمـایة أفضل لنـظم الإمداد بالمیـاه في النزاعــات 1994عام بسویسرا" مونترو"

المسلحة و إصلاح شبكات الإمداد بالمیاه عند تضررھا بالأسلحة المستخدمة في الأعمال العدائیة ، إذ 

لمنظمات الحكومیة و غیـر خبیرا من منظمة الأمم المتحدة وغیــرھا من بعض ا50شارك فیھا نحو 

.240ص ]105[. الحكومیة ، و أعضـاء الجمعیات الوطنیـة ، و رجال القـانون 

و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة أنشأت منذ الثمانینات قسما یعنى بمشكلات الإمداد بالمیـاه 

.]106["الماء و الموئل "ومعالجة المیاه المستعملة و التثقیف في میدان سلامة البیئة  أطلق علیھ اسم 

الناتج عن استخدام و طرحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مرة أخرى مشكلة التدھور البیئي 

الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة على المؤتمر الدولي الثلاثین للصلیب الأحمر والھلال الأحمر 

معا من أجل "و الذي حمل شعار، 2007نوفمبر/ تشرین الثاني30إلى 26المنعقد بجنیف من 

"الإنسانیة 

ع أخرى كانتشار الأمراض مشاكل و مواضیفي ھذا المؤتمر أیضاطرحت اللجنة الدولیةكما 

والعنف المتصاعد في المنـاطق الحضریة كون أن ،والعواقب الإنسانیة الناتجة عن الھجرة الدولیة

ھذه المشاكل تمثل تھدیدات عالمیة  و تظھر على المستوى المحلي ، حیث یتجاوز تعقیـدھا وحجمھا 

.قدرة أي دولة أو منظمة على مواجھتھـا بمفردھا 
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بالتزار "ال نائب مدیر العملیـات للشؤون الدولیة و السیاسات في اللجنة الدولیة السید و في ذلك ق

یجب علینـا مواجھة ھذه المشاكل بطریـقة جماعـیة بصفتنـا شركاء في العمل الإنساني  " أنھ "شتاھیلن

و تتحمل الحركـة الدولیـة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر بصفتھا إحدى الشبكات الرئیسیة التي 

دیدة لھا تعالج العواقب الناجمة عن ھذه التحدیات مسؤولیة إثارة ھذه القضایا ، و اقتراح حلول ج

]107[".  الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلكو

كما تم التأكید خلال ھذا المؤتمر على اھتمام وعزم اللجنة الدولیة في تسخیر كل قدراتھا 

والإمكانیاتالمتاحة لھا في سبیل معالجة مشكلة التدھور البیئي جراء النزاعات المسلحة وغیرھا من 

.2-1ص ]108[.ل أعمال المؤتمر المذكور القضایا المطروحة في جدو

أعمال أخرى للجنة الدولیة لمعالجة مشكلة الأسلحة . 2. 3.2.1

إعادة " أعدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مشروعا بشأن 2002تشرین الأول / في أكتوبر

بغرض توفیر إطار لكل من التفكیر الداخلي والمشاورات " تأكید القانون الدولي الإنساني و تطویــره

الخارجیة حول بعض القضایا الراھنة و المستقبلیة التي تواجھ تطبیق القانون الدولي الإنساني في 

النزاعات المسلحة المعاصرة ، و تم عرضھا في شكل تقریر قدم إلى المؤتمر الدولي الثامن 

.2003منعقد بجنیف عام العشرین للصلیب و الھلال الأحمر الو

اون مع ـو بناء على توصیات المؤتمر في ھذا الشأن قامت اللجنة الدولیة بمجموعة من الأعمال بالتع

لـالجة بعض المشاكـد من الخبـراء ، و الأكادیمیین والمعاھد بغرض دراسة و معـالعدی

.التي تواجھ تطبیق القانون الدولي الإنساني منھا مشكلة الأسلحة

كما قامت اللجنة في ھذا الصدد بالمشاركة في إعداد الاتفاقیات الدولیة التي تحظر أوإنتاج أو تخزین 

استخدام بعض الأسلحة في النزاعات المسلحة، فضلا عن مشاركتھا في صیاغة بروتوكولات و 

.  تعدیلات على عدد من المعاھدات المتصلة بالأسلحة

فیما یتعلق بالأسلحة التقلیدیة ھاتناول أعمالبدولیة في ذلك في و سنتناول بیان جھود اللجنة ال

.للجنة فیما یتعلق بالذخائر العنقودیة و الأسلحة النوویةھاالكیمیائیة و الألغام ، و في أعمالو
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أعمال اللجنة  فیما یتعلق بالأسلحة التقلیدیة و الكیمیائیة و الألغام . 1. 2. 3.2.1

المضادة  للأفراد

كانت مشكلة تطور الأسلحة من بین اھتمامات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، حیث بذلت في العدید 

من المرات جھودا كبیرة من أجل جعل تطور إنتاج الأسلحة و استخدامھا یتطابق مع أحكام القانون 

خاصة في الدولي الإنساني ، ھذه المشكلة التي كانت ولا زالت تمثل تحدیا كبیرا لھذا القانون

النزاعات المسلحة المعاصرة ، و لأجل ذلك ساھمت اللجنة الدولیة في إعداد الكثیر من الاتفاقیات 

المتعلقة بالأسلحة  منھا الأسلحة التقلیدیة و الكیمیائیة و الألغام المضادة للأفـراد ، و التي سنتناولھا 

:فیما یلي 

ةـدیة التقلیـق بالأسلحـفیما یتعل.  1.1. 2. 3.2.1

المكثف للمتفجرات الضخمة و القنابل المحرقة الاستخدامنظرا لما شھدتھ الحرب العالمیة من 

والمقذوفات بواسطة الطائرات ، بدأ التفكیر الدول بحظر أو تقیید استخدام أسلحة معینة ، و التي یمكن 

ر، و قد قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدور معتبر ـاعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأث

مشروع من أجل حمایة السكان " ، حیث وضعت في تلك السنة 1955في ھذا الشأن منذ عام 

قـامت بتنقیح ذلك المشروع تحت عنوان 1957، و في سنة " المدنیین ضد أخطار الحرب العشوائیة 

و الذي ،"یتعرض لھا السكان المدنیون وقت الحربمشروع للحد من الأخطار التي " آخــر ھو 

451ص ]109[.أكدت من خلالھ على حظر استعمال الأسلحة بصفة عشوائیة على السكان المدنیین 

.و ما بعدھا

عرضت اللجنة الدولیة 1965للصلیب و الھلال الأحمر بفیینا عام 20و عند انعقاد المؤتمر الدولي 

الذي 28في ھذا النوع من الأسلحة ، لذلك أصدر المؤتمر القرار رقم للصلیب الأحمر وجھة نظرھا

قضى فیھ بأن الحرب العشوائیة تشكل خطرا على السكان المدنیین، و أن الأطراف المتنازعة لا تملك 

حقا مطلقا في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو ، و بعد ذلك أعدت اللجنة الدولیة تقریرا عرضتھ 

أكدت فیھ بأن 1969للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد في إسطنبول عام 21الدولي على المؤتمر 

الأطراف المتحـاربة یجب أن تمتنع عن استعمال الأسلـحة التي تسبب أضرارا مفـرطة  و الأسلحة 

التي تضـر بالسكان المدنیین و المقاتلین بصورة عشوائیة نظرا لعدم دقتھا أو بسبب آثارھا، و تلك 



264

]57[تخرج آثارھا الضارة عن إرادة أولئك الذین یستعملونھا من حیث المكان و الزمان التي

.271-270ص

ثم قامت اللجنة الدولیة بعرض مسألة تلك الأسلحة لدراستھا و مناقشتھا على مؤتمر الخبراء 

1973م عدت الخبراء مرة أخرى للتشاور عام ـ، ث1972الحكومیین الذي عقد في جنیف عام 

الأسلحة التي من شأنھا أن تصیب آلاما لا ضرورة لھا " على إثر ذلك أصدرت دراسة تحت عنوانو

استخلصت فیھا أن الأسلحة المحرقة و بعض الأسلحة التقلیدیة الأخرى "أو تحدث آثارا عشوائیة 

ھا  المعینة یمكن أن تسبب بشكل كبیـر في آلام مفرطة أو في إحداث آثار عشوائیة لذلك ینبغي حظر

بشأن إعــادة تأكیـد و تطویـر القانون 1977-1974و أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي بین عامي 

الدولي الإنساني وجدت اللجنة الدولیة فرصة منــاسبة لدعوة الخبراء الحكومیین إلى عقـد مؤتمرین  

أیلول إلى / سبتمبر 24في الفتـرة ما بین " لوسیـرن " فيالأولو تم ذلك فعلا  حیث عقد المؤتمر 

آثارا وللبحث و مناقشة مشكلة الأسلحة التي تسبب أضرارا مفرطة 1974تشریـن الأولعام / أكتوبـر

26كانون الثاني إلى / جانفي 28في الفترة ما بین " لوغانو" فقد عقد فيالثانيعشوائیة ، أما

لیدیة معینة تمثلت في الأسلحة بشأن بحث ومنـاقشة مشكلة استعمـال أسلحة تق1976شباط / فیفري

المحرقــة و الأسلحة ذات الأثــر غیر المباشر وخاصة الألغـام ، و أسلحة الخدعة و القذائف ذات 

العیار الصغیر،و الأسلحة الناسفة والمنشطرة   و قد نتج عن المؤتمرین السابقین اقتراحات و مبادئ 

]57[. نھ الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن إعداد اتفاقیات في ھذا الشأن  و ھو ما تبی

.272-271ص

و بذلك تم إبرام اتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة أو عشوائیة الأثـر 

، كما تم إبرام بروتوكولات لھا  لحمایة ضحایا 1980تشرین الأول عام  / أكتوبر10بجنیف في 

.و ما بعدھا 15ص  ]110[. الدولیة وغیر الدولیة النزاعات المسلحة

و قد أولت اللجنة الدولیة أھمیة كبرى لھذه الاتفاقیة التي تعكس من وجھة نظرھا القواعد الدنیا 

المنطبقة في جمیع النزاعات المسلحة، كما شاركت بشكل كبیر في تطویر تلك الاتفاقیة من خلال 

ضمام إلى ھذه المساھمة في أعداد برتوكولاتھا ، كما تعمل اللجنة الدولیة على تشجیع الدول على الان

الاتفاقیة و تنفیذھا، و قد أعلنت عن استعدادھا لمسـاعدة الدول التي تفكر في الانضمـام إلى الاتفاقیة 

أن اللجنة الدولیة مستعدة لتقدیم "رئیس اللجنة الدولیة "جاكوب كیلینبرغر"وفي ذلك قال السید 

لاتفاقیة ، و عن التشریعات الوطنیة مساعدات أومعلومات أو إیضاحات أخرى عن المسائل المتعلقة با

أن اللجنة الدولیة تحث الدول التي لیست أطرافا بعد في "، و أضاف "اللازمة لتطبیق نصوصھا
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الاتفاقیة على الانضمام بأسرع وقت ممكن إلیھا و إلى بروتوكولاتھا الأربعة و التعدیلات التي 

ولیة ، كما تدعو جمیع الدول إلى مد الحمایة وسعتمن نطاق انطباقھا على النزاعات المسلحة غیر الد

التي تنص علیھا ھذه الاتفاقیة إلى القوات المسلحة و السكان المدنیین المتضررین من النزاعات 

.13-12ص  ]110[. "المسلحة 

ائیةـفیما یتعلق بالأسلحة الكیمی. 2.1. 2. 3.2.1

تعود أول فكرة تحظر استخدام الأسلحة الكیمیائیة إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و ذلك في 

عندما أعلنت اللجنة الدولیة إدانتھا في نداء عام وجھتھ إلى الرأي العام الدولي بشأن 1918فبرایر 

ثناء الحروب ، و قالت استخدام الغازات السامة التي تسبب آلاما رھیبة لدى الجنود و حتى المدنیین أ

بوجوب فرض حظر رسمي على استخدام ھذه الأسلحة من قبل الحكومات ، لذلك وضعت بعض 

المتعلق بحظر 1925یونیـو /  جوان 17الأحكام لمنع استخدامھا في بروتوكول جنیف المعقود في 

.اقیة مستقلة تحظرھاالاستعمـال الحربي للغازات الخانقة أو السامة ، أو ما شابھھا دون وضع أي اتف

المنعقد بطھران القرار رقم 1968أیار / ماي12و قد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 

الذي یتضمن دعوة صریحة إلى المجتمع الدولي بغرض حظر استعمال الأسلحة الكیمیائیة خلال 23

العـامة للأمــم المتحدة أصدرت الجمعیـة1974كانون الأول / دیسمبــر 14الحرب ، أما في 

و المتعلق بحمایة النساء و الأطفال في حالات الطوارئ و النزاعات ) 29-د( 3318قرارھــا رقــم 

استعمال الأسلحة الكیمیائیة و البكترویولوجیة أثناء العملیات العسكریة یمثل "المسلحة أعلنت فیھ أن  

، و لمبادئ 1949اقیات جنیف الأربع لعام ، و لاتف1925خرقا صارخا لبروتوكول جنیف لعام 

.309-308ص  ]57[. " القانون الدولي الإنساني 

الذي و1988بكردستان عام " حلبجة " و على إثـر استعمال العراق للسلاح الكیمیائي في منطقة 

صحیة من المدنیین ، أصدرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مذكرة 5000خلف ما یقارب 

فیھا بأن العراق خالفت القانون الدولي الإنساني ، و أن استعمال الأسلحة الكیمیائیة ضد أوضحت 

العسكریین أوالمدنیین محرم في كل الأوقات ، و أن القانون یمنعھ منعا كلیا ، كما جددت دعوتھا 

ود دولیة لذلك و نتیجة لجھ،لإبرام اتفاقیة دولیة تحظر استخدام ھذه الأسلحة في النزاعات المسلحة 

أخرى تم إنشاء لجنة وتجسدیھا في الواقع العملي، و ذلك للتقلیل من انتھاكات القانون الدولي الإنساني 

، كما أقرت الجمعیة العـامة للأمم المتحدة صیغة الاتفاقیة خلال 1992أیلول ذ وحمایة المدنییـن من

دة طرحھا للتوقیـع في مؤتمر من نفس العام  و طلبت من الأمین العام للأمم المتح47دورتھا 
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اتفاقیة حظر " تـحت عنوان 1993كانون الثاني عام /  جانفي13استثنائي انعقد بباریس في 

التي دخلت حیز النفاذ عام و"ائیة و تدمیـر تلك الأسلحةـال الأسلحة الكیمیـاستحداث وإنتاج و استعم

یوما من تاریـخ إیداع 180منھا التي تنص على أن یتم نفاذھا بعد 21تطبیقا لنص المادة 1997

.281ص ]111[. من صكوك التصدیق علیھا 65الصك 

:من الاتفاقیة 02و یقصد بالأسلحة الكیمائیة وفقا لنص المادة 

المواد المعدة منھا لأغراض غیر محظورة بموجب ھذه المواد الكیمیائیة و سلائفھا فیما عدا-

.الاتفاقیة ما دامت الأنواع و الكمیات متفقة مع ھذه الأغراض

الذخائر و النبائط المصممة خصیصا لأحداث الوفاة أو غیرھا من الأضرار عن طریق ما ینبعث -

الكیمیائیة السامة المحددة في نتیجة استخدام  مثل ھذه الذخائر و النبائط من الخواص السامة للمواد 

، و أیة معدات مصممة خصیصا لاستعمال یتعلق مباشرة باستخدام مثل ھذه ) ج(و ) أ(الفقرة الفرعیة 

).ب(الذخائر و النبائط المحددة في الفقرة الفرعیة 

ام المضادة للأفرادـفیما یتعلق بالألغ. 3.1. 2. 3.2.1

استخدمت في الحروب و النزاعات المسلحة نوعان من الألغام ھما الألغام البحریة و الألغام 

اع ـالأرضیة ، و تعد ھذه الأخیرة من أفضل أنواع الأسلحة التقلیدیة التي استخدمت من أجل الدف

في النزاعات حمایة المواقع العسكریة في الحروب التقلیدیة بین الدول ، لكنھا أصبحت تستخدم أیضا و

.المسلحة غیر الدولیة بین الأطراف المتحاربة داخل الدولة الواحدة 

و نظرا لما تسببھ ھذه الألغام من خسائر و أضرار في صفوف المدنیین أثناء و بعد النزاع المسلح  

من بینھا ،وفإنھا أثـارت استنكار العدید من الدول و المنظمات الدولیة العـاملة في المجال الإنساني

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، حیث أن و استنادا إلى المعلومات التي وصلت إلى رئاسة اللجنة 

الدولیة بجنیف من قبل العاملین المیدانیین التابعین لھا لاسیما فئة الأطباء و الجراحین ، قامت اللجنة 

ادة للأفراد من المستشفیات الدولیة بالبحث وجمع المعلومات حول ضحایا الألغام الأرضیة المض

القانونیین بمدینة  وبلدا  كما دعت إلى عقد لقاء بین الخبراء الطبیین و العسكریین 12التابعة لھا في 

للبحث عن الوسائل الكفیلة بحل مشكلات الألغام منھا تبني حل 1993نیسان / في أفریل " مونتر"

خزین و نقل الألغام المضادة للأفراد ، و في یقضي بالدعوة إلى حظر شامل لإنتاج و استعمال و ت

قامت اللجنة الدولیة بنـشر نداءھا من أجل تبني اتفـاقیة دولیـة تحظـر ھذا النوع من 1994فبرایر 

من "الألغـام ، كما أعلن وقتھـارئیس اللجنة الدولیة موقف المنظمة الواضح في ھذه المسألة بقولھ 
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]81[. "الحظر العالمي للألغام المضادة للأفراد ھو الحل الوحید وجھة نظر إنسانیة نحن نؤمن بأن 

.39ص 

كما أعرب المؤتمر الدولي السادس و العشرون للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد بجنیف في الفترة 

عن قـلقـھ و سخطھ بسبب الألغـام الأرضیة المضادة 1995كانون الأول / دیسمبر7-3ما بین 

خاصة ،لأفراد وما تحدثھ من قتل و تشویھ كل أسبوع لمئات الأشخاص أغلبھم من المدنیین الأبریاء

أن آثارھا تمتد إلى فترة ما بعد النزاع المسلح ، لذلك دعا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى متابعة و

ھذه المسألة بالتشاور مع الاتحـاد الدولي والجمعیـات الوطنیة للصلیب والھلال الأحمر وإحـاطة 

]112[.  المؤتمر الدولي علمـا بھـا

دراستھا حول استعمال الألغام 1996آذار /الدولیة في مارس و على إثر ذلك نشرت اللجنة 

المضادة للأفراد في بعض النزاعات المسلحة السابقة ، حیث كشفت أن الفائدة العسكریة لھذه الألغام 

و الاجتماعیة  ، و الاقتصادیة ،ھي قلیـلة الأھمیـة مقارنة بالنتائج التي تنجم عنھا من النواحي الإنسانیة

الدراسة أن المشكلة الرئیسیة تكمن في أن ھذه الألغام تظل عادة في مكانھا طوال عشرات و أثبتت 

السنین وتستمر في بث الذعر في صفوف المدنیین بعد نھایة الأعمال العدائیة بوقت طویل ، و أنھا 

تمثل استمرارا للحرب رغم توقفھا مستشھدة بالألغام الأرضیة التي زرعت أثناء الحرب العالمیة

و ثمنھا غیر مرتفع و متیسرة، و التي لا ،الثانیة بأعداد كبیرة كونھا صغیرة الحجم و خفیفة الوزن

زالت تحصد ضحایا  و قد استعملت و بكثرة و بطریـقة عشوائیة في منـاطق النزاعات المسلحة التي 

.131-129ص ]80[. حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة 

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جھود دولیة أخرى أصدرت الجمعیة العامة و استنادا إلى جھود ا

حثت فیھ 1996كانون الأول / دیسمبر10المؤرخ في ) قاف( 51/45للأمم المتحدة قرارھا رقم 

الدول على السعي بھمة  إلى إبرام اتفاق دولي فعال و ملزم قانونا یحظر استعمال و تخزین و إنتـاج 

18في " بأوسلو" الأرضیة المضادة للأفراد ، و بذلك تم إبرام ھذه الاتفاقیة ونقل الألغام 

.299-294ص ]111[.1997أیلول /سبتمبر

و قد دخلت اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیـر تلك الألغام  

منھا التي 17ادا إلى نص المادة استن1999مایو /ماي 1حیز النفاذ في 1997لعام " أوتاوا "

40نصت على أن نفاذھا سیكون في الیوم الأول من الشھر السادس بعد الشھر الذي یودع فیھ الصك 

یوما من تاریخ إیداع 180من صكوك التصدیق أو الانضمام ، و التي تنص على أن یتم نفاذھا بعد 

.من صكوك التصدیق علیھا65الصك 
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ة ھذه الاتفاقیة نجدھا قد أكدت على الجھود التي بذلتھا الحركة الدولیة للصلیب و بالرجوع إلى دیباج

]9[. والھلال الأحمر واللجنة الدولیة للصلیب الأحمرباعتبارھا من أحد مكوناتھا لحظر ھذه الألغـام 

.20-19ص 

من ھذه و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة لم تتوان عن بذل جھود أخرى من أجل التخفیف

المشكلة من بینھا حث الدول على إزالة الألغـام المزروعة في جمیع مناطق العالم و تقدیم الرعایة 

الطبیة لضحایا، بالإضافة إلى اعتمادھا برنامج توعیة متكامل حول خطر ھذه الأسلحة بمشاركة 

ة ، وتوعیة السكان ضحایا ھذه الألغام، و مثالھ ما تقوم بھ من جھود لإزالة الألغام غیر المتفجر

العراقیة أثناء الحروب -الإیرانیة ،و الحدود الكویتیة-المدنیین بھا والتي زرعت على الحدود العراقیة

.33-32ص ]81[.التي نشبت بینھا

أعمال اللجنة فیما یتعلق بالذخائر العنقودیة و الأسلحة النوویة. 2. 2. 3.2.1

كانت و لا تزال الذخائر العنقودیة و الأسلحة النوویة تشغل بال الدول و المنظمات الدولیة  ومنھا 

التي یمكن أن الانتشاراللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و ذلك بالنظر إلى الآثار الخطیر و الواسعة 

ت اللجنة الدولیة جھودا تلحقھا بالبشریة خاصة إذا ما استخدمت أثناء النزاعات المسلحة ، و لذلك بذل

معتبرة من أجل التركیز على ھاتین المشكلتین من قبل المجموعة الدولیة ، حیث أسفرت في نھایة 

المطاف إلى أبرام اتفاقیة دولیة تحظر الذخائر العنقودیة ، دون أن تسفرعن إبرام اتفاقیة تحظر 

یة في ھذا الشأن و التي لا تزال مستمرة  الأسلحة النوویة ، غیر أن ذلك لم یفن من عزیمة اللجنة الدول

:و ھذا ما سنبینھ فیما یلي 

ةـر العنقودیـائـق بالذخـفیما یتعل.  2.1. 2. 3.2.1

تعد الذخائر أو القنابل العنقودیة أسلحة خطیرة یمتد تأثیرھا إلى منطقة واسعة ، حیث یتم إسقاطھا من 

650بل الصغیرة و التي قد یصل عددھا إلى حوالي جوا أو من الأرض ، وتتناثر منھا مئات القنا

ألف متر مربع، و منھا ما ینفجر عند 30قنبلة صغیرة متفجرة ، وتنتشر على مساحة قد تتجاوز 

ارتطامھ بالأرض أو الھدف ، ومنھا ما یبقى دون انفجار لمدة سنوات ینتظر ضحیة لیفتك بھا ، ھذا 

ائر العنقودیـة خلال النزاعـات المسلحة التي جـرت في قد تراوحت تقدیرات لمعدلات إخفاق الذخو

إذ تمثل ھذه القنابل أو الذخائر المخفقة خطرا كبیرا %40و%10السنوات القلیـلة الماضیة بین 
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ص  ]113[.كما أن إزالتھا و تدمیرھا یعد أخطر من إزالة الألغام المضادة للأفراد ، على المدنیین 

28.

و قد ساور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قلق بشان استخدام الذخائر العنقودیة في مناطق مأھولة 

بالسكان ، حیث تنتشـر في بلدان عدیـدة منھا لاوس ، كمبودیـا ، الفیتنام ، أفغانستان ، لبنان  العراق 

humanس ووتش ھیومن رایت" كوسوفو، صربیا، إریتریا، و إثیوبیا ، ھذا و قد أشارت منظمة 

rights watch "ون قنبلة عنقودیة ـملی60ر من ـأكث2004ل أنتجت عام ـإلى أن إسرائی

بحسب مصادر لبنانیة فقد وصل عدد ضحایا ھذه القنابل التي أطلقھا الجیش الإسرائیلي على جنوب و

ن فئة جریحا  م282قتیلا و 42إلى 2006لبنان خلال الیومین الأخیرین لحرب تموز عام 

.29-28ص ]113[. المدنیین أغلبھم لحقت بھم إعاقات دائمة 

و كانت اللجنة الدولیة قد دعت إلى إبرام معاھدة بشأن الذخائر العنقودیة و إلى وقف استخدامھا منذ 

، حیث قامت بتوثیق خسائر بشریة كبیرة "كوسوفو" عقب النزاع المسلح الذي حدث في2000عام 

، كما دعت اللجنة الدولیة الدول إلى اتخاذ ثلاثة تدابیر على المستوى الوطني من أجل نتیجة انفجارھا

التقلیـل من معـاناة المدنیین إلى أدنى حد ممكن جراء استخدام ھذه الأسلحة في النزاعات المسلحة ھي 

 :

.وضع حد فوري لاستخدام الذخائر العنقودیة غیر الدقیقة و غیر الموثوق بھا -

.تصویب ذخائر عنقودیة نحو أھداف عسكریة تقع في منطقة مأھولة بالسكانحظر-

التخلص من مخزون الذخائر العنقودیة غیر الدقیقة وغیر الموثوق بھا، وعدم نقل ھذه الأسلحة إلى -

.37ص ]114[.بلدان أخرى في انتظار تدمیرھا 

و نتیجة لمعایناتھا المیدانیة أثناء النزاعات المسلحة اعتبرت اللجنة الدولیة أن استخدام الذخائر 

العنقودیة في مناطق مأھولة بالسكان یعد مخالفة لمبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني لاسیما منھا 

حة حریة مطلقة في اختیار المبدأ الذي یقضي بأنھ لیس لأطراف النزاع المسلح و أفراد قواتھا المسل

وسائل و أسالیب الإضرار بالعدو ، و المبدأ الذي یقضي  بحظر استخدام أسلحة أو استعمال أسالیب 

الحرب التي تسبب آلاما لا مبرر لھا أو معاناة مفرطة، بالإضافة إلى مبدأ التمییز بین المدنیین 

ناء سیر العملیات العسكریة ، و وجھت اللجنة والمقاتلین و بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة أث

لحضور اجتماع 2007تشرین الأول / أكتوبر25الدولیة دعوة إلى بعثات جنیف الدبلوماسیة في 

عبرت خلالھ ھذه اللجنة عن الأھمیة التي تولیھا لھذه المسألة  ، و عن مساندتھا و دعمھا لفكرة إبرام 

بت من بعثـاتھا حث الدول التي یوجدون بھـا على دعـم إقرار معـاھدة دولیة في ھذا الشأن ، كما طل
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معاھـدة جدیـدة للقانـون الدولي الإنساني من أجل مواجھة الآثار المأساویة والخسائر الإنسانیة التي 

تتركھا الذخائر العنقودیة على الأشخاص المدنیین و مجتمعاتھم المحلیة، و التي تفوق ما حصدتھ 

. لمضادة للأفراد التي تحظرھا ثلاثة أرباع دول العالم في الوقت الراھن الألغام الأرضیة ا

سمي باجتماع  2007نیسان / و لأجل ذلك نظمت اللجنة الدولیة اجتماعا دولیا للخبراء في أفریل

للنظر في التحدیات الإنسانیة ، و العسكریة ، و التقنیة ، و القانونیة للذخائر العنقودیة ، و " مونترو"

قد أتاح ھذا الاجتماع للحكومات و وكالات منظمة الأمم المتحدة ، ومنظمات إزالة الألغام ، و 

المنظمات الحكومیة المتخصصة ،و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فرصة لتفحص السمات الممیزة و 

ھذا الرئیسیة للذخائر العنقودیة والحلول الممكنة، وخرجت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من 

أن القوات المسلحة التابعة للجھات الرئیسیة التي تستخدم الذخائر : الاجتماع بملاحظات الھامة ھي 

العنقودیة لم تقدم دلیلا ملموسا على أن تلك الأسلحة حققت نتائج عسكریة محددة تفوق أھمیتھا 

س یدعو للاعتقاد بأن المشكلات الإنسانیة الموثقة توثیقا جیدا التي تتسبب فیھا ،و أن لیس ھناك أسا

تحسین موثوقیة صمامات تفجیر الذخائر العنقودیة أو إضافة خصائص للتدمیر الذاتي یمكن أن تكون 

]17[.الحل الوحید أو الرئیسي لھذه المشكلة

و ناشدت اللجنة الدولیة جمیع الدول لإبرام و على نحو عاجل معاھدة جدیدة للقانون الدولي الإنساني 

الذخائر العنقودیة التي تفتقر إلى الدقة و الموثوقیة وتطویـرھا و إنتاجھا وتخزینھا و تحظر استخدام 

صانعي القرار ور، و دعت القادة السیاسیین ـائـو بالتخلص من المخزون الحالي من ھذه الذخ،نقلھا

یین كما في كل الدول إلى تبني الخیارات التي من شأنھا أن توفر أفضل حمـایة ممكنة للسكـان المدن

استغلت اللجنة الدولیة فرصة أخرى و ھي انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثون للصلیب و الھلال الأحمر 

لحث الحكومات على مواصلة جھودھا من أجل 2007تشرین الثاني / نوفمبر30إلى26بجنیف من 

]108[. إبرام معاھدة تحظر الذخائر العنقودیة 

" دبلن" نة الدولیة للصلیب الأحمر انعقد في العاصمة الایرلندیة و نتیجة لجھود كبیرة بذلتھا اللج

دولـة   110ضـم ممثلي أكثر من 2008أیـار / ماي 30إلى 19مؤتمـر دبلوماسي في الفتـرة مابین 

رئیس اللجنة " جاكوب كلینبرغر" وممثلو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و على رأسھم الدكتور 

. ظمات دولیة أخرى للنظر في ھذه الاتفاقیة الدولیة  و ممثلي من

دول عربیة المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بدبلن عام 06حضرت و تجدر الإشارة إلى أنھ ھناك 

الجزائر : للاتفاق حول إبـرام معاھدة لحظر الذخائـر أو القنابل العنقودیة و ھذه الدول ھي 2008

قطر ، في ظل غیاب دول مھمة تعتبر من كبار الدول المصنعة المغرب، السودان، البحرین ، لبنان و 
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باكستان ،الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا، إسرائیل، الھند: و المخزنة و المستخدمة لھا و ھي 

.البرازیلو

لقد كانت اللجنة الدولیة دائما شاھدة على " قائلا "دبلن "مؤتمرو قد تحدث رئیس اللجنة الدولیة في 

تعني أن ھذه الأسلحة " دبلن"الأثـر الرھیب للذخائر العنقودیة على المدنیین ، فالاتفاقیة المعتمدة في 

غیر مقبولة ، لیس فقط أخلاقیا و إنما أصبحت الآن غیـر قانونیة بموجب القـانون الدولي الإنساني 

.22ص ]115[" . تفاقیة سوف تمنع معاناة مروعة للمدنیین وعندما تنفذ ھذه الا

تم من "أوسلو"عقد اجتماع دولي في2008كانون الأول عام / و في الیوم الثالث من شھر دیسمبر

خلالھ إبرام اتفاقیة دولیة بشأن حظر إنتاج و نقل وتخزین واستخدام الذخائر العنقودیة ، كما فرضت 

تدمیر مخزونھا و توفیر قدر كاف من الرعایة و إعادة التأھیل لضحایا ھذه على الدول الأطراف فیھا 

30مصادقة وأشھر من توقیعھا 06الذخائـر و نصت الاتفاقیة أنھا ستصبح ساریة المفعول بعد 

.29-28ص ]113[. علیھا

20، حیث أنھ و بعد مضي 2010أغسطس / أوت 01و قد دخلت ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ في 

37دولة و صادقت علیھا 107شھرا من فتح باب التوقیع علیھا في النرویج وقعت علیھا 

.7-5ص ]116[.دولة

سنوات على نھایة الأعمال العدائیة بین لبنان 04و ما تجدر الإشارة إلیھ أنھ و بالرغم من مرور

تي أسقطت على لبنان لا تزال الذخائر غیر المتفجرة ال2006أغسطس / وإسرائیل ، و ذلك في أوت

. أثناء نزاع الأسابیع الخمسة تواصل حصد العدید من الضحایا من بینھم فئـة الأطفـال 

و استنادا إلى ما سبق نثمن مجھودات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المبذولة من أجل الوصول 

من حیث المضمون ، و تمثل إلى إبرام اتفاقیة دولیة لحظر الذخائر العنقودیة ، و ھي اتفاقیة جیدة

تقدما مھما في مجال تطور قواعد القانون الدولي الإنساني التي تھدف غلى التخفیف من معاناة 

ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة ، كما أنھا تساھم في جعل العالم أكثر أمنا لملاییـن 

.البشـر 

و ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أن دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لا ینتھي على ھذا النحو فقط  

بل ھناك أعمال أخرى تنتظرھا لنشر ھذه الاتفاقیة ، و التعریـف بأھمیتھا للدول التي لم تنظم إلیھا بعد 

.وذلك باعتبارھا المكلفة بتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني ونشـره
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فیما یتعلق بالأسلحة النوویة. 2.2. 2. 3.2.1

بعد تفجیـر قنبلتي 1945یولیو / جویلیة 16إن أول یوم استخدم فیھ السلاح النووي كان في 

آثارا تدمیریة كبیرة قضت فیھا على كل شيء اخلفتانتلو ال، بالیابان "ھیروشیما "و " ناغازاكي"

لا وولا الحیوان ، ولا النبات ، لم من قوتھا التدمیریة لا الإنسان وعلى مساحات واسعة جدا ، و لم یس

.البیئة الطبیعیة ، و ذلك بسبب طبیعتھا البالغة الخطورة 

و قد تعزز وعي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقوة التدمیریة الكامنة للسلاح النووي من وقوع 

خسائر و الفظائع التي خلفتھا ھاتین القنبلتین ھاذین التفجیرین، حیث كان مندوبیھا شاھدین على ال

النوویتین، و ذلك عند قیامھم بأعمال المساعدة الإنسانیة لصالح الضحایا إلى جانب جمعیة الصلیب 

الأحمر الیاباني ، و أرادت نتیجة لذلك السعي إلى حث الدول لوضع القاعدة القانونیة التي قد تجنب 

ة الفتاكة والبالغة الخطورة أثناء الحروب و النزاعات المسلحة  لكن الإنسانیة ویلات استخدام الأسلح

وبالرغم من ذلك فإن المجتمع الدولي و للأسف الشدید لم یتمكن من وضع اتفاق دولي یحظر إنتاج 

.أوتخزین أو استعمال السلاح النووي 

الحرب أظھرت بعض الحروب و النزاعات المسلحة ، و بصفة خاصة20و مع منتصف القرن 

الكوریة و أزمة السویس أنھ لم یعد من الممكن تجاھل وقوع حرب نوویة شاملة ، لذلك باشرت اللجنة 

الدولیة للصلیب الأحمر في أواسط الخمسینات عملیة من أجل تحسین و تطویر القانون الدولي 

" الشامل الإنساني من خلال محاولة وضع نص صریح في شكل معاھدة یقضي باعتبار أسلحة الدمار 

الحد من الأخطار التي " غیر شرعیة ، و قامت بعرض مشروع اتفاقیة على الدول حول " النوویة 

، لكن تعطلت ھذه العملیة و لم تعتمد ھذه الاتفاقیة ، و ذلك " تھدد السكان المدنیین في وقت الحرب

لنووي  غیر أن اللجنة و التسییس المحتوم لمسألة السلاح ا،بسبب تعمق الفجوة بین الشرق و الغرب

سنوات من تقدیمھا المشروع السابق مقترحة 10الدولیة عادت من جدید إلى العمل بعد حوالي 

اللذان تم بموجبھما 1977لمشروع الذي تحول إلى البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف لعام 

غیر الدولیة غیر أنھما لم وة وضع القواعد والأحكام الواجبة التطبیق على النزاعات المسلحة الدولی

.31-30ص ]114[. یتضمنا نصوصا تحظر استخدام الأسلحة النوویة 

و بتعاظم مشكلة السلاح النووي و خطر استخدامھ في النزاعات المسلحة المعاصرة طلبت الجمعیة 

15/12/1994الصادر بتاریخ ) كاف( 75/49العامة لمنظمة الأمم المتحدة بموجب قرارھا رقم 

مدى مشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة "منمحكمة العدل الدولیة رأیا استشاریا یتعلق بمسألة 
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، و قد أتیحت بھذه المناسبة الفرصة لجمیع الدول الراغبة في " أواستخدامھا بمقتضى القانون الدولي

إبداء رأیھا في ھذه المسالة ببیانات خطیة و مرافعات شفویة أمام المحكمة ، حیث أصدرت رأیھا 

العرفي أو لا یوجد في القانون الدولي" جاء فیھ ما یلي 1996یولیو /جویلیة 08الاستشاري في 

التقلیدي أي ترخیص محدد بالتھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا، و لا یوجد في القانون الدولي 

العرفي أوالتقلیدي أي حظر شامل وعالمي على التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا بصفتھا ھذه ، 

نون الدولي المنطبق في النزاعات و أن التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا مخالف بشكل عام للقا

المسلحة و على الأخص مبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني، ومع ذلك و في ضوء الواقع الحالي 

للقانون الدولي، وعناصر الحقیقة المتوفرة لدى المحكمة فإنھا لا تستطیع أن تجزم ما إذا كان التھدید 

یر شرعي في حالة قصوى في الدفاع عن النفس یكون بالأسلحة النوویة أو استخدامھا شرعیا أم غ

.226ص ]117[" . فیھا بقاء دولة ما بحد ذاتھ في خطر 

و قد أتیحت أیضا الفرصة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر كي تعلق باختصار على فتوى محكمة العدل 

التي جرت في اللجنة الدولیة بشأن مشروعیة التھدید بالسلاح النووي أو استخدامھ أثناء المناقشات

من جدول 75و71حول البندین ) 1996عام 51الدورة ( الأولى للجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، حیث أدلت اللجنة " بشأن أسلحة تقلیدیة معینة1980بنزع السلاح و اتفاقیة عام "الأعمال المتعلق 

.121-120ص ]118[: الدولیة بالبیان التالي 

ل الدولیة تتعمق لأول مرة في تحلیل القانون الدولي الإنساني الذي ینظم استخدام إن محكمة العد"

الأسلحة، و إننا نرى مع الارتیاح أنھا أكدت من جدید بعض القواعد التي وصفتھا بأنھا غیر قابلة 

و بخاصة الحظر المطلق لاستخدام أسلحة تصیب بطبیعتھا دون أي تمییز، وكذلك حظر ، للخرق 

أسلحة تسبب آلاما مفرطة لا داعي لھا ، كما نلاحظ مع الارتیاح أن المحكمة تؤكد أن القانون استخدام 

نحرص في ودة ـالدولي الإنساني ینطبق على كل الأسلحة دون أي استثناء بما في ذلك الأسلحة الجدی

حوال، ھذا الصدد علىالتأكید أنھ لا یوجد في أي استثناء لتطبیق ھذه القواعد في أي حال من الأ

فالقانون الدولي الإنسانییمثل في حد ذاتھ الحاجز الأخیر للأعمال الوحشیة والفظائع التي بإمكان 

."الحرب أن تجرھا بكل سھولة 

و بالنسبة إلى طابع الأسلحة النوویة ، فإننـا نلاحظ أن المحكمة استنتجت على أساس البراھین " 
التدمیریـة للأسلحة النوویة لا یمكن احتواؤھا في حیز أو زمن ، فمن والأدلة العلمیة المقدمة أن القوة 

شأن الإشعاع الذي یطلقھ أي تفجیر نووي أن یؤثـر في الصحة ، والزراعة ، و الموارد الطبیعیة 
والسكان على مدى مساحة واسعة جدا ، و علاوة على ذلك فإن من شأن استخدام الأسلحة النوویة أن 

".لى الأجیال المقبلة یشكل خطرا جسیما ع
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و بناء على ذلك فإن اللجنة الدولیة ترى أن من الصعوبة بما كان التفكیر في أن یكون استخدام "
".الأسلحة النوویة متماشیا مع القانون الدولي الإنساني 

و إننا على اقتناع بأنھ لم یعد ھناك أي شخص یتمنى استخدام ھذه الأسلحة بسبب آثارھا المخربة "
اـدا للجھود التي یبذلھـوى المحكمة زخما جدیـتأمل اللجنة الدولیة بكل إخلاص أن تعطي فتو

." المجتمع الدولي لوضع البشریة بمنأى عن التھدید المروع بصورة نھائیة 

و بشأن فتوى محكمة العدل الدولیة في ھذا الشأن ، نرى بأنھ من المؤسف أن یصدر الرأي من أعلى 

یة التي لم تستطع أن تتخذ موقفا صریحا و واضحا حیال مشكلة التھدید بالأسلحة ھیئة قضائیة دول

النوویة و استخدامھا بعد أن شھد العالم آثارھا الوخیمة على الیابان وشعبھا ، و بقضائھا بجواز 

استخدام الدول لھذه الأسلحة من أجل الدفاع عن نفسھا والحفاظ على كیانھا فأن ذلك سیشجع الكثیر 

الدول للحصول على ھذا النوع الخطیر من الأسلحة و على رأسھا إسرائیل ، حیث ورد اعتراف من 

صریح لرئیس الوزراء الإسرائیلي بامتلاك إسرائیل للسلاح النووي كسلاح وقائي للحفاظ على  وجود 

.و كیان الدولة العبریة والتصدي لأي ھجوم علیھا

العالمي لم یستطع التغلب على المصالح السیاسیة لذلك لم و من المؤسف أیضا أن الضمیر الإنساني 

تبرم إلى یومنا ھذا اتفاقیة تحظر صراحة التھدید بالأسلحة النوویة واستخدامھا  بالرغم من آثرھا 

المدمرة للإنسانیة ، و أمام تعظم ھذه المشكلة فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تسعى إلى بذل 

طر السلاح النوویة بالوسائل القانونیة المتاحة لھا ، فكلما برز خطر نزاع قصارى جھدھـا لمواجھة خ

مسلح تحرص اللجنة الدولیة على تذكیر الأطراف فیھ بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني مع 

ذكر المرجع القانوني بالأخطار التي تنجم عن استخدام الأسلحة النوویة و الوارد في الرأي 

لمحكمة العدل الدولیة باعتباره المرجع الوحید و الذي قضى بوجوب مراعاة الدول لقواعد الاستشاري 

.القانون الدولي الإنساني عند استخدام الأسلحة النوویة منھا مبدأ التمییز و التناسب و غیرھما 

كال كما ناشدت اللجنة الدولیة جمیع الدول للامتناع تحت كل الظروف عن استخدام أي أشكال من أش

حثت والسلاح النووي ، و مقاومة الاتجاه الذي یشجع على انتشار ھذا النوع  الخطیر من الأسلحة 

الدول على مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقیة تمنع التھدید باستخدام الأسلحة النوویة أو 

-30ص ]114[. استخدامھا و إلى تدمیر تلك الأسلحة خاصة في مؤتمرات نزع السلاح التي تعقدھا

31.

و في ھذا الصدد تجدر الإشارة إلى البیان الصادر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشأن مشكلة 

على أعضاء السلك الدبلوماسي في " جاكوب كیلینبرغر"الأسلحة النوویة الذي ألقاه رئیسھا السید 
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على إیمان اللجنة الدولیة الراسخ بأن "، و الذي أكد فیھ 2010نسیان / أفریل20جنیف بتاریخ 

النقاش حول الأسلحة النوویة یجب ألا یدور بناء على العقائد العسكریة و سیاسات القوة فقط، لأن 

وجود ھذه الأسلحة یطرح أسئلة أكثر عمقا فیما یتعلق  بالمستوى الذي یتعین فیھ أن تتنازل الدول عن 

البشري على التحكم في التكنولوجیا التي سیحدثھا ، و نطاق حقوقھا لمصالح البشریة ، و قدرة الجنس 

امتداد الآلام البشریة التي ترغب في إحداثھا أو السمـاح بھا وقت الحرب ، و ذلك بالنظر إلى قوتھا 

التدمیریة وحجم المعاناة البشریة التي تحدثھا مع استحالة التحكم في آثارھا من حیث الزمان والمكان 

، وأضافت اللجنة الدولیة إلى النقاش شھادتھا المباشرة "لأخطار التي تخلفھا على البیئة بالإضافة إلى ا

على آثار استخدام الأسلحة النوویة ، ومدى قدرتھا على جعل المساعدة الإنسانیة التي تقوم بھا 

.1ص ]17[" .مستحیلة 

ن في الاجتماع الذین وقفوا مندوب اللجنة الدولیة من بین الحاضری"مارسیل جونو"و كان الدكتور

، و الذي قام بمساعدة الضحایا الذین سقطوا " ھیروشیما "على الآثار التي سببتھا القنبلة النوویة في

الذي نشر للمرة الأولى " كارثة ھیروشیما" على إثرھا ، حیث قام بترجمة ما عایشھ في مقال بعنوان

. ةو ھو الآن محفوظا بأرشیف اللجنة الدولی1982عام 

أن اللجنة الدولیة استكملت مؤخرا تحلیلا شاملا لقدرتھا وقدرة " " جاكوب كیلینبرغر"كما ذكر السید 

الوكالات الدولیة الأخرى على مساعدة ضحایا استخدام الأسلحة النوویة ، أو الإشعاعیة ، أو 

ى الاستجابة للاحتیاجات الكیمیائیة أوالبیولوجیة ، و أنھ بالرغم من تمتع بعض البلدان بقدرة معینة عل

ة و منسقة في ھذا الشأن ـو لا توجد أیة خطة واقعی، فإن ھذه القدرة ضئیلة على الصعید الدولي 

أضاف الرئیس أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ظلت منشغلة بمشكلة الأسلحة النوویة ، و بالتھدید و

حیث ،نون الدولي الإنساني منـذ فتـرة طویلة الكبیر الذي تفرضھ على المدنییـن و انعكاساتھا على القا

.عن أمنیتھا في حظر الأسلحـة النوویـة 1945أیلول / سبتمبر05أعربت اللجنة عـلنـا في

إلى حظر أسلحة الدمار 1948كما دعت الحـركة الدولیةللصلیب والھلال الأحمر برمتھا منذ عام 

الشامل بشكل عام و الأسلحة النوویة بشكل خاص ، و ناشدت اللجنة الدولیة في بیان وجھتھ إلى 

اتفاق إلى اتخاذ كل التدابیـر اللازمة  للتوصل إلى 1950الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف عام 

.3-2ص ]17[. "بشأن حظر ھذه الأسلحة 

أن المجتمع الدولي یملك "و أثناء النقاش الذي دار بین أعضاء السلك الدبلوماسي أكدت اللجنة الدولیة 

الیوم فرصة جدیدة للحد من أخطار الأسلحة النوویة و التخلص منھا لصالح أجیال الحاضر والمستقبل 

و 2009أیلول / ن الدولي في اجتمـاع القمة الذي في شھر سبتمبر، خاصة بعد تأییـد مجلس الأم
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الذي واقف علیھ المؤتمر الدولي المتعلق بنـزع السلاح المنعقد بجنیف قبل ذلك بأربعة أشھـر و إقرار 

بعض كبار القادة السیاسیین والعسكریین في العالم بمسؤولیة بلدانھم للحد من أخطار الأسلحة النوویة 

ذكرت اللجنة الدولیة في و" على العمل من أجـل التخلص منھا كونھا تھدد السلم والأمن وتأكیدھم 

منع استخدام الأسلحة النوویة یقتضي الوفاء بالتزاماتھا القائمة بمواصلة "البیان الذي ألقاه رئیسھا بأن 

لزمة قانونا المفاوضات الرامیة إلى حظر تلك الأسلحة و التخلص منھا كلیة بموجب معاھدة دولیة م

واتخاذ كل التدابیر اللازمة لذلك ، ویعني ذلك أیضا منع انتشارھا وكبح اقتناء المعدات والتكنولوجیا 

التي یمكن أن تستخدم بغرض إنتاجھا ، و ناشدت جمیع الدول و جمیع الأطراف التي تستطیع أن 

أجل إنھاء حقبة السلاح تؤثر علیھا أن تنتھز بحزم و بصورة عاجلة الفرص المتاحة لھا الآن من 

.3-2ص ]17[. "النووي 

و ما نخلص إلیھ في نھایة دراستنا لھذا الباب أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي المحرك 

الرئیسي وراء تدوین القانون الدولي الإنساني في اتفاقیات دولیة حتى أصبح فرعا قانونیا مستقلا بذاتھ 

التحدیات التي عن غیره من فروع القانون الدولي ، و عملت على تطویره وإعادة تأكیده لمواجھة 

تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة الدولیة منھا و غیر الدولیة بكل ما یتاح لھا من إمكانیات مادیة 

و قانونیة ، ھذا فضلا عن جھودھا المتواصلة في دراسة و معالجة المشكلات الراھنة المستقبلیة لھذا 

.للقانون وإعداد أي تطویر لھ 

دولي الإنساني استطعنا التعرف على الجھود الكبیرة للجنة الدولیة في ھذا و بدراستنا لتطور القانون ال

المجال بالرغم من أنھا منظمة غیر حكومیة ، و التي قامت ھذا بإعداد مشاریع اتفاقیات القانون 

الدولي الإنساني ، و المشاركة في المؤتمرات الدولیة التي عقدت بشأنھا، و التي قد تعجز عنھا الدول 

نظمات الدولیة الحكومیة، لھذا فإننا نثمن جھود ھذه المنظمة الإنسانیة في ھذا المجال  فھي بحق و الم

" .المصنع الحقیقي للقانون الدولي الإنساني "كما قیل عنھا بأنھا 

د القانون الدولي الإنساني  فإنھا ـو بالموازاة مع جھودھا الرامیة إلى تدوین و تطویر و إعادة تأكی

رمي إلى تعزیز القانون الدولي الإنساني ، و العمل على وضعھ موضع التنفیذ ـد أخرى تتقوم بجھو

الثاني من ھذا فصلاء العالم ، وھذا ما سنتناول بحثھ ودراستھ بشيء من التفصیل في الـفي كل أنح

.البحث
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2الفصل
دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تعزیـز القانون الدولي الإنساني  

یعـد تعزیز القانون الدولي الإنساني من الأنشطة الرئیسیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى جانب 

الأنشطة المتعلقة بتطویره و إعادة تأكیده ، فھي تضطلع بدور ھام جدا في ھذا المجال ، و ذلك من 

مختـلف دول العـالم ، أجل كفـالة حمایـة أفضل لضحایـا الحروب و النـزاعـات المسلحـة التي شھدتھـا

و التي لا تزال كذلك إلى الیوم ، و تستند اللجنة الدولیة في قیامھا بھذه الأنشطة إلى اتفاقیات جنیف 

للقانون الدولي الإنساني وبروتوكولاتھا الإضافیة ، و إلى نظامھا الأساسي و النظام الأساسي للحركة 

.الدولیة للصلیب والھلال الأحمر 

لجنة الدولیة من أجل تعزیز القانون الدولي الإنساني إستراتیجیة تعتمد على التعریف و قد تبنت ال

بقواعد و أحكام ھذا القانون المكرسة في العدید من الاتفاقیات الدولیة  ، بالإضافة إلى دعم تطبیقھ 

لأعمال ونشره و التدریب على أحكامھ على المستوى الوطني و الإقلیمي و الدولي ، حیث تعتبر ھذه ا

أعمالا وقائیة تقوم بھا اللجنة الدولیة في أوقات السلم لضمان التطبیق السلیم  لھذا لقانون في أوقات 

الحروب والنزاعات المسلحة ، و فضلا عن ذلك تقوم اللجنة الدولیة بالعمـل المیداني أثنـاء النزاعات 

اقب التطبیق السلیم للقانون الدولي المسلحة حیث تقوم بأعمال الحمایة و المساعدة للضحایا ، كما تر

و لأجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني ، فإن اللجنة ،الإنساني من قبل الأطراف المتنازعة 

الدولیة تبذل قصارى جھودھا من أجل تحسیـن الامتثــال لھ  أثناء سیـر الأعمـال العدائیة  في 

.ى حد سواء النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة عل

الأول مبحث ال، حیث نتناول في مبحثینإلى فصلو لبیان ذلك بشيء من التفصیل ارتأینا تقسیم ھذا ال

الدولي وبیان دور اللجنة في التعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على المستوى الوطني 

كفالة والثاني بیـان دور اللجنة في تطبیق القانون الدولي الإنسانیمبحثوالإقلیمي ، و نتناول في ال

. احترامھ 
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دور اللجنة الدولیة في التعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على .2.1

المستوى الوطني والدولي و الإقلیمي 

یرة لوقف موجة عدم بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودا كبیرة خاصة في العقود الأخ

الاكتراث بقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني ، و لتوفیر حمایة أفضل لضحایا النزاعات المسلحة  

.المعاصرة التي أصبحت تستخدم فیھا أحدث وسائل و أسالیب القتال لاسیما في مجال الأسلحة 

و قد اعتمدت اللجنة الدولیة إستراتیجیة لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على 

الصعید الوطني و الدولي و الإقلیمي ، و ذلك بأیة وسیلة قانونیة متاحة لھا لتصل إلى أبعد المناطق 

.في البلدان التي تعاني من النزاعات المسلحة

ب كبیر منھا ، حیث تتعاون في ذلك مع الدول و المنظمات الدولیة و قد كان للعالم العربي نصی

والإقلیمیة ، و الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر ، و في سبیل ذلك أعدت اللجنة 

الدولیة العدید من الوسائل و الآلیات لنشر القانون الدولي الإنساني ، و التدریب على أحكامھ  لتعزیز 

.كل الأوقات و الظروف احترامھ في

و لكي تستكمل الصورة التي قدمناھا عن دور اللجنة الدولیة في ھذا المجال  ارتأینا بیان ذلك بشيء 

الإستراتیجیة المعتمدة من قبل : الأول طلبالمحیث  نتناول في  ،من التفصیل في مبحثین اثنین 

الإستراتیجیة المعتمدة من قبل :الثاني طلبو نتناول في الم،اللجنة الدولیة على المستوى الوطني

.اللجنة الدولیة على المستوى الدولي  والإقلیمي و العربي 

الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة و  تطبیقاتھا على المستوى الوطني. 1.1.2

تعتمد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إستراتیجیة كبیرة و مھمة جدا من أجل التعریف بالقانون الدولي 

الإنساني و دعم تطبیقھ على الصعید الوطني في الدول، حیث أنھ و تطبیقا لھذه الإستراتیجیة  تقوم 

إدراجھا في ودولي الإنساني ات القانون الـاللجنة الدولیة بدعم الدول للانضمام أو التصدیق على اتفاقی

تشریعاتھا الوطنیة و نشرھا ، كما تقوم بجھود كبیرة في نشر ھذا القانون و التدریب على أحكامھ في 

مختلف دول العالم  بالوسائل والإمكانات المتاحة لھا بالرغم من الصعوبات التي تواجھھا اللجنة 
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یز ھذا القانون للحد من الانتھاكات المتكررة الدولیة ، و التي تحاول تجاوزھا وتخطیھا من أجل تعز

.النزاعات المسلحة ور حمایة أفضل لضحایا الحروب ـلھ أو للتخفیف منھا على الأقل ولتوفی

و سنتناول بیان إستراتیجیة اللجنة الدولیة في مجال التعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تطبیقھ 

دورھا في حث الدول : الأول فرع الحیث نتناول في :الیین التفرعیینعلى الصعید الوطني في ال

نتناول وللتصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و إدراجھا في تشریعاتھا الوطنیة

.الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھدورھا في دعم الدول لنشر القانون : الثاني فرعفي ال

للتصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني حث الدول. 1. 1.1.2

إدراجھا في تشریعاتھا الوطنیة و الآلیات المعتمدة في ذلكو

لتعزیز احترام القانون الدولي الإنساني و نشر المعرفة بقواعده و أحكامھ ، و دعم تطبیقھا على 

الصعید الوطني ، ترتكز اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إستراتیجیتھا على دعم الدول  و تشجیعھا 

ھا في التشریعات على التصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و دعم أدراج

الوطنیة ، لأن التزام الدول بھذه الاتفاقیات  و التنفیذ الفعال للالتزامات الواردة فیھا من شأنھ التقلیل 

إلى حد كبیر من انتھاكات قواعد ھذا القانون، و كفالة حمایة أفضل للأشخاص الذین لا یشاركون في 

قافیة ، و ألئك المقاتلین الذین أصبحوا خارج ساحات الأعمال العدائیة وأعیانھم المدنیة و ممتلكاتھم الث

المعارك بسبب المرض، أو الجروح ، أو وقوعھم في الأسر، و ذلك في النزاعات المسلحة الدولیة 

.وغیر الدولیة على حد سواء 

ا و في ذلك تستند اللجنة الدولیة إلى آلیات أنشأت من أجل مساعدة الدول و تقدیم المشورة القانونیة لھ

حتى تقبل التصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و الاتفاقیات الأخرى ذات 

الصلة بھا و إدراجھا في تشریعاتھا الوطنیة ، و تتمثل ھذه الآلیات في قسم الخدمات الاستشاریة الذي 

ساني المنشأة في الكثیر من ، و اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإن1996أنشأتھ اللجنة الدولیة عـام 

.دول العالم بالإضافة إلى الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

تناول دورھا في حث الدول للتصدیق أو الانضمام إلى بو سنبین جھود اللجنة الدولیة في ھذا الشأن 

من قبل اللجنة الآلیات المعتمدةاتفاقیات القانون الدولي الإنساني و إدراجھا في تشریعاتھا الوطنیة ، و

.الدولیة في ذلك 
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إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني الانضمامحث الدول للتصدیق  و . 1. 1. 1.1.2

إدراجھا في تشریعاتھا الوطنیةو

تبذل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كل ما في وسعھا ، و بالإمكانیات المتاحة لھا من أجل تعزیز 

تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني في أوقات السلم كتدبیر وقائي  یضمن 

انتھاك قواعد احترامھ في أوقات النزاعات المسلحة ، و لما كانت الأضرار و الخسائر الناجمة عن 

ھذا القانون والتي في أغلب الأحیان یتعذر تداركھا أو إصلاحھا أو تعویضھا، فإن اللجنة الدولیة ترى 

أن تصدیق وانضمام الدول إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني من جانب ، و سن تشریعات وطنیة 

ب على الدول اتخاذ الإجراءات تتلاءم مع أحكام ھذه الاتفاقیات من جانب آخر یعد ضرورة ملحة یج

و التدابیر اللازمة لذلك ، خاصة مع التغیر الحاصل في طبیعة النزاعات المسلحة المعاصرة  التي 

أصبح یغلب علیھا الطابع العرقي، أو القومي، أو الھویة ، و ھو ما حدث في الكثیر من دول العالم 

.رواندا ، و السودان و غیرھا كالنزاعات المسلحة الحاصلة في یوغوسلافیا السابقة و

: و سنتولى بیان ذلك بشيء من التفصیل فیما یلي 

إلى اتفاقیات القانون الدولیالإنسانيالانضمامحث الدول للتصدیق و . 1. 1. 1. 1.1.2

إلى الانضمامتقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجھود معتبرة من أجل حث الدول للتصدیق أو 

:اتفاقیات القانون الدولي الإنساني 

إن التصدیق أو الانضمام :المقصود بالتصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني-*

إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني التي تحمي ضحایا النزاعات المسلحة  و تقید حق الأطراف 

العدو یعتبر الخطوة الأولى لتعزیز ھذا القانون على الصعید المتحاربة في اختیار وسائل الإضرار ب

الوطني  یكتسي أھمیة كبیرة ، لأن الدولة التي تصادق أو تنضم  إلى ھذه الاتفاقیات تكون ملزمة 

.باحترام قواعدھا، و تطبیقھا بحسن نیة طبقا للمبادئ العامة للقانون المعترف بھا عالمیا 

ھما طریقتان أو أسلوبان تعتمدھما الدول لتصبح أطرافا في اتفاقیات القانون فالتصدیق و الانضمام

.39ص ]119[. الدولي الإنساني 

یكون عادة بعد الموافقة على بنود الاتفاقیة  و موادھـا ، و كیفیة إیداعھـا ، بحیث یمنح وقتا التصدیـقو

بالمشاورات الداخلیة للسلطات العامة فیھا كافیا أمام الدول من أجل القیـام بھذا الإجراء بعد القیام

وتقدیـر مدى ملائمتھا مع مصالحھا و المصالح الدولیة الإنسانیة ، و تودع وثائق التصدیق على 
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و بروتوكولاتھا 1977اتفاقیات القانون الدولي الإنساني لاسیما منھا اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.386ص ]120[).أمانة الإیداع الخاصة بالاتفاقیات ( الإضافیة لدى المجلس الاتحادي السویسري

فإن مدى إلزامیتھ تختلف بحسب التشریعات الوطنیة  فھناك من الدول من تلتزم للتوقیـعأما بالنسبة 

بالاتفاقیات الدولیة بمجرد التوقیع علیھا ، و في بعض الدول فإن التوقیع لا یرتب التزاما قـانونیا 

عبارة عن مرحلة أولیة و إجراء تقوم بھ ریثما تقبل التصدیق علیھ ، و منھا للدولة  و إنما ھو

، حیث أن بدا نفاذ أثر المعاھدات و الاتفاقیات یكون بعد التصدیق علیھا1996الجزائر في دستور 

]121[.منھ 132طبقا لنص المادة 

على أحد بنودھا التي "ـظ تحف" و یجوز للدول أیضا عند تصدیقھا على الاتفاقیات الدولیة وضع 

ص ]119[. تتعارض مع مصالحھا ، بحیث لا تسري البنود المتحفظ علیھا في مواجھة ھذه الدولة 

40.

اني، و ذلك في حالة إغلاق ـو قد تختار الدولة الانضمام إلى أحدى اتفاقیات القانون الدولي الإنس

.387-386ص]120[. ز التنفیذ ـبمناسبة دخولھا حیق علیھا  ـالدول للتوقیع و التصدیمالباب أما

و سواء قامت الدولة بالتصدیق أو الانضمام إلى ھذه الاتفاقیات ، فإنھا تكون ملزمة قانونا بتنفیذ 

الالتزامات الواردة فیھا طبقا لما ورد في نص المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.ولى من المادة الأولى من برتوكولاھا الإضافیان الأول و الثالث ، و الفقرة الأ1949

غیرھا من وإلى إحدى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني بالتصدیق أو الانضمامو قبل أن تقوم الدول 

الاتفاقیات الدولیة ، فإنھا تقوم بمناقشة مضمون ھذه الصكوك و الغرض منھا مع السلطات الوطنیة 

ف قانوني لخبراء و مختصین یتولون دراسة بنودھا و مختلف جوانبھا  ووضع مذكرة بمقتضى تكلی

لذلك و إرسالھا إلى السلطات المعنیة في الدولة بعد عقد لقاءات بینھم لمناقشة موضوع الصك الدولي 

المطلوب التصدیق علیھ أو الانضمام إلیھ ، وتوضیح مختلف جوانبھ ، وتقدیــم التوصیات اللازمة 

.الانتھاء من المشاورات عند

موقف الدول بشأن التصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و إذا ما رجعنا إلى 

تحظى بتصدیق شبھ عالمي  علیھا ، و بالنسبة 1949نرى بأن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

فإنھ یحظى بنسبة 1977مسلحة لعام للبرتوكول الأول لھا الخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة ال

الخاص بحمایة 1977كبیرة من تصدیق الدول علیھ مقارنة بالبروتوكول الثاني الإضافي لعام 

ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة  و الذي لم تصـادق علیھ العدید من الدول بعد ، و كذلك الشأن 
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كشارة جدیـدة " شارة البـلور الأحمـر" ستحداث و الخـاص با2005بالنسبة للبرتوكول الثـالث لعام 

.للقـانون الدولي الإنساني 

أما بالنسبة لباقي الاتفاقیات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني لاسیما منھا تلك المتعلقة 

بالأسلحة فإن موقف الدول متفاوت بین دولة و أخرى ، ففي الوقت الذي ترى دولة أنھ من الضروري 

دولة أخرى ترفض ذلك التصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیة  دولیة خاصة بنوع معین من الأسلحة ، فإن 

لامتلاكھا أو استخدمھا ذلك السلاح ، و لنأخذ مثالا بسیطا عن ذلك ، فلا یتصور أن تقوم إسرائیل 

بالتصدیق على الاتفاقیة الخاصة بحظر إنتاج و نقل و تخزین و استخدام الذخائر العنقودیة المبرمة 

.عملھ في حربھا مع الفلسطینیین ، و ذلك لامتلاكھا ھذا النوع من الأسلحة و ھي تست2008عام 

من أجل أن تحظى اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني :دور اللجنة الدولیـة في ذلك-*

بروتوكولاتھا الإضافیة و غیرھا من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بھ  بتصدیق و انضمام عالمي  و

الاتفاقیات إلى لغات متعددة من أجل تمكین قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بترجمة نصوص ھذه 

الدول من الفھم الصحیح لمحتوى قواعدھا ، و تسعى عبر بعثاتھا الإقلیمیة المنتشرة في مختلف أنحاء 

تشجیع الدول للتصدیق أو الانضمام إلیھا بمختلف الوسائل والإمكانیات المتاحة وم ـالعالم بتقدیم الدع

.لھا 

، فقد شنت اللجنة 1977ولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف و الصادرین عام و بالنسبة للبروتوك

اذین البروتوكولیـن ـع الدول على التصدیق على ھـل تشجیـر حملة من أجـب الأحمـالدولیة للصلی

دولة فقط صارت ملتزمة بالبروتوكولین 17، حیث لم تتغافل عن حقیقة أن 1980ذلكبنھایة عام و

الأطراف في اتفاقیات جنیف قد صدقت 152دولة فقط من بین الدول الـ 27ت وبعدھابعامین كان

دولة على البروتوكول الثاني، و لم تشمل قائمة 23على البروتوكول الأول  بینما لم تصدق سوى 

المصدقین دولا عظمى أو دولا تملك أسلحة نوویـة، لذلك صممت اللجنة الدولیة على اتخاذ موقف 

عین أحد خبراء 1983قویة التزامھا بضمان قبول البروتوكولان، و في أوائل عام أكثـر فاعلیة وت

اللجنة الدولیة القـانونیین مستشارا خاصا وأنیطت بھ مھمة شـن و تنسیق حملة ترمي إلى تحقیـق ھذا 

.538ص ]122[.الھدف

بلدا ، و غالبا أكثر من 70و قد سافر المستشار القانوني للجنة الدولیة الذي قاد ھذه الحملة إلى نحو 

مرة من أجل مقابلة الممثلین السیاسیین و مسؤولین آخرین أغلبھم من وزارات الخارجیة و الدفاع 

والعدل ، و كثیرا ما أثبتت الصلات المباشرة مع القوات المسلحة و الإدارات القانونیة داخلھا فائدة 

لإخبارھا بالمساعي و التباحث معھا حول كبیرة  كما أجریت اتصالات دائمة بالجمعیات الوطنیة 
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و قد تولى ھذا . إمكانیة انخراطھا في دعم عملیة التصدیق و الانضمام إلى ھاذین البروتوكولین 

حینما كلف قسم الخدمات الاستشاریة حول 1995عاما حتى نھایة عام 13المستشار ھذه المھام لمدة 

.539ص ]122[.ستكمال ھذه الحملة القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولیة با

و فضلا عن نظامھا الأساسي و النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر تستند 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الیوم في دعمھا و تشجیعھا للدول على التصدیق و الانضمام إلى 

:اتفاقیاتالقانون الدولي الإنساني على ما یلي 

المنعقد بجنیف من الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب) 4(التوصیة الثانیة فقرة -

بإلحاح جمیع و، و التي طالب فیھا المشاركون 1993أیلول / سبتمبر 1أغسطس إلى / أوت 20من 

ذات الصلة الدول بألا تدخر جھدا في سبیل بحث و إعادة بحث إمكانیة انضمام الدول إلى المعاھدات 

، و ذلك من أجل دعم الطابع العالمي للقانون الدولي الإنساني لاسیما 1949باتفاقیات جنیف لعام 

1980، و اتفاقیة عام 1977الانضمام إلى البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف الصادرین عام 

1954ضافیة ، و اتفاقیة عام المتعلقة بحظر و تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینة و بروتوكولاتھا الإ

.43-42ص ]92[. بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة 

الحكومي المعني بحمایة الصادرة عن اجتماع فریق الخبراء الدولي ) 1(التوصیة الأولى فقرة -

أن تواصل التي نـصت ب1995ینایر / جانفي 27إلى 22المنعـقـد بجنیف مـن ربضحایا الح

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حوارھا مع الدول بغیة تشجیعھا على الانضمام إلى صكوك القانون 

.49ص ]92[.الدولي الإنساني ومساعدتھا على حل المشكلات التي تثور في ھذا الصدد 

1998الصادرة عام 53/ 96التوصیة الصادرة عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم -

بشأن 1949وضع البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف الأربع لعام "التي جاءت تحت عنوان 

حیث ھنئت بالقبول شبھ العالمي لاتفاقیات جنیف آنذاك ، و حثت ،"حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

على ذلك في جمیع الدول الأطراف فیھا و التي لم تصبح طرفا بعد في البروتوكول الثاني أن تعمل 

.40ص ]123[. أسرع وقت ممكن 

و استخدمت اللجنة الدولیة جمیع وسائل الاتصال المتاحة مع ممثلي الحكومات من أجل إقناع الدول 

باتخاذ قرار إیجابي یقتضي بالتصدیق على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، لاسیما منھا 

ل ما ، و شملت تلك الوسائ1977البروتوكولیین الإضافیین لاتفاقیات جنیف الأربع الصادرین عام 

.538ص ]122[: . یلي 
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.خطابات من رئیس اللجنة الدولیة إلى رؤساء الدول و وزراء الخارجیة -

مساع شفھیة و مكتویة قام بھا رئیس اللجنة الدولیة لدى كبار المسؤولین بالعواصم الدول وفي -

. جنیف

.ت المعنیة المختلفةإجراء اتصالات من مندوبي اللجنة الدولیة على المستوى المحلي بالوزارا-

مناقشات تتسم بالعمق بین المستشار القانوني الخاص باللجنة الدولیة و المسؤولین الحكومیین سواء -

.في البعثات الدائمة بجنیف أو في عواصم الدول 

إجراء اتصالات بممثلي الحكومات خلال الاجتماعات المختلفة ، و خاصة في الاجتماعات التي -

.العامة لمنظمة الأمم  المتحدة تعقدھا الجمعیة

توفیر نصوص الاتفاقیات القانون الدولي الإنساني و البرتوكولات التابعة لھا  بعد ترجمتھا إلى -

.اللغات الوطنیة 

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن جھود اللجنة الدولیة في ذلك لم تذھب سدى ، بل وصلت 

ت من إقناع الكثیـر من الدول للتصدیـق على اتفاقیـات القانون إلى نتیجة جـد مرضیة حینما تمكن

في حین ،بتصدیق عالمي علیھا1949الدولي الإنساني ، حیث حظیت اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

1977أنھا تواصل جھودھا للرفع من عدد الدول المصدقة على البروتوكول الإضافي الأول لھا لعام 

دولـة ، و إلى الـرفع أیضا من عـدد الدول المصدقة على البروتوكول 168و التي وصل عددھا إلى 

.164و الذي یبلغ عددھا 1977الثاني لھا لعام

وقد أكدت اللجنة الدولیة على ضرورة أن یحظى ھذان البروتوكولان على تصدیق عالمي على غرار 

تشجیع الدول على ذلك، كون اتفاقیات جنیف ، خاصة بالنسبة للبروتوكول الثاني ، حیث تقوم بحث و

أن العدید من الدول تشھد نزاعات  مسلحة غیر دولیة و ھي غیر أطراف في ھذا البروتوكول ، و 

اكتفت في بعض الأحیان بتطبیق المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف التي تضمنت قواعد كرست 

. فیھا الحد الأدنى من الحمایة لصالح ضحایا ھذه النزاعات 

من أمثلة الدول التي شھدت نزاعات مسلحة غیر دولیة و ھي غیر أطراف في البرتوكول الثاني و

السودان : 1977لاتفاقیات جنیف والخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة لعام

.مال ھایتي ، سیریلانكا و غیرھا جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، الصو

، فإن قواعده و أحكامھ لا تحظى  بعنایة الكثیر من الدول بالرغم من لثالثأما بالنسبة للبروتوكول ا

على غرار البرتوكولیین الأول و الثاني لھا  لذلك 1949أنھ مكمل لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

تسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على نشر المعرفة بأحكام ھذا البروتوكول، و تشجیع الدول على 
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التصدیـق أو الانضمام إلیھ ، خاصة تلك الدول التي لا تعتمد جمعیاتھا الوطنیة على شارة الھلال 

.الأحمر أوالصلیب الأحمر لتقدیم المساعدات إنسانیة 

و تتواصل جھود اللجنة الدولیة من أجل حث ودعم و تشجیع الدول على التصدیق أو الانضمام إلى 

العدید من الاتفاقیات الأخرى للقانون الدولي الإنساني ،لاسیما منھا البرتوكول الإضافي الثالث 

قودیة المبرمة ، و اتفـاقیة حظر إنتاج و تخزین و استخدام الذخائر العن2005لاتفاقیات جنیف عام 

حیثسخرت جمیع إمكانیاتھا للتعریف بھا  وغیرھا من الاتفاقیات ، و تقدیم المشورة 2008عام 

.للدول في ھذا الشأن  وھو أمر یمثل تحدیا مھما بالنسبة للجنة الدولیة في الوقت الراھن 

حث الدول لإدراج اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في . 2. 1. 1. 1.1.2

یعاتھاالوطنیةتشر

من المسلم بھ أن الدول التي تصدق أو تنضم إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني تكون ملزمة 

بتنفیذ ما ورد فیھا من قواعد و احترامھا ، إذ یجب علیھا اتخاذ كافة التدابیر و الإجراءات الضروریة 

.لوضعھا موضع التنفیذ 

أن القانون الدولي الإنساني مثلھ مثل أي قانون " یوسف علوان محمد "و في ھذا الشأن یقول الدكتور 

آخر قد یبقى حبر على ورق إذا لم تتخذ الدول الأطراف في اتفاقیاتـھ التدابیر القانونیة و العملیة 

اللازمة لضمان تنفیذه إبان النزاعات المسلحة ، و ھناك ما یدعو إلى الحرص على تطبیق القانون 

كثر من غیره من القوانین، فھذا القانون یتعین تطبیقھ في النزاعات المسلحة الدولیة الدولي الإنساني أ

.485ص ]124[. " وغیر الدولیة ، حیث تكون حیاة البشر عرضة للخطر بصورة كبیرة 

و  تعتبر صیاغة تشریعات وطنیة تتواءم و القواعد الواردة في الاتفاقیات التي تصدق أو تنضم إلیھا 

أحد التدابیــر الوطنیـة لوضع القانون الدولي الإنساني موضع التنفیـذ من قبل الدول  ولأجل الدول من 

ذلك تسعى اللجنة الدولیة في كل الأوقات إلى تقدیم الدعم و المشورة للدول من أجل إدراج قواعد ھذا 

:وأحكامھ في تشریعاتھا الوطنیة ، ھذا سنقوم  ببیانھ  

ورد النص على التزام الدول الأطراف بمواءمة : یھ اللجنة الدولیة في ذلكالأساس الذي تستند إل-*

129و 50و 49تشریعاتھا الوطنیة مع أحكام و قواعد اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في المواد 

تتعھد " على التوالي و التي تقضي بما یلي 1949المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 146و 
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ف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفض عقوبات جزائیة فعالة على الأطرا

، و ورد في "الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمةلھذه الاتفاقیة 

یجب على الأطراف "بأنھ 1977من البروتوكول الأول لھذه الاتفاقیات الصادر عام 80نص المادة 

سامیة المتعاقدة و أطراف النزاع اتخاذ دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزاماتھا بمقتضى ال

.17ص ]125[". ات و ھذا البروتوكول ـالاتفاقی

و المقصود بمؤاءمة التشریعات الوطنیة مع نصوص الاتفاقیات الدولیة ھو سـن قوانین جدیدة تتبني 

أحكام الاتفاقیات أو تعدل القوانین الوطنیة القائمة ذات الصلة بھذه الاتفاقیات منھا قانون العقوبات 

سكري ، فقیام الدول بسن ، و قانون العقوبات الع"بالقانون الجنائي"العام أو ما یسمى في بعض الدول 

تشریعات وطنیة تدرج فیھا الأحكام الواردة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني یعد أمرا بالغا في 

الأھمیة بالنسبة للقاضي الوطني ، بحیث یذلل لھ الصعوبات الناجمة عن قیامھ بتطبیق أحكام 

انتھاك جسیم لھا ، و أیضا بالنسبة الاتفاقیات مباشرة ، منھا عدم وجود عقوبات محددة إزاء كل 

للمواطن العادي سواء كان متھما أو ضحیة ، فكلاھما یحتاجان إلى معرفة بھذا الفعل المجرم قانونا 

یمكن أن یشوبھا بعض اللبس عندما لا تكون الخطوة التالیة "لا عذر بجھل القانون" لأن قاعدة 

نسانیة قـد أنجـزت و المتمثلة في إدراج نصوصھا للتصدیق أو الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة الإ

.17ص ]125[. مواءمتھا مع التشریعات الوطنیة و

و نظرا لعدم قیام الكثیر من الدول بتنفیذ الالتزام الواقع على عاتقھا بموجب نصوص الاتفاقیات 

خاصة أو إضافیة المذكورة آنفا وغیرھا من الاتفاقیات،و المتمثل في سن تشریعات وطنیة جزائیة

تتواءمو أحكام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني المصدقة علیھا أو المنضمة إلیھا ، أصدر المؤتمر 

تشرین الأول عام / الدولي الخامس و العشرون للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد بجنیف في أكتوبر 

لیـھ اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمر استنادا إلى الوثیـقة و مشروع القرار اللذان قدمتھمـا إ1986

احترام القانون الدولي الإنساني و التدابیر الوطنیة لتنفیذ اتفاقیات جنیف و بروتوكولیھا "حول 

التدابیر الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي "تحت عنوان05أصدر القرار رقم "الإضافیین في وقت السلم 

إمكانیات انطباق القانون الدولي الإنساني نفسھا تعتمد إلى حد الذي تم فیھ التأكید على أن ،"الإنساني

كبیر على سن التشریعات الوطنیة المناسبة ، و حث حكومات الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف 

بروتوكولاھا الإضافیان على الوفاء بالكامل بالتزاماتھا بسن أو تكملة التشریعات الوطنیة المناسبة  و

البعض بالتدابیر المتخذة أو التي ھي قید النظر لتحقیق ھذا الغرض ، و طلب و على إبلاغ بعضھا 

من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تجمع و تقدم المعلومات حول التدابیر التشریعیة و العملیة التي 
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ات الدولیة  ـاتخذت أو المزمع اتخاذا في وقت السلم لسن تشریعات جزائیة تتواءم و نصوص الاتفاقی

. تقدیم تقاریر منتظمة إلى المؤتمرات الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر عن متابعة تنفیذ ھذا القرارو

.12-11ص ]126[

اتصالات مع حكومات 1988نیسان / أفریل 28و عملا بھذا القرار أجرت اللجنة الدولیة في 

1977ام ـان لعـالإضافیو بروتوكولاھا 1949ف الأربع لعام ـات جنیـالدول الأطراف في اتفاقی

مع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر لأجل الحصول على أیة معلومات قد تساھم و

في التفكیر و العمل في ھذا الصدد ، و خاصة إلى إعداد التقریر المتوخى تقدیمھ عن ھذا الموضوع 

.ر إلى المؤتمر الدولي السادس و العشرین للصلیب و الھلال الأحم

كما قامت اللجنة الدولیة بتوجیھ رسائل إلى ھذه الدول و إلى الجمعیات  الوطنیة مرفقة بنص القرار 

الخامس الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر،و مذكرة عن 

ر التي تحمل عنوان التدابیر الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني، و الوثیـقة الصادرة عن المؤتم

2.4تحت رقم"التدابیــر الوطنیة لتنفیـذ اتفاقیات جنیف و بروتوكولیھا الإضافیین في وقت السلم"

/2C.I و قائمة بتوقیعات، و تصدیقات، و انضمامات الدول إلیھا، و أكدت اللجنة الدولیة على /

نفیذ القانون الدولي الإنساني ومـن ر التي تكون ذات فائدة للدول في تـاستعدادھا لاتخاذ كافة التدابی

أمثلة ھذه التدابیر إنشاء مركز توثیق یمكن دراسة ھیكلھ و إدارتھ ، تكون مھمتھ تلبیة احتیاجات الدول 

إلى الوثائق الخاصة باتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و تقدیـم المشورة إلى الدول فیما یتصل 

.14-5ص ]126[. بتعزیزه وتنفیـذه 

06و قد طلبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من الدول و من الجمعیات الوطنیة أن تبلغھا خلال مدة 

أشھر بالتدابیر الوطنیة التي اتخذت أو المتوخى اتخاذھا في ھذا الشأن ، لكن و بعد مرور أكثـر منسنة 

رسالة 160ردا من أصل26لم تتلق اللجنة الدولیة سوى 1989یونیو / جوان30، أي حتى 

موجھة إلى الحكومات ، و لم تكن الردود المشار إلیھا سوى إخطارات باستلام الرسائل  بینما أشارت 

ردود أخرى إلى إنشاء لجنة مشتركة ما بین الوزارات لدراسة إجراءات تنفیذ القرار الخامس الصادر 

تحتوي على مضمون  للصلیب و الھلال الأحمر، أما باقي الردود فلم25عن المؤتمر الدولي 

.موضوعي بالفعل 

.28-27ص ]126[:ل ھذه الردود لاحظت اللجنة الدولیة ما یلي ـو بتحلی

.عدم وجود رد على العلاقة بین القانون الدولي و القانون الداخلي وفقا للنظام القانوني لكل دولة-
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عدم وجود رد على تبادل الحكومات حول التدابیر الوطنیة التي اتخذت بین الدول الأطراف عن -

.طریق الدولة الودیعة 

عدم وجود إشارة إلى القوانین، أو القواعـد ، آو القرارات الداخلیة ذات الصلة التي تتضمن تطبیق -

.القانون الدولي الإنساني في أغلب الأحیان 

اء أو مقترحات بشأن الدور الذي ینبغي للجنة الدولیة القیام بھ من أجل تقدیم خدماتھا عدم وجود آر-

.بشكل أفضل للدول في مجال التنفیذ

.عدم وجود إشارة محددة إلى الشخص المسؤول عن الملف موضوع الرد -

الدولیة  ردا منھا، حیث لاحظت اللجنة 15و بالنسبة للجمعیات الوطنیة تلقت اللجنة الدولیة 

موضوعیة ھذه الردود نتیجة حرص اللجنة الدولیة على توضیح الدور الخاص الذي عھد بھ القرار 

الخامس المذكور إلى ھذه الجمعیات ، ألا و ھو الانضمام إلى مساعي اللجنة الدولیة لدى السلطات 

تعزیز القانون الدولي الحكومیة للتشجیع على اعتماد التدابیر التشریعیة و العملیة اللازمة لتنفیذ و

. الإنساني منذ وقت السلم 

و بالنظر إلى ولایتھا في السھر على تنفیذ و تعزیز القانون الدولي الإنساني أعدت اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر مقترحات لمساعدة الدول في اعتماد تدابیر وطنیة في ھذا الشأن عرضت على 

/ للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد في بودابست في نوفمبر المؤتمر الدولي السادس و العشرین 

.32-30ص ]126[.من أجل دراستھا 1991تشرین الثاني 

و الجدیر بالذكر أنھ لم یكن من السھل على اللجنة الدولیة إقناع الدول بإصدار تشریعات جدیدة أو 

القانون الدولي الإنساني التي ھي طرف إجراء تعدیلات على قوانینھا الداخلیة كي تتواءم مع اتفاقیـات 

فیـھا ، حیث بذلت جھودا كبیرة لإیجاد صیغة مناسبة تسھل على الدول و تبین لھا كیفیة إدراج قواعد 

. ھذا القانون داخل النظام القانوني الوطني و إصدار تشریعات جنائیة و إداریة مطابقة للوثائق الدولیة 

.57-56ص ]127[

تقنیة لإدراج الجزاء " ذه المبادرات أن ساھمت في إعداد ورقة عمل تحت عنوان و كان من بین ھ

خبیرا 35، وصدرت ھذه الوثیقة عن الاجتماع الذي عقدتھ ھذه اللجنة الذي ضم "في التشریع الجنائي

وكان من بین 1997أیلول / سبتمبر25و 23وطنیا من مختلف دول العالم بجنیف في الفترة ما بین 

الخبراء رجال القانون من قضاة و ممثلو النیابة العامة، و محامون، و خبراء تابعون للجنة ھؤلاء 

.405ص ]128[. الدولیة 
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بمقتضى : طرق استقبال و أسالیب إدراج القانون الدولي الإنساني في التشریعات الوطنیة-*

التي تراھا مناسبة لإدراج قواعد القانون اتفاقیات القانون الدولي الإنساني تلتزم الدول باتخاذ الأسالیب 

الدولي الإنساني في تشریعاتھا الوطنیة ، و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مستعدة في كل الأوقات 

لتقدیم الدعم و المشورة للدول أیا كان الأسلوب الذي اختارتھ الدولة ، و ھذا الأمر یكتسي أھمیة 

لیب و طرق إدارة العملیات العسكریة في النزاعات المسلحة كبرى في الوقت الراھن نظرا لتطور أسا

المعاصرة ، و ازدیاد انتشار النزاعات المسلحة غیر الدولیة في الكثیر من دول العالم ، و نظرا 

لاختلاف الأنظمة السیاسیة و القانونیة و القضائیة في الدول ، فإن ھذه الأخیرة تختلف أیضا في 

ـد الاتفاقیة في القانون الداخلي فمنھا من تبنت نظریة وحدة القانون ، ومنھا طریــقة استقبــال القواع

.من تبنت نظریة ثنائیة القـانون 

مفادھا أن ھناك وحدة متكاملة بین القانون الداخلیة القانون :le monismeنظریة وحدة القانون*

ن الاتفاقیة الدولیة تصبحجزء من الدولي أي أن كلا القانونین ینتمیان إلى نظام قانوني واحد ، بحیث أ

. القانون الداخلي ، و تطبق دون الحاجة إلى إدماجھا في القوانین الداخلیة بنصوص و موادقانونیة 

.318-317ص ]15[

من دستورھا 151و من بین الدول التي أخذت بھذه النظریة جمھوریة مصر العربیة في المادة 

المعاھدات "بأن منھ التي تقضي 132في المادة 1996، و الدستور الجزائري 1971الصادر عام

التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على 

،حیث أخذ بنظریة وحدة القانون مع سمو الاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس "القانون

.تفاقیات الأخرى ذات الشكل المبسط الجمھوریة دون غیرھا من الا

و مفادھا أن كلا من القانون الدولي و القانون الداخلي یعتبران : le dualismeنظریة ثنائیة القانون*

نظامان قانونیان مستقلان و منفصلان عن بعضھما ، و لا یتصور الدمج بینھما أو إخضاع أحدھما 

ویلھا إلى قانون داخلي إلا وفقا للإجراءات الشكلیة المتبعة للآخر ، و أن الاتفاقیة الدولیة لا یمكن تح

في إصدار القوانین الداخلیة ، و حینما تطبق القاعدة الدولیة في القانون الداخلي فإنھا لا تطبق بوصفھا 

.318-317ص ]15[. قاعدة قانونیة دولیة و إنما بوصفھا قاعدة قانونیة داخلیة 

ذه النظریة المملكة الأردنیة الھاشمیة التي قامت بتعدیل القوانین المتبعة و مثال الدول التي أخذت بھ

وسن تشریعات جدیدة تتلاءم مع أحكام القانون الدولي الإنساني و الاتفاقیات التي أصبحت الدولة 

طرفا فیھا ، حیث بدأت المملكة بتعدیــل التشریعات الوطنیة وسن  تشریعات أخرى بعد تأسیس اللجنة 

.111-99ص ]129[. یة للقانون الدولي الإنساني الوطن
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و قد تمكنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمعیة الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال 

الأحمر من تقدیم المشورة للدول و دعمھا من أجل إدراج أحكام القانون الدولي الإنساني في 

.تشریعاتھا الوطنیة 

و تجدر الإشارة إلى أن الدول أیضا تختلف فیما بینھا بشأن الأسالیب التي تعتمدھا لسن تشریعات 

وطنیة تتواءم و أحكام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني المصدقة علیھا أو المنضمة إلیھا  وذلك راجع 

تمثل ھذه الأسالیب فیما أیضا إلى النظام السیاسي، و القانوني ، و القضائي المتبع في كل دولة ، و ت

: یلي 

و یعني ھذا الأسلوب سن تشریع جزائي خاص یعاقب :أسلوب سن تشریع جزائي خاص- 1الفقرة*  

من اتفاقیـات جنیف 147و 130و 51و 50على المخالفات الجسیمة الواردة في نصوص المواد 

ول الأول الملحق بھذه من البروتوك85و 11على التوالي ، و المادتین 1949الأربع لعام 

.  الاتفاقیات وغیرھا من الاتفاقیات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني 

و یھدف ھذا الأسلوب إلى تسھیل مھمة القاضي الجزائي ، و توحید النصوص التشریعیة التي تؤمن 

تحسن استخدام نفس الحمایة الجزائیة للاتفاقیات الدولیة الإنسانیة لدى الدول الأطراف فیھا ، حیث یس

ص ]90[. "التجریم المزدوج" الألفاظ التي وردت في ھذه الاتفاقیات ، و ھو ما یطلق علیھ نظام 

63.

یونیو / جوان16في قانونھا الصادر في "بلجیكا"و من الدول التي اعتمدت ھذا الأسلوب

لاتفاقیات جنیف الصادرة في قانون متعلق بالمعاقبة على المخالفات الجسیمة " تحت عنوان 1993

" .1977جوان 08و البروتوكولین الإضافیین الأول و الثاني لھا الصادرین في 1949أوت 22

ویكون ذلك بإدخـال المخالفـات الجسیمة لاتفاقیـات جنیف  : أسلوب الإدخـالأو الإدراج-2الفقرة *  

والبروتوكولات الإضافیة و غیرھا من جرائم الحرب ضمن نصوص التشریع الجزائي الوطني 

كإدراجھا مثلا في قانون العقوبات العام، أو قانون العقوبات العسكري، و بذلك تصبح القواعد الواردة 

.388ص ]120[. جھا في التشریع الداخلي جزء منھ في الاتفاقیات الدولیة بعد إدرا

الصادر بتاریخ 10/95في قانونھا الأساسي رقم "إسبانیا "و من الدول التي اعتمدت ھذا الأسلوب

09، و في قانون العقوبات العسكري لھذه الدولة الصادر في 1995تشرین الثاني / نوفمبر 23

أیضا الانتھاكات الجسیمة لھذه الاتفاقیات في الفصل "سویسرا"، كما أدخلت1985ینایر / جانفي 



291

السادس من قانون العقوبات العسكري السویسري ، وتم النص على الجرائم بنفس الألفاظ الواردة في 

،  و قانون القضاء 2002لسنة  30رقم "الأردني"ھذه الاتفاقیات  و قانون العقوبات العسكري 

المؤرخ في 71/28أدرج جرائم الحرب بمقتضى الأمر رقم الذي"الجزائري"العسكري 

1998یولیو عام  / جویلیة 25الصادر في "الیمني"، و القانون الجنائي العسكري22/04/1974

.و الذي تضمن فصلا خاصا عن جرائم الحرب التي ترتكب في النزاع المسلح غیـر الدولي 

بسن نص تشریعي مختصر یتكون من مادة وحیدة أو بضع و یكون :أسلوب الإحــالـة-3الفقرة *  

مواد یحیل فیھا القانون الداخلي إلى الاتفاقیة الدولیة المرتبطة بھ ، أو ربما حتى قوانین الحرب 

.302ص ]130[. أعرافھا ، مع تحدید ھامش عریض للعقوبات التي یمكن أن توقع بشأنھا و

یولیو / جویلیة 31في قانونھا الصادر بتاریخ "بریطانیا"و من الدول التي أخذت بھذا الأسلوب

، و الذي تم تعدیلھ بموجب القانون الصادر في " قانون اتفاقیات جنیف" الذي یحمل عنوان 1957

، حیث أحال في المادة الأولى منھ إلى اتفاقیات جنیف 1978كانون الأول عام / دیسمبر 31

.برتوكولیھا الإضافیینو

عند اعتماد ھذا الأسلوب أن التجریم العام غیر كاف على ضوء مبدأ الشرعیة الجنائیة لكن قد یثبت

ولأن ھذه الوسیلة لا تتیح أي تمییز بین العقوبات بما یتفق و جسامة الفعل ما لم یترك تقریر ذلك 

فسر یوللقاضي تطبیقا لمعاییر صارمة ترد بالقانون ، كما یتطلب الأمر من القاضي الوطني أن یحدد 

القانون على ضوء أحكام القانون الدولي مع ترك مساحة كبیرة لسلطتھ التقدیریة ، و ھو أمر صعب 

بالنسبة للقاضي لأن تعرف الجرائم المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة عادة ما یكون مبھما ولا 

.302ص ]130[. یتفق مع نمط الصیاغة الذي یألفھ القاضي عادة 

أن الكثیر من الدول اعتمدت ھذا الأسلوب ، إلا أنھ لم یحظ بقبول و اھتمام اللجنة و بالرغم من

و ھو سن تشریع خاصھناك أسلوب:" الدولیة للصلیب الأحمر ، حیث ورد في أحد تقاریرھا ما یلي 

الأكثر ائتلافا مع مبدأ الشرعیة، و یفي بمتطلباتھ من حیث توفر عنصري الشفافیة و الاكتمال، بینما 

.73ص ]90[" . نجد أسلوب الإحالة قد لا یكون مؤدیا لھذا الغرض 

و یقتضي ھذا الأسلوب إصدار نص تشریعي وطني یماثل كل : أسلوب المماثلة- 4الفقرة *  

جریمة من الجرائم الدولیة التي یمكن أن تقع على الاتفاقیات الدولیة من حیث شروط قیام الجریمة ، 

و مقدار العقوبة المقررة لھا ، و إمكانیة تخفیضھا أو تشدیدھا ، ومن الدول التي أخذت بھذا 

جریـمة إكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة فیما یتعلق ب"فرنسا "الأسلوب
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المعـادیة ، وھي جریـمة دولیـة تمـت مماثلتھا بجرم التجنید غیر المشروع لقوة مسلحة الوارد في 

في قانون العقوبات العسكري الصادر "ا إثیوبی" من قانون العقوبات الفرنسي العام ، و92نص المادة 

.74-73ص ]90[. 1957عام 

ھناك عدد من الدول من : أسلوب الاكتفاء بالتصدیق أو الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة-5الفقرة *  

و برتوكولاتھا الإضافیة ، لكنھا لم تقم 1949صدقت أو انضمت إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ة لھا ، بالرغم من أن بسن تشریعات أو إدراج نصوص تعاقب على المخالفات و الانتھاكات الجسیم

الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد بجنیف 05القرار 

حث الدول على القیام بذلك ،  و لا تزال العدیـد من الدول لم تقـم حتى الیـوم بسـن 1986عام 

التي ھي أطراف فیھا ، و نمیـز في ھذا تشریعـات وطنیـة تتواءم و اتفاقیات القانون الدولي الإنساني

.76-74ص ] 90[: فئـات من الدول 03الصدد بین 

لم تصدر أیة تشریعات جزائیة جدیدة لاعتقاد القائمین على الجھازین التشریعي : الفئة الأولى -

الانتھاكات والقضائي فیھا بأن أحكام تشریعاتھا الجزائیة الوطنیة الراھنة تفي بالغرض لتجریم 

.الجسیمة الواردة في الاتفاقیات و المعاقبة علیھا 

لم تقم بذلك لأسباب تتعلق بالسیاسة العلیا للدولة تمنع من ذلك ، و تضطر الدولة في : الفئة الثانیة -

ھذه الحالة ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقضاة الوطنیین في عملیة التكییف و إصدار الأحكام بشأن 

."سوریا"ضایا استنادا إلى الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة ، ومن بسن الدول التي تبنت ذلكھذه الق

،"وحدة القانون" ة مھا القانوني و القضائي على نظریھي تلك الفئة التي یعتمد نظا:الفئة الثالثة-

بحیث أن الاتفاقیــات الدولیة التي تصدق علیھا أو تنضم إلیھا الدولـة تصبح جزءا من القانون الداخلي  

.وقد تكون لھا قوة القاعدة القانونیة الوطنیة ، و قد تكون لھا في بعض الدول مرتبة أسمى منھا 

یات القانون الدولي و نرى في ذلك أنھ من الأفضل لذلك ھو نشـر وثائق التصدیق و نصوص اتفاق

الإنساني لاسیما منھا اتفاقیات جنیف و برتوكولاتھا الإضافیة في الجریدة الرسمیة للدولة بما في ذلك 

.من جدوى قانونیة و عملیة 

و ما نخلص إلیھ في ھذا الصدد أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بذلت جھودا و مساعي كثیرة 

على الصعید الوطني ، و استطاعت أن تقنع الكثیر من دول العالم بغرض تعزیز تنفیذ ھذا القانون 

بذلك خاصة في العقود الأخیرة الماضیة  ، غیر أنھ و في المقابل لا تزال الكثیر من دول العالم لم تقم 

بمؤاءمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكام القانون الدولي الإنساني لأسباب تختلف من دولة لأخرى ، ھذا 

اللجنة الدولیة تقوم بعملھا المتـواصل و الدؤوب من أجل التوصل إلى أكبر عدد من الدول و لا تزال
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التي تدرج في تشریعاتھا الوطنیة قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني الواردة في الاتفاقیات 

.الدولیة ، و ذلك من أجل كفالة احترام ھذا القانون أثناء النزاعات المسلحة

ضرورة أن تقوم الدول التي صدقت أو انضمت إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و نرى ب

وأدرجت قواعده في تشریعاتھا الوطنیة أن تقوم بالموازاة مع ذلك بسن نصوص تجرم المخالفات 

الجسیمة لھذه الاتفاقیات و العقوبات المقررة لھا في القوانین الجنائیة الوطنیة ، و أن تبرھن على 

نیتھا في تنفیذ التزاماتھا ، و ذلك عن طریق البحث عن الأشخاص المتھمین بارتكابھم انتھاكات حسن

محاكمتھم ور دولیة ـجسیمة قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة دولیة كانت أم غی

ة و في القانون مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة و النزیھة المعترف بھا في القوانین الوطنی

الدولي ویتطلب الأمر أیضا أن تكون الدولة جریئة في مقاضاة ھؤلاء ، و أن تغلب المصالح الإنسانیة  

.و تضع المصالح السیاسیة جانبا 

بإبرام اتفاقیات دولیة في ھذا الشأن ، وو لا ننسى التنویھ بأھمیة التعاون الدولي لأجل تسیلم المجرمین 

تستجیب لطلبات التعاون القضائي لمنع المجرمین من الإفلات من العقاب مھما إذ یجب على الدول أن

كانت صفاتھم أو مراكزھم سواء كانوا رؤساء دول ، أو قادة عسكریین ، أو جنود مرؤوسین ، و 

مھما طال الزمن تطبیقا لمبدأ عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة  المكرس في الاتفاقیة 

.1968في ھذا الشأن عام المبرمة

الآلیات المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة في ذلك. 2. 1. 1.1.2

إن الدور الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال دعم الدول و إقناعھا بالتصدیق 

تشجیعھا ووالانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و إدراجھا في تشریعاتھا الوطنیة ، و حثھا 

الصعید الوطني ، منھا على اتخاذ التدبیر و الإجراءات اللازمة لوضع ھذا القانون موضع التنفیذ على 

القیام بمتابعة و معاقبة الأشخاص المذنبین بارتكابھم جرائم حرب ھو مكمل لدورھا في مجال تطویـر 

.القانون الدولي الإنساني و التأكید علیھ 

المشورة وو تستند اللجنة الدولیة في عملھا إلى آلیات تساعدھا في ذلك ، حیث تقوم بتقدیم الدعم 

للدول من أجل اتخاذ تدابیر وطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني ، و تتمثل ھذه الآلیات في قسم 

الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة ، و اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني المنشأة في العدید 
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الأحمر التي تقوم بدور لا یستھان بھ من من الدول بالإضافة إلى الجمعیات الوطنیة للصلیب و الھلال 

.أجل تسھیل مھمة اللجنة الدولیة داخل بلدانھا

و سنتطرق إلى ھذه الآلیات و دورھا في مساعدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل نشر 

الدولي المبادئ و القواعد الإنسانیة المكرسة في الاتفاقیات و الأعراف الدولیة لتعزیز تنفیذ القانون 

:الإنساني على الصعید الوطني فیما یلي 

قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة. 2.1. 1. 1.1.2

من أجل مساعدة " قسم الخدمات الاستشاریة"1996أنشـأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 

وطني ، و ذلك استجابة للتوصیة الدول التي شرعت في تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید ال

/ جانفي27إلى 23الثالثة الصادرة عن المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب المنعقد بجنیف من 

.367-366ص ]131[. 1995كانون الأول عام 

و تتمثل أھداف ھذا القسم في تقدیم المشورة لجمیع الدول و تشجیعھا على التصدیق أو الانضمام إلى 

اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، أو على الوفاء بالتزاماتھا بمقتضى ھذه الاتفاقیات على الصعید 

:الوطني و یتشكل ھذا القسم من 

ةـلاثـكون من مشرف و ثـ، و التي تتفـة بجنیـالدولیانونیة للجنة ـة بالإدارة القـوحدة ملحق-

أحدھم متخصص في القانون المدني و آخر في القانون العام ، أما الثالث فیعمل مستشارین قانونیین 

. على قاعدة بیانات الخدمات الاستشاریة 

ق في مقر ،و موظفین مسؤولین عن التوثیفریق من الخبراء القانونیین موزعین على كل القارات -

اللجنة الدولیة بجنیف ، فضلا عن فریق من المستشارین القانونیین  الموجودین ضمن بعثات اللجنة 

الدولیة في موسكو ، و نیودلھي ، و أبیجان ، و جواتیمالا ، و القاھرة و غیرھا ، بحیث یتم اختیار 

فة المنطقة التي یقیمون فیھا و ھؤلاء المستشارین القانونیین نظرا لعمق معرفتھم و إلمامھم بلغة و ثقا

.549ص ]124[. نظامھا القانوني 

أنظمتھا وو یعمل قسم الخدمات الاستشاریة عن كثب مع الحكومات  مع الأخذ باحتیاجاتھا الخاصة 

الجمعیات الوطنیة : القانونیة و السیاسیة في الاعتبار ، و یتعاون ھذا القسم مع الھیئـات التالیـة 
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-1ص ]132[.و الھلال الأحمر ،المنظمات الدولیة و الإقلیمیة ،المؤسسات الأكادیمیة للصلیبالأحمر 

2.

.85ص ]90[: و على وجھ الخصوص تتمثل أھداف قسم الخدمـات الاستشاریة فیما یلي 

تعزیـز دور المشاركة العامة في كل اتفاقیات القانون الدولي الإنساني عن طریق حث و تشجیع -

.الدول للتصدیق و الانضمام إلیھا ، و تقدیم المشورة لھا إذا طلبت منھا ذلك 

تعزیـز اعتماد جمیع الدول لتشریعات وطنیة تكفل المعاقبة عن جرائم الحرب و غیرھا من -

.یمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الانتھاكات الجس

تعزیز اعتماد الدول لقوانین و تشریعات وطنیة تحمي و تنظم استخدام شارتي الصلیب الأحمر -

2005والھلال الأحمر و شارة البلور الأحمر بعد اعتماد البروتوكول الثالث لاتفاقیات جنیف عام 

یز اعتمادھا لقوانین تعاقب أیضا عن أي استخدام وغیرھا من الشارات و العلامات الممیزة ، و تعز

.تعسفي أو مفرط لإحداھا 

تعزیـز التنفیذ الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني بتشجیع الدول على إنشاء اللجان الوطنیة -

.لھذا القانون و مساعدتھا في أداء مھامھا الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

حقیق ھذه الأھداف التي ترمي إلى تعزیز التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني یقوم قسم و لت

.550- 549ص ]124[: الخدمات الاستشاریة بالعدید من الأنشطة منھا 

عرض المساعدة القانونیة و التقنیة فیما یتعلق بإدراج القانون الدولي الإنساني في القوانین -*

المشورة للدول و دعم عمل الأجھزة التي تقد الاستشارات للحكومات فیما یتعلق بتنفیذ الوطنیةبتقدیم 

القانون الدولي الإنساني و تطویره ونشره ، و تحدید النقائص و العقبات  التي یمكن أن تحول دون 

.ذلك ومحاولة إیجاد حلول لھا 

یة في حدود إمكاناتھا، و القیام بدراسات ترجمة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني إلى اللغات الوطن-*

حول مدى توافق القوانین الوطنیة مع الالتزامات الناشئة عن ھذه المعاھدات ، و تقدیم الاستشارات 

.القانونیة في ھذا الشأن إلى السلطات المعنیة بذلك في الدولة 
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إجراءات و كیفیة تنفیذ تنظیم ندوات وطنیة و إقلیمیة و المشاركة في المنتدیات الدولیة حول-*

، و التعریف بأحكامھ و قواعده لصالح فئات معینة القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني

.370ص ]131[. كالأساتذة الجامعیین ، الأطبـاء ، القضـاة ، أفراد القوات المسلحـة و غیـرھم 

ذ نشأتھ ، حیث تولى المندوبون فیھا ندوة وطنیة في ھذا الشأن من70و قد نظم ھذا القسم أكثر من 

متابعة التوصیات الصادرة فیھا مع السلطات الوطنیة ، و قد كان لھذه اللقاءات دور كبیر في تیسیر 

، كما نظم ندوتین إقلیمیتین على الصعید العربي إنشاء أجھزة وطنیة تعنى بالقانون الدولي الإنساني

الجمعیات الوطنیة و السلطات الحكومیة حول بالاشتراك مع ممثلي 1998-1997خلال عامي 

تطبیق القانون الدولي الإنساني في عدة دول عربیة ،و قد ساھمت ھاتین الندوتین في تشكیل لجان 

.1999عام "الیمن "و" الأردن"وطنیة تعنى بھذا القانون في كل من 

نظم قسم الخدمات الاستشاریة عدة اجتماعات للخبراء بھدف مناقشة : تنظیم اجتماعات للخبراء -*

مسائل معینة تتعلق بالتنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني ، و دراستھا بتعمق ، حیث تمت مناقشة 

موضوع القمع الجنائي لانتھاكات "، و 1996عام " موضوع الآلیات الوطنیة لبدء تنفیذ ھذا القانون"

قمع جرائم " ، و 1997عام " حكامھ و قواعده في النظم القانونیة الرومانیة الجرمانیة ومخالفات أ

بالإضافة إلى موضوعات أخرى، كما تم في ختام ھذه 1998عام "الحرب في القانون العام

الاجتماعات صیاغة تقاریر و مبادئ إرشادیة بشأن كل موضوع وجھت إلى السلطات الوطنیة للدول 

د علیھا عند قیامھا بصیاغة التشریعات الجزائیة التي تتواءم و أحكام القانون الدولي بغرض الاستنا

.الإنساني 

كون القسم مجموعة كبیرة من النصوص و المعلومات حول التشریعات : تعزیـز تبادل المعلومات-*

ة بیانات حول والسوابق القضائیة و الدراسات الوطنیة ، و كتیبات تدریبیة للقوات المسلحة ، و قاعد

تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني یمكن الإطلاع علیھا على من قبل السلطات المعنیة 

http׃www.icrc.org//في الدول موقع اللجنة الدولیة على شبكة الإنترنت  

ر و توزیع المطبوعات و الكتیبات ـحیث یقوم ھذا القسم بتوفی:نشر وثائق متخصصة -*

ائق ـمنشورات و الدوریات و التقاریر المتعلقة بالندوات و اجتماعات الخبراء ، و التي تتضمن حقالو

أرقام حول معاھدات القانون الدولي الإنساني و مجموعة الوثائق المتعلقة بالتصدیق و الانضمام و

لم ، و تقوم إلیھا ، وخطوط إرشـادیة حول تدابیـر تنفیذه على المستوى الوطني في مختلف دول العا

.371ص ]131[.بإرسالھا إلى كل   الدول و الجمعیات الوطنیة فیھا 

www.icrc.org
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و الجدیر بالذكر أن قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد حقق نتائج جد 

معتبرة في مجال تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة ، حیث بادرت العدید من الدول 

یعاتھا الوطنیة لإدخال إلى التصدیق و الانضمام إلى الاتفاقیات المتعلقة بھ ، و قامت بتعدیل تشر

نصوص جدیدة تتواءم و أحكام ھذه الاتفاقیات ، كما أنشأت أجھزة وطنیة لتسھیل التعریف بھ و دعم 

.تطبیقھ على المستوى الوطني منھا إنشاء اللجان الوطنیة الخاصة بھذا القانون 

اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني. 2. 2. 1. 1.1.2

یة ھي إحدى الآلیات الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني ، حیث تقوم اللجنة الدولیة اللجان الوطن

التابع " قسم الخدمات الاستشاریة " للصلیب الأحمر بتشجیع و دعم الدول على إنشاءھا عن طریق 

أنھ تم لھا  و بالرغم من عدم وجود نص في اتفاقیة دولیة یلزم الدول بإنشاء اللجان الوطنیة ، إلا 

التأكید على ذلك في العدید من القرارات و التوصیات و الإعلانات نظرا للدور الھام الذي تؤدیھ ھذه 

اللجان في ھذا الشأن ، حیث أوصى المؤتمر الدولي الرابـع و العشرون للصلیب و الھلال الأحمر 

دانھا من أجل تشكیل الجمعیات الوطنیة بمساعدة حكومات بل1981عام " مانیلا"المنعقد بمدینـة  

لجنة وطنیة مشتركة للنشر بكل دولة تتكون من ممثلي الوزارات المعنیة و الجمعیة الوطنیة للصلیب 

أو الھلال الأحمر ، غیر أن استجابة الدول لذلك كانت قلیلة جدا الأمر الذي أدى بالمؤتمر الدولي 

الخامس ، و الذي أكد فیھ على إلى إصدار قراره 1986الخامس و العشرون المنعقد بجنیف عام 

ضرورة اتخاذ الدول تدابیر وطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني و التي من بینھا إنشاء اللجان 

.355ص ]130[. الوطنیة لھذا القانون 

الصادرة عن اجتماع فریق 05و أعید التأكید على ضرورة إنشاء ھذه اللجان في التوصیة رقم 

، حیث قضت 1995الخبراء الدولي الحكومي المعني بحمایة ضحایا الحرب المنعقد بجنیف عام 

بوجوب تشجیع الدول على تشكیل لجان وطنیة بمساعدة الجمعیات الوطنیة إن أمكن ، بغیة تقدیم 

ة و المساعدة لحكوماتھا في مجال تنفیذ و نشر القانون الدولي الإنساني ، و وجوب تشجیع المشور

الدول على تسھیل التعاون بین اللجان الوطنیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في جھودھا المبذولة 

التي شكلت في ھذا الشأنكما أوصى الخبـراء اللجنـة الدولیة بتنظیـم اجتماعا یضم خبراء من الدول 

فیھا لجان وطنیة و كذلك من الدول المعنیة الأخرى ، و أن تقـدم بیـانا عن استنتاجاتھـا للدول الراغبـة 

.52-51ص ]92[. في تشكیـل ھذه اللجان 



298

و قد تم إقرار ھذه التوصیة في المؤتمر الدولي السادس و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر لعام 

الصادرة 12، كما تضمنت التوصیة رقم 1999لي السابع و العشرین لعام ، و المؤتمر الدو1995

دعـوة الدول العربیة إلى 1999عند اختتام أشغال المؤتمر الإقلیمي العربي الذي عـقـد بالقاھـرة عام 

إنشـاءلجان وطنیة للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزارات و المؤسسات المعنیة ، بحیث 

رجعا استشاریا للسلطات الوطنیة فیما یتعلق بتطبیق ھذا القانون على المستوى الوطني و تكون م

.333-331ص ]130[. نشره 

المنعقد في الفترة ما بین " متابعة تنفیذ إعلان القاھرة"و تم التأكید على ذلك في الخبراء العرب بشأن 

منھ  الدعوة إلى مشاركة الھیاكل 04، حیث تضمنت التوصیة 2001مایو / ماي 09و 07

الوطنیة العربیة في الاجتماع العالمي للجان الوطنیة الذي ینظمھ قسم الخدمات الاستشاریة باللجنة 

ي خطة العمل الإقلیمیة لتطبیق ، و أعید النص على ذلك ف2001الدولیة للصلیب الأحمر نھایة عام  

، و التي اعتمدھا الخبراء الحكومیین 2003القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي لعام 

.345-334ص ]130[. 2001العرب في اجتماعھم الأول الذي عقد بالقاھرة عام 

قسم " عن طریق و استجابة لھذه التوصیات ، و بتشجیع من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

اللجنة منھا، التابع لھا تم إنشاء ھذه اللجان الوطنیة في العدید من الدول"الخدمات الاستشاریة 

، بیلاروسیا 1996، كمبودیا عام 1994، الشیلي و الأرجنتین عام 1992الوطنیة في بولیفیا عام 

2000یا و مصر عام كروات1999، الأردن و الیمن عام 1998، كندا و جورجیا عان 997عام 

.و غیرھا من اللجان المنشأة في دول كثیرة ،2008الجزائر عام 

و تتألف ھذه اللجان الوطنیة عادة من ممثلي الوزارات و الجھات المعنیة بتنفیذ القانون الدولي 

الثقافة الإنساني كوزارات الدفاع ، الشؤون الخارجیة، وزارات الداخلیة و العدل، و التعلیم العالي ، و

و غیرھا ، بالإضافة إلى ممثلي الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر ، و ممثلین عن 

.الھیئات التشریعیة ، و خبراء في القانون الدولي الإنساني 

و یشكل إنشاء اللجان الوطنیة خطوة ھامة كونھا تساھم في تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید 

، حیث تھدف إلى تحقیق التوافق بین القانون الوطني و القانون الدولي الإنساني بما لدیھما من الوطني

اختصاص عام في كل ما یتعلق بتنفیذ ھذا القانون ، كما تقوم على وجھ الخصوص بتقدیـم المشورة 

لى مواءمة العمل عووالدعم للحكومات من أجل التصدیق أو الانضمام للاتفاقیات الدولیة الإنسانیة 

التشریعات الوطنیة مع أحكامھا ، فضلا عن اقتراح التدابیر التنفیذیة لقواعد القانون الدولي الإنساني 
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ص ]128[ونشرھا ، و لھذا الغرض فھي مكلفة بإعداد البرامج و تحدید الأولویات اللازمة لذلك 

410.

و الجدیر بالذكر أنھ ، و إن كان أمر تحدید تشكیلة و أھداف اللجان الوطنیة یخضع لسلطة الدول 

المنشأة فیھا ، غیر أنھ و حتى تؤدي ھذه اللجان مھامھا في مجال دعم بلدانھا من أجل مؤاءمة 

، إلا أنھ یجب تشریعاتھا الوطنیة  مع أحكام القانون الدولي الإنساني و تنفیذه على المستوى الوطني 

أن تتوافر فیھا مجموعة من الشروط ، و التي تعتبر مشتركة بین جمیع اللجان الوطنیة المنشأة في كل 

.356ص ]130[: دول العـالم وتتمثل فیما یلي 

أن تكون اللجنة الوطنیة قادرة على تقییم القانون الوطني في علاقتھ مع الالتزامات الدولیة المترتبة -

ات جنیف و بروتوكولاتھا الإضافیة ، و غیرھا من اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ذات عن اتفاقی

.الصلة 

أن تكون اللجنة الوطنیة في وضع قانوني یمكنھا من تقدیم توصیات حول تنفیذ القانون الدولي -

ح لھا تقدیم الإنساني على الصعید الوطني ، و اقتراح التدابیر التي تراھا مناسبة لذلك ، كأن یتا

اقتراحات من أجل تنقیح بعض القوانین الوطنیة كي تتلاءم مع أحكام ھذا القانون ، و السماح لھا 

بتنسیق عملیة إصدار بعض الأنظمة أو القرارات الإداریة في ھذا الشأن أو غیرھا من خلال تقدیم 

.المساعدة لأجل تفسیر القواعد الإنسانیة و اقتراح طرق و وسائل تنفیذھا 

أن تقوم اللجنة الوطنیة بدور ھام في تشجیع نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني ، كما یجب أن -

تكون قادرة على إعداد الدراسات ، و اقتراح الأنشطة المساعدة على التعریف بھذا القانون ، و نشر 

.أحكامھ و قواعده لدى مختلف فئات المجتمع 

یث تقوم بحل العدید من المشاكل و مواجھة الصعوبات التي تعترض و لھذه اللجان أھمیة كبیرة ، ح

تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني ، خاصة و أنھا تتضمن شخصیات مسؤولة  

ومھمة في الدولة ، و ھي قادرة على صنع القرار فیھا و وضعھ موضع التنفیذ ، لذلك یجب أن تكون 

و لیست مؤقتة ، و منحھا كافة التسھیلات لممارسة مھامھا الموكولة ھذه اللجان ذات طبیعة دائمة

.إلیھا بموجب القانون المنشأ لھا 

ب و الھلال الأحمر ، كما یجب أن تلقى یو بموجب التوصیات الصادرة عن المؤتمرات الدولیة للصل

حمر ، و من الجمعیات الدعم الكافي من قبل قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب الأ

.الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر حتى تقوم بدورھا على أكمل وجھ
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التي تم " اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني في الجزائر" و من أحدث اللجان الوطنیة نذكر

الإنساني التي إنشاؤھا استجابة لالتزامات الدولة الجزائریة الواردة في اتفاقیات القانون الدولي

صادقت وانضمت إلى عدد كبیر منھا ، نتیجة الجھود التي قدمھا قسم الخدمات الاستشاریة و البعثة 

، بالإضافة إلى الجمعیة " الجزائر " الإقلیمیة للجنةالدولیة للصلیب الأحمر التي یقع مقرھا بالعاصمة 

.   لمختصین في القانون الدولي الإنساني الوطنیة للھلال الأحمر الجزائري ، و العدید من الخبراء و ا

عبد "و قد أنشأت ھذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئیس الجمھوریة السید 

، و تعود رئاستھا 2008یونیو / جوان 04المؤرخ في 08/163تحت رقم " العزیز بوتفلیقة 

و2008أیلول /سبتمبر 07لوزیر العدل حافظ الأختام ، و قد تم تنصیبھا من قبل معالي الوزیر یوم 

منھم یمثلون مختلف الوزارات المعنیة بالقانون الدولي الإنساني،  19عضوا 24تتشكل ھذه اللجنة من

ممثلین عن الجمعیة الوطنیة للھلال (منھم یمثلون مختلف الھیئات المعنیة أیضا بھذا القانون 05و 

لامیة الجزائریة  و الأحمر، المدیریة العامة للأمن الوطني، و قیادة الدرك الوطني، والكشافة الإس

.1ص ]133[) . اللجنة الاستشاریة لترقیة و حمایة حقوق الإنسان 

منھـا من المرسوم الرئاسي المذكور03بموجب المادة م تكلیـف ھذه اللجنـة بعدة مھـامو قد تـ

:]134[

.الإنساني اقتراح المصادقة على الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي *

.تنظیم لقاءات ، و منتدیات، و ندوات ، و ملتقیات ذات الصلة بھذا القانون *

.اقتراح التدابیر اللازمة  لتكییف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني *

.  داء مھامھاالقیام بكل الدراسات ، و إجراء كل العملیات التدقیقیة أو التقییمیة الضروریة لأ*

ترقیة التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقلیمیة و الدولیة العاملة في ھذا المجال *

.بالإضافةإلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنیة للبلدان الأخرى 

یمكن لھا ، و السنة في دورات عادیةو تعقد اللجنة الوطنیة اجتماعاتھا بمقر وزارة العدل مرتین في 

الاجتماع في دورات استثنائیة بدعوة من رئیسھا ، و تعد تقریرا سنویا عن نشاطاتھا و حول تطبیق 

11و 6المادتین القانون الدولي الإنساني بالجزائر، و تعرضھ إلى فخامة رئیس الجمھوریة بموجب

]134[. المتضمن إنشاؤھا08/163المرسوم الرئاسي رقم من

مجموعات عمل من ضمن 04و قد قامت ھذه اللجنة وفقا لما ینص علیھ مرسوم إنشاءھا بتشكیل 

:وھي ، أعضاءھا 
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.مجموعة العمل المكلفة بالدراسات و التشریع تحت رئاسة ممثل وزارة العدل -

.تصال مجموعة العمل المكلفة بالإعلام و الاتصال تحت رئاسة ممثل كتابة الدولة للا-

. مجموعة العمل المكلفة بالتعلیم و التكوین تحت رئاسة ممثل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

.مجموعة العمل المكلفة بالتعاون و التبادل التجاري تحت رئاسة ممثل وزارة الشؤون الخارجیة -

أنھا تلعب دورا " الطیب بلعیـز" و بخصوص ھذه اللجنة فقد أكد وزیــر العدل حافظ الأختام السید 

مھما في ترقیة و تعزیز تنفیذ القانون الدولي الإنساني ، و كذا إبراز ما توصلت إلیھ الجزائر في ھذا 

الشأن أمام المحافل الإقلیمیة و الدولیة ، و في تفعیـل التعاون الدولي و الإقلیمي مع اللجان الوطنیة 

ة عن نشاطاتھا التي ترفعا إلى فخامة رئیس الجمھوریة  قصد الأخرى ، لتجسد ذلك في تقاریر سنوی

تقییمھـا و تقییـم مسـار تطبیق مضامین اتفاقیات القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني في 

.1ص ]133[. الجزائر 

افة و في ھذا الشأن نقول بأنھ یجب أن تمنح ھذه  اللجان الوطنیة كافة التسھیلات ، و أن تحاط بك

الضمانات من أجل تأدیة المھام التي أنشأت من أجلھا على أكمل وجھ في باعتبارھا أحدى آلیات 

.تعزیز تنفیذ مجال القانون الدولي الإنساني  على الصعید الوطني 

ة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمرـات الوطنیـالجمعی. 3. 2. 1. 1.1.2

الھلال الأحمر إحدى الآلیات التي تستند علیھا اللجنة الأحمر ولجمعیات الوطنیة للصلیب تعتبر ا

الدولیة للصلیب الأحمر في مجال دعم تنفیذ القانون الدولي الإنساني و تعزیزه على الصعید الوطني 

.باعتبارھا من أقوى الأجھزة التي تساعد السلطات العامة في بلدانھا في مجال العمل الإنساني

الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر مھمة دعم تطبیق ھذا القانون على و قد أسندت للجمعیات

المستوى الوطني بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر و اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر بموجب النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر، و بموجب 

الصادرة " نشر القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء المنازعات المسلحة " بشأن 21التوصیة رقم 

1974رة ما بین  ـانون في الفتـر ھذا القــد و تطویــف لتأكیـد بجنیـر الدبلوماسي المنعقـمـعن المؤت

.351ص ]130[. 1977و 
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كما أسندت إلى ھذه الجمعیات الوطنیة مھمة مساعدة الدول و تقدیم الدعم و المشورة لھا لأجل اعتماد 

تدابیر وطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني، و تشجیعھا على التصدیق أو الانضمام إلى الاتفاقیات 

مر المنعقد بجنیف عام الخاصة بھ من قبل المؤتمر الدولي الخامس و العشرین للصلیب و الھلال الأح

الصادر عنھ ، و الذي دعا فیھ الجمعیات الوطنیة إلى مساعدة 05بموجب القرار رقم 1986

.11ص ]126[. حكوماتھا والتعاون معھا من أجل الوفاء بالتزاماتھا في ھذا الصدد 

الصادرة عن اجتماع فریق الخبراء الدولي الحكومي 03و أعید التأكید على ذلك في التوصیة رقم 

1995كانون الثاني /جانفي 27-23المعني بحمایة ضحایا الحرب المنعقد بجنیف في الفترة ما بین 

لاتحاد یوصي الخبراء بأن تسعى اللجنة الدولیة بمساعدة الجمعیات الوطنیة و ا"والتي جاء فیھا 

الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر و المؤسسات الجامعیة بدعم قدرتھا على تقدیم الخدمات 

إلى الدول التي تبذل جھودا لتنفیـذ و نشـر القـانون -السابق ذكرھا -الاستشاریة بموافقــة الھیئـات 

ة ، أو عند الضرورة للاتحاد الدولي الإنساني  و أن توضح الدول و الجمعیات الوطنیة للجنة الدولی

حتى تستطیع -السابق ذكرھا -الدولي الحاجات المحددة التي تلزمھا بخصوص الخدمات الاستشاریة 

اللجنة الدولیة تقدیم بیانا سنویا عن خدماتھا الاستشاریة إلى الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف لعام 

المؤتمر الدولي للصلیب و الھلال الأحمر و إلى الھیئات المعنیة الأخرى ، و كذلك إلى1949

.50ص ]92[."

و تتمتع الجمعیات الوطنیة التي تم تشكیلھا وفقا للأنظمة القانونیة الوطنیة و وفقا للنظام الأساسي 

للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر، و المعترف بھا من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

من تعزیز تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني منھا تمتعھا بالخبرة بموارد ھامة تمكنھا

الوطنیة  كما وضعت تحت تصرفھا كل الإمكانیات و الوسائل ، و تلقیھا الدعم و المساعدة للقیام 

حمر بمھامھا ، و ذلك سواء من قیل سلطات الدولة المنشأة فیھا، أو من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأ

.113-110ص ]25[. و الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر 

و قد حرصت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على توضیح الدور المنوط بالجمعیات الوطنیة في 

مجال التعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على الصعید الوطني ، لأنھا تتمتع بوضع 

نھا من تمریر المعلومات ، و تقدیم الاستشارات و التدابیر اللازمة لذلك إلى السلطات قانوني یمك

الأشخاص والمؤسسات المعنیة في بلدانھا ، و في ھذا المجال تقوم الجمعیات الوطنیة بأعمال كثیرة و

:  وھامة منھا 
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حیث یقوم : ي الإنسانيتشجیع بلدانھا من أجل التصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدول-1

اقشة ھذه الصكوك ، و بیان مدى ـبمنالجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمرممثلي

.أھمیتھا مع السلطات الوطنیة المختصة و إقناعھا  بذلك 

الھلال وو ما یلاحظ أن ھذه الجمعیات الوطنیة ، و بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب 

ومع بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الموجودة في الدول قد حققت نتائج ھامة تتعلق الأحمر،

والاتفاقیات 1977بزیادة عدد الدول التي انضمت حدیثا إلى البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات لعام 

بعض الأسلحة الأخرى للقانون الدولي الإنسـاني، لاسیما منھا تلك المتعلقة بحظر إنتاج أو استخدام 

، حیث ارتفعت نسبة الدول المنضمة أو المصدقة على ھذه الاتفاقیات خلال 2000خاصة بعد سنة 

ویرجع ذلك إلى الطابع الإنساني المحاید و المستقل للجمعیات الوطنیة  و إلى الدعم ،العقد الأخیر

لأحمر فیما یتعلق بتزویدھا بكل الذي تتلقاه من قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب ا

.المعلومات والاستشارات القانونیة في ذلك 

اضطلاعھا بدور آخر یتمثل في تشجیع السلطات المعنیة في بلدانھا من أجل اتخاذ تدابیر تشریعیة -2

إلیھاوطنیة تتواءم مع التزاماتھا الواردة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني التي صدقت أو انضمت 

مقاضاة وبحیث تجرم الانتھاكات الجسیمة لھذه الاتفاقیات ، و تسن نصوصا تتعلق بكیفیة متابعة :

مرتكبي ھذه الانتھاكات كالقوانین ، و التعلیمات ، و القرارات ، و اللوائح ، و في سبیل تحقیق ذلك 

.349ص ]130[: تقوم ھذه الجمعیات بما یلي 

تحدید وحاجة إلى إصدار قوانین وطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني توعیة السلطات الوطنیة بال-

الموضوعات التي یجب التركیز علیھا في المقام الأول كإجراءات مواءمة قانون العقوبات العام  

قانون العقوبات العسكریة، و القانون المتعلق بحمایة الشارة الممیزة وغیرھا مع أحكام القانون الدولي 

. يالإنسان

وضع مسودة قانون وطني بالتعاون مع الھیئات المختصة ، أو التعلیق علیھا في حالة وضعھا من -

.قبل السلطات الوطنیة بما یتفق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني 

توضیح الحاجة إلى إصدار قانون وطني في ھذا الشأن لأعضاء الھیئة التشریعیة و غیرھا من -

.الھیئات المعنیة 

، و ذلك اقتراح التدابیر الوطنیة المتعلقة باستعمال الشارة الممیزة و الوقایة من إساءة استعمالھا-3

ضررین ، فضلا عن دورھا في نشر باعتبارھا رمز للمساعدات الإنسانیة غیر المتحیزة المقدمة للمت
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- 528ص]135[. المعرفة  بقانون الشارة ومراقبة استخدامھا ، و توعیة السلطات الوطنیة  بذلك 

534.

أعدت واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نشرة مفصلة لشرح معاني الشارة الشأن أصدرتو في ھذا 

، ووفرتھ لكل الجمعیات الوطنیة لوضعھ نموذجا لقانون یتعلق باستعمال و حمایة الشارة الممیزة

.تحت تصرف الدول حتى یمكنھا الاسترشاد بھ عند إعدادھا للقانون الخاص بذلك 

تذكیر السلطات الوطنیة في الدول بواجباتھا في نشر القانون الدولي الإنساني و تعمیمھ على كافة -4

د برامج النشر و توفیر المواد اللازمة ، كما تساھم في إعداشرائح المجتمع و على أوسع نطاق ممكن

لھ و التي تستلمھا من بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المتواجدة في بلدانھا ، بالإضافة إلى تقدیم 

الخبرات المؤھلة لتنفیذ ھذه البرامج ، و قد شاركت الجمعیات الوطنیة بدور أساسي في تنظیم ندوات 

ي الإنساني بالتعـاون مع مندوبیات قسم الخدمات الاستشاریة للجنـة دراسیة حول تنفیـذ القانون الدول

مـتمكنت من تنظی1997الدولیـة للصلیب الأحمر المنتشرة في العدیـد من مناطق العالم ، فـفي عام 

ندوة 20تمكنت أیضا من تنظیـم 1998نـدوة منھا في الأردن ، لبنان ، الیمن، و في عام 21

.353ص ]130[. أن دراسیة في ھذا الش

مساعدة واثة ـات الوطنیةبإغـحیث تقوم الجمعی: قیامھا بدور ھام جدا في میدان النزاعات المسلحة-5

الضحایا بوصفھا ھیئات معاونة للھیئات العاملة في المجال الإنساني ، و لأجل ذلك تتعاون الجمعیات 

تدریب العاملون الطبیون  : ت لاسیما منھا الوطنیة مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في عدة مجالا

ص ]131[. توفیر المعدات الطبیة ، إعداد برامج المساعدة و غیرھا تحسبا لوقوع أي نزاع مسلح 

362-363.

و تقدم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كل الدعم للجمعیات الوطنیة ، ولا تتدخل اللجنة الدولیة في 

كن فیھا ھذه الجمعیات الوطنیة غیر قادرة على النھوض بمسؤولیاتھا عملھا إلا في الحالات التي ت

الموكولة إلیھا بموجب النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر ، و بموجب  القوانین المنشاة 

.393ص ]124[. لھا خاصة في النزاعات المسلحة الداخلیة التي یسیطر علیھا المتمردون 

و لأجل القیام بالمھام الموكولة إلیھا على أكمل وجھ ، خاصة في مجال التعریف بالقانون الدولي 

الإنساني، و دعم تنفیذه على الصعید الوطني تقیم الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال 

، الوزارات الأحمـر عدة اتصالات مع الھیئات المعنیة بذلك داخل بلدانھا مثل الحكومة المركزیة

المعنیة كوزارة العدل، الدفاع، الداخلیة، الصحة، و الھیئات التشریعیة و القضائیة ، و بعض الفئات 
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كالقضاة،المحامین القوات المسلحة، ھیئات الدفاع المدني، منظمات الإغاثة ، الھیئات الطبیة 

.358ص ]130[.التدریبیة  التنظیمات المھنیة و الشركات الأمنیة و غیرھا و

فإن الجمعیات الوطنیة تقیم علاقات مع قسم الخدمات الاستشاریة التابع اللجنة و في مجال التعاون 

الدولیة للصلیب الأحمر، و الذي یقـوم بتـزویـدھا بالموارد المتوفرة لدى الحركـة الدولیـة ، كما 

النتائج والنشاطات الجاریة تقـومانبالتبادل المنتظم للمعلومات، و تنسیق الجھود مع ھذا القسـم حول

.المنجزة

و لأجل ضمان نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وتنفیذه على الصعید الوطني ، یمنح قسم 

الخدمات الاستشاریة للجمعیات الوطنیة دعما معتبرا كتزویدھا بالمطبوعـات و المواد اللازمة لذلك 

ت القوانین و النظم عن الشارة و العلامات الممیزة وتقدیم لھا النصح و المساعدة لصیاغة مشروعا

اتـالمحمیة بموجب الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة، كما یشتركان في تنظیم الاجتماعات والحلق

ع نطاق منـذ ھذه الأنشطة ضمن أوسـا ، و تتخـدھا في بلدانھـة التي تعقـام الدراسیـدوات ، و الأیـالنو

.359ص ]130[. الدولیة للصلیب الأحمر و الجمعیات الوطنیة برامج التعاون بین اللجنة 

و لتعزیز تنفیذ القانون الدولي الإنساني تقوم الجمعیات الوطنیة بتشجیع و مساعدة حكومات بلدانھا 

لأجل تأسیس اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني بالنظر إلى معرفتھا بھیكل و تنظیمات بلدانھا 

معرفة المطالب المختلفة لترویج و تنفیذ ھذا القانون ، فبفضل الجھود المشتركة للجنة وخبرتھا في 

الدولیة للصلیب الأحمر و الجمعیات الوطنیة و الھیئات الأخرى المعنیة تم تأسیس أكثر من مائة لجنة 

القانون وطنیة في مختلف الدول ، كما تقیم الجمعیات الوطنیة علاقات تعاون مع ھذه اللجان في مجال

.الدولي الإنساني 

و ما نخلص إلیھ أنھ ، و حتى تتمكن الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر من الأداء 

الجید  والقیام بدور فعال في مجال دعم تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني یجب أن 

المعنویة ومادیة اللازمة  ، و تحفیز الأشخاص الطبیعیة تقدم لھا السلطات الوطنیة الموارد المالیة و ال

على تقدیم الھبات لھا ، و عدم قدرتھا على القیام بالمھام التي أنشأت من أجلھا بصفة مستمرة  و یجب 

التي من وعلى السلطات الوطنیة ضمان استقلالیة الجمعیات الوطنیة و عدم تعریضھا لأیة ضغوط 

لإنساني ، كما یجب أیضا على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ألا تتوان شأنھا أن تؤثر على العمل ا

عن مساعدة ھذه الجمعیات أیا كان البلد المنشأة فیھ بالإمكانات المتاحة لھا ، خاصة و أن تعزیز 

.عالمیة القانون الدولي الإنساني یعتبر من الأھداف الرئیسیة للجنة الدولیة 
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ر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ حث الدول على نش. 2. 1.1.2

، و تكتسي ھذه " لا عذر لأحد بجھلھ للقانون " تعرف كافة النظم القانونیة القاعدة التي تقضي بأنھ 

القاعدة أھمیة كبرى في القانون الدولي الإنساني ، لأن الجھل بقواعد و أحكام ھذا القانون وعدم 

ى ، حیث أن مراعاتھا ھو أمر ینطوي  درجة أكبر من الخطورة من الجھل بفروع القانون الأخر

انتھاكات القانون الدولي الإنساني تؤدى إلى خسائر فادحة في الأرواح البشریة و تزید من معاناة 

الإنسانیة  التي لا یمكن تفادیھا أو تداركھا ، و یساھم نشر العلم و المعرفة بالقانون الدولي الإنساني 

ات لقواعد ھذا القانون ، و التخفیف من التدریب على أحكامھ في أوقات السلم في التقلیل من الانتھاكو

الخسائر و الأضرار التي تصیب  البشریة جراء الحروب و النزاعات المسلحة ، لأن الجزاءات التي 

تطبق على منتھكي قواعد ھذا القانون لا یمكن لھا في بعض الحالات تعویض الخسائر و الأضرار 

ل و التعذیب و غیرھا ، و التي لا یمكن جبرھا الناجمة عنھا ، خاصة في حالة تعرض المدنیین للقت

مھما كان نوع الجزاء المسلط على الأشخاص المذنبین بارتكابھم انتھاكات جسیمة للقانون الدولي 

.الإنساني 

و من ھنا تظھر أھمیة نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ ، كونھا أحد أھم 

ھاك قواعده و أحكامھ أثناء النزاعات المسلحة ، و توفیر حمایة أفضل أسالیب العمل الوقائي من انت

لضحایاھا الذین لا یشاركون في الإعمال العدائیة و ممتلكاتھم و أولئك الذین أصبحوا خارج میادین 

.القتال بسبب المرض ،  أو الجروح ، أو الوقوع في الأسر، أو غیرھا 

لدولیة للصلیب الأحمر مھمة نشر القانون الدولي الإنساني و لھذا الغرض ألقیت على عاتق اللجنة ا

والتدریب على أحكامھ بموجب نظامھا الأساسي و النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب والھلال 

تحقیقا لھذه والأحمر بمساعدة الاتحاد الدولیة بجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر و الجمعیات الوطنیة 

الأشخاص التي ور و التدریب ـیة اللجنة الدولیة  الفئات المستھدفة من النشالغایة حددت إستراتیج

تعتمد علیھا في ھذا الشأن ، و المراحل التي یتم فیھا ذلك للوصول إلى عالمیة المعرفة بالقانون 

الدولي الإنساني ، بالرغم من أن اضطلاع اللجنة الدولیة بھذه المھمة لیس بالأمر السھل على الإطلاق 

.فكثیرا ما تواجھھا صعوبات تعرقل أو تحول دون قیام اللجنة الدولیة بھذا العمل على أكمل وجھ، 
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بیانالأسس القانونیة و الوسائل المعتمدة بو ھذا ما سنحاول التطرق إلیھ و بیانھ بشيء من التفصیل 

مساعدة للجنة الدولیة والأشخاص ال، من قبل اللجنة الدولیة، و الفئات المستھدفة من النشر و التدریب 

:فیما یلي والصعوبات التي تعترضھا في النشر و التدریب 

الأسس القانونیة و الوسائل المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة. 1. 2. 1.1.2

یعتبر نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ عملان وقائیین یستھدفان تنظیم سلوك 

الأفراد و الجماعات أثناء النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة ، و بالتالي ھما وسیلتان لتعزیز 

التدریب في العدید من احترام القانون الدولي الإنساني ، لذلك فقد تم التأكید على أھمیة النشر و

الاتفاقیات الدولیة و المؤتمرات الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر ، و ألزمت الدول باتخاذ الإجراءات 

.و التدابیر الضروریة لذلك

أما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و بوصفھا راعیة للقانون الدولي الإنساني فقد كلفن بمھمة نشر 

ساني ة التدریب على أحكامھ ، و لأجل ذلك سلكت اللجنة الدولیة سبلا عدة في القانون الدولي الإن

مسعاھا لتعزیز ھذا القانون و حمایة ضحایا النزاعات المسلحة جنبا إلى جنب ، كما أنشأت لأجل ذلك 

.قسم الخدمات الاستشاریة لأجل تقدیم الدعم و المشورة للدول في ھذا المجال 

یة في عملیتي النشر و التدریب أغلب فئات المجتمع ، و أعدت لكل فئة و تستھدف اللجنة الدول

برنامج یتماشى مع ظروفھا و مكانتھا في الدولة مستندة في ذلك على تعاون الجمعیات الوطنیة 

اللجان الوطنیة للقانون الدول الإنساني التي تحاول تعمیمھا في كل دول العالم ، فضلا عن الدعم و

.لاتحاد الدولي للصلیب و الھلال الأحمر الذي تتلقاه من ا

ھذا و الوسائل المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة في ،سنتطرق إلى بیان الأسس القانونیة لذلك 

:فیما یلي الشأن

الأسس القانونیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة. 1.1. 2. 1.1.2

إحدى الوسائل الھامة لتنفیذ و تعزیز القانون الدولي الإنساني "النشر و التدریب" تعتبر عملتي 

على الصعید الوطني ، حیث تم النص على ذلك في العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بھذا القانون 
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و في العدید من المؤتمرات الدولیة ، و التي أكدت على أن مسؤولیة ذلك تقع بالدرجة الأولى على 

. ي ھذه الاتفاقیات الدول الأطراف ف

ورد لأول مرة النص على التزام الدول بنشر القانون الدولي الإنساني في :في الاتفاقیات الدولیة-

عام "تحسین حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان"اتفاقیة جنیف  بشأن 

باحترام قوانین "وتكرر النص بعد ذلك في اتفاقیة لاھاي الرابعة الخاصة 26في مادتھا 1906

حیث 1929في مادتھا الأولى ، ثم في اتفاقیتي جنیف لعام 1907لعام "وأعراف الحرب البریة

بتحسین حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات "نصت على ذلك الاتفاقیة الأولى والخاصة 

]136[." معاملة أسرى الحرب"وفي الاتفاقیة الثانیة بشأن27في مادتھا "المسلحة في المیدان

.15-14ص 

على التوالي 144–127–48–47في المواد 1949كما تضمنت اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یة المتعاقدة بأن تتعھد الأطراف السام"مادة مشتركة تتعلق بنشر أحكامھا و التي تنص على ما یلي 

تنشر ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا في وقت السلم كما في وقت الحرب ، و تتعھد 

بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري و المدني إذا أمكن  بحیث تصبح 

و أفراد الخدمات الطبیة المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجمیع السكان و على الأخص للقوات المقاتلة

.89-88ص ]42[.  "و الدینیة 

والخاص بحمایة ضحایا 1977و أعید التأكید على ذلك في البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف لعام 

تتعھد الدول الأطراف : " التي تنص على ما یلي منھ 83النزاعات الدولیة المسلحة في المادة 

السلم ،و كذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات و نص ھذا المتعاقدة بالقیام في زمن 

البروتوكول على أوسع نطاق ممكن ، حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات المسلحة و للسكان 

المدنیین ، و یجب على أیة سلطات عسكریة أو مدنیة تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤولیات تتعلق 

".البروتوكول أن تكون على إلمام تام بنصوص ھذه المواثیق " اللحق " ھذا  بتطبیق الاتفاقیات و

: التي تنص على ما یلي منھ19في البروتوكول الثاني في المادة أیضاأعید التأكید على ذلك كما 

".البروتوكول على أوسع نطاق ممكن " اللحق " ینشر ھذا "

في 1954لعام "زاع المسلح ـلكات الثقافیة في وقت النحمایة الممت"و تضمنت اتفاقیة لاھاي بشأن 

حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن "نصا مماثلا لذلك ، كما أوجبت اتفاقیة 25مادتھا 

بنشر 06في مادتھا 1980المبرمة في جنیف عام "اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثـر 
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]51[. وكولات الملحقة بھا في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح أحكام ھذه الاتفاقیة و البروت

.491و 399ص 

قد في توصیتھ الأولى 1869إن  المؤتمر الثاني المنعقد في برلین عام :في المؤتمرات الدولیة-

خاصة بین الجنود وتكررت مثل ھذه 1864على وجوب نشر قدر الإمكان اتفاقیة جنیف الأولى لعام 

الھلال الأحمر والتوصیة و القرارات في كل مرة یعقد فیھا مؤتمر دبلوماسي أو مؤتمر دولي للصلیب 

إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي " الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي بشأن 21منھا القرار رقم

، و الذي أكـد على أھمیة وضرورة 1977-1974المنعقـد بجنیف في الفتـرة ما بین "الإنساني 

والذي جاء " قانون جنیف " نشر القواعد المدرجة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني لدعـم تطبیق 

، و اقتناعا منھ بأن الإلمام الجید بالقانون الدولي الإنساني یشكل ... إن المؤتمر الدبلوماسي " ھ فی

عملا جوھریا في تطبیقھ الفعال ، و ثقة منھ بأن نشر ھذا القانون یسھم في الترویج للمثل الإنسانیة 

.396-395ص ]128[: العلیـا و إشاعة روح السلام بین الشعوب 

ھ تطبیقا لاتفاقیات جنیف التزمت الدول الأطراف السامیة المتعاقدة بنشر أحكام ھذه یذكر بأن-1

الاتفاقیات على أوسع نطاق ممكن ، و بأن البروتوكولین الإضافیین اللذین أقرھما ھذا المؤتمر یؤكدان 

.من جدید على ھذا  الالتزام 

مان نشر فعال للقانون الدولي الإنساني یدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جمیع التدابیر المجدیة لض-2

المطبق في النزاعات المسلحة وللمبادئ الإنسانیة التي تشكل أساس ھذا القانون ، و باللجوء إلى 

.مساعدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  و ما تقدمھ من مشورة إذا دعت الحاجة لذلك 

المؤتمر الدولي الرابع و العشرین للصلیب الصادر عن 10و أعیـد التأكید على ذلك في القرار رقم 

، حیث طالب المؤتمر و بإلحاح من حكومات الدول 1981عام "مانیلا "والھلال الأحمر المنعقد في 

الأطراف في اتفاقیات جنیف و البروتوكولین الإضافیین لھا أن تتحمل كلیة مسؤولیة الالتزام بنشر 

المدارس  وفي و ا المسلحة، و بین الأوساط الجامعیة قواعد القانون الدولي الإنساني بین قواتھ

الصادر عن 05الوظائف الطبیة ، و بین مختلف شرائح المجتمع ، كما ورد أیضا في القرار رقم 

المؤتمر الدولي الخامس و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر، حیث اعتبر أن التزام الدول بنشر 

.12ص ]126[.تدابیر الوطنیة لتنفیذ ھذا القانون القانون الدولي الإنساني یعتبر من ال

/ سبتمبر18إلى 13كما اعتمد المؤتمر البرلماني الدولي  التسعون المنعقد في الفترة الممتدة ما بین 

المبادئ ود ـبأسترالیا قرارا أكد فیھ على الطابع العالمي للقواع"كانبیرا " في مدینة 1993أیلول 
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الأساسیة للقانون الدولي الإنساني ، و دعا الدول إلى تنفیذ برامج تربویة أو إعلامیة بھدف التعریف 

بھذا القانون و ضمان احترامھ على نحو أفصل ، كما دعا الحكومات القیام بتعریف القوات المسلحة 

سیھم بالالتزامات بھ وتدریبھا على أحكامھ، مع تذكیر القادة العسكریین بأنھم ملزمون بتعرف مرؤو

.180-179ص ]58[. المترتبة على ھذا القانون 

من جھتھا قامت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بدور كبیر من أجل إقناع الدول بضرورة نشر 

القانون الدولي الإنساني بمختلف الوسائل المتاحة لھا من خلال العدید من التوصیات التي أقرتھا من 

و التي ألحت فیھا على ضرورة أن تقوم 12/12/1973الصادرة بتاریخ 3201ة رقم بینھا التوصی

.397ص ]128[. الدول بتعلیم قواعده و تعریف المدنیین بھا في كل مكان بما یكفل مراعاتھا بدقة 

و ما یلاحظ عند صیاغة نصوص الاتفاقیات الدولیة ، و التوصیات و القرارات الصادرة بشأن التزام 

ل بنشر القانون الدولي الإنساني أنھا تركت السلطة التقدیریة للدول في اتخاذ ما تراه مناسبا من الدو

الإجراءات و التدبیر و الوسائل ، بشرط أن یكون ھذا النشر على أوسع نطاق ممكن  بحیث یكفل 

.ضمان احترامھ في أوقات النزاعات المسلحة 

بنشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على لدول تلتزم و استنادا إلى ھذه الأسس و غیرھا ، فإن ا

، و في ھذا الشأن فإنھا تتلقى دعما كبیرا من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي كلفت أحكامھ 

بدورھا بنشر أحكامھ و التدریب علیھا ، وقد بذلت اللجنة جھودا كبیرة في ھذا المجال ، ولا زالت 

.یوم بكل ما أتیح لھا من إمكانیـات مـادیـة و بشریـة تضطلع بھذا الدور إلى ال

نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ ودعم و تستند اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في 

المعدل و1986الدول في ذلك إلى النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر لعام 

في المادة 2003و الذي دخل حیز النفاذ عام1998ا الأساسي لعام ، و إلى نظامھ2006عام 

تساھم اللجنة الدولیة تحسبا للمنازعات " بما یلي ) ز(و ) و(1الرابعة منھ و التي تقضي في فقرتھا 

المسلحة في تدریب و إعداد العاملین و المستلزمات الطبیة بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة و الخدمات 

نشر القانون وو تقوم بالعمل على تفھم "، "لمدنیة و السلطات المختصة الأخرىسكریة و االطبیة الع

. "رهـإعداد ما یلزم من تحسینات لتطویالدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة و

) الاتحاد الدولي ( و لأجل ذلك وضع النظام الأساسي لرابطة جمعیات الصلیب و الھلال الأحمر 

في مادتھ الخامسة على عاتق الرابطة أو الاتحاد مھمة مساعدة اللجنة الدولیة 1987عدل عام الم
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للصلیب الأحمر في تطویر القانون الدولي الإنساني و في نشر ھذا القانون و المبادئ الأساسیة 

.17ص ]136[. للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر 

في "إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني" نعقد بجنیف بشأن و قد أقر المؤتمر الدبلوماسي الم

أھمیة نشر ھذا القانون ، و دعا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنتساند 1977-1974الفترة ما بین 

.177ص ]58[: على نحو إیجابي المجھود الذي یبذل لنشره  و على الأخص 

نشر المواد التي من شأنھا تیسیر تعلیم القانون الدولي الإنساني و العمل على تداول جمیع -*

.المعلومات المجدیة لنشر اتفاقیات جنیف و البروتوكولین الإضافیین لھا 

تنظیم حلقات دراسیة ومحاضرات عن القانون الدولي الإنساني سواء كان ذلك من تلقاء نفسھا -*

حكومات، أوالجمعیات الوطنیة، و التعاون في سبیل تحقیق ھذا الغرض مع الدول أوبناء على طلب ال

.والمؤسسات المناسبة

كما أوصت أیضا العدید من المؤتمرات الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر اللجنة الدولیة بتقدیم الدعم 

التدریب ونشر أحكامھ للدول من أجل اتخاذ تدابیر وطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني من بینھا 

المنعقد بجنیف عام 25، والمؤتمر الدولي 1971عام "مانیلا "المنعقد بـ24علیھا كالمؤتمر الدولي 

1986 .

للصلیب 26و أعید التأكید على ضرورة اضطلاع اللجنة الدولیة بھذا الدور في المؤتمر الدولي 

تقدم بھا اجتماع فریق الخبراء الدولي الحكومي والھلال الأحمر استنادا إلى التوصیة الرابعة التي

1995ینایر عام / جانفي 27إلى 23المعني بحمایة ضحایا الحرب المنعقد في الفترة ما بین 

ضرورة أن تسھر اللجنة الدولیة في إطار مھمتھا الرامیة على " بجنیف ، و التي تم فیھا التأكید على 

على الأخص وتعاون بقدر الإمكان مع غیرھا من الھیئات المعنیة نشر القانون الدولي الإنساني على ال

مع الاتحاد الدولي للصلیب و الھلال الأحمر، و أجھزة منظمة الأمم المتحدة و وكالاتھا المتخصصة ، 

و كذلك مع بعض المنظمات الإقلیمیة ، و أن تشجع الدول لتبادل المعلومات بشأن نشر و تنفیذ القانون 

ني على الصعیدین الإقلیمي و العالمي، و أن تعد دلیلا نموذجیا لقانون النزاعات المسلحة الدولي الإنسا

الدولیة و غیر الدولیة بالتعاون مع خبراء من مختلف أقالیم العالم یوجھ لأفراد القوات المسلحة ، و أن 

ص الأساسیة تسعى اللجنة الدولیة والدول جاھدة لتقدیم المساعدة التقنیة الضروریة لنشر النصو

. 51ص ]92[" .للقانون الدولي الإنساني باللغات الوطنیة على نطاق واسع 
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و استنادا إلى ھذه الأسس و غیرھا تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بنشر القانون الدولي 

بدأت الإنساني والتدریب على أحكامھ ، و تقدم المساعدة و الدعم  إلى الدول في ھذا الشأن ، حیث 

اللجنة الدولیة بأنشطة النشر و التدریب بالتعـاون مع الاتحاد الدولي للصلیب و الھلال الأحمر منذ عام 

عمل الصلیب الأحمر في نشر القانون الدولي الإنساني و مبادئ و مثل "لأجل تطبیق برنامج1978

سنوات ، ثم 04و الذي حددت لھ في بادئ الأمـر مدة ، "الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر 

.490ص ]74[. جددت لمدة مماثلة بعد ذلك 

بنشر القانون الدولي الإنساني  و التدریب على أحكامھو تواصل اللجنة الدولیة تنفذ التزامھا 

لمواجھة التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة لاسیما منھا التطور الحاصل في مجال 

الأسلحة التي أصبحت تستخدم فیھا ، و تزایـد عدد النزاعات المسلحة غیـر الدولیة في الكثیــر من 

ما كونأن أحد الدول و إن كانت مسألة نشر ھذا القانون في ھذا النوع من النزاعات أمر صعب نوعا

الأطراف المتنازعة لیست قوات نظامیة تابعة للدولة ، و إنما ھي قوات مسلحة متمردة لا ترید في 

.الكثیر من الأحیان الانصیاع إلى ضوابط و أحكام ھذا القانون 

ي الأحكام التوقـواعد البشكل عام التوعیة بنشر القانون الدولي الإنساني و تستھدف اللجنة الدولیة من 

تنظم سیــر النزاعات المسلحة دولیة كانت أم غیـر دولیة ، و التعریف بحقوق الفئـات المحمیة 

تسعى اللجنة ووالطبیـة وغیرھا ، وممتلكاتھم  و بعض الأعیـان منھا الثقافیة ، و الدینیة ، و التعلیمیة 

كریین في ظل تزاید من خلال ذلك بنشر قیم التسامح و اللاعنف بین المدنیین وحتى العسةالدولی

.اللجوء إلى القوة لحل النزاعات سواء على المستوى الداخلي أو الدولي 

عملیة نشر القانون الدولي الإنساني تقوم اللجنة الدولیة بالتدریب على أحكامھ خاصة و لأجل تسھیل 

والمشورة في صفوف القوات المسلحة في أوقات السلم و في أوقات النزاع المسلح ، و تقدیم النصح 

.لھم ولحكوماتھم 

و الجدیر بالذكر أنھ ، و لأجل تعزیز القانون الدولي الإنساني و ضمان احترامھ أثناء النزاعات 

التدریـب على والمسلحة قـامت اللجنة الدولیـة بجھود معتبرة في مجال نشــر القانون الدولي الإنساني 

تراتیجیة اللجنة الدولیة أغلب  فئات المجتمع ، و ھو في مختلف دول العالم ، و استھدفت إسأحكامھ 

الأمر الذي ساعد على إنقاذ حیـاة الملایین من البشر في النزاعات المسلحة التي حدثت خاصة في 

.العقود الأخیرة 
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الوسائل المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة. 2.1. 2. 1.1.2

للوصول إلى ھدفھا المتمثل تعمیم المعرفة بأحكام و قواعد لقانون الدولي الإنساني لدى مختلف 

الفئات في المجتمعات لاسیما تلك المخاطبة بأحكامھ ھذا القانون أو تلك التي للھا علاقة مباشرة بھ  

ھذا الھدف المنشود  تعتمد اللجنة الدولیة على مختلف الوسائل الإعلامیة المتاحة لھا من أجل تحقیق 

:وھي 

المشاركة في إعداد و تنظیم المؤتمرات الدولیة و الإقلیمیة و الوطنیة  التي تعقد بغرض التعریف -1

و تشترك  في ذلك مع الحكومات و الوزارات :بھذا القانون و نشر قواعد و التدریب على أحكامھ

الدولي الذي تم " قم " ثال شاركت في مؤتمر المعنیة أیا كان البلد الذي تعقد فیھ ، و على سبیل الم

حمایة ضحایا الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون " تحت عنوان 2006تنظیمھ في إیران عام 

بتنظیم مشترك بین اللجنة الدولیة ومؤسسات إیرانیة تھتم بالقانون الدولي الإنساني "الدولي الإنساني 

ة على أھمیة دعم المبادئ الإسلامیة لأحكام ھذا القانون ، و قد حیث أكد فیھ نائب رئیس اللجنة الدولی

تمت دعوة علماء الشیعة من بعض بلدان الخلیج والعراق و باكستان ، إضافة إلى سماحة مفتي الدیار 

السوریة إذ یعد ھذا المؤتمر أول مناسبة من نوعھا في إیران للحدیث عن حمایة ضحایا الحروب في 

و القانون الدولي الإنساني ، حیث أفسخ المنظمون المجال لعدد كبیر من العلماء الشریعة الإسلامیة 

مستشار اللجنة "عامر الزمالي"الباحثین لتقدیم مداخلاتھم حول محاور ھذا المؤتمر منھم الدكتورو

.490ص ]74[. الدولیة للصلیب الأحمر المكلف بشؤون العالم الإسلامي و الشرق الأوسط 

من تنظیم كلا من "طھران "مؤتمر تدریبي في2007شباط  / فیفري21و 20في یومي كما عقد 

مشارك من بینھم 200اللجنة الدولیة و جمعیة الھلال الأحمر الإیراني ، حیث شارك فیھ أكثر من 

رجال وة الإیرانیة ـوات المسلحـن لفروع القـممثلون عن القضاء العسكري، و محامین، و ممثلی

وممثلین عن مختلف الوزارات كوزارة الخارجیة ، و الداخلیة ، و العدل بھدف النشر و البولیس 

ص ]137[.التعریف بالنشر والتعریف بالقانون الدولي الإنساني و أصولھ في الشریعة الإسلامیة 

55.

و ما یمثل ھذان المؤتمران سوى إحدى المؤتمرین من سلسلة المؤتمرات الدولیة و الإقلیمیة 

.الوطنیة التي عقدتھما اللجنة الدولیة بالتعاون مع السلطات المعنیة في مختلف الدول و
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عقدت :إعداد و تنظیم دورات تدریبیة و ندوات و حلقات دراسیة حول القانون الدولي الإنساني-2

بغرض اللجنة الدولیة أكثر من مائة دورة تدریبیة ، و ندوة ، و حلقة دراسیة في مختلف دول العالم

نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة للصلیب و الھلال الأحمر 

اللجان الوطنیة لھذا القانون و السلطات المعنیة في الدول، و قد استھدفت ھذه الدورات ، و الندوات  و

أولئك وأفراد القوات المسلحةالأشخاص الذین یجدون أنفسھم مخاطبین بأحكام ھذا القانون كات ـو الحلق

الذین یجدون أنفسھم محمیین بموجبھا كونھم لا یشاركون في الأعمال العدائیة ، و الأشخاص الذین 

ترى اللجنة الدولیة أنھم یساھمون بشكل مباشر أو غیر مباشر في ضمان احترام ھذا القانون في حالة 

.قیام نزاع مسلح دولیا كان أم داخلیا 

الأراضي الفلسطینیة بالتعاون مع 2009و من بین ھذه الندوات تلك التي نظمتھا اللجنة الدولیة عام 

حمایة المدنیین في القانون الدولي "بعثة اللجنة الدولیة بالأردن ، و التي دامت یومین كان موضوعھا 

یة في دار الإفتاء عالما یمثلون كلیات الدعوة و الشریعة الإسلام12ضمت " والشریعة الإسلامیة

الفلسطینیة و المحاكم الشرعیة ، و ذلك بغرض نشر القانون الدولي الإنساني و مناقشة بعض القضایا 

.57ص ]138[. ذات الصلة بھ 

تعتبر الإذاعة و التلفزیون من أھم الوسائل : استخدام وسائل الإعلام السمعیة البصریة و الإذاعیة -3

نساني كون أن كل ما یبث أو یذاع یصل بسھولة و في وقت قصیر جدا إلى لنشر القانون الدولي الإ

أكبر عدد من الأشخاص ، و تلجأ اللجنة الدولیة  إلى ھاتین  الوسیلتین الإعلامیتین  لنشر و التعریف 

.بھذا القانون عن طریق تنظیم حصص تلفزیونیة أو إذاعیة 

لكن ما یلاحظ أنھ قلیلا ما تلجأ اللجنة الدولیة إلى ھاتین الوسیلتین لبث أو إذاعة حصص تخص 

القانون الدولي الإنساني ، و ربما ذلك راجع في نظرنا إلى عدم تقدیم التسھیلات لھا من قبل المدیرین 

بھاتین الوسیلتین والمسیرین و المالكین لھذه الوسائل ، لذلك نرى بوجوب اھتمام اللجنة الدولیة 

ومحاولة الحصول بالاتفاق مع الأشخاص المسؤولین عنھا على حصص خاصة تستضیف فیھا خبراء 

و مختصین للتعریف بأحكام وقواعد ھذا القانون لما لھا من تأثیر كبیر واسع جدا على الرأي العام 

. الوطني و الدولي و لما لھا من سرعة في نشره و على أوسع نطاق ممكن 

أصدرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المئات : إصدار مطبوعات تخص القانون الدولي الإنساني-4

من المطبوعات التي تتضمن شرح و توضیح مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة تلك 

المتعلقة بطرق و وسائل سیر العملیات العسكریة ، و القواعد المقررة لحمایة ضحایا النزاعات 

مسلحة الدولیة وغیر الدولیة و التطبیقات العملیة لھ في مختلف دول العالم ، و قد تم إعدادھا ال
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ترجمتھا إلى مختلف اللغات لتسیر قراءتھا و الإطلاع علیھا من قبل كل شخص، و باللغة التي و

:یفھمھا لاسیما منھا اللغة العربیة ، الفرنسیة ، الإنجلیزیة و غیرھا ، و منھا 

المجلة الدولیة للصلیب " نذكرو أول ھذه المجلات :المجلات الصادرة عن اللجنة الدولیة-*

و الفرنسیة ، التي تصدر عن اللجنة الدولیة في مقرھا بجنیف كل شھرین باللغة العربیة "الأحمر

القانون ھـذھالمجلة ھي لسان اللجنة الدولیة التي تشرح و توضح و تبین فیھ كل جوانب والإنجلیزیة و

الدولي الإنساني ومدى تطبیقھ في النزاعات المسلحة في دول العالم ، و دور اللجنة الدولیة في 

تطبیقھ، و نشره و تعزیزه ، والتي تعتبر مرآة للحقیقة تحاول من خلالھا اللجنة الدولیة وره ـتطوی

لمجلة التي یساھم في ترجمة كل ما یتعلق بالقانون الدولي الإنساني و تطبیقاتھ على صفحات ھذه ا

.كتابة المقلات فیھا الخبراء والمختصین في ھذا القانون 

،1998، حیث صدر أول عدد لھا باللغة العربیة في أواخر عام "مجلة الإنساني" بالإضافة إلى

ن مساحة لمناقشة الأمور الإنسانیة داخل الدول العربیة  بالإضافة إلى ـوتھدف ھذه المجلة إلى تكوی

قل صورة واضحة و مفصلة عن عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ظل تداعیات الحروب و ن

الأزمات استنادا إلى القانون الدولي الإنساني ، بغیة التعریف بھ و نشر ما یحتویھ من قیم و مبادئ 

ي ذلك في إنسانیة تكفل الحمایة لضحایا الحروب و النزاعات المسلحة ، وبیان دور اللجنة الدولیة ف

.العدید من الدول 

التي تصدرھا باللغة الفرنسیة البعثة الإقلیمیة "مجلة الإنساني المغاربیة " كما أصدرت اللجنة الدولیة 

للجنة الدولیة بشمال إفریقیا ، و التي تتضمن مقالات حول مختلف مواضیع القانون الدولي الإنساني 

.58ص ]139[.ن وتطبیقاتھا في المغرب العربي و بعض البلدا

الھلال ومجلة حركة الصلیب الأحمر "رـو تساھم اللجنة الدولیة في نشر القانون الدولي الإنساني عب

وھي مجلة مشتركة بین اللجنة الدولیة و الاتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة للصلیب و ، "الأحمر

مرات في السنة باللغات الانجلیزیة ، الإسبانیة ، العربیة و الفرنسیة  03الھلال الأحمر التي تصدر 

]140[. بلدا 185و تتوافر في حوالي 

ید من الكتب و المنشورات سنویا و صل عددھا تصدر اللجنة الدولیة العد: الكتب و المنشورات-*

إلى أكثر من مائة و بلغات مختلفة ، و ذلك بھدف نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني مراعیة في 

ذلك المعاییر و الضوابط العلمیة ، إذ تعرضھا بطریقة یسھل على القارئ فھم محتواھا ، و یتم 
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لتابعة للجنة الدولیة الموجودة في مختلف دول العالم  وعبـر توزیعھا عبر مختلف البعثات الإقلیمیة ا

. المكتبات الكبرى فیھا ، كما یتم منح أغلبھا مجانا لكل المھتمین بالقانون الدولي الإنساني 

تعرف على اللجنة الدولیة : من بین الكتب التي أصدرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ما یلي و  

إدماج القانون و الذي ھو موجھ إلى أفراد القوات المسلحة ، تعزیز احترام للصلیب الأحمر  كتاب

القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة  غیر الدولیة ، دلیل قانون الحرب للقوات المسلحة ، 

عقود "قطاع الأعمال و القانون الدولي الإنساني ، القانون الدولي الإنساني العرفي ، الذخائر العنقودیة 

، النساء و الحرب ، الإسعافات الأولیة في النزاعات " من الإخفاق و عقود من معاناة المدنیین

المسلحة و غیرھا من حالات العنف ، إستراتیجیة إعادة الروابط العائلیة ، القانون الدولي الإنساني 

.دلیل للأوساط الأكادیمیة و غیرھا 

تقوم اللجنة الدولیة بترجمة ھذه الاتفاقیات في كتب و مطبوعات باللغات الوطنیة :لمطبوعات ا-*

لمختلف دول العالم ، و ترسل إلى الھیئات المعنیة في الدول حتى یتـم توزیعھا لكل المھتمین بھذا 

صوص الن" ( موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني "القانون و من أھم ما أصدرتھ اللجنة الدولیة 

، حیث صدر ھذا المؤلف عن بعثة اللجنة الدولیة )الرسمیة للاتفاقیات و الدول المصدقة و الموقعة 

و ھو المنسق الإقلیمي لقسم ،"شریف عتلم"من إعداد المستشار الدكتور 2002بالقاھرة عام 

الإقلیمي لبرنامج المنسق " محمد ماھر عبد الواحد "الخدمات الاستشاریة باللجنة الدولیة ، و الدكتور 

. التعریف بالقانون الدولي الإنساني باللجنة الدولیة

توجد المكتبة الرئیسیة بمقر اللجنة الدولیة بجنیف ، إذ : مكتبة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر -5

تعتبر مستودعـا للمعلومات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني و أنشطة اللجنة الدولیة على الصعید 

ألف وثیقة في ھذا الشأن من كتب 140المي وھي متاحة للجمھور بحیث تقدم ما یزید عن الع

مجلات ودوریات، و أفلام الفیدیو، و الصور و الأقراص المضغوطة ، كما یحتوي قسم الأرشیف و

. عاما40على السجلات التاریخیة و الراھنة ، و التي تتیح الحصول على وثائق تعود إلى أكثر من 

فقط لبى قسم المكتبة و البحوث نحو ثلاثة آلاف طلب من جمعیات وطنیة 2005خلال عام و 

3260ومنظمات غیر حكومیة ، و أكادیمیین ، و إدارات حكومیة ، و وسائل الإعلام ، كما تم توزیع 

دولي فیلما یعالج أوضاع المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ، و یبین كیفیة حمایتھم بموجب القانون ال

]17[.الإنساني 
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فضلا عما تقدمھ المكتبات الأخرى التي توجد بمقر بعثاتھا الإقلیمیة الموزعة عبر مختلف دول العالم 

.من كتب و وثائق حول ھذا القانون ، و التي توزع مجانا إلى كل الدارسین و المھتمین بھ 

ولیة موقعا لھا عبر شبكة الإنترنتباللغة أنشأت اللجنة الد: موقع اللجنة الدولیة على شبكة الإنترنت-6

تشرح من خلالھما عمل اللجنة www.cicr.orgو باللغة الفرنسیة www.icrc.orgالإنجلیزیة ھو 

بالقانون الدولي الإنساني ، كما الدولیة و الحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر ككل ، و تعرف 

تتابع اللجنة الدولیة عبر مواقعھا الإلكترونیة و تنشر كل ما ھو جدید ، و كل ما یساھم في تطویر و 

تعزیز ھذا القانون على الصعید الوطني و الإقلیمي و الدولي ، كما تتناول بالعرض والصورة عملیات 

التي تشھدھا دول العالم ، و تنشر تقاریرھا السنویة حول اللجنة الدولیة في میدان النزاعات المسلحة 

.تطبیق ھذا القانون عبر ھذه المواقع 

أنشأت اللجنة الدولیة موقعا إلكترونیا لھا عبر شبكة 2003تشرین الأول من عام / أكتوبر21و في

و ذلك من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من arawww.icrc.org//:http/الإنترنت باللغة العربیة ھو 

ص ]141[. الأشخاص الناطقین بالعربیة و المھتمین بالقانون الدولي الإنساني و الدراسات الإنسانیة  

67.

" مدونة اللجنة الدولیة على الإنترنت" 2007و أنشأت اللجنة الدولیة عن طریق بعثتھا في فرنسا عام 

"  L′ humanitaire dans tous ses Etatsالعمل الإنساني في جمیع أحوالھ" التي تحمل عنوانو

و تعد ھذه المدونة الأولى من نوعھا التي تتیح لمتصفحي شبكة الإنترنت باللغة الفرنسیة الإطلاع على 

كل جدید یشھده العمل الإنساني و القانون الدولي الإنساني ، و ھذه المدونة تتوفر على الموقع 

و www.cicr.blog.lemonde.fr//:httpالفرنسیة "  Le Monde" الإلكتروني لصحیفة 

الھدف التي تتوخاه بعثة اللجنة الدولیة في باریس من خلال ھذه الأداة الإعلامیة ھو تعزیز الأنشطة 

ما تھدف ، كwww.cicr.orgالإعلامیة للجنة من خلال إلقاء الضوء على فحوى موقعھا الرسمي 

إلى توفیر مواد جدیدة للنقاش من خلال فتح الباب أمام المنظمات غیر الحكومیة و الھیئات و كل 

المھتمین بالقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني لإبداء آرائھم و ملاحظاتھم ، و المعلومات الذي 

فـرنسا ، وكنـدا من شخص یومیـا 300بحوزتھم في ھذا الصدد ، و الذیـن یقدر عددھم بحوالي 

و البلدان الناطقة بالفرنسیة في إفریقیا ، و یتزاید الأمریكیةحـدةالولایات المتبلجیكـا ، و سویسرا ، و و

.40ص ]115[. ھذا العدد بشكل كبیر عند وقوع أحداث مھمة في ھذا الشأن 

یوتیـوب " فـي شراكة مع الموقع 2008كما دخلت اللجنـة الدولیـة للصلیـب الأحمر بدایة عام 

www.icrc.org
www.cicr.org
www.icrc.org
www.cicr.blog.lemonde.fr
www.cicr.org
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you tube" المتخصص في بث أفلام الفیدیـو ، و ھو الموقع الأكثر شعبیة في العالم ، مما شكل فرصة

جیـدة للجنة الدولیة لبـث أفلامھا التي تتناول أثــر الحروب و النزاعــات المسلحة على السكـان  

یف بھذا المدنییـن و طرق و وسائـل حمایـتھم وفقـا للقانون الدولي الإنساني ، و لبث برامج للتعر

" القــانون و نشـره على أوسع نطاق ممكن و أصبـح بذلك لزائر صفحـة اللجنـة الدولیـة على موقــع  

ر مامائة منـأن یشاھد أكثfr.youtube.com/user/icrcfilms//:http: التالي " یـوتیـوب 

أفضل الأفلام التي تنتجھا اللجنة الدولیة باللغة الانجلیزیة و الفرنسیة و الإسبانیة ، و تجري اللجنة 

الدولیة خطة لإضافة أفلام أخرى باللغة العربیة و الروسیة و الصینیة ، بھدف الوصول إلى جمھور 

لأفلام التي تمت مشاھدتھا أوسع ، حیث أنھ و بعد إطلاق القنــاة الخاصة باللجنة بوقت قصیر فاق عدد ا

ألف فیلم  و قاموا بالتعلیق علیھا مباشرة و بصفة تلقائیة مما یعني أنھم 90من قبل زائري الموقع 

.40ص ]115[. تأثروا بمضمون ما شاھدوه 

أن تجربة " Laurent cobazلوران كورباز " و قـد أكد رئیس بعثة اللجنة الدولیة في فرنسا السید

ة الجدیدة تساھم في توضیح دور الجنة الدولیة في فرنسا و في العالم الفرانكفوني بطریقة أكبر ھذه الأدا

، فھي وسیلة لجعل الاتصالات المؤسسیة تجرى في إطار غیر رسمي ، كما أنھا تعزز عملیة التعریف 

لإنساني و بآخر ما تقوم بھ اللجنة الدولیة من نشاطات و ما تطرحھ من نقاش ، و التعریف بالعمل ا

القانون الدولي الإنساني ، و التحدیات التي تواجھھا ، و یؤدي تحدیـث ھذه المدونـة بشكـل منتظم إلى 

.40ص ]115[.الحفـاظ على شبـكة اتصـالات البعثـة وتدعیمھا 

یمثل وسیلة مھمة تتیح نشر المعرفة "یـوتیـوب " و ما نخلص إلیھ أن شراكة اللجنة الدولیة مع موقع 

بالقانون الدولي الإنساني و أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ذلك لدى فئة كبیرة من الجمھور 

. باعتبارھا من أحدث وسائل الإعلام  ومن أكثرھا شھرة و استعمالا في العالـم المعاصر 

التدریبالفئات المستھدفة من النشـر و . 2. 2. 1.1.2

تھدف اللجنة الدولیة من نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ إلى 

اجتناب أو التقلیل من الأضرار و الخسائر التي تخلفھا النزاعات المسلحة ، و لأجل ذلك حرصت 

رائح و الفئات في على الترویج لھذا القانون و تعمیمھ على أوسع نطاق ممكن ، و لدى مختلف الش

المجتمع كأفراد القوات المسلحة و قوات الأمن، و المسؤولین في الدولة و الدبلوماسیین ، و لدى فئة 

الشباب في المدارس و الجامعات ، و لدى بعض الموظفین الذین لدیھم علاقة مباشرة بالنزاع المسلح 
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ات على منتھكي أحكامھ  و ھم  القضاة كالإعلامیین و الأطبـاء و الذین لدیھم صلاحیة توقیع العقوب

بالإضافة إلى الأشخاص العاملین في الشركات الأمنیة التابعة للقطاع الخاص الذین ،النواب العامین و

.یشاركون في الأعمال العدائیة

و تتولى اللجنة الدولیة مھمة النشر و التدریب على أحكام ھذا القانون بالتعاون مع السلطات 

معنیة في الدولة ، ومع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر ، و مع اللجان الحكومیة ال

الوطنیة للقانون الدولي الإنساني المنشأة في العدید من الدول ، ھذا ما سنقوم ببیــانھ ذلك بشكل مفصل 

:فیما یلي 

ركات العسكریة أفراد القوات المسلحة و الأمن و العاملون في الش. 1. 2. 2. 1.1.2

و الأمنیة   الخاصة

إن طبیعة مھام ھذه القوات تجعلھا الفئة الأولى المستھدفة من :أفراد القوات المسلحة -الفقرة الأولى* 

النشر والتدریب على أحكام القانون الدولي الإنساني الذي یحتوي على عدد كبیر من قواعد السلوك التي 

یتعین على المقاتل مراعـاتھـا في میـدان القتـال ، فمثلا یجب علیھ توفیـر الحمایـة ، ومنـع الاعتــداء 

لأشخـاص الـذیــن لا یشاركون في الأعمال العدائیة كالسكان المدنیین ، و العاملین في الخدمات على ا

والصحفیین الذین یباشرون مھامھم في مناطق النزاع المسلح ، و أولئك الذین كفوا عن ، الدینیة والطبیة 

ي البحار الذین وقعوا في المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة كالجرحى ،و المرضى ، و المنكوبون ف

قبضة العدو كأسرى حرب ، كما یجب علیھ أیضا عدم اللجوء إلى وسائل قتال أو أسلحة یحظرھا القانون 

الدولي الإنساني ، لأن أي إخلال من جانب أي فرد من ھذه القوات یستوجب توقیع المسؤولیة الجنائیة 

فوـادم ، و لا لنظام العــضع للتقـة لا تخـریمة دولیـجشكلـاب اللازم كونھ یــقـط علیھ العــو تسلی، علیھ 

.الحصانات ولا 

لذلك أصبح نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ في أوساط القوات المسلحة إلى جانب قوات 

، الأمن من أھم أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتعزیـز و كفـالة احترام القانون مھما كانت رتبھم

، یقوم بالتدریب "قسم للعلاقات مع القوات المسلحة و قوات الأمن" ولأجل ذلك أنشأت اللجنة الدولیة  

على ھذا القانون مستخدما ھیئة تدریس متعددة الجنسیات و مكونة من ضباط عسكریین متقاعدین بالرغم 

دریب العدید من أفراد ھذه من أن ذلك یقع على الدول بالدرجة الأولى ، و قد قامت اللجنة الدولیة بت
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المبادئ الإنسانیة وم ـالقوات  وفیمختلف مناطق العالم ، و ذلك من أجل تحكیم العقل،و الضمیر، والقی

.37ص ]94[. أثناء القیام بالعملیات العسكریة 

القوات في و تـقوم اللجنة الدولیة بأنشطة النشر و التدریب على القانون الدولي الإنساني في صفوف ھذه 

زمن السلم بالدرجة الأولى حتى تضمن احترامھ عند نشوب النزاع المسلح ، حیث ساھمت في إعداد 

الكثیر من المناھج الدراسیة العسكریة ، و الحلقات ، و الأیام الدراسیة  ، و وزعت العدید من 

لدولیة في النشر و التدریب المنشورات التي تشرح القواعد الأساسیة للقتال، و تختلف إستراتیجیة اللجنة ا

على القانون الدولي الإنساني باختلاف رتب الأشخاص الذین توجھ إلیھم ، حیث تخاطب كل فئة بحسب 

مستواھا العلمي  والوظیفي ، كما أنھا تحاول إیصال ھذا القانون بأسلوب بسیط و سھل یستطیعون فھمھ 

القانون و إدراجھ في برامج التعلیم العسكري و استیعابھ ، فضلا عن دعمھا للدول من أجل تدریس ھذا

.كمادة مستقلة یشرف على تلقینھا أساتذة التعلیم العالي ، و خبراء مختصون في ذلك 

و الجدیر بالذكر أنھ ، و تنفیذا لالتزاماتھا الدولیة ، و بدعم من بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

نساني للقوات المسلحة و قوات الأمن في العدید من المدارس تدریس القانون الدولي الإ"الجزائر"أدرجت 

و المؤسسة " بشرشال "مثل الأكادیمیة العسكریة ، والأكادیمیات العسكریة المتواجدة عبر التراب الوطني

.و غیرھا "  تیبازة" الواقعتین بولایة "  بالقلیعة" العسكریة 

فقد أدرجت العدید من مواضیع ھذا القانون في المجلات و لتوسیع نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني

الصادرة عن القوات المسلحة منھا مجلة الجیش ، و ھي مجلة شھریة للجیش الوطني الشعبي

.37-32ص ]142[. الصادرة عن مؤسس المنشورات العسكریة بالجزائر 

لحة في العدید من دول العالم  وخاصة كما قامت اللجنة الدولیة بنشر ھذا القانون لدى أفراد القوات المس

"بوروندي"تلك المتأثـرة بالنزاعات المسلحة أو المھددة بھا ، فعلى سبیـل المثال أعدت اللجنـة الدولیة في 

قواعد السلوك الإنساني و تحقیق حد أدنى من الإنسانیة في حالات " مشروع إعلان بشأن1993عـام 

نتیجة أعمال العنف التي اندلعت في ھذا البلد في أعقاب محاولة العصیان العسكري في " العنف الداخلي

الشخصیات في الدولة و العدید من كبار" إنداداییھ" و اغتیال الرئیس1993تشرین الأول عام / أكتوبر 

الترویج لھ في صفوف و، وما رافق ذلك من أضرار مادیة و بشریة ، و قد تم البدء في نشر ھذا الإعلان 

القوات المسلحة و غیرھم ، غیر أن ذلك لم یدم عاما واحدا ، و لم تحقق النتائج المرجوة منھ نتیجة 

.411-387ص ]143[.1995استئناف الأعمال العدائیة في منتصف عام 

قامت اللجنة الدولیة بجھود كبیرة من أجل تعزیز فھم القانون الدولي " یوغوسلافیا السابقة"و في 

اتفاق " الإنساني و دور و ولایة اللجنة الدولیة خاصة في أوساط القوات المسلحة ، و ذلك بعد



321

/ دیسمبر14في باریس في والتوقیع على الاتفاق الإطاري العام للسلم في البوسنة و الھرسك "دایتون

، و الذي أتاح فرصا جدیدة للجنة الدولیة للنشر و التدریب على ھذا القانون ، و 1995كانون الأول 

1996ام ـاء یوغوسلافیا السابقة منذ مطلع عـریة في جمیع أنحـالقیام بحملات التوعیة بشأن الألغام الب

ة إلا أن مندوبیھا تمكنوا من عقد حلقات دراسیة عدیدة بالرغم من الصعوبات التي واجھتھا اللجنة الدولیو

في ھذا الشأن في مواقع عمل الضباط و قادة الوحدات و الجنود في الجیش الیوغوسلافي ، و الجیش 

الكرواتي ، و الجیش المقدوني ، وجیش البوسنة و الھرسك ، و للقوات المسلحة الصربیة و غیــرھا  

، حیث 1996بیة لصـالح ضباط الأطراف المتحاربة منذ بدایة عام حلـقة تدری12فضلا عن تنظیم 

آخرین لیصبحوا معلمین في مجال 35ضابطا تعلیما عن ھذا القانون وتم تدریب 300تلقى حوالي 

.421-412ص ]143[" . قانون الحرب"

1995منذ عام " كولومبیا" بالإضافة إلى أنشطة النشر و التدریب التي قامت بھا اللجنة الدولیة في 

خاصة في أوساط القوات المسلحة الوطنیة و الشرطة ، حیث نظمت حلقات دراسیة لصالح أركان 

و في وحدات ، حرب الألویة و الأفرقة ، و تدریب العاملین المعینین حدیثـا في مكاتب حقوق الإنسان 

الجیش وتدریس المدرسین الجدد في الكلیات العسكریة، و إعداد ندوات و دورات تدریبیة في ھذا 

.429-425ص ]143[. الشأن بالتعاون مع جمعیة الصلیب الأحمر الكولومبي 

عمدت اللجنة الدولیة إلى نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ "جنوب آسیا"و في 

، حیث أنشأت وظیفة مندوب دائم لھا یقع مقره في 1996یونیو /لدى القوات المسلحة منذ جوان 

" سیري لانكا "، و "باكستان"و ،"الھند"و الذي یغطي نشاطھ ، " بنیودلھي"بعثتھا الإقلیمیة 

قامت عتبارھا من البلدان الأكثر تضررا من النزاعات المسلحة ، و في سبیل ذلك أبا" أفغانستان"و

" حلقات دراسیة فیالأكادیمیات العسكریة و في كلیات أركان الحرب ، و أعدت برامج دراسیة عن 

، و دورات تدریبیة وجھت إلى أفراد القوات المسلحة و قوات الأمن في " قانون النزاعات المسلحة 

.448-438ص ]143[. المنطقة 

لجنة الدولیة على نشر ھذا القانون في أوساط سھرت ال2003، ومنذ احتلالھا عام " العراق " و في 

الطبیة والقوات المسلحة المتحالفة من أجل حمایة السكان المدنیین في العراق و أعیانھم المدنیة 

أكادیمیات القوات وتقوم اللجنة بذات الجھود  في كلیات "فلسطین"وممتلكاتھم الدینیة و الثقافیة، و في

.كادیمیة الأمنیة الفلسطینیةالمسلحة الإسرائیلیة ، و في الأ
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فقد قامت اللجنة الدولیة و بدعـم من الصلیب الأحمر الھولوندي تـم نشر القانونالدولي "ھولوندا"أما في

الإنساني و بشكل كبیر في صوف القوات المسلحة الھولوندیة ، حیث عقدت دورات تدریبیة وحلقات 

.71ص ]144[. دراسیة و مؤتمر لصالح ھذه الفئة 

و في سبیل تعزیز عملھا  في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ في صفوف 

القوات المسلحة و قوات الأمن أعدت اللجنة الدولیة المئات من المطبوعات و المنشورات والكتیبات 

تتلاءم مع تضمنت مختلف الأحكام و القواعد التي تحكم سیر النزاعات المسلحة  بأشكال و مواضیع

.مستویات متلقیھا و المھتمین بتنفیذھا 

" رب للمدربینملفات تدریس قانون الح"و من أھم ما أصدرتھ اللجنة الدولیةخلال التسعینات 

واتبعتھا بمرجع نموذجي جدید قدمتھ إلى الدول المشاركة في المؤتمر الدولي السابع و العشرین 

، و قد وجھ ھذا المرجع أو الدلیل إلى القوات 1999یف عام للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد بجن

.57-56ص ]90[. المسلحة بصورة عامة 

دلیل "بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب و المؤلفات التي أصدرتھا في ھذا الشأن منھا كتاب 

رات، حیث نشر ھذا الدلیل لیكون مرجعا في الدو2000لعام "قانون الحرب للقوات المسلحة 

د السلوك للقوات المسلحة  ـالتدریبیة الدولیة و الوطنیة لتعلیم قانون الحرب، و لیكون مدونة لقواع

فھوكتاب مماثل في مفھومھ و تنظیمھ لكتب التعلیم العسكري المعتادة ، بحیث یتیسر للقارئ العسكري 

ص ]145[. قراءتھ حسب الموقع الذي یشغلھ في التسلسل القیادي ، وحسب الوضع الذي یواجھھ 

1-232.

نظرة عامة إلى السلطات و كبار القادة من حملة الذي یھدف إلى تقدیم " إدماج القانون"و كتاب بعنوان

و ھي عملیة تحویل القواعد القانونیة إلى آلیات "إدماج القانون " السلاح عما أصبح یطلق علیھ الیوم 

.43-1ص ]146[.و تدابیر ملموسة لضمان الامتثال لھا 

القانون " و الذي یسمى " قانون النزاعات المسلحة " عن و بشأن الدورات التدریبیة العسكریة 

، فقد عقدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر العدید من ھذه الدورات منھا الدورات " الدولي الإنساني 

على التوالي لصالح كبار الضباط 2009و 2008و 2007الثلاث التي عقدت في أعوام 

ادل الخبرات و التعلم العسكریین من مختلف دول العالم ، حیث سمحت ھذه الدورات للمشاركین بتب

من بعضھم البعض ، كما ساھمت بشكل كبیر في نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على 

أحكامھ لصالح أشخاص یتولون مناصب علیا في التسلسل القیادي العسكري لدى حكوماتھم ، كما 
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المجال ، و ھذه أتاحت توفیر منبرا دولیا طرحت فیھ وجھات نظر و تجارب وطنیة مفیدة في ھذا 

:الدورات ھي  

تم عقد :  2007أغسطس /أوت 17إلى 06الدورة التدریبیة المنعقدة في جنیف بسویسرا من -*

ھذه الدورة من قبل اللجنة الدولیة بالتعاون الوثیق مع الجیش السویسري ، دعي إلیھا كبار الضباط 

كان الھدف من تنظیم ھذه الدورة ھو بلدا ، و استمرت لمدة أسبوعین ، و 60العسكریین من نحو 

تعزیز الجھود المبذولة لإدمــاج قــانون النزاعـات المسلحة  في العقیـدة العسكریـة و في تدابیـر سیـر 

ز فھم المشاركین بالإطار القانوني الذي یحیط بالعملیات العسكریة  ـو تعزی، العملیاتالعسكریة 

لتطبیق في كل حالة من الحالات ، و معرفة أفضل الطرق مساعدتھم على تحدید القانون الواجب او

لإدماجھ في التدریبات و التعلیمات العسكریة ، وقد شارك في ھذه الدورة ضباط رفیعو المستوى 

تتراوح رتبھم بین مقدم و لواء یعملون في مجال التدریب و صیاغة التعلیمات الخاصة بالعملیات 

]147[. العسكریة و إدارتھا 

تجدر الإشارة إلى أن ھذه الدورة عقدت في إطار الفعالیات التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب و 

للاحتفال بالذكرى الثلاثین لاعتماد البروتوكولیین الإضافیین لاتفاقیات جنیف عام 2007الأحمرعام 

ات جنیف في تنظیم ھذه الدورة بوصفھا  الدولة المودع لدیھا اتفاقی"سویسرا"، و شاركت1977

.وبروتوكولیھا الإضافیین 

:2008تشرین الثاني / نوفمبر 14إلى 02الدورة التدریبیة المنعقدة في جنیف بسویسرا من -*

، قررت ھذه الأخیرة أن تجعل 2007نجاح الدورة التدریبیة التي نظمتھا اللجنة الدولیة عام عقب 

یسرا و السنة التالیة في بلد آخر ، لذلك عقدت دورة ھذه الدورة التدریبیة حدثا سنویا یعقد سنة في سو

ضابطا من مختلف دول العالم ، و دامت أیضا 60حضرھا أیضا حوالي 2008تدریبیة أخرى عام 

أسبوعین بغرض التعریف بالقانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ في صفوف القیادات العلیا 

عملیات العسكریة ، و ھم من یعطون الأوامر للجنود للقوات المسلحة باعتبارھم ھم من یسیرون ال

.خلال سیرھا 

بجنیف و التي قدمت فیھا في الأسبوع " les vernets" و قسمت أنشطة ھذه الدورة بین ثكنة 

الخاص بتدریب " Barracks" الأول بعض التعلیمات حول قانون النزاعات المسلحة ، ومركز

خلال الأسبوع الثاني ، حیث تم التركیز "لوسارن " ب من بالقر"ستانس"الجیش السویسري في 

على إدراج قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم سیر الأعمال العدائیة في العقیدة العسكریة من 
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أجل تطبیقھا في میدان النزاع المسلح ،  كما استمعت اللجنة الدولیة إلى أداء العدید من المشاركین في 

. ذین أكدوا على أھمیتھا في تعریف بالقانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ ھذه الدورة ال

]147[.

یونیو /جوان 10حزیران إلى / جوان 28اریس بفرنسا من ـالدورة التدریبیة المنعقدة في ب-*

بالتعاون مع الجیش الفرنسي و بدعم "باریس"عقدت ھذه الدورة في الكلیة العسكریة في :  2009

شخص من كبـار الضبـاط من مختلف دول العالم یتمتعون 60منھ ، حیث جمعت ھذه الدورة حوالي 

بخبرات وباع طویل في مجال تنفیذ العملیات العسكریة و التدریب ، و دامت أیضا مدة أسبوعین 

لنزاعات المسلحة ، واتبعت في ھذه ذلك بغرض استكشاف المبادئ و المشاكل المرتبطة بقانون او

الدورة نفس المنھجیة المتبعة في الدورتین السابقتین بشأن سیر جدول أعمال الدورة من تقدیم 

محاضرات و مناقشات و تمارین أتاحت للمشاركین تبادل الخبرات و اكتساب المعرفة في مجال 

.]147[. ضل في میدان النزاع المسلحالقانون الدولي الإنساني لضمان بھدف تطبیقھ على الوجھ الأف

و ما نخلص إلیھ أن ھذه الأعمال التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل نشر 

المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ في صفوف القوات المسلحة  لا تمثل سوى 

نون الدولي جزء بسیط من سلسلة الأعمال التي تبنتھا إستراتجیة اللجنة الدولیة لتعزیز تنفیذ القا

الإنساني على أوسع نطاق ممكن ، خاصة و أن ھذه الفئة ھي المخاطبة بالدرجة الأولى بمراعاة 

. أحكامھ لمشاركتھا المباشرة في العملیات العسكریة

لكن واقع الحال أثبت أن القوانین تصمت وقت قرقعة الأسلحة ، حیث أنھ و بالرغم من المعرفة الجیدة 

ساني من قبل قوات التحالف في العراق و القوات المسلحة الإسرائیلیة ، إلا أنھا القانون الدولي الإن

تنتھك أحكـام ھذا القـانون أمـام مرأى و مسمع المجتمع الدولي بأسـره ، حیث تلقى أسـرى الحرب 

و في السجون الإسرائیلیة التي لم تخلو من " في العراق "أبو غریب"أشـد أنواع التعذیب في سجن 

طفال والنساء الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة ، وتم الاعتداء على السكان المدنیین و دمرت الأ

منازلھم وممتلكاتھم و أخضعوا لظروف معیشیة صعبة ، و ھذا  لا یعني أن اللجنة الدولیة لم تقم 

ل ما أتیح لھا من بدورھا في نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ ، بل قامت بذلك بك

إمكانیات مادیة وبشریة ومن تسھیلات في العمل بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة في ھاذین البلدین و 

ھیئات أخرى ، غیر أنھ لیست لھا أیة سلطة قي تقدیم رفع الدعاوى أمام القضاء الجنائي الدولي لقمع 

لى مرتكبیھا ، لأن ذلك یمس بمركزھا و انتھاكات ھذا القانون وتوقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة ع

وضعھا كھیئة إنسانیة مستقلة ومحایدة ، و لو منحت ھذه السلطة للجنة الدولیة لمنعت من الدخول غلى 



325

المناطق التي تدور فیھا النزاعات المسلحة و لمنعت أیضا من زیارة الأسرى و المحتجزین في 

.السجون و المعتقلات 

باعتبار أن قوات الأمن مكلفة بحفظ النظام العام في الدولة ، فإنھ : اد  قوات الأمنأفر- الفقرة الثانیة * 

یجب علیھا بمراعاة حقوق الإنسان كونھا لا تشارك في الأعمال العدائیة ، و بالتالي تخضع للقانون 

تي تشترك و الدولي لحقوق الإنسان ، إلا أنھ من الواجب علیھا معرفة أحكام القانون الدولي الإنساني ال

تتداخل كثیرا مع أحكام قانون حقوق الإنسان ، لأن طبیعة الحقوق ھي واحدة ، غیر أن زمن تطبیـقھا 

یختـلف ، فالأولى تطبق في زمن النزاع المسلح والثانیة تطبق في أوقات السلم ، كما أن بعض حقوق 

قابات و غیرھا ، و فضلا عن ذلك  الإنسان تتقید في حالة النزاع المسلح كحق تكوین الأحزاب وتشكیل الن

إن كانوا غیر مخاطبین بأحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أنھم قد یجدون أنفسھم وفإن قوات الأمن 

محمیین بموجب أحكام ھذا القانون في حالة قیام دولة معادیة باحتلال دولتھم ، و بالتالي یجب على ھذه 

.ني اتجاه ھذه الفئة الأخیرة مراعاة القانون الدولي الإنسا

في تدریب قوات الشرطة و الأمن بمختلف 1996و قد شرعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ عام 

دلیلا 1998دول العالم على القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان ، حیث أصدرت عام 

ون الدولي الإنساني دلیل لقوات الشرطة الخدمة و الحمایة، حقوق الإنسان و القان"عنوان للتدریب یحمل 

.وما بعدھا1ص ]148[.لغة و وزع عبر مختلف دول العالم 21تمت ترجمتھ إلى " والأمن

الأمن إلى وو قد أعدت اللجنة الدولیة ھذا الدلیل إدراكا منھا بأن تركیز الاھتمام على أفراد قوات الشرطة 

لا غنى عنھ ، و ذلك لأجل كفالة حمایة أفضل لضحایا جانب أفراد القوات المسلحة أمر مھم جدا و 

القانون والعنف المسلح عن طریق احترام المبادئ الإنسانیة الأساسیة المستمدة من قانون حقوق الإنسان 

الدولي الإنساني ، و یتضمن ھذا الدلیل القواعد و المبادئ التي یتضمنھا القانون الدولي لحقوق الإنسان 

تطبیقھا من والإنساني ، و یضعھا في سیاق الأوضاع العملیة التي یتعین فیھا احترامھا والقانون الدولي 

.قبل ھذه الفئة 

الذي أصدرت "  الخدمة و الحمایة "كما أصدرت كتیبا آخر وھو عبارة عن ملخص لما ورد في دلیل 

في المفھوم المھني حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني" عنوان حمل 2008طبعتھ الثالثة عام 

، و كان غرض اللجنة الدولیة من إعداد ھذا الدلیل ھو مساعدة الموظفین "لقوات الشرطة و الأمن 

المكلفین بإنفاذ القانون في الدول على فھم مبادئ و قواعد كلا القانونیین لأن ذلك سیحسن من سمعة 

.34-1ص ]149[. و حمایتھم السلك الذي یتبعونھ باعتباره سلك یسعى إلى خدمة المواطنین 
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بالإضافة إلى الحلقات الدراسیة و الدورات التدریبیة التي تنظمھا اللجنة الدولیة بالتعاون مع السلطات 

المعنیة في الدول لصلح ھذه الفئة لنشر  قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أوساطھا ،  

یة التي عقدتھا اللجنة الدولیة في الجزائر العاصمة بالتعاون التكوینومن ھذه الدورات نذكر الدورة 

الوثیـق مع اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني لفائدة ضباط الشرطة القضائیة بالمدرسة العلیا 

قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي " حول 2011یونیو /جوان 09یوم " بشاطوناف"للشرطة 

.ضابطا یمثلون مختلف مدیریات الشرطة عبر التراب الوطني  50رھا حوالي والتي حض، "الإنساني

منذ ربع قرن تقریبا عمدت الدول :  العاملون في الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة -الفقرة الثالثة * 

إلى تكلیف شركات أمنیة و عسكریة خاصة للقیـام بعدد متزایـد من الوظائف التي كانت تنجزھـا في 

السابق أجھزتھـاالأمنیة و العسكریة و تتمثل في أنشطة الدعم اللوجستي للانتشار العسكري و العملیات 

العسكریة وصیانة نظم الأسلحة و حمایة المباني و الأشخاص، و تدریب القوات المسلحة و قوات الأمن 

و استجواب السجناء ،في الداخل والخارج  و جمع المعلومات الاستخباراتیة و تحلیلھا ، و احتجاز

المشاركة في العملیات العسكریة في بعض الحالات ، و بطبیعة الحال لیست الدول ھي وحدھا التي تلجأ و

إلى خدمات الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة ، و إنما تستعین بھا أیضا الشركات التجاریة 

ة حینما تعمل في مناطق تشھد نزاعات المنظمات الدولیة و الإقلیمیة  و المنظمات غیر الحكومیة خاصو

و غیرھا ،"جنوب إفریقیا "، و في " سیرالیون"و "العراق"مسلحة ، و مثالھا الشركات المتواجدة في 

.من الدول 

ن العاملین لدى الشركات العسكریة و الأمنیة المتواجدة في إفوفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ف

مناطق النزاع المسلح یتمتعون بالحمایة التي یكفھا ھذا القانون للسكان المدنیین، و بذلك لا یجوز 

استھدافھم ما لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة ، غیر أنھ یتعین علیھم عند مشاركتھم فیھا 

و بروتوكولیھا 1949قواعد ھذا القانون خاصة تلك الواردة في اتفاقیات جنیف لعام مراعاة أحكام و 

.38ص ]114[. الإضافیین بالرغم من عدم وجود أي نص بشأنھا في ھذه الاتفاقیات  

و نظرا لتزاید عدد الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة العاملة في مناطق النزاع المسلح  بذلت 

لیة للصلیب الأحمر جھودا معتبرة من أجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل اللجنة الدو

ھؤلاء الفاعلین الجدد في حالات النزاع المسلح ، و ذلك عن طریق الاتصال بھا ، و عقد حوارات 

یة معھا  و نشر ھذا القانون في أوساط العاملین بھا و تدریبھا على أحكامھ ، بالرغم من أن مسؤول

الدول التي وتعلیم وتدریب موظفي ھذه الشركات علیھ تقع بشكل رئیسي على عـاتق الشركـات نفسھا 
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المشورة لھا لتنفیذ وتستأجر خدماتھا، وقد أعلنت اللجنة الدولیة استعدادھا لمساعدتھا و إسداء النصح 

.مسؤولیاتھا المترتبة عن واجب احترم القانون الدولي الإنساني 

تحاور اللجنة الدولیة ھذه الشركات حول القضایا الإنسانیة التي تستھدف بشكل 2000ام و منذ عـ

رئیسي مساعدتھا على فھم أفضل لحقوقھا وواجباتھا بموجب القانون الدولي الإنساني ، و قد قامت 

اللجنة الدولیة بدور نشط في نشر ھذا القانون لدى ھذه الشركات،كما شاركت في أنشطة متعددة 

طراف بھدف تعزیز احترام حقوق الإنسان و التخفیف من الآثار الاجتماعیة لقطاع الأعمال و من الأ

.47ص ]137[: ھذه الأنشطة 

صیاغة المبادئ الطوعیة الخاصة بالأمن و حقوق الإنسان التي ترجع إلى مبادئ القانون الدولي -

.الإنساني 

مي إلى تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني من التعاون مع الحكومة السویسریة في مبادرة تر-

.قبل ھذه الشركات في حالات النزاع المسلح 

.مساعدة الشركات على ترجمة رغبتھا المعلنة في احترام المعاییر الإنسانیة إلى حقیقة عملیة -

أحكام السعي إلى إقامة حوارات بناءة مع  بعض ممثلیھا بغرض رفع الوعي لدى ھذه الشركات ب-

.وقواعد القانون الدولي الإنساني و بأھمیتھا 

بدأت اللجنة الدولیة تجري حوارات مع بعض الدول المتعاقدة مع الشركات 2004و في عام 

، و الدول التي )دول الإقلیم ( العسكریة و الأمنیة الخاصة ، و مع الدول التي تعمل في أراضیھا 

حول مسألة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل ھذه ) أ دول المنش( أسست فیھا و تحمل جنسیتھا 

الشركات حیث شجعت ھذه الدول على اتخاذ التدابیر الملائمة لنشر ھذا القانون في أوساطھا ، و على 

اعتماد تشریعات وطنیة تتضمن القواعد والتدابیر التي یتعین على ھذه الشركات الامتثال لھا ، كما 

مساعدة الدول في ھذا الشأن ، و بالموازاة مع ذلك قامت اللجنة الدولیة أعربت عن رغبتھا في

.بحوارات مع ممثلي ھذه الشركات في مقرھا و في المیدان 

إن اللجنة الدولیة تسعى لإقامة «" میلكر مابیك" و في ھذا الصدد قال منسق اللجنة الدولیة السید

في كیفیة وحوارات مع كل المؤسسات و كافة الأشخاص القادرین على التأثیر في النزاعات المسلحة  

تسییرھا ، و خاصة حملة السلاح  ، كما أن زیادة التفویض الخارجي للمھام العسكریة مؤخرا أقام 

و الأمنیة الخاصة و الأشخاص الذین یحمیھم صلة مباشرة بین المزید من موظفي الشركات العسكریة 

القانون الدولي الإنساني مثل المدنیین ، و الأسرى و المحتجزین ، و من ثم تحتـاج اللجنة الدولیـة إلى 

مواصلة حوارھا مع تلك الكیانات ، و یتمثـل الھدف الجوھري لھذه الحوارات في كفالـة حمـایة و 
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بالنزاعات المسلحة ، و تعزیز القانون الدولي الإنساني ، و مسـاعدة أفضل للأشخاص المتأثرین 

بمزید من التحدي تسعى اللجنة الدولیة إلى ضمان احترام الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة و 

موظفیھـا لھذا القانون إضافـة إلى كفالة الوعي بین صفوف تلك الشركات و موظفیھا بمھمة اللجنة 

.39ص ]114[. »الدولیة و طریقة عملھا 

ورشة عمل أولیة 2006ینایر / و بفضل جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عقدت في جانفي 

و عدد من ممثلي الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة  و عقد ،جمعت خبراء من الدول ذات الصلة

بیر اللازمة للتعریف من أجل إیجاد التدا2006تشرین الثاني /في نوفمبر"مونترو"اجتماع في 

بالقانونالدولي الإنساني لدى موظفي ھذه الشركات و دفعھا إلى احترامھ أثناء النزاعات المسلحة  كما 

أعادت اللجنة الدولیة طرح ھذه المسألة في الاجتماعات الإقلیمیة و الدولیة التي شاركت فیھا منھا 

. 2007تشرین الثاني عام / نعقد في نوفمبرالمؤتمر الدولي الثلاثون للصلیب و الھلال الأحمر الم

.39ص ]114[

قطاع الأعمال و القانون الدولي " بعنوان2007و لأجل ذلك أیضا أصدرت اللجنة الدولیة كتیبا عام 

و الذي یھدف إلى تعریف الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة العاملة في میادین ، "الإنساني 

اجباتھا بموجب ھذا القانون ، كما قامت بمساعدة الدول في تنظیم النزاعات المسلحة بحقوقھا وو

.دورات تدریبیة لصالح بعض موظفي ھذه الشركات منھا تلك العاملة في العراق 

و لم تتوان اللجنة الدولیة عن القیام بأي عمل في ھذا الشأن حیث قامت و بمبادرة مشتركة مع 

دولة بإعداد اجتماعات عقدت في 17میین یمثلون الحكومة السویسریة ، و بمشاركة خبراء حكو

، وفي 2007تشرین الثاني /، و في نوفمبر 2006تشرین الثاني  /ینایر وفي نوفمبر / جانفي 

والتي استشیر فیھا ممثلو كل من المجتمع المدني و القطاع 2008أیلول /نیسان وسبتمبر/ أفریل 

2008أیلول /سبتمبر 17في "وثیقة مونترو"اد العسكري و الأمني الخاص ، حیث أسفرت عن إعد

وھي وثیقة تتضمن القواعد و الممارسات السلیمة ذات الصلة بالشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة 

التي تعمل أثناء النزاع المسلح ، و تھدف إلى تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق 

]150[. الإنسان 

كیانات تجاریة تقدم " الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة بأنھا " وثیقة مونترو " عرفت و قد 

خدمات عسكریة و أمنیة بصرف النظر عما تصف نفسھا ، و تشمل الخدمات العسكریة و الأمنیة بوجھ 

توفیر الحراسة و الحمایة بالأسلحة للأشخاص والممتلكات مثل القوافل و المباني و الأماكن :خاص 
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رى ، و صیانة نظم الأسلحة و تشغیلھا ، و احتجاز السجناء و تقدیم المشورة و التدریب للقوات الأخ

.المحلیة و لموظفي الأمن 

السكان المدنیون و الأشخاص الذین لدیھم علاقة بالقانون الدولي.2. 2. 2. 1.1.2

الإنساني

إن نشر القانون الدولي الإنساني في أوساط السكان المدنیین مھم أیضا بالنسبة للجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر، و ازدادت أھمیة معرفة ھؤلاء بأحكام و قواعد ھذا القانون بعد نھایة الحرب الباردة  

لم یعد المقاتلون ھم حیث انتشرت النزاعات المسلحة الداخلیة في الكثیر من دول العالم ، كما 

العسكریین فقط بل أصبح ینخرط في الأعمال العدائیة أفرادا و جماعات من المیلیشیات ، و حتى 

المدنیون قد یجدون أنفسھم في أي وقت من حاملي السلاح و مشاركین في النزاعات المسلحة القائمة   

تتعھد الأطراف : " بما یلي یقضيمنھا144ا في المادة لذلك أوردت اتفاقیـةجنیف الرابعة نص

السامیة المتعاقدة بأن تنشر ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا في وقت السلم كما في 

وقت الحرب ، و تتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري و المدني إذا 

."لسكان أمكن بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لمجموع ا

و أعیـد التأكیـد على أھمیة نشـر ھذا القانون من قبل الدول في أوساط السكان المدنیین في القرار رقم 

الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني في النزاعاتالمسلحة بین 21

في الأول و الثاني لاتفاقیات ، حیث تم النص على ذلك في البروتوكول الإضا1977-1974عامي 

تتعھد الأطراف : لى ما یلي تنص ع1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام 83المادة ف، جنیف

السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم ، و كذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات و نص ھذا 

دھا ، و بإدراجھا بصفة خاصة صمن برامج التعلیم البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في بلا" اللحق " 

العسكري و تشجیع السكان المدنیین على دراستھا حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات المسلحة و 

فقد ورد النص على نشر ھذا 1977ن، أما البروتوكول الثاني لھذه الاتفاقیات الصادر عام یللسكان المدنی

البروتوكول على " اللحق " ینشر ھذا " ما یلي التي تقضي بمنھ19لمادة افي القانون بصفة عامة ، 

".أوسع نطاق ممكن 

و إدراكا منھا بأھمیة معرفة السكان المدنیین بأحكام القانون الدولي الإنساني قامت اللجنة الدولیة منذ 

نون في زمن السلم  وذلك حوالي ثلاثة عقود بإعداد برامج تعلیمیة تستھدف السكان المدنیین حول ھذا القا
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یدخل ذلك ،ولأجل معرفة وحقوقھم و واجباتھا في حالة قیام أي نزاع مسلح سواء كان دولیا أو داخلیا

ضمن الأعمال الوقائیة التي تقوم بھا اللجنة الدولیة ، بالرغم من أن ھذا الالتزام  یقع بالدرجة الأولى 

وبالرغم من أن الصعوبات التي تواجھھا في ھذا الشأن على الدول الأطراف في الاتفاقیات الخاصة بھ ،

من حیث اختیار طرق و وسائل النشر كونھ یستھدف فئات مختلفة في المجتمع سواء من حیث العمر أو 

المستوى التعلیمي ، أو الثقافة ، أو الوظیفة مقارنة بعملھا في أوساط القوات المسلحة ، و قوات الشرطة 

.لى قدر كبیر من التنظیم و التجانس و إن كانت مستویاتھم مختلفة و الأمن التي تتوافر ع

و في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة تولي اللجنة الدولیة اھتماما كبیرا لنشر 

أحكام ھذا القانون و التدریب علیھ في أوساط السكان المدنیین و الأشخاص الذین لدیھم علاقة بـھ  وھـم  

:

یأتي ھؤلاء في مقدمة الجھات المعنیة بمعرفة القانون الدولي الإنساني : كبار الموظفین في الدولة-1

ن عن تنفیذه و نشره في زمن السلم و في زمن النزاع المسلح ، وذلك بحكم وظائفھم ولأنھم مسؤول

: السامیة في الدولة نذكر منھم 

الدولیة مساعیھا لنشر القانون الدولي الإنساني في كثفت اللجنة 1984في عام : الدبلوماسیون-* 

للتعریف بھذا القانون الندوة الأولى " نیویورك"نظمت بالاشتراك مع جامعة الأوساط الدبلوماسیة ، حیث

تشرین الثاني /نوفمبر 21إلى 19للدبلوماسیین المعتمدین لدى منظمة الأمم المتحدة في الفترة ما بین 

بلدا ، كما تم من خلالھا عرض دور اللجنة 25دبلوماسیا مثلوا 40ر ھذه الندوة من نفس السنة وقد حض

الدولیة للصلیب الأحمر في ذلك ، بالإضافة إلى مواضیع أخرى منھا مدخل إلى البروتوكولیین 

.339ص ]15[. الإضافیین، مسؤولیة الدول الأطراف في تطبیق القانون الدولي الإنساني 

لتدریب الدورة الإقلیمیة الأولى ات التي عقدتھا اللجنة الدولیة لصالح ھذه الفئة نذكر و من بین الدور

تشرین الثاني / نوفمبر22إلى 19الدبلوماسیین العرب على القانون الدولي الإنساني في الفترة ما بین 

تحدة تحت ، و ذلك بالتعاون مع وزارة الخارجیة في دولة الإمارات العربیة الم" بأبو ظبي"2006

وقد " بأبو ظبي" معھد الأمارات الدبلوماسيفي مقر " الشیخ عبد االله بن زید آل نھیان"رعایة سمو 

دولة عربیة ، حیث عقدت ھذه الدورة إعمالا لمذكرة 18دبلوماسیا مثلوا 20حضر ھذه الدورة حوالي 

تشرین / الموقعة في شھر نوفمبرالتفـاھـم بین اللجنة الدولیة و حكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة

والتي تم بموجبھا اعتماد المعھد مقرا إقلیمیا لتدریب الدبلوماسیین العرب على القانون 2005الثاني 

.54ص ]114[.الدولي الإنساني 
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ورشة عمل تدریبیة على 2010شباط / فیفري18و 15أقامت بعثة اللجنة الدولیة بین " بیروت"و في 

دبلوماسیا ، و ممثلا رسمیا و قانونیا من مختلف بلدان 60القانون الدولي الإنساني شارك فیھا أكثر من 

و الحلقات الشرق الأوسط و شمال إفریقیا ، و تأتي ھذه الدورة في إطار برنامج من الدورات التدریبیة 

ص ]151[. بناء على قرار من مجلس الوزراء العرب 2004الدراسیة استھدفت ھذه الفئة منذ عام 

55.

ترى اللجنة الدولیة أن ھذه الفئة ھي أیضا معنیة بالقانون الدولي الإنساني ، و عقدت :البرلمانیون-*

عدة دورات تدریبیة ، و حلقات ، و مؤتمرات للتعریف بھا القانون لدى ھذه الفئة في العدید من دول 

اد ، حیث نظمت اللجنة الدولیة بالتعاون مع مجلس الشعب المصري و الاتح"القاھرة "العالم منھا 

/ ماي 06إلى 04البرلماني العربي الاجتماع الإقلیمي الثاني للبرلمانین العرب في الفترة الممتدة من 

، و كان الجزائـردولة عربیة منھا 11برلمانیا من 40حیث شارك في ھذا المؤتمر 2010مایو 

القانون الدوليامـإنفاذ أحكة على صعید كل دولة في ـات العربیـھـدف ھذا اللقـاء ھـوتفعیل دور البرلمان

ات الوطنیة كي ـالإنساني ، كما خلص المؤتمر إلى اعتماد خطة عمل لتنسیق الجھود لمراجعة التشریع

افیة ـانون في مجال جرائم الحرب،حمایة الشارة، حمایة الممتلكات الثقـات ھذا القـتتلاءم مع اتفاقی

التصدیق أو الانضمام إلى ھذه الاتفاقیات بما یتلاءم مع البحث عن المفقودین، و دراسة مدى مؤاءمة 

.348-345ص ]98[المصالح القومیة لكل دولة

نظمت بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالجزائر بالتعاون مع لجنة الشؤون "الجزائر"و في 

راسیا في مقـر یوما د2010نیسان / أفریل 29الخارجیة و التعاون في المجلس الشعبي الوطني یوم 

دور البرلمـانین في نشر القانون الدولي الإنسـاني "المجلس الشعبي الوطني للبرلمانیین بعنوان

و قد تمت خلال ھذا الیوم الدراسي مناقشة كیفیة صیاغة و إنفاذ ،"وإدراجھ في التشریع الوطني 

و الوسائل الكفیلة بتعریف القوانین التي تتیح إدماج القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني

]17[.أفضل لقواعد ھذا القانون 

یعتبر القضاة من الأشخاص الذین لھم علاقة بالقانون الدولي الإنساني ، حیث یجب :سلك القضـاة-*

علیھم معرفة أحكامھ و قواعده من أجل توقیع العقاب على مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات 

لیة ، لذلك تولي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أھمیة كبرى من أجل نشر المسلحة الدولیة وغیر الدو

.الوعي والتعریف بھذا القانون في أوسـاط القضاة في مختلف الدول 

من مكانة بین المعاھد القضائیة فقد "معھد الكویت للدراسات القضائیة و القانونیة "و نظرا لما یتمتع بھ 

مركزا إقلیمیا لتدریب القضاة في مجال القانون 2004منذ أكتوبر للصلیب الأحمراختارتھ اللجنة الدولیة
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الدولي الإنساني  و تبعا لذلك نظم المعھد بالتعاون مع اللجنة الدولیة العدید من الدورات التدریبیة على 

أصدرت اللجنة المستوى الوطني والإقلیمي العربي حول ھذا القانون و المحاكمات الجنائیة الدولیة ، كما 

دلیل تدریب القضاة على أحكام القانون الدولي الإنساني "الدولیة بالتعاون مع ھذا المعھد كتاب سمي بـ 

]152[لیكون مرجعا سھلا یمكن للقاضي الاستناد علیھ إذا ما كلف بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب  "

.168-1ص 

27و 26المعھد القضائي الأردني یومي أقـامت اللجنة الدولیة بالتعاون مع" الأردن " و في 

تحت رعایة وزیر العدل الأردني، و التي شارك فیھا "عمان"ندوة في 2006تشرین الثاني / نوفمبر

ممثلین لمختلف الجھات الحكومیة ، حیث تطرقت ھذه الندوة إلى شرح 10قاضیا أردنیا و 20

الدولي الإنساني و آلیات احترامھا ، و دور الأشخاص و الأعیان المحمیة بموجب القانون "موضوع  

، كما تم التطرق إلى شرح نظام روما الأساسي للمحكمة " اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ذلك

و الجرائم التي تدخل في اختصاصھا وموضوع تطبیق القانون الدولي 1998الجنائیة الدولیة لعام 

.55ص ]114[." الإنساني على الصعید الوطني

ینایر / جانفي 06و 05نظمت اللجنة الدولیة دورة تدریبیة في "وزارة العدل الیمنیة"و بالتعاون مع 

في المعھد العالي للقضاء حول ھذا القانون و آلیات تطبیقھ و احترامھ ، و الفئات المحمیة 2008

. بة العامة في الیـمـن مشاركا من القضاة و أعضاء النیا30بموجبھ والمحكمة الجنائیة الدولیة ، ضمت 

.53ص ]113[

بالتعاون مع المعھد العالي للقضاء بالجزائر " بالجزائر"الأحمر كما قامت بعثة اللجنة الدولیة للصلیب 

بإعداد دورة تكوینیة لصالح القضاة في مجال 2008ینایر /جانفي 22إلى 20في الفترة من العاصمة 

03بر الأولى من نوعھا في الجزائر لصالح ھذه الفئة و التي دامت القانون الدولي الإنساني ، حیث تعت

أیام  و حضرھا العدید من الأستاذة و المختصین الجزائریین في ھذا القانون ، كما حضرھا المنسق 

الإقلیمي لقسم الخدمات الاستشاریة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و قد تم التطرق في ھذه الدورة إلى 

ة الدولیة في زیارة السجون الجزائریة أثناء الاحتلال الفرنسي ، و موضوع القانون الدولي دور اللجن

الجنائي ، و تطور القضاء الجنائي الدولي وصولا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة و الجرائم الدولیة  و 

، و على اختتمت بشرح دور القاضي في ردع الخروقــات التي تحدث ضد القانون الدولي الإنساني

ھامش ھذه الدورة تـم توقیع اتفاق بیـن اللجنة الدولیة و المعھد في مجالات التدریب والتعلیم المستمر

.56ص ]77[.الذي من شأنھ أن یثري في المستقبل معارف القضاة و الطلبة القضاة الجزائریین و
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ذه الفئة في بقیة دول العالم بشأن بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي قامت بھا اللجنة الدولیة لصالح ھ

. ذلك

یلعب الأطباء و الممرضون دورا أساسیا في تقدیم المساعدة الطبیة لضحایا النزاعات :لأطبــاءا-2

المسلحة في المیدان ، لذلك كان لا بد أن تكون ھذه الفئة على علم و درایة بأحكام القانون الدولي 

الإنساني  

و لذلك تساھم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في نشر أحكام ھذا القانون في الأوساط الطبیة بالتعاون 

مع السلطات المعنیة في الدول عن طریق إعداد الندوات و الدورات التدریبیة ، و الحلقات الدراسیة  

لأن الإخلال بأي واجب من شأنھ لمعرفة حقوقھم وواجباتھم أثناء النزاعات المسلحة بموجب ھذا القانون،

أن یجعلھم عرضة للھجوم و الاعتداء علیھم ، كاستخدام الوسائل و الأطقم الطبیة للقیام بعملیات عسكریة 

، و مثال ذلك عدم استعمال الشارة الممیزة أو استخدام سیارة إسعاف مثلا من أجل نقل الأسلحة إلى أحد 

.أطراف النزاع 

دولیة بنشر القانون الدولي الإنساني و تدریب العاملین المؤھلین في المجال الطبي و قد قامت اللجنة ال

في أوقات السلم لیكونوا مستعدین لتقدیم المساعدات في أوقات النزاع المسلح في العدید من الدول  

ي شھر مثلا قامت اللجنة الدولیة بعقد حلقتین دراسیتین حول ھذا القانون و جراحة الحرب ف"لبنان"ففي

ص ]153[.مستشفى 34جراحا لبنانیا من 64شارك فیھا نحو 2008تموز / یونیو وجویلیة / جوان 

54.

أقامت اللجنة الدولیة بالتعاون مع وزارة الصحة في شمال دارفور السودانیة بتنظیم 2009و في عام 

حلقة تدریبیة عن معالجة الجراح الناتجة عن الأسلحة الناریة و للتوعیة بأحكام القانون الدولي الإنساني 

60حوالي "ر التعلیميالفاش" في ھذا الشأن ، و قد شارك في ھذه الدورة التي استضافھا مستشفى 

" جراحا وطبیبا و ممرضا ، و ھي المرة الخامسة التي تقیم فیھا اللجنة الدولیة مثل ھذه الحلقات في 

.55ص ]138[". الفاشر 

نظمت بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع اللجنة 2009مایو / ماي03" الجزائر"و في 

طبیب 100حضرھا حوالي دورة تكوینیة لفائدة الأطباء الجزائریینالوطنیة للقانون الدولي الإنساني 

.القانون حول القانون الدولي الإنساني و دورھم أثناء النزاعات المسلحة و الحمایة التي یمنحھا لھم ھذا
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من المھم بما كان أن یكون الإعلامیون أو الصحافیون على درایة و علم بقواعد :الإعلامیون-3

القانون الدولي الإنساني  خاصة أولئك الذین یعملون في مناطق النزاعات المسلحة  لنقا أحداثھا 

على حقوقھم وواجباتھم بالصوت و الصورة إلى الرأي العام ، كما أن علمھم بھذا القانون یساعدھم 

أثناء سیر العملیات العسكریة  و معرفة كیفیة التعامل مع الأطراف المتحاربة من أجل السماح لھا 

بالقیام بمھامھا خاصة في النزاعات المسلحة الداخلیة التي تكون كل أطرافھا أو إحداھا قوة غیر 

لدولیة للصلیب الأحمر أھمیة لنشر نظامیة ، و إنما میلیشیات أو جماعات متمردة وتولي اللجنة ا

القانون الدولي الإنساني في الأوساط الإعلامیة ، حیث قامت في ھذا الشأن بالعدید من الندوات 

:الحلقات الدراسیة لصالح ھؤلاء في العدید من الدول نذكر منھا و

بعقد 2005آذار /مارس قیام البعثة الإقلیمیة للجنة الدولیة لشبھ الجزیرة العربیة بالكویت في بدایة-

لام المحلیة في الكویت جرى من خلالھا تقید عرض مبسط ـدد من ممثلي وسائل الإعـاءات مع عـلق

حول القانون الدولي الإنساني وكما كانت تھدف من وراء ذلك إلى تطویر التعاون بین اللجنة الدولیة 

.54ص ]139[. و وسائل الإعلام المختلفة 

بالاشتراك مع مكتب الدعم الإعلامي " بتونس"قیام البعثة الإقلیمیة للجنة الدولیة بشمال إفریقیا -

كانون الأول / دیسمبر13و 12یومي " الدار البیضاء المغربیة" بالقاھرة بتنظیم ورشة عمل بمدینة 

عدة صحافیا من بلدان شمال إفریقیا و الشرق الأوسط ، وتناولت 30ضمت أكثر من 2006

موضوع و" حمایة الصحفیین في مناطق النزاع المسلح": مواضیع حول القانون الدولي الإنساني منھا

وقد سبق ، و غیـرھا " دور الدعایةو الإعلام و الرأي العام في التأثیر على سیر الأعمال العسكریة "

في و" عمان "و "  صنعاءو"بیروت"، و "دبي"للجنة الدولیة أن نظمت لقاءات مماثلة في كل من 

عواصم أخرى لبلدان أروبیة و أمریكیة و آسیویة ، و ذلك في إطار الحوار المتواصل الذي تقیمھ 

اللجنة الدولیة مع الإعلامیین و صناع الرأي العام بھدف تعمیق معرفتھم بالقانون الدولي الإنساني و 

.54ص ]137[. لحة إیجاد السبل المشتركة للتعاون من أجل حمایة ضحایا النزاعات المس

جرائم " بعنوان " القدس"في2007یونیو /جوان 04قیام اللجنة الدولیة بعقد حلقة دراسیة في -

حضرھا عدد من الصحفیین الإسرائیلیین "الحرب ، ماذا ینبغي على الصحفیین أن یعرفوا 

.54ص ]115[. الفلسطینیین و الأجانب و

تنظیم الاجتماع الأول لمسؤولي الإعلام في الحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر في -

، و قد كان الھدف من ھذا الاجتماع ھو 2008تشرین الثاني /نوفمبر4و 3منطقة الخلیج یومي 
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ولي القیام بالتشاور بغرض تنسیق الجھود الإعلامیة بین المشاركین و إبراز أھمیة القانون الد

.54ص ]113[.الإنساني 

تحت 2008تشرین الثاني / قیام اللجنة الدولیة بتنظیم ورشة عمل في بیروت خلال شھر نوفمبر -

و التي شارك فیھا " القانون الدولي الإنساني و حمایة الصحافیین أثناء النزاعات المسلحة " عنوان

.54ص ]113[. صحافیا من وسائل الإعلام المختلفة 16

قیام اللجنة الدولیة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب و الھلال الأحمر بتنظیم ورشة -

نیسان / تدریبیة للعاملین في مجال الإعلام في جمعیات الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر في أفریل 

.57ص ]138[.للتعریف بالقانون الدولي الإنساني " بسلطنة عمان " "بمسقط"2009

قیام مركز الدعم الإقلیمي التابع للجنة الدولیة بالقاھرة بالتعاون مع قسم الحریات العامة و حقوق -

حمایة "بتنظیم ورشة تدریبیة حول 2010شباط / في فیفري" بـقطـر"الإنسان بقناة الجزیرة 

حیث دامت یومین و شارك فیھا مراسلون و معدو أخبار ،"الصحفیین في أوقات النزاعات المسلحة 

ومذیعون ورؤساء تحریر یعلمون لدى القناة ، وقد ساھم الحاضرون بمداخلات أثرت النقاش حول 

.56ص ]151[.أھمیة التغطیة الإعلامیة للجوانب الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة 

و بالتعاون مع بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تقیم الدول دورات تدریبیة و ورش عمل لصلاح 

72ص ]144[.، حیث یتم ذلك بالتعاون مع الصلیب الأحمر الھولوندي "ھولوندا "الصحفیین منھا 

.

یرة كون أن تكتسي نشر القانون الدولي و التعریف بھ في الجامعات أھمیة كب: طلاب الجامعات-4

طلاب الجامعات یمكن أن یصبحوا في المستقبل من كبار المسؤولین في دولھم و حتى خارجھا ، لذلك 

تعمل اللجنة الدولیة على نشر ھذا القانون على أوسع نطاق ممكن و تدرسیھ في الكلیات و المعاھد 

بالإضافة ،تعنى بتدریسھ بمختلف الجامعات في الدول، و تأتي كلیات الحقوق في مقدمة الكلیات التي 

. إلى كلیات العلوم السیاسیة و الإعلام ، و كلیات الشریعة في البلدان الإسلامیة 

و لأجل إدماج المفاھیم الأساسیة للقانون الدولي الإنساني في المقررات الجامعیة و بصفة خاصة في 

اسات العلیا تتعاون اللجنة الدولیة كلیات الحقوق و العلوم السیاسیة و الإعلام في مراحل التدرج و الدر

للصلیب الأحمر مع المشتغلین في الأوساط الأكادیمیة ، و خلال السنوات العشر الأخیرة كثفت 

.جھودھا على صعید مختلف الأقالیم الجغرافیة في العالم 
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عنوان كان لعالمنا العربي حظ  كبیر من ھذا الاھتمام ، حیثأصدرت اللجنة الدولیة كتاب یحملقد و 

" شریف عتلم "والذي أعده الدكتور المستشار ، "القانون الدولي الإنساني دلیل للأوساط الأكادیمیة "

المنسق الإقلیمي للجنة الدولیة تضمن المناھج التعلیمیة التي وضعتھا اللجنة حول كیفیة تدریس ھذا 

.29-11ص ]154[. القانون في الجامعات 

الجامعات لدول غربیة منھا كما قامت اللجنة الدولیة بنشر مخططات دراسیة استخدمھا أساتذة 

فرنسا، إثیوبیا ، ایرلندا ، و نماذج أخرى لمقررات دراسیة استخدمھا أساتذة الجامعات في ،بلجیكا

.159-73ص ]154[. إیران والأردن 

نون الدولي الإنساني و تشجیع و دعم تدریسھ في و من أعمال اللجنة الدولیة في مجال نشر القا

:الجامعات نذكر منھا 

بمدینة اللاذقیة 2003أیلول / الدورة التي أقامتھا حول ھذا القانون في منتصف شھر سبتمبر-

بسوریا تحت رعایة وزیر التعلیم العالي السوري، حیث ضمت ھذه الدورة العربیة الأولى من نوعھا 

امعات العربیة ، حیث تم فیھا إلقــاء محاضرات من قبل أستاذة و مختصین في أساتذة  مثلوا الج

القانون الدولي الإنساني ، و كانت تھدف ھذه الدورة إلى دعم تدریسھ في مختلف المستویات التعلیمیة 

.61ص ]141[. والجامعات بصورة خاصة في الدول العربیة 

حمایة الكرامة الإنسانیة "لیة و للسنة الثالثة على التوالي حول الحلقة الدراسیة التي نظمتھا اللجنة الدو-

3یومي " فـاس" بمدینة "في أوقات النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الفقھ الإسلامي

، و ھو نفس الموضوع الذي " القرویین" ، و ذلك بالتعاون مع جامعة 2008حزیران / جوان 4و 

في الیوم الخامس من نفس " تطوان" یوم دراسي أجري بكلیة أصول الدین فيتمت مناقشتھ خلال 

طالب في الدراسات العلیـا على 100وقد أكـد الحاضرون في مداخلاتھم أمام أكثـر من  ،الشھر

الطابع العالمي للقانون الدولي الإنساني و على تكاملھ مع أحكام الشریعة الإسلامیة التي تنظم سیر 

.55ص ]115[.الحرب 

الندوة التي أقامتھا اللجنة الدولیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة بالتعاون مع بعثتھا في الأردن في -

" القانون الدولي الإنساني و الشریعة الإسلامیة  " حول 2008تشرین الأول / أكتوبر06عمان في 

ي كلیات الشریعة ، كما التطرق أیضا في من العلماء ، و الأساتذة ، و العمداء ف07حیث شارك فیھا 

.54ص ]153[. ھذه الندوة إلى إشكالیة تنفیذ ھذا القانون و احترام مبادئھ
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ترویج القانون الدولي الإنساني و دعم تدریسھ في جامعات الدول الروسیة و دول الكومنولث -

الأحمر و ذلك عندما أدركت المستقلة حیث كان لھذه الدول نصیب من اھتمام اللجنة الدولیة للصلیب 

أنھ لا یدرس كمادة مستقلة في جامعاتھا ، و أنھ لا توجد كتب و مؤلفات باللغة الروسیة تخص ھذا 

بتشجیع إدراج ھذا القانون في أقسام جامعیة كثیرة في 1996القانون ، ولأجل ذلك قامت منذ عام 

الدولیة، و الصحافة عن طریق بعثتھا ھذه الدول مع إعطاء الأولویة لكلیات القانون، والعلاقات 

.456-453ص ]143[. و في دول الكومنولث المستقلة " بموسكو"الإقلیمیة المتواجدة 

.72-71ص ]144[. نشر القانون الدولي الإنساني و دعم تدریسھ في مختلف الجامعات بھولوندا-

الاجتماعیة وكلیات العلوم الطبیة و ما یلاحظ في ھذا الصدد غیاب شبھ تام لتدریس ھذه المادة في 

لذلك نرى بضرورة تعمیم تدریسھ في ھذه الكلیات لما لھذا القانون من علاقة وطیدة بالفروع 

والتخصصات الأخرى ، كما أنھ یمكن أن یجد كل شخص درس في ھذه الكلیات نفسھ مطالب بتقدیم 

أو مساعدا اجتماعیا  أو طبیبا نفسیا  المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة بصفتھ طبیبا ، أو ممرضا ،

.وعلیھ من الأھمیة بما كان إطلاعھ بمضمون ھذا القانون و حقوقھ و وواجباتھ التي یقررھا لھ 

بھدف نشر القانون الدولي الإنساني في أوساط تلامیذ : تلامیذ المدارس و طلاب الثانویات-5

للصلیب الأحمر جھودا كبیرة ، خاصة و أن طفل المدارس و طلاب الثانویات  بذلت اللجنة الدولیة

الیوم قد یكون ضابط أو جندي الغد ، بالإضافة إلى بروز ظاھرة تجنیـد الأطفال خلال النزاعات 

المسلحة نتیجة عـدم وعیھم بخطورة ذلك ، حیث یتم تجنیدھم  و الزج بھم في الصفوف الأمامیة 

.دون الأخذ بعین الاعتبار ضعفھم البدني و النفسي للقتال في الكثیر منھا  و في حقول الألغام 

و الجدیر بالذكر أن اللجنة الدولیة حینما اقترحت إدراج القانون الدولي الإنساني في المقررات 

الدراسیة للمدارس و الثانویات ، فإنھا اقترحت تدریس و تعلیم المبادئ العامة فقط و في الحدود التي 

بھا للتمكن على الأقل من حمایة أنفسھم في حالة وقوع نزاع مسلح ، و لیس یمكن فیھا لھؤلاء استیعا

.التطرق إلى أحكامھ و قواعد بشكل مفصل 

منذ أواخر عام " استكشاف القانون الدولي الإنساني " و لأجل ذلك أعدت اللجنة الدولیة مشروع 

، و ذلك بغرض أعداد مواد تعلیمیة أساسیة موجھة للشبـاب الذیـن تتراوح أعمارھم مـا بین 1998

بإنشاء شبكة 1999سنة في العالم كلھ ، و قد بدأ العمل في تطویر ھذا المشروع  عام 18و 13

روع ، و تشكیل موقعا في أماكن متفرقة من العالم للوقوف على مدى الاھتمام بالمش16تضم 

مجموعات غیر رسمیة لاستقاء المعلومات حول ھذا القانون و لاستطلاع آراء الشباب و التعرف على 
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لأفكارھم بشأن القیم الإنسانیة و كرامة الإنسان أثناء الحروب و النزاعات المسلحة ، و عن أھمیة 

بدأت اللجنة الدولیة بتطویع 2001آذار /تعلم القانون الدولي الإنساني ،  و بدایة من شھر مارس 

النماذج الأساسیة الخاصة بھذا القانون و دمجھا بالتدریج أما في مواد التربیة الوطنیة أو المدنیة أو 

الأخلاق ضمن المناھج الدراسیة للمدارس و الثانویات ، و في برامج التعلیم غیـر النظامي عن 

یم العالي و جمعیات الصلیب الأحمر و الھلال طریـق شركـاء منفذین یعملـون من خلالوزارات التعل

.الأحمر و شركاء آخرین یعملون في مجال التعلیم 

]155[: فیما یلي " استكشاف القانون الدولي الإنساني"و یكمن الھدف التعلیمي الأساسي لبرنامج

.16-2ص 

الحمایة المكفولة رفع الوعي لدى الشباب بالقیود المفروضة في النزاعات المسلحة  و أشكال -

.أثناءھا

تعزیز فھم الشباب لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعددة والمشاكل المتعلقة بتطبیقھ ، و القضایا -

.الإنسانیة ذات الصلة بھ

زیادة فھم الشباب بالعمل الإنساني و بالأحداث الجاریة على المستوى الدولي ، و بناء قدرتھم على -

.لمسلحة الداخلیة من منظور إنساني تقییم النزاعات ا

إشراك الشباب في الخدمات المجتمعیة أو غیر ذلك من الأنشطة التي تنظم لصالح ، أو فئات -

.المجتمع الأكثر تضررا

و تتكون المجموعة التعلیمیة الخاصة ببرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني الذي أعدتھ اللجنة 

،للدارسین و للمعلمین ، قاموس مصطلحات ، وحدات تعلیمیة نمطیة للشباب الدولیة من شریط فیدیو

ودلیل منھجي یمكن الاستفادة منھ كمرجع لأسالیب التعلیم  و في التخطیط لورش العمل التدریبیة ،و 

.85-5ص ]156[.دلیل للتنفیذ 

16بعد أن تم اختباره في حوالي بلدا ،90و ینفذ ھذا البرنامج حالیا بمستویات مختلفة فیما یزید عن 

.4-3ص ]156[. 2001-1999موقعا شمل مختلف الثقافات في الفترة الممتدة ما بین 

و تجدر الإشارة إلى أن النسخة النھائیة لھذا البرنامج طبعت باللغة الإنجلیزیة و العربیة والإسبانیة 

لغـة 30ھذا البرنامج فیما یقرب من ، و الیوم یمكن الحصول على 2002والفرنسیة في أوائل عـام 

، الیابانیة والمالیزیة ،ووتعمل اللجنة الدولیـة ترجمتھ إلى لغـات أخرى مثل الصینیـة ، و الأندونسیة

: و التایلاندیة ، كما قامت بنشره على شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني التالي ، والمغولیة 
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www.ehl.icrc.org ، حیث یقوم ھذا البرنامج التدریبیالافتراضي بتدریب و تعلیم القانون الدولي

.68ص ]97[.الإنساني للشباب على  أوسع نطاق ممكن 

و لدعم ھذا البرنامج قامت اللجنة الدولیة بعقد دورات تدریبیة للمدربین بمرحلتي المتوسط والثانوي 

62ص ]141[. 2006، و الیمن بدایة من عام 2003، منھا مصر منذ عام في الكثیر من الدول 

.

و بعد التطرق إلى جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في نشر القانون الدولي الإنساني والتدریب 

على أحكامھ على الصعید الوطني یمكن القول أن اللجنة الدولیة لم تھدف یوما إلى أن تحل محل 

الوفاء بالتزام النشر و التدریب على ھذا القانون ، لأن مسؤولیة ذلك ملقاة بالدرجة الأولى الدول في 

و برتوكولاتھا 1949على عاتق ھذه الدول نفسھا الأطراف في اتفاقیات جنیف الأربع لعـام 

قانون الإضافیة ، وإنما یكمن ھدفھا في تقدیم المساعدة للدول في ھذا الشأن باعتبارھا راعیة لھذا ال

.للوصول إلى مرحلة یكون فیھا ھذا القانون معروفا لدى مختلف الفئات في المجتمعات 

و تجدر الإشارة أیضا أنھ ، و نظرا لأن برامج النشر و التدریب على القانون الدولي الإنساني لم تبدأ 

ا نظرا في كل الدول في وقت واحد ، و لم تستھدف جمیـع الفئـات المعنیة في ذات الوقت أیض

للظروف الخاصة بكل دولة، فإن ھذا القانون لیس معروفا في جمیع الدول بذات المستوى ، بل 

یتفاوت مقدار التقدم  حیث أن بعض الدول قطعت أشواطا كبیرة في ھذا الشأن ، في حین أن الأخرى 

.  لا تـزال في بدایـاتـھ 

وبات التي تعترضھا في الأشخاص المساعدة للجنة الدولیة و الصع. 3. 2. 1.1.2

النشـر و التدریب

إن نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ یعتبران أسلوبا ن أو عملان وقائیان تقوم 

بھما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل ضمان احترامھ و تطبیق أحكامھ و قواعده أثناء 

لمھنیة و على النزاعات المسلحة ، و تسعى اللجنة الدولیة إلى القیام بذلك بقدر عال من الكفاءة و ا

أوسع نطاق ممكن في كل دول العالم ، و لأجل ذلك فھي تقوم بإعداد و تدریب أشخاص معینة على 

ھذا القانون لتستعین بھم في عملیة النشر والتدریب  والمساعدة على  تطبیقھ في میادین النزاعات 

.المسلحة 

www.ehl.icrc.org
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س سھلا في كل الظروف و الأوقاتبل قد غیر أن ھذه العمل أو الدور الذي تقوم بھ اللجنة لدولیة لی

تواجھ اللجنة الدولیة صعوبات عند قیامھا بذلك  ، إذ تحاول اللجنة الدولیة تفادیھا قدر الإمكان و إیجاد 

حلولا للتغلب علیھا ، و المضي قدما في مجال التعریف بالقانون الدولي الإنساني على الصعید 

.الوطني في كل الدول 

:ك بشكل مفصل فیما یلي و سنتطرق إلى ذل

الأشخاص المساعدة للجنة في النشر و التدریب. 3.1. 2. 1.1.2

ترى اللجنة الدولیة أن توفیر تأھیل كاف لمسؤولي النشر ، و توفیر مستشارین قانونیین یكونون 

قادرین على التعریف بالقانون الدولي الإنساني و نشر أحكامھ و قواعده لاسیما لدى أفراد القوات 

احترامھ و تطبیقھ المسلحة باعتبارھا الفئة الأولى المخاطبة بھا یعتبر من أھم الطرق التي تساعد على 

في میدان النزاع المسلح ، لذلك تقوم اللجنة الدولیة بتدریب العاملین المؤھلین ، و إعداد المستشارین 

القانونیین في زمن السلم یكونون قادرین على تعلیم و نشر القانون الدولي الإنساني و دعم تطبیقھ 

. أثناء النزاع المسلح 

إن فكرة العاملین المؤھلین ھي فكرة جدیدة استحدثھا :مؤھلونالعاملون ال-الفقرة الأولى * 

منھ التي تقضي بما 06في المادة 1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

. 21ص ]136[:یلي 

تسعى الأطراف السامیة المتعاقـدة في زمن السلم أیضا بمسـاعدة الجمعیات الوطنیـة للصلیب -

الھلال الأحمر، و الأسد و الشمس لأحمرین لإعداد عاملین مؤھلین بغیة تسھیل تطبیق الأحمر و

.البروتوكول ، و خاصة فیما یتعلق بنشاط الدول الحامیة " اللحق" الاتفاقیات وھذا 

.و یعتبر تشكیل و إعداد ھؤلاء من صمیم الولایة الوطنیة  -

الأطراف السامیة المتعاقدة قوائم بالأشخاص تضع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رھن تصرف-

الذین أعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعتھا ھذه الأطراف و أبلغتھا إلى اللجنة لھذا 

.الغرض 

تكون حالات استخدام ھؤلاء العاملین خارج الإقلیم الوطني في كل حالة على حدى محل اتفاقیات -

.خاصة بین الأطراف المعنیة 
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و الجدیر بالذكر أن النص على إعداد و تدریب العاملون المؤھلون جاء استجابة للقرار الصادر عن 

، و الذي طالب 1965عام " بفیینا"المؤتمر الدولي العشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد 

لقانون بضرورة العمل على تكوین مجموعة من الأفراد یكونون قادرین على العمل في مجال تنفیذ ا

الدولي الإنساني من قبل الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف ، و عبر المؤتمر عن الرغبة في أن 

تساھم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تدریب ھؤلاء الأفراد ، و أعید التأكید على ذلك في القرار 

ساني ، و الخاص بنشر الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید و تطویر القانون الدولي الإن21رقم 

ھذا القانون في المنازعات المسلحة حینما دعا الدول إلى اتخاذ جمیع التدابیر المجدیة لضمان نشر 

فعال لھذا القانون ولمبادئھ الأساسیة ، و بوجھ خاص القیام في زمن السلم بتدریب موظفین مؤھلین 

. قادرین على تعلیم القانون الدولي الإنساني و تیسیر تطبیقھ

1977و ما یلاحظ في ھذا الصدد أن البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

من 06والخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة لم یتضمن نصا مماثلا لنص المادة 

ول الأول البروتوكول الأول ، و ربما یعود ذلك في رأینا إلى أن إعداد ھؤلاء وفقا لنص البروتوك

یمكن بھ أن یمتد نشاطھم لیشمل العمل في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ما دام أن ذلك من صمیم 

الولایة الوطنیة للدولة ،  لكن امتداد نشاطھم إلى نزاعات مسلحة تحدث في دول غیر الدول التي تم 

وني في البروتوكول إعدادھم فیھا ھو سؤال یبقى مطروح، و یحتاج إلى إجابة لعدم وجود نص قان

.الثاني 

من البروتوكول الأول لم تحدد من ھم ھؤلاء العاملون المؤھلون 06كما أن نص المادة 

1964عام "موناكو" وبالرجوع إلى مشروع القرار الذي تقدمت بھ اللجنة الطبیة القانونیة لإمارة 

نجده قد أشار على سبیل المثال إلى مجموعة من المتطوعین من الأطباء و المحامین و الموظفین في 

الخدمات الطبیة الذیـن یمكن توفیـرھم للدول الحامیة و للجنة الدولیة للصلیب الأحمر حینما یكون ذلك 

ص العاملین في مجال الإغاثة ضروریا  كما یمكن أن یكون ھؤلاء العالمون المؤھلون من بین الأشخا

أو من بین الموظفین الحكومیین أو من العسكریین ، بحیث تقوم الجمعیات الوطنیة بمساعدة حكوماتھا 

وتستعین في الكثیر من الأحیان بموظفي و مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ، في اختیارھم

.500ص ]124[.ي ھذا المجال إعدادھم و تدریبھم لمعرفتھم و درایتھم و خبرتھم ف

العاملین المؤھلین بالإضافة و استنادا إلى ذلك أوكلت إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مھمة تدریب 

و إلى نظامھا الأساسي لعام 1986إلى النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب والھلال الأحمر لعام 

تقوم اللجنة الدولیة " ا الأخیر على ما یلي من ھذ) و(1فقرة 04، حیث تنص المادة 1998
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بالمساھمة، تحسبا للنزاعات المسلحة في تدریب و إعداد العاملین و المستلزمات الطبیة بالتعاون مع 

."الجمعیات الوطنیة و الخدمات الطبیة العسكریة و المدنیة و السلطات المختصة الأخرى

للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر و الجھات المعنیة و لأجل ذلك أیضا تستعین الجمعیات الوطنیة 

في الدولة باللجنة الدولیة في مجال وضع البرامج التدریبیة لصالح ھؤلاء ، و لنفس الغرض یمكن لھا 

المطبوعات و وو الأفلام ، و الكتب ،أن تطلب من اللجنة الدولیة تزویدھا بالخبراء، و الأدوات

.في تنظیم الندوات و الحلقات الدراسیة  في ھذا الشأن فضلا عن طلب مشاركتھا،غیرھا

عن في أوقات السلممجموعة من الواجبات یتم تنفیذ بعضھا "العاملون المؤھلون"و یلقى على عاتق

طریق المساھمة في أنشطة نشر القانون الدولي الإنساني و مساعدة السلطات الحكومیة في الدولة 

ع ھذا القانون موضع التنفیذ ، و لإدراج مضمون الاتفاقیات الخاصة بھ لاتخاذ التدابیر اللازمة لوض

في تشریعاتھا الوطنیة ، و لتوفیر الوسائل و المعدات اللازمة التي یمكن الاستعانة بھا في حالة وقوع 

في وقت النزاع أي نزاع مسلح كل حسب تخصصھ ، كما ینفذ ھؤلاء البعض الآخر من واجباتھم 

مون بأنشطة الحمایة و المساعدة الإنسانیة خاصة في مجال الخدمات الطبیة و حیث یقو،المسلح 

توزیع الأغذیة  و الألبسة ، و الأغطیة للمتضررین بدون أي تمییز بینھم ، و یساھمون في عملیات 

البحث عن المفقودین و شمل شتات الأسر ، و إعادة الروابط العائلیة ، و تقدیم الخدمات لصالح 

.النازحیـن والمعتقلین و غیرھا من الأعمال الأسرى ، و

و نظرا لأھمیة الدور الذي یضطلع بھ العاملون المؤھلون طلبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من 

1949الدول مرارا الالتزام بإعداد و تدریب ھؤلاء تنفیذا لالتزاماتھا الواردة في اتفاقیات جنیف لعام 

ل لھا و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة لعام وفي البروتوكول الإضافي الأو

1977.

و ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أنھ ، و لكي یتحقق الھدف المنشود من وراء النص على 

في مجال دعم 1977العاملین المؤھلین في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

ي الإنساني لابـد أن یتلقى ھؤلاء تأھیـلا كافیـا في وقـت السلـم حتى یستـطیعون تنفیذ القانون الدول

القیـامبمھامھم غلى الوجھ الأفضل ، و تقع مسؤولیة تدریبھم وتأھیلھم بالدرجة الأولى على الدول عن 

ة طریق جمعیاتھا الوطنیة و سلطاتھا الحكومیة ، غیر أن ذلك لا یمنع من الاستعانة بخبرات اللجن

الدولیة للصلیب الأحمر و وسائلھا في ھذا الشأن ، و التي في نظرنا لن تتوان عن مساعدتھا بكل ما 

.أتیح لھا من إمكانیات  في توفیر أحسن تأھیل إذا طلب منھا ذلك 
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و في ھذا الصدد نشیر أیضا إلى أن القسم الطبي للجنة الدولیة بدأ تنفیذ برنامج المساعدة منذ عام 

بغرض تأھیل و إعداد العاملین الطبیین  بالجمعیات الوطنیة حتى یكونوا قادرین على القیام 1986

لك ینظم ھذا بأعمال المساعدة في حالات الحروب و الطوارئ لأكبر عدد من السكان ، و لأجل ذ

و الإسبانیة بالتعاون مع جمعیات وطنیة ، و الفرنسیة ، دورات سنویة باللغة الإنجلیزیة 03القسم 

أسابیع تتناول موضوعات تتعلق 04و 03و مراكز عالمیة لمدة تتراوح ما بین ، منظمات دولیة و

عات المسلحة ، و على بالصحة العامة و كل ما یتصل بھا خاصة في حالات الطوارئ العامة و النزا

.117-116ص ]25[. 1991سبیل المثال نذكر الدورات التي عقدت عام 

تضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف :المستشارون القانونیون-الفقرة الثانیة * 

منھ التي82النص لأول مرة أیضا على نظام المستشارین القانونین في المادة 1977الصادر عام 

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوما ، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع ": نصت على ما یلي 

المسلح على تأمین توفرالمستشارین القانونیین عند الاقتضاء لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على 

یمات المناسبة التي البرتوكول و بشأن التعل" اللحق " المستوى المناسب بشأنتطبیق الاتفاقیات و ھذا 

.314ص ]51[. " تعطي للقوات المسلحة فیما یتعلق بھذا الموضوع 

تعتبر أول دولة قامت بتقدیم اقتراح حول خلق مناصب المستشارین "كنـدا"و تجدر الإشارة إلى أن 

القانونیین إلى جانب القادة العسكریین، و قدمتھ إلى مؤتمر الخبراء للصلیب الأحمر الذي عقد في 

.29ص ]157[. 1971عام "لاھاي"

حمر المنعقد و قد تم تبني ھذا الاقتراح من قبل المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأ

بعد مناقشتھ بجدیة كبیرة ، و إبداء ملاحظات جوھریة بشأنھ من قبل الخبراء 1972عام "فیینا"في

، والتي كانت لھا تصب في موضوع و السوید ،و ھولوندا، خبراء ألمانیا الحكومیین لاسیما منھم

بھدف تسھیل نشر واحد ھو ضرورة توظیف المستشارین القانونیین ضمن صفوف القوات المسلحة

القانون الدولي الإنساني في أوساطھم و السھر على احترامھ و تطبیق في میـدان النزاع المسلح 

.405- 404ص ]128[.

أولئكالأشخاص المؤھلین تأھیلا كافیا في مجال القانون الدولي "بالمستشارین القانونیین " و یقصد

ووضع الخطط اللازمة لتعلیم ھذا القانون لأفراد القوات الإنساني لتقدیم المشورة للقادة العسكریین ،

المسلحة و السھر على تنفیذھا دون أن یكون رأیھم ملزما لأفراد القوات المسلحة ، و لا یجوز لھم 

.اتخاذ القرارات في المسائل العسكریة ، و بالتالي فإن رأیھم قد یؤخذ بھ و قد لا یؤخذ بھ 
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من البروتوكول الأول أنھا لم تبین صفة ھؤلاء المستشارین 82و ما یلاحظ على نص المادة

القانونیین ھل ھم من المدنیین الذین یحملون شھادات عالیة في القانون أو في القانون الدولي الإنساني 

على وجھ الخصوص و یتم تدریبھم تدریبا عسكریا لیلحقوا بأفراد القوات المسلحة لتقدیم المشورة 

الضابط العسكریین یتم تدریبھم تدریبا قانونیا ، و بعد ذلك یتم تعیینھم كمستشارین لھم، أم ھم من 

قانونیین ؟

و في ھذا الصدد نرى أنھ من الأفضل إتباع الطریقة الثانیة ، لأن القادة العسكریین و أفراد القوات 

سا في المؤسسة المسلحة عموما یقبلون النصح ، و الإرشاد ، و التوجیھ من قبل أشخاص موظفون أسا

.العسكریة و لا یقبلون ذلك من قبل أشخاص لا ینتمون إلیھا 

و بالرغم من أن النص على إعداد المستشارین القانونیین في ھذا البروتوكول  لم یرد على نحو ملزم 

بدرجة كبیرة ، بل اكتفى إلى مجرد العمل على تأمین توفر ھؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء من قبل 

لا أن الكثیر من الأطراف السامیة المتعاقدة دوما و من قبل أطراف النزاع في زمن النزاع المسلح ، إ

الدول قامت بإعداد ھؤلاء الأشخاص لتقدیم المساعدة و المشورة لأفراد قواتھا المسلحة ، و كانت  

1029من أوائل ھذه الدول التي قامت بذلك بموجب المرسوم الصادر عنھا تحت رقم " السوید"

و المتعلق بمستشاري 1988الصادر عام 62و المعدل بموجب المرسوم رقم 1986الصادر عام 

.    20ص ]125[. القانون الدولي المعنیین بتنظیم قوات الدفاع 

ن القانونیون مركزا ھاما في الجیش الألمانیولا تقتصر إذ یشغل المستشارو،"األمانی"بالإضافة إلى

بل تتجاوز ،مھمتھم على تقدیم المشورة القانونیة المطلوبة وفقا للبروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف

یتوفر على " الجیش الھولوندي"ذلك للقیام بمھام في مجال القانون التأدیبي العسكریة ، كما أن 

.    498ص ]124[. المستویات ابتداء من رتبة لواء مستشارین قانونیین في كافة

و قد أثبت الواقع أن القانون الدولي الإنساني تعترضھ العدید من المشكلات التي تظھر الحاجة إلى 

خدمات المستشارین القانونیین ، و لأجل ذلك أوصى الاجتماع الثاني للخبراء العرب المنعقد بالقاھرة 

بدعوة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جامعة 2002تشرین الأول / برأكتو30إلى 28ما بین 

لتدریب المستشارین القانونیین للجان الوطنیة القائمة 2003الدول العربیة إلى تنظیم دورة خلال عام 

، و تلك ھي التي في سبیلھا إلى التكوین في العدید من الدول العربیة ، كما دعا ھذا الاجتماع أیضا 

ى إدراج القانون الدولي الإنساني ضمن البرامج المعدة لتكوین المستشارین القانونیین لدى مختلف إل

.    49-48ص ]158[. القطاعات ووحدات القوات المسلحة 
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و لكي تتمكن بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من القیام بمھامھا في مجال نشر القانون الدولي 

علیھ ، فإننا نرى بأنھ من الأفضل إلحاق بكل بعثة مستشار قانوني وطني أو أكثر الإنساني و التدریب

نظرا للدور الذي یلعبھ ھذا الأخیر باعتباره حلقة وصل بین اللجنة الدولیة و حكومتھ ، بحیث یمكن 

ما الاستفادة من خبراتھا الطویلة في مجال نشر ھذا القانون والتدریب علیھ لدى كل فئات المجتمعلاسی

.منھا أفراد القوات المسلحة 

و نشیر في ھذا الصدد إلى أن اللجنة الدولیة بدورھا شكلت فریقا من المستشارین القانونیین الدولیین 

من أجل إسداء النصح و تقدیم الدعم 2011-2008سنوات ابتداء من عام 04للعمل خلال فترة 

تعلقة بسیاستھا العامة ، و لإیجاد السبل الملائمة للجنة الدولیة لتنفیذ أنشطتھا و اتخاذ قراراتھا الم

لتعزیز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة و نشره في أوقات السلم ، بالإضافة إلى 

شخصا یتمتعون 11مساعدتھا على تحلیل و تقییم بیئة العمل الإنساني ، و یتكون ھذا الفریق من 

مجال القانون الدولي الإنساني ، حیث یجتمع مرتین في السنة من أجل بتجربة دولیة معترف بھا في 

]17[.إجراء مناقشات سریة مع أعضاء جمعیة اللجنة الدولیة و الإدارة العامة 

و نخلص في الأخیر أن المستشارین القانونیین ھم من الأشخاص الرئیسیة و المھمة التي تساعد 

ي نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ خاصة لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ف

أفراد القوات المسلحة ، و ذلك على المستویین الوطني و الدولي معا ، لذلك یجب تشجیع الدول أیضا 

لإعداد ھؤلاء المستشارین في بلدانھا ، و الاستعانة باللجنة الدولیة في ذلك ، و منحھم كافة التسھیلات 

ل القانونیة للقیام بمھامھم على الوجھ المطلوب ، مع ضمان استقلالیتھم في ھذا الشأن خاصة و الوسائ

.إذا كانوا مستشارین لدى أفراد القوات المسلحة 

الصعوبات التي تعترض اللجنة في النـشـر و التدریب. 2. 3. 2. 1.1.2

التدریب على أحكامھ على الصعید بالرغم من وجود أھمیة كبرى لنشر القانون الدولي الإنساني و

الوطني في الدول خاصة في أوقات السلم ، لأنھ یمثل وسیلة ھامة و فعالة من أجل كفالة احترام ھذا 

القانون و تطبیقھ في زمن النزاع المسلح من قبل أغلب فئات المجتمع خاصة إذا لقیت تدریبا كافیا في 

.ھذا المجال 

ھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل التعریف و التوعیة بأھمیة ھذا و بالرغم من الجھود التي بذلت

القانون خاصة في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات المسلحة المعاصرة كازدیاد حالات النزاع 
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المسلح غیر الدولي ، و تـطور الأسلحة التي أصبحت تستخدم فیھا ، بحیث یمكـن أن یقع ضحیتھـا 

لأشخاص الذین لیست لھم علاقة بالأعمال العسكریة ، إلا أن مھمة اللجنة الدولیة في ھذا الملاییـن من ا

إذ تواجھ اللجنة الدولیة و بعثـاتھا المتواجدة في الدول عـدة المجال لیسـت سھلة من الناحیة الواقعیـة ، 

لدولیة  في ھذا المجال  صعوبـات من شأنھا عرقلة السیـر الجیـد للإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة ا

:نذكر منھا 

عدم حصول اللجنة الدولیة على الدعم و التشجیع اللازم من قبل السلطات العلیا المعنیة في بعض -1

الدول ، نظرا لكونھا تشھد أوضاعا غیر مستقرة ، أو بسبب اھتزاز كیان الدولة أو ضعفھا ، مثلا في 

لجنة الدولیة من نشـر أحكام ھذا القـانون بالشكل الذي أرادتھ ، حیث لم تتمكن ال"یوغسلافیـا السابقة "

وبنشوء الحرب الأھلیة صمت القانون الدولي الإنساني وسط ھذه الصراعات التي مزقت ھذا البلد 

ھي نزاعات شھدت انتھاكات جسیمة لھذا القانون ، و مما لا شك أن تجزئة الدولة و انھیار قواتھا و

لك من غیاب الزعامة الصحیحة و القانونیة و الانضباط كان لھا أثر كبیر في المسلحة وما ترتب عن ذ

.439ص ]143[. حدوث ھذه الانتھاكات ، و نفس الشيء الذي حدث في رواندا و العراق و غیرھا

ضعف الإرادة السیاسیة للمسؤولین عن تطبیق القانون الدولي الإنساني و نشره في بعض دول -2

الاعتبارات السیاسیة بدلا من الاعتبارات الإنسانیة ، لأن الالتزام الكامل ببنود العالم مركزین على

.ھذا القانون یعتمد بالدرجة الأولى على إرادة ھؤلاء في نشره وترویجھ بمختلف الوسائل و الطرق 

استخفاف بعض الدول و نظرتھا التشاؤمیة   فیما یخص تطبیق القانون الدولي الإنساني على -3

وجھ الأكمل في النزاعـات المسلحـة ، بل و ھناك من الأشخاص من یحس بالاستغراب و عـدم ال

الموضوعیة لدراسة ھذا القـانون ، خاصة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة كون أن مبـادئ ھذا القــانون 

.تغیب عن فكـر وذھن الجندي في میدان القتال 

التغلب على الفھم الخاطئ بالتدریب و التعلیم الجید لھذا القانون لذلك ترى اللجنة الدولیة بأنھ یجب 

في وقت السلم بإتقـان و تنظیم ، و یتولى تدریبھ مدربون یتمتعون بخبرة وكفاءة عالیة في ھذا القانون 

وفي العملیات العسكریة یثق بھم أفراد القوات المسلحة بمختلف رتبھم ومستویاتھم ، كما أنھ لابد للقادة 

یثبوا احترامھم لھذا القانون عن طریق إظھار اھتمامھم بالتدریب في وقت السلم والتأكید علیھ ، أن

لأن الجندي یلتقط بسرعة كبیرة من قائده العسكري أي ملاحظة أو تصرف ، و ترى اللجنة الدولیة 

واضحة أیضا أنھ یقع على عاتق القادة مسؤولیة واضحة لمساندة ھذا القانون ، و لجعل أوامرھم

بشكل كبیر و لا یشوبھا أي غموض ، كما أن التدریب الجید و وضع معاییر عـالیة وتقدیم أمثلة 

.440ص ]143[. سلیمة في وقت السلم لابد و أن تعطي ثمارھا أثناء المعركة
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إن قیام اللجنة الدولیة بنشر ھذا القانون و التدریب على أحكامھ في كل دول العالم و بلا تمییز -4

بینھا ھو أمر یتطلب منھا توفیر إمكانیات مادیة و مالیة و بشریة كبیرة ، و ھذا ما یثیـر صعوبة 

إشكالیة بالنسبة للجنة كونھا لا تتوافـر على الموارد الكافیة لذلك ، لأنھا منظمة غیـر حكومیة تعتمد و

دول أن تساھم في تغطیة في تمویـلھـا على مساعدات الدول و الجمعیات و غیرھا ، لذلك لا بد على ال

تكالیف النشـر والتدریب التي تتولاھا بعثات اللجنة الدولیة المتواجدة في أقالیمھا ، خاصة و أن الجزء 

الأكبر من الأموال التي تحصل علیھا یخصص لشراء المساعدات الإنسانیة من أغذیة ، و أدویة 

المسلحة ، و نقلھا إلى المناطق ألبسة وغیرھا من المستلزمات الضروریة لضحایا النزاعات و

.المتضررة جراء ھذه النزاعات و الكوارث 

تعدد اللغات في العالم و كثرتھا یثیر صعوبة أخرى لدى اللجنة الدولیة لتوفیر المواد و الوسائل -5

اللازمة لنشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ ، و توزیعھا في كل الدول و باللغة 

ي یتكلم بھا سكانھا ، فمثلا یصعب علیھا ترجمة نصوص كل الاتفاقیات المتعلقة  بھذا القانون إلى الت

كل اللغات الوطنیة ، و إعداد كتب و مطبوعات ، و أفلام الفیدیو الخاصة بھ بكل ھذه اللغات ، لأن 

ا القانون خاصة استعمالھابغیر اللغات الوطنیة من شأنھ أن یعرقل عملیتي النشر و التدریب على ھذ

.بالنسبة للفئات التي لدیھا مستوى تعلیمي متوسط أو محدود 

قد تضطر اللجنة الدولیة إلى نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ في بدایة -6

النزاع المسلح أو أثناءه لصالح الأشخاص المشاركین في القتال ، و الذین لم یتلقوا تدریبـا حولھ في 

وقت یكون غیر وقت السلم  لكن أحیانا تصطدم اللجنة الدولیة بعدم الاستجابة لذلك ، نظرا لأن ال

.مناسب و غیر كاف كي یستوعب القائد و الجندي ذلك و ھو على أھبة الاستعداد للقتال 

الصعوبة التي تتلقاھا اللجنة الدولیة في نشر ھذا القانون و التدریب على أحكامھ في صفوف -7

ات متمردة الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة إذا كانت إحداھا أو كلھا جماع

غیر نظامیة ، ترید الوصول إلى أھدافھا عن طریق استخدام القوة و لا تولي أي اھتمام لھذا القانون و

.و لا لدور اللجنة الدولیة في ھذا الصدد 

عدم اھتمام الكثیـر من الدول بتضمین القانون الدولي الإنساني في المقررات الجامعیة ، و أن ذلك - 8

لا یزال في بدایاتھ في العدید من الجامعات لدول العالم ، حیث أنھ لا یدرس فیھا ھذا القانون كمادة 

ا ، و من المفروض أن مستقلة في مرحلة التدرج ، و لا یدرس في الدراسات العلیا إلا في القلیل منھ

یتم تدریسھ كمـادة مستـقلة حتى في مراحل التدرج خاصة في كلیات القـانون ، كلیـات الشریعة ، 

. الإعلام العلوم السیاسیة و غیرھا  
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ھذه الصعوبات وغیرھا من شأنھا عرقلة مھام اللجنة الدولیة للصلیب الأعمال في مجال نشر القانون 

ریب على أحكامھ ، لكن ھا لم تستسلم أبدا لھذه الصعوبات و لم تنقص من الدولي الإنساني و التد

عزیمتھا في ذلك ، و ھي تواصل جھودھا في ھذا الشأن بكل ما أتیح لھا من موارد و إمكانیات 

.وتسھیلات من قبل السلطات المعنیة في الدول خاصة وأنھا قطعت أشواطا لا بأس بھا في ھذا المجال

حدث من انتھاكات جسیمة لھذا القانون في مختلف النزاعات المسلحة المعاصرة التي أنما یو في رأینا

یشھدھا العالم ، لا یرجع إلى كون أن ھذا القانون غیر معروف ، خاصة و أن الحد الأدنى من 

المبادئ الإنسانیة معروفة لدى البشریة جمعاء و لا تحتاج إلى تعریف بھا  خاصة بعد الجھود التي 

التدریب على واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في العقود الأخیرة في مجال نشر ھذا القانون بذلتھا 

أحكامھ ودعم الدول في ذلك ، و إنما یرجع عدم تطبیقھ وعدم احترامھ إلى تباطؤ الدول في اتخاذ 

مذنبین تدابیر فعالة على المستویین الوطني و الدولي تمنع من انتھاك أحكامھ و معاقبة الأشخاص ال

بانتھاكھ أما القضاء الجنائي الوطني في الدول ، و حتى المحكمة الجنائیة الدولیة لروما المنشأة عام 

ھي غیر قادرة في الكثیر من الحالات على متابعة و معاقبة مرتكبي ھذه الانتھاكات و التي 1998

یتھا القضائیة ، و ذلك من نظامھا الأساسي جرائم الحرب تدخل في صمیم ولا08تعد بموجب المادة 

. راجع لأسباب سیاسیة وقانونیة قیـدت من اختصاصھا و ممارسة عملھا في ھذا الشأن 

الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة  و تطبیقاتھا على المستویین . 2.1.2

الدولیو الإقلیمي

جنة الدولیة للصلیب الأحمر على فضلا عن استراتیجیھا المعتمدة على الصعید الوطني ، تعتمد الل

الإقلیمي وإستراتیجیة أخرى للتعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على المستویین الدولي 

للتقلیل من الجرائم ،ومن أجل كفالة الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة في كل أنحاء العالم

تتعاون اللجنة الدولیة مع منظمة الأمم المتحدة و الدوليالمستوىفعلى التي ترتكب في حق ھؤلاء  ، 

بعض وكالاتھا المتخصصة في ھذا الشأن باعتبارھا منظمة عالمیة، كما أنھا تتعاون مع المعھد الدولي 

بایطالیا لما لھ من سمعة و شھرة كبیرة في مجال " بسان ریمو"للقانون الدولي الإنساني الموجود 

فھي تتعاون مع على المستوى الإقلیمي الإنساني والتدریب على أحكامھ ، أما تدریس القانون الدولي

المنظمات الإقلیمیة في ھذا المجال ، و حاولت إیجاد خطط عمل من أجل دعم تنفیذ ھذا القانون على 

.الصعید الإقلیمي 
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فرعنتطرق في الحیث : التالیین فرعیینو ھذا ما سنحاول بیانھ و التطرق إلیھ بشكل مفصل في ال

إستراتیجیة الثاني إلىفرعوفي ال، الأول إلى إستراتیجیة اللجنة و تطبیقاتھا على المستوى الدولي 

.اللجنة وتطبیقاتھا على المستوى الإقلیمي 

استراتیجیة اللجنة و تطبیقاتھا على المستوى الدولي . 1. 2.1.2

أحكامھ أیضا من الأنشطة الرئیسیة للجنة الدولیة یعتبر نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على

للصلیب الأحمر الموكلة إلیھا بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و نظامھا الأساسي والنظام 

الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر ، إذ یشكل ذلك جزءا كبیرا من عملھا في أوقات 

.المسلحة السلم و في أوقات النزاعات 

و تم أیضا التأكید على أھمیة نشر المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على 

الصعیدین الدولي و الإقلیمي خلال العدید من المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

والھیئات المعنیة لتعزیز والتي أوصت اللجنة الدولیة بأن تتعاون قدر الإمكان مع المنظمات الدولیة

نشر ھذا القانون و التدریب علیھ ، و استجابة لذلك ارتكزت إستراتیجیة اللجنة الدولیة على إیجاد سبل 

ووسائل تعاون بینھا و بین ھذه الھیئات و المنظمات لنشر ھذا القانون و تعزیزه على أوسع نطاق 

. ممكن

بعض وإستراتیجیة اللجنة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بالتطرق إلىو سنتناول بیان 

إستراتیجیة اللجنة في إطار التعاون مع المعھد الدولي للقانون الدولي إلى و، وكالاتھا المتخصصة

. الإنساني 

في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة و بعض وكالاتھا المتخصصة . 1.1. 2.1.2

لكفالة حمایة أفضل لضحایا النزاعات المسلحة و ممتلكاتھم و صون كرامتھم ، تسعى اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر لجعل القانون الدولي الإنساني معروفا عالمیا و تعزیزه بالوسائل و الآلیات التي تكفل 

حیث توجد "  الإنسانیة بالدبلوماسیة " تنفیذه في كل مكان ، و في سبیل ذلك فھي تعتمد على ما یسمى 

في مقر اللجنة الدولیة  بجنیف وحدة خاصة مسؤولة عنھا ، إذ تھدف من خلالھا إلى تعزیز تنفیذ 

تحسین المعرفة وواحترام القانون الدولي الإنساني ، و اتخاذ الرأي المناسب في المسائل الإنسانیة 

سلم یعتبر عملا وقائیا یساھم في بأحكامھ وقواعده ، كون أن نشر ھذا القانون خاصة في زمن ال
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تجنیب الملایین من الأشخاص من ویلات الحروب و النزاعات المسلحة ، و لأجل ذلك تقیم اللجنة 

الدولیة علاقات تعاون مع المنظمات الدولیة و على رأسھا منظمة الأمم المتحدة و بعض وكالاتھا 

.المتخصصة 

ة الدولیة و ھذه الھیئات في مجال نشر القانون الدولي و سنتطرق إلى بعض مظاھر التعاون بین اللجن

الإنساني و دعم تنفیذ على المستوى الدولي في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبعض 

:وكالاتھا المتخصصة فیما یلي 

أھمیة التعاون بین اللجنة الدولیة و منظمة الأمم المتحدة. 1.1.1. 2.1.2

لدور الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كمنظمة غیر حكومیة في مجال اعترافا و تقدیرا ل

حمایة و مساعدة ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة ، و في مجال تعزیز نشر المعرفة بأحكام 

و بروتوكولیھا 1949وقواعد القانون الدولي الإنساني استناد إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، و استنادا إلى نظامھا الأساسي و النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب 1977ام الإضافیین لع

تشرین / أكتوبر16الھلال الأحمر أصدرت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بتاریخ و

و دعوتھا ،"مركز المراقب لدى منظمة الأمم المتحدة " قضى بمنح اللجنة الدولیة 1990الأول عام 

لى المشاركة بصفة مراقب في دورات و أشغال جمعیتھا العامة ، و ذلك من أجل تعزیز التعاون إ

.بینھما في ھذا المجال 

المھام التي تقوم "بأن A/ 191/45و قد ورد في المذكرة التفسیریة لھذا القرار التي تحمل رقم 

بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تكمل المھام التي تقوم بھا منظمة الأمم المتحدة  و بشكل متزاید ، 

كما أن التعاون بین المؤسستین قد زاد وثاقة سواء بالنسبة لأنشطتھما المیدانیة أو بالنسبة لجھودھما 

ي ، و أن ھناك أیضا تعاون وثیق بینھما بالنسبة الرامیة إلى تعزیز احترام القانون الدولي الإنسان

للمسائل القانونیة ، حیث أسھمت اللجنة الدولیة في الأعمال التي تقوم منظمة الأمم المتحدة في ھذا 

الھیئات ووانعكس ذلك في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الجمعیة العامة ،المجال

الأمین العام ، و أن مشاركة اللجنة الدولیة كمراقب في أعمال الجمعیة العامة التابعة لھا و في تقاریر 

-515ص ]8[. "العامة ستؤدي إلى زیادة التعاون بینھما ، و إلى تسھیل أعمال اللجنة الدولیة  

521.
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Cornilioكورنیلیو سوماروغا" و بشأن ذلك صرح رئیس اللجنة الدولیة آنذاك السید

Sommaruga " بأن قبول اللجنة الدولیة كمراقب لدى منظمة الأمم المتحدة یعد اعترافا بارزا

بالدور الذي تقوم بھ ھذه الھیئة على المستوى الدولي ، و أن القرار سیجعل آراء اللجنة الدولیة 

. مسموعة بدرجة أكبر ، و بأسلوب مباشر لدى أولئك الذین یلعبون دورا رائدا على الساحة الدولیة 

.515ص ]8[

وكالاتھا وكما تم التأكید على أھمیة التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و منظمة الأمم المتحدة 

المتخصصة لاسیما منھا في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ  في التوصیـة 

بحمایة ضحایا الحرب المنعقد الرابعة الصادرة عن اجتماع فریق الخبراء الدولي الحكومي المعني 

العشرین و، و في المؤتمر الدولي السادس 1995ینایر / جانفي27إلى 23بجنیف في الفترة من 

.1995كانون الأول / دیسمبر7إلى 3للصلیب والھلال الأحمر المنعقد أیضا بجنیف في الفترة من 

الأمم المتحدةمظاھر التعاون بین اللجنة الدولیة و منظمة. 2.1.1. 2.1.2

استنادا إلى ذلك قامت اللجنة الدولیة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة و بعض وكالاتھا المتخصصة 

بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھا لأجل تعزیزه على المستوى الدولي  نذكر منھا 

:

بالتربیة و الثقافة و العلوم استنادا إلى القرار الخاصة "الیونسكو"تعاونھا مع منظمة -الفقرة الأولى-

، و الذي حث الدول الأعضاء إلى زیادة 1994الصادر عن المجلس التنفیذي لھذه الأخیرة عام 

" جھودھا في مجال نشر القانون الدولي الإنساني ، و قد عقدت أول ندوة اشتركت في تنظیمھا منظمة 

.343ص ]15[. 1996في سبتمبر " طشقند" اللجنة الدولیة في و"الیونسكو

لأن كلا المنظمتین لھما خبرة ، تعاونھا مع مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین-الفقرة الثانیة-

طویلة في مجال تقدیم الحمایة و المساعدة الإنسانیة على المستوى الدولي ، و تتعاون اللجنة الدولة مع 

ھذه المفوضیة في مجال تدریب العاملین لدى ھذه الأخیرة على القانون الدولي الإنساني كونھا تقدم 

سلحة ، و من بین ما قامت بھ اللجنة الدولیة في ھذا مساعدات للاجئین المتضررین من النزاعات الم

2009مایو /ماي 15نیسان إلى / أفریل06أسابیع من 06الشأن ھوعقـد دورتین على مدى 

120لتدریب و إعداد المدربین فیما یخص تعلیم القانون الدولي الإنساني ، و قد شارك في الدورتین 
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اھج لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغیل اللاجئین معلما و مشرفا ومسؤولا في تطویر المن

ألف طالب من الصف التاسع في مدراس 25الفلسطینیین ، كما استھدفت ھاتین الدورتین تمكین 

من تعلم مادة 2009أغسطس / أوت 23مع بدایة العام الجدید في " غزة " وكالة الغوث في قطاع 

.56ص ]138[.القانون الدولي الإنساني للمرة الأولى 

التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مجال تدریب قوات حفظ السلام الدولیة على -الفقرة الثالثة-

من الضروري تدریب القوات المسلحة المتعددة الجنسیات التابعة لمنظمة : القانون الدولي الإنساني 

ن على درایة بأحكام و قواعد القانون الأمم المتحدة والمكلفة بالتدخل لحفظ السلام في العالم أن تكو

الدولي الإنساني كونھا ملزمة باحترامھ أثنـاء ممارستھا لعملیـات التدخل في مختـلف أنحـاء العالم 

نشرة الأمین العام " كوفي عنان " لأجـل ذلك أصدر الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة السابق السید و

، حیث أصدرھا 12/08/1999بتاریخ "بالقانون الدولي الإنسانيالتـزام قوات الأمم المتحدة "بشأن 

نتیجة مناقشـات ومفاوضات مطولة بینھ و بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الدول التي لھا قوات 

مشاركة في تلك القوات الدولیة  و منھا الأردن ، حیث تضمنت ھذه النشرة مبادئ توجیھیة إرشادیة 

1977و بروتوكولیھا الإضافیین لعام 1949اقیات جنیف الأربع لعام مفصلة استمدت من اتف

غیرھا من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ، و تم فیھا بیان المبادئ الواجب إتباعھا لحمایة السكان و

المدنین ، و خاصة تلك المتعلقة بالنساء و الأطفال أثناء النزعات المسلحة ، كما تم بموجب ھذه 

ید على تعھد منظمة الأمم المتحدة بأن تعمل على كفالة مباشرة لھذه القوات لعملیاتھا النشرة التأك

باحترام كامل للمبادئ و للقواعد الواردة في الاتفاقیات العامة الواجبة التطبیق على سلوك أفراد 

.228ص ]9[. القوات العسكریة 

و في إطار إعادة التأكید على أھمیة القانون الدولي الإنساني نظمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

دیسمبر 12و 11بالتعاون مع المركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني اجتماعا للخبراء انعقد یومي 

شارك في ویات ، و تناول موضوع عملیات قوات حفظ السلام المتعددة الجنس2003كانون الأول / 

ھذا المؤتمر خبراء جامعیون، ومستشارون قانونیون عسكریون، و ممثلون عن منظمات دولیة ، و 

قانونیون تابعون للجنة الدولیة للصلیب الأحمر،و قد تناولت المناقشات على وجھ الخصوص أمكانیة 

، كما قام للخبراء خلال ھذا تطبیق القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبلھا 

الاجتماع بدراسةالظروف التي قد تقود ھذه القوات لأن تصبح طرفا في نزاع معین، و كذلك قواعد 

القانون الدولي الإنساني التي قد یستوجب حینئذ على الوحدات المشاركة في ھذه العملیات الالتزام بھا 

رھا الصكوك الدولیة مثل اتفاقیة سلامة ، و عكف أیضا الخبراء على دراسة العناصر التي توف
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، و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة 1994موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بھا لعام

]17[.1998الدولیة لعام 

تشارك اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر :التعاون مع أجھزة منظمة الأمم المتحدة- الفقرة الرابعة-

، و كذلك " مدعو دائم" بنشاط في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات ، حیث تتمتع بصفة 

لدیھا علاقة متمیزة مع عدة وكالات و برامج و صنادیق مختلفة ،  و تحتفظ بحوار دائم معھا من 

یما كاللقاءات السنویة رفیعة المستوى على الصعید خلال اتصالات یومیة  ومن خلال إطار أكثر تنظ

.500-498ص ]159[الإداري المحلي 

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد أنھ و لتعزیز احترام القانون الدولي الإنساني أصدر مجلس الأمن 

غیر أنھما ،الدولي لمنظمة الأمم المتحدة قرارات تقضي بإنشاء محكمتین جنائیتین دولیتین

من أجل محاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني "  ad hoc"یتینظرف

المشتركة لاتفاقیات جنیف 03المنطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة و الواردة في نص المادة 

:، و ھاتین المحكمتین ھما 1977وبروتوكولھا الإضافي الثاني لعام 1949الأربع لعام 

/ فیفري22أنشأھا مجلس الأمن الدولي في : المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة -* 

/ 808استنادا إلى الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم 1993شباط 

من أجل متابعة و محاكمة الأشخاص المذنبین لارتكابھم انتھاكات 827/93واللائحة رقم 93

ات المسلحة غیر الدولیة خاصة تلك التي ارتكبت جسیمة للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاع

أثناء النزاعات التي قامت بین مختلف جمھوریات 1991ضد مسلمي البوسنة و الھرسك منذ عام 

، حیث أصدرت عدة أحكام على عدة بھولوندا" لاھاي" و حدد مقرھا في ، یوغوسلافیا السابقة 

.30-20ص ]160[. أشخاص ثبت ارتكابھم ھذه الجرائم  

تشرین / نوفمبر08أنشأھما مجلس الأمن الدولي أیضا بتاریخ :المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا-*

955استنادا إلى الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1994الثاني 

لنزاعات المسلحة غیر لمتابعة و محاكمة منتھكي قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على ا94/

الدولیة في رواندا على إثر النزاع المسلح الذي حدث بین قوات الحكومة الرواندیة و قوات الجبھة 

م الدول ـارھا إلى أقالیـا ، حیث  امتدت آثـدیة و الذي راح ضحیتھ الآلاف من الضحایـالوطنیة الروان
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نزانیا المتحدة مقرا لھا ، و قد أصدرت ھذه بجمھوریة ت"آروشا" المجاورة لھا  كما تم تعیین مدینة 

المحكمة أحكام بعقوبات متفاوتة على الكثیر من الأشخاص الذین ثبتت إدانتھم بارتكابھم جرائم حرب  

.36-35ص ]160[

و الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنھ على منظمة الأمم المتحدة باعتبارھا المنظمة الدولیة الأكثر سلطة 

الأمن الدولیین وفي العالم ، و التي نص میثاقھا على أنھ من بین أھدافھا الرئیسیة الحفاظ على السلم 

تعزیز ون الدولي الإنساني وتتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل نشر المعرفة بالقانو

احترامھ أثناء النزاعات المسلحة ، أن تتخذ قرارا دولیا مماثلا في إطار مجلس الأمن الدولي التابع لھا 

یقضي بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة لمتابعة و محاكمة مرتكبي جرائم الحرب من الجنود و 

الفلسطینیة و في الأراضي المجاورة لھا القادةالعسكریین الإسرائیلیین ضد السكان في الأراضي 

.ضربا بقواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط أمام مرأى و مسمع المجتمع الدولي بأسره 

لأكبر دلیل 2009و بدایة عام 2008زة نھایة عام ـم التي ارتكبت في حق سكان غـو لعل الجرائ

كون أن 1998المحكمة الجنائیة الدولیة لروما لعام على ذلك باعتبار انھ لا یمكن محاكمتھم في إطار 

إن لم –إسرائیل لم تصدق بعد على نظامھا الأساسي ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى من الصعب 

قرار من مجلس الأمن الدولي یدین القوات العسكریة الإسرائیلیة و استصدار–نقل من المستحیل 

ذه المحكمة بوصفھ الجھاز المؤھل قانونا لتحریك ھذه یقضي بتحریك الدعوى الجزائیة ضدھم أمام ھ

الذي یمكن " حق النقض "الدعوى إلى جانب المدعي العام والدول الأطراف فیھ ، و یرجع ذلك إلى 

.أن تستعملھ الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفاءھا بما یمنع  استصدار قرار في ھذا الشأن 

قرار لعززت الثقة في منظمة الأمم المتحدة بوصفھا منظمة و نرى بأنھ لو تم إصدار مثل ھذا ال

عالمیة تسعي إلى حمایة حقوق الإنسان في أوقات السلم و الحرب ، خاصة من قبل الدول العربیة 

.والدول الأخرى المناھضة للجرائم الاستعماریة 

في إطار التعاون مع المعھد الدولي للقانون الدولي الإنساني. 2.1. 2.1.2

م اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أیضا علاقات تعاون مع المعاھد التي تختص بتدریس القانون ـتقی

بسان "الإنساني الموجود الدولي الإنساني على الصعید الدولي ، و على رأسھا معھد القانون الدولي 
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العدید من الدورات یتنظیم فوفي إطار ھذا التعاون شاركت اللجنة الدولیة المعھد بإیطالیا ،" ریمو

.التكوینیة للتعریف بالقانون الدولي الإنساني و نشره لدى بعض الأوساط 

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن مظاھر التعاون بین اللجنة و المعھد لا تزال متواصلة إلى 

:الیوم  و سنتناول بیان  بعض الأعمال التي قاما بھا فیما یلي 

میة التعاون بین اللجنة الدولیة و المعھد الدولي أھ. 2.1.1. 2.1.2

، ویقع مقره 1970المعھد الدولي للقانون الدولي الإنساني ھو منظمة إنسانیة مستقلة تأسست عام 

بإیطالیا ، و یھدف ھذا المعھد بالدرجة الأولى إلى تعزیز القانون الدولي " سان ریمو" بمدینة 

ن اللاجئین ، و تدریسھا و التدریب علیھا ، بالإضافة إلى الاھتمام الإنساني وحقوق الإنسان و قانو

بالقضایا ذات الصلة بذلك، و قد اكتسب المعھد سمعة دولیة بفضل خبرتھ المتخصصة و التي تم 

و تدریس القانون ، اختبارھا مرارا ، إذ یعتبر رائدا في مجال التدریب و إجراء البحوث و الدراسات

]161[.الدولي الإنساني 

و الجدیر بالذكر إلى أنھ في بدایة سنوات عمل المعھد كان یتھم بمتابعة أعمال المؤتمر الدبلوماسي 

إلي أسفر عن إبرام البروتوكولیین الإضافیین 1977-1974المنعقد خلال الفترة ما بین عامي 

المعھد وضع لاتفاقیات جنیف ، و خلال تلك الفترة و بدعم من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قرر

.برامج لتعلیم الضباط في مجال القانون الدولي الإنساني 

و لتحقیق الأھداف التي یسعى إلیھا ھذا المعھد ، فإنھ یعمل بتعاون وثیق مع أھم المنظمات 

الدولیة المھتمة بالقضایا الإنسانیة بما فیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، حیث تشارك ھذه الأخیرة 

دراسة و معالجة المشكلات الراھنة للقانون الدولي "لعدید من اجتماعات المائدة المستدیرة بشأنفي ا

مائدة مستدیرة عقد في ھدا الشأن ، و نذكر منھا اجتماع 35والتي قدر عددھا بحوالي ،"الإنساني

أیلول /بر سبتم2أغسطس إلى /أوت 29من " سان ریمو" المائدة المستدیرة التاسع عشر المنعقد في 

حیث خلص ھذا ،" تفادي النزاعات من وجھة نظر الإنسانیة " و الذي كان موضوعھ وھو1994

الاجتماع إلى أن احترام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي 

فضلا ،ویة ذات الصلةللاجئین یتطلب مواصلة الجھود لتشجیع الانضمام إلى الصكوك القانونیة الدول

عن ذلك ینبغي زیادة وتمدید الترتیبات الحالیة للنشر و التدریب لكي تفھم كل الفئات المعنیة المستھدفة 

المبادئ الإنسانیة وتراعیھا عند مزاولة أنشطتھا ، و في محیطھا الثقافي ، ومن أجل تنفیذ فروع 
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ضروریین لھذا الغرض و تلقینھم تدریبا ملائما  القانون الدولي الثلاثة ھذه ینبغي تدریب الموظفین ال

وفي ھذا الصدد ینبغي الاستفادة كلیا من الخبرة التي اكتسبھا المعھد و الھیئات المختصة الأخرى  

خاصة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین ، كما أن نشر 

ص ]8[. ة ینبغي إیلاؤھا الاھتمام المناسب أیضا في المستقبل المعرفة بھذه الفروع یمثل مھمة ثابت

424.

التدریب وو قد أعید التأكید على أھمیة نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وغیره من القوانین 

،على أحكامھا في مختلف الاجتماعات التي عقدھا المعھد بالتنسیق مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

المشكلات الراھنة للقانون الدولي " ا اجتماع المائدة المستدیرة السنویة السابعة و العشرون بشأن ومنھ

، و التي حملت عنوان  2003أیلول /بإیطالیافي سبتمبر" سان ریمو"التي عقدت في" الإنساني

".التداخل في حالات العنف : القانون الدولي الإنساني و النظم القانونیة الأخرى "

مظاھر التعاون بین اللجنة الدولیة و المعھد الدولي. 2.1.2. 2.1.2

بغرض تحقیق أھدافھ ، و التي منھا تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة 

یقـوم المعھد الدولي بالتعـاون مع اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمـر بتدریس قـانون النزاعـات المسلحـة 

بتدریس و 1997-1976لضباط القوات المسلحة ، حیث قام خلال الفترة الممتدة ما بین عامي 

دولة من كل القارات 140ضابط و أكادیمي ، و موظفین حكومیین یمثلون 2000تدریب أكثر من 

، إذ تلقوا دورات تدریبیـة في المناھج العـسكریة لقـانون النـزاعات المسلحة ، و كانت رتب الضباط 

. یقوم بدورات مماثلة إلى الیوم المشـاركون تتراوح من رتبة نقیب إلى رتبة لواء ، و لا یزال المعھد

.456-452ص  ]162[

و قد كانت الدورات التدریبیة التي عقدھا المعھد الدولي بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

ملیئة بالحقائق و الأرقام ، و الأحداث الھامة، و المواقف البارزة ، و الجھود المتواصلة من أجل 

التدریب، و زیادة مستوى المشاركة ، ولا شك أن الاحترام الذي یحظى بھا تحسین طرق التدریس و

ھذا المعھد  و المكـانة العالیة التي تحتلھـا دوراتھ التدریبیة في جمیع أنحـاء العالم ھما دلیلان على 

.جدیتھ و كفاءتھ

طریق إبرام و قد رسخ ھذا المعھد روابطھ مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفة رسمیة عن

اتفاق تعاون بینھما لتنظیم دورات تدریبیة لصالح الضباط العسكریین و غیرھم من المھتمینحیث یتم 
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اختیار المواضیع التي تعالج في ھذه الدورات بالاعتماد على الوضع الدولي السائد ، فعلى سبیل 

القانون الدولي الإنساني المثال أدخلت بعض المواضیع الجدیدة في السنوات القلیلة الماضیة منھا 

الواجب التطبیق على عملیات دعم السلم ، قمع جرائم الحرب و غیرھا ، حیث تنظم ھذه الدورات 

.بثلاث لغات ھي الإنجلیزیة  الفرنسیة و الإسبانیة

كما تم فیما بعد إنشاء فصول تتلقى التدریب باللغة العربیة و الروسیة بناء على اقتراح من اللجنة 

للصلیب الأحمر و بدعم منھا ، و طلب في نھایة كل الدورة التدریبیة من المشاركین الرد على الدولیة

استبیان و إبداء تعلیقاتھم بشأن الدورة ، وعادة ما كانت ھذه التعلیقات إیجابیة لأن معظم المشاركون 

.456-452ص  ]162[. اكتشفوا موضوعات كثیرا ما لقیت إھمالا طوال خبرتھم العسكریة 

و بالتنسیق أیضا مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قام المعھد الدولي للقانون الدولي الإنساني منذ 

أیام لصالح الضبـاط الذین سیتحملون مسؤولیـة 05بتنظیـم دورات تستمـر لمـدة 1997نھایة عـام 

یتم خلال ھذه الدورات تزویـدھم تنفیذ برامج التدریب على قانون النزاعات المسلحة في بلدانھم ، كما 

ص  ]162[.بكـل الوسائل الضروریة لتنظیم و تنفیذ البرامج الأساسیة لھذا القانون لفائدة العسكریین 

452-456.

التدریبیة نظمت بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة  "سان ریمو"دورة و في نطاق 

حلقة دراسیة باللغة العربیة حول 2003مایو / مايفي شھریا وبالتعاون مع المعھد الدولي بإیطال

ص  ]141[. ضابطا عسكریا من جنسیات عربیة مختلفة 14القانون الدولي الإنساني شارك فیھا 

62.

استراتیجیة اللجنة الدولیة و تطبیقاتھا على المستوى الإقلیمي . 2. 2.1.2

اعتمدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للتعریف بالقانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه على المستوى 

استندت اللجنة والإقلیمي على إستراتیجیة واسعة شملت قارة ایفریقیا ، و آسیا ، و أروبا ، و أمریكا 

بھذا القانون بموجب في ذلك على تنسیق جھودھا مع بعض الھیئات و المنظمات الإقلیمیة المعنیة 

.إبرام اتفاقات تعاون معھا و غیرھا من الأعمال 

دعمھ وو قد حققت استراتیجیة اللجنة الدولیة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التعریف بھ 

ستراتیجیة اللجنة على المستوى الإیفریقي و إنتناول ببیانھا ىعلى الصعید الإقلیمي نتائج مھمة نتول
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للوصول إلى شھرة عالمیة للقانون الأوروبي و الأمریكییینالآسیوي ، و إستراتیجیتھا على المستو

:الدولي الإنساني فیما یلي 

على المستوى الإقلیمي الإفریقي و الآسیوي. 1. 2. 2.1.2

اصة تعـد  قارتي إفریقیا  و آسیا من أكثر القارات التي شھدت و لا زالت تشھد نزاعات مسلحة  خ

منھا غیر الدولیة ، لذلك یعتبر نشر القانون الدولي الإنساني في أوقات السلم بین مختلف الفئات في 

صلیب الأحمر بغرض تجنیب السكان لالدول الإفریقیة وسیلة وقائیة ھامة تعتمدھا اللجنة الدولیة ل

.  غیرھم وو المرضى وأولئك الذین أصبحوا خارج ساحات القتال من المقاتلین الجرحى ،، المدنیین 

دعم ونساني و سنتناول  في ھذا الفرع بیان استراتیجیة اللجنة الدولیة للتعریف بالقانون الدولي الإ

:تنفیذه على المستوى الإقلیمي الإفریقي و الآسیوى  فیما یلي 

على المستوى الإفریقي. 1.1. 2. 2.1.2

تستند إستراتیجیة اللجنة الدولیة في القارة الإفریقیة على إقامة علاقات تعاون بینھا و بین منظمة 

، و منذ ذلك الوقت 1992الوحدة الإفریقیة حیث أبرمت معھا اتفاق تعاون في ھذا المجال عام 

ارك الإتحاد الإفریقي تحافظ اللجنة الدولیة على تواجد دائم و مستمر لھا في القارة الإفریقیة ، إذ تش

في تنظیـم العدیدمن الدورات التدریبیة و الحلقات الدراسیة لصالح فئات مختلفة من ھذه الدول من 

.أجل نشر المعرفة القانون الدولي الإنساني و تعزیز تنفیذه على الصعید الإقلیمي الإفریقي 

تعتمد اللجنة الدولیة للصلیب : الإفریقيأسس التعاون بین اللجنة الدولیة و الإتحاد :الفقرة الأولى-

لتنظیم مجمل سیاسة علاقتھا الخارجیة بھدف نشر المعرفة " الدبلوماسیة الإنسانیة "الأحمر على 

زعملھا الإنساني المستقل  ـالة تنفیذه ، و تسھیل تحقیق رسالتھا و تعزیـبالقانون الدولي الإنساني و كف

.بمقرھا تقوم بمھام تنسیق الدبلوماسیة الإنسانیة لھذه اللجنة و لأجل ذلك أوجدت اللجنة وحدة خاصة
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بین وسعت اللجنة الدولیة على إیجاد صلات و علاقات بینھا "الدبلوماسیة الإنسانیة"و في إطار 

من أجل تعزیز و نشر القانون الدولي الإنساني -منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا –الإتحاد الإفریقي 

. لوماسیة الإفریقیة في الأوساط الدب

:و ترجع أسس التعاون بین اللجنة الدولیة و الإتحاد الإفریقي إلى ما یلي 

الذي أبرم بین اللجنة الدولیة و منظمة الوحدة الإفریقیة في یتمثل في اتفاق التعاون: الأساس الأول* 

بأدیس " ثة اللجنة الدولیة بجنیف ، و الذي أبرم على إثر مناقشات منتظمة بین بع1992مایو / ماي 

، و القسم السیاسي بالمنظمة ممثلة في " كورنیلیو سوماروغا " ممثلة برئیسھا السابق السید " أبابا

، و قد كان من بین أھداف الاتفاق ھو تشجیع و زیادة "سلیم أحمد سلیم "أمینھا العام السابق الدكتور

تطبیقھ في القارة الإفریقیة ، و رفع الوعي بدور المعرفـة بالقانونالدولي الإنساني و توسیع نطاق

أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا المجال، و منذ إبرامھ أصبح ھذا الاتفاق أساسا للتعاون و

.392ص  ]163[.بین المنظمتین 

یكون 1993و على إثر ذلك أنشأت اللجنة الدولیة مكتب تنسیق لھا في بعثتھا بأدیس أبابا عام 

مسؤولا عن علاقات اللجنة الدولیة مع منظمة الوحدة الإفریقیة و غیرھا من المنظمات الدولیة في 

لوماسیة منحت الحكومة الإثیوبیة ھذا المكتب وضع البعثة الدب1996شباط  / إفریقیا و في فبرایر

یرأسھ ممثل "البعثة الدائمة " بكل ما لھا من ممیزات و حصانة ، حیث أصبح یشار إلیھ رسمیا باسم 

.392ص  ]163[. دائم یتبع مقر اللجنة الدولیة بجنیف 

60یتمثل في قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفریقیة في دورتھ العادیة الـ : الأساس الثاني  * 

احترام القانون " بتونس ، و الذي حمل عنوان 1994یونیو / جوان 11إلى 06التي عقدت من 

استنادا إلى التوصیات الصادرة "الدولي الإنساني و مساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة 

نیسان / أفریل 07عن الحلقة الدراسیة التي اشتركت في تنظیمھا  ھذه المنظمة و اللجنة الدولیة في 

،"القانون الدولي الإنساني و أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر " حول " بأدیس أبابا "1994

حیث تم بموجب ھذا القرار التشیید بشجاعة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و مفوضیة منظمة الأمم 

اللاجئین ، المتحدة لشؤون اللاجئین ، و تفانیھما و مساھمتھما في خدمة ضحایا النزاعات المسلحة و

و طلب من الدول الأعضاء القیام بترویج القواعد و المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني بین 

مواطنیھا  كما دعا الأمین العام للمنظمة إلى تعزیز التعاون بین المنظمة و اللجنة الدولیة في حالات 

- 437ص  ]8[.ن الدولي الإنساني النزاعات المسلحة و الحروب ، و ترویج المعرفة بقواعد القانو

438.
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76یكمن في القرار عن اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفریقیة في دورتھ :الأساس الثالث* 

، و الذي أكد على الدور العملي للجنـة الدولیة 1998شباط / فیفري27إلى 23المنعقدة من 

عیة في القضایا المتعلقة بمساعدة و حمایة للصلیب الأحمر ، و اعتبر في ھذه اللجنة منظمة مرج

الأفراد النازحین داخلیا ، استنادا إلى خلفیة أن اللجنة الدولیة تقوم بالفعل بتنسیق جھود الإغـاثة التي 

تقدمھا جمعیات وإتحاد الصلیب و الھلال الأحمر في حالات النزاع المسلح ، و كذلك إلى حقـیقة أن 

لاع بمسؤولیات التنسیق المیداني على أساس عملي و طوعي لمساعدة اللجنة الدولیة مؤھـلةللاضط

النازحین المتأثرین بالنزاعات المسلحة ، و بخاصة عندما یكون وجودھا كإحدى المنظمات الإنسانیة 

الرئیسیة في الموقع حقیقة واقعة ، و فیما یتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني أوصى المجلس بشمل 

لجنة الدولیة و منظمة الوحدة الإفریقیة لرفع الوعي بالقواعد الإنسانیة بین القوات التعاون بین ال

المسلحة ، و تدریب الفرق التي تنشرھا الھیئة الأساسیة للمنظمة الوحدة الأفریقیة ، و عقد حلقات 

دراسیة للدبلوماسیین و ندوات عن مواضیع محددة ، مثل ندوات التوعیة بحظر الألغام المضادة 

لأفراد ، حمایة النساء أثناء النزاعات المسلحة ، و عن الإجراءات الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي ل

.394ص  ]163[.الإنساني 

یتمثل فیما ورد في الاجتماع الثاني للجنة الإفریقیة للخبراء المعنیة بحقوق و رفاه :الأساس الرابع * 

، حیث تم فیھ التركیز على احترام 2003شباط /في فبرایر " نیروبي" الطفل ، و الذي عقد في 

القانون الدولي الإنساني و على دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ برنامج منظمة الوحدة 

.406ص ]163[.الإفریقیة لحقوق الإنسان 

و یتمثل في الصكوك الأساسیة للإتحاد الإفریقي ، و قد استغرقت عملیة التحول :الأساس الخامس *

سنوات ، تم بعدھا تولي الرئاسة الجدیدة للإتحاد 04من منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الإتحاد الإفریقي 

، حیث تم إدراج القانون الدولي الإنساني في برنامج عمل الإتحاد 2003أیلول / سبتمبر 16في 

صیاغة الصكوك الأساسیة للإتحاد و ھیئاتھ ، تكوین مختلف ھیاكل : مستویات رئیسیة ھي 04على 

و إدارات لجنة الإتحاد الإفریقي ، إعداد برامج الإتحاد الإفریقي ، الأنشطة المشتركة بین الإتحاد 

ص  ]163[. الإفریقي و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل نشر القانون الدولي الإنساني 

403.

و استنادا على ذلك تدعمت أواصر التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الإتحاد الإفریقي 

في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ في القارة الإفریقیة ، نظرا للدور 
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قارات العالم و التي لا تزال متواصلة الفعال الذي تقوم بھ ھذه اللجنة في ھذا المجال على غرار باقي

.إلى الیوم 

ساعد التعاون بین اللجنة : مظاھر التعاون بین اللجنة الدولیة و الإتحاد الإفریقي:الفقرة الثانیة-

الدولیة للصلیب الأحمر و منظمة الوحدة الإفریقیة على تعزیز و زیادة نشر المعرفة بقواعد القانون 

دریب علیھا في الأوساط الدبلوماسیة الإفریقیة ، و لجعل القضایا الإنسانیة تحتل الدولي الإنساني والت

جزء كبیرا من أعمال ھذه المنظمة ، كما مھد الطرق لتعاون أقوى بین اللجنة الدولیة و الإتحاد 

، و في ھذا الإطار عملت اللجنة الدولیة على إتاحة صكوك القانون 2003الإفریقي بعد إنشاءه عام 

دولي الإنساني أمام الدول الإفریقیة بلغاتھا الوطنیة ، و الاشتراك مع منظمة الوحدة الإفریقیة في ال

إعداد و تنظیم العدید من الدورات التدریبیة و الحلقات الدراسیة لنشر القانون الدولي الإنساني و عدم 

.400-395ص  ]163[:تنفیذه على الصعید الإفریقي نذكر منھا 

إذ عقدت " نیروبي"الاشتراك في عقد عدة دورات تدریبیة لاسیما منھا الدورتان اللتان عقدتا في -

، و دورتین 1993و الثانیة في نفس الشھر من عام 1991كانون الأول عام / الأولى في دیسمبر 

1996یونیو/ و الثانیة في جوان 1995ینایر / ، إذ عقدت الأولى في جانفي " أدیس أبابا "في 

. حیث تم خلال ھذه الدورات مناقشة العدید من موضوعات القانون الدولي الإنساني 

أربعة مندوبین إقلیمیین في إفریقیا لدى القوات 2003و لأجل ذلك أصبح للجنة الدولیة منذ عام 

لقانون ، حیث كلفوا بتنظیم دورات في ا"القاھرة" ، و"أبیجان "، "بریتوریا"، "نیروبي" المسلحة في 

الدولي الإنساني بالتعاون مع بعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إفریقیا بھدف نشر ھذا القانون 

.والتدریب علیھ خاصة في صفوف القوات المسلحة 

لنشر " بأدیس أبابا" 2002و 1994حلقات دراسیة في الفترة بین عامي 07الاشتراك في تنظیم -

لدى العاملین بمنظمة الوحدة الإفریقیة، و الدبلوماسیین الأفارقة لدى المنظمة  القانون الدولي الإنساني

موضوع القانون الدولي الإنساني و أنشطة 1994لقة الدراسیة التي عقدت عام حیث تضمنت الح

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و موضوع التحدیات الإنسانیة في إفریقیا في الحلقة الدراسیة التي 

1996، و موضوع المیـاه و النزاعات المسلحة في تلك التي نظمت عام 1995عام نظمت

، و موضوع القـانـون 1997وموضوع المحكمة الجنـائیة الدولیـة في الحلقـة التي نظمت عـام  

، و موضوع 1998الدولي الإنساني في سیـاق النزاعات الفوضویة في الحلقة التي نظمت عام 

ف النھائي للأنشطة الإنسانیة في القرن الحادي و العشرین في الحلقة التي نظمت المنازعات و الھد
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، و موضوع القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي و التحدیات أما القانون الدولي الإنساني 2000عام 

.2002في الحلقة المنظمة عام 

بأدیس أبابا حول 2001ر آذا/ و أخرى في مارس1999الاشتراك في تنظیم مائدة مستدیرة عام -

لعرض قضایا القانون 2002، و تنظیم اثنین منھا عام " المرأة في النزاعات الملحة " موضوع 

.الدولي الإنساني في إفریقیا و تبادل وجھات النظر حولھا و مناقشتھا 

ن الدولي استفادة كبار موظفي منظمة الوحدة الإفریقیة من برامج تدریبیة بالمعھد الدولي للقانو-

.1994الإنساني برعایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ عام 

استكشاف القانون الدولي الإنساني في العقد الإفریقي لبرامج " التعاون من أجل إدراج برنامج -

بمشاركة وثیقة مع 1999التعلیم ، و ھو برنامج موجع للكبار قامت اللجنة الدولیة بتطویره عام 

و ذلك لتعریفھم بالقواعد و المبـادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني  ، ة التعلیمیة مركز التنمی

لأجل ذلك تم تبني توصیة على إثر الحلقة الدراسیة الإقلیمیة الرابعة لعقد منظمة الوحدة الإفریقیة و

على ، و التي تقضي بتشجیع الحكومات2002آذار / في مارس " مابوتو"للتعلیم التي عقدت في 

.إدراج برنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني التعلیمي في المناھج الدراسیة للمرحلة الثانویة 

حلقات دراسیة إقلیمیة عام 03الاشتراك في تنظیم حملات توعیة بخطر الألغام عن طریق تنظیم -

مؤتمر خبراء ، بالإضافة إلى الاشتراك في تنظیم "یاوندي" و" ھراري"و"بأدیس أبابا" 1995

إثرھا تصدیق اغلب الدول الإفریقیة على اتفاقیة ، و حلقات أخرى تم على1997الألغام الأفارقة عام 

و المعروفة باتفاقیة  1997منع استخدام و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد لعام 

".اوا ـأوت"

جاد فرص جدیدة للتعاون معھ في مجال نشر یإو بتأسیس الإتحاد الإفریقي حاولت اللجنة الدولیة -

، حیث اشتركت اللجنة القانون الدولي الإنساني و التعریف بأحكامھ و قواعده على الصعید الإفریقي

الدولیة مع الأمانة العامة للإتحاد في تنظیم العدید من الدورات التدریبیة و الحلقات الدراسیة  في 

.الدول الأعضاء في الإتحاد 

تفعیل التعاون بین الإتحاد الإفریقي و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، قامت ھذه الأخیرة و بغرض

بتوفیر الوسائل اللازمة لتسھیل عملیة نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ على 

قا،والإتحاد الصعید الإفریقي، وتوفیر الخبراء لدعم الأنشطة الإنسانیة لمنظمة الوحدة الإفریقیة ساب

.  الإفریقي حالیا
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إدراج الشواغل : و ارتكزت إستراتیجیة اللجنة الدولیة في ھذا الشأن على خمسة مجالات ھي 

الإنسانیة و قضایـا القانون الدولي الإنساني في قرارات الإتحـاد الإفریقي ، إدراج المبـادئ الإنسـانیـة 

و اللجنة الدولیة ) المنظمة سابقا ( التعاون بین الإتحاد في اتفاقـات السلام الإفریقیة و التركیز على 

في حملات التوعیة و مناھضة الألغام المضادة للأفراد ، دعم التزام الدول الإفریقیة بصكوك القانون 

.الدولي الإنساني  و إشراك الدبلوماسیین الأفارقة في البرامج التي تنظمھا اللجنة الدولیة 

مشاركة كبیرة للدوائر الدبلوماسیة في الحلقات 2002-1994و قد عرفت الفترة الممتدة ما بین 

الدراسیة التي نظمتھا منظمة الوحدة الإفریقیة  و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للتعریف بالقانون 

الحلقات التي الدولي الإنساني و عرض بعض القضایا المتعلقة بھ ، حیث بلغ عدد المشاركون في ھذه

17دبلوماسي ، و شخصیات سمیة من الحكومة الإثیوبیة  و 300نظمت خلال ھذه الفترة نحو 

29من الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  و 55شخصیة رسمیة بمنظمة الوحدة الإفریقیة ، و 

.400-395ص  ]163[. من المنظمات غیر الحكومیة 

تھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن صدر عن منظمة الوحدة و نظرا للجھود التي بذل

العدید من التوصیات بشأن مختلف القضایا التي تھدف إلى -الإتحاد الإفریقي حالیا -الإفریقیة سابقا 

تعزیز نشر و تنفیذ القانون الدولي الإنساني ن و دعم أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إفریقیا

الأمر الذي یؤكد تأثیر إستراتیجیة اللجنة الدولیة ، و على استعداد الدول الإفریقیة لتعزیز نشر القانون 

الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ تنفیذا لالتزاماتھا الدولیة الواردة في اتفاقیات جنیف الأربع 

ك القانون الدولي الإنساني ، و غیرھا من صكو1977و برتوكولیھا الإضافیین لعام 1949لعام 

.التي صدقت علیھا أو انضمت إلیھا 

و الجدیر بالذكر أن اللجنة الدولیة واجھت بعض الصعوبات أثناء قیامھا بتنفیذ برامج النشر 

: والتدریب على القانون الدولي الإنساني مع منظمة الوحدة الإفریقیة ، و  یرجع ذلك للأسباب التالیة 

.402-401ص  ]163[

اختلاف الطبیعة القانونیة لكلا المنظمتین ، حیث أن منظمة الوحدة الإفریقیة كانت منظمة سیاسیة -1

في حین أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي منظمة إنسانیة مستقلة و محایدة ، لذلك اعترت 

خاص مستقل أو العلاقات بینھما بعض الصعوبات ، كما أنھ لم تكن بمنظمة الوحدة الإفریقیة جھاز

یقع " قسم اللاجئین و الشؤون الإنسانیة " وحدة مستقلة مسؤولة عن القضایا الإنسانیة ، حیث كان 

" .القطاع السیاسي للمنظمة " ضمن 
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عدم توافر القدر الكافي من الموظفین داخل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفریقیة مخصصین - 2

بل إن معظم ممن كانوا یتولون القیام بالعمل في القضایا الإنسانیة ھم في للعمل بالشؤون الإنسانیة ،

.الأساس موظفین سیاسیین 

الاختلاف في الأولویات و التوجھات ، حیث كان الاھتمام الإنساني الأساسي لمنظمة الوحدة -3

ة ھو نشر القانون ، بینما الھدف الرئیسي للجنة الدولی"مشكلة اللاجئین" ھو1963الإفریقیة منذ عام 

الدولي الإنساني ككل ،  و تعزیز احترامھ ،  و توفیر الحمایة و المساعدة لجمیع ضحایا النزاعات 

.المسلحة 

عدم توافر منظمة الوحدة الإفریقیة على الموارد الكافیة المخصصة لأنشطة ترویج و نشر - 4

الإفریقي بطرق جیدة و بصفة متواصلة القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ على الصعید

. في كل الدول الأعضاء فیھا 

حدوث نزاعات مسلحة داخلیة في العدید من الدول الإفریقیة الأمر الذي أدى إلى صعوبة إیجاد -5

وسیلة و إستراتیجیة مشتركة بین اللجنة الدولیة و المنظمة بغیة نشر القانون الدولي الإنساني في 

ین ، كونھم لیسوا قوات مسلحة نظامیة ، و إنما ھم جماعات متمردة لا تقبل في صفوف المتحارب

.الكثیر من الأحیان الانصیاع لأیة توجیھات أو إرشادات تقیدا في خوض أعمالھا العدائیة 

ر التعاون  التي ـو رغم ھذه الصعوبات التي واجھت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، إلا أن مظاھ

بین ھذه اللجنة و المنظمة الوحدة الإفریقیة أتت ثمارھا ، و كان لھا -ق إلیھا و غیرھا سبق التطر

تأثیرات إیجابیة ، حیث ساعدت الدول الإفریقیة على التصدیق و الانضمام إلى الكثیر من الاتفاقیات 

نشره ، و إن وه الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ، و اتخاذ بعض التدابیر الوطنیة و الإقلیمیة لتنفیذ

كان البعض منھا لم یستطع فرض احترام ھذا القانون في النزاعات المسلحة التي حدثت في أقالیمھا 

غیرھا ، و قد حاولت و"السودان"، و "سیرالیون"، و"رواندا"، و "بوروندي"مثل تلك التي وقعت في 

حیث زادت 2003یقي عام اللجنة الدولیة تفادي الكثیر من ھذه الصعوبات بإنشاء الإتحاد الإفر

فرص التعاونبینھما باعتبار أن ھذا الإتحاد تبني أھدافا أوسع ، و أوجد فرصا جدیدة لتعزیز نشر و 

.تنفیذ القانون الدولي الإنساني في دول إفریقیا 

و في الأخیر فإننا نؤید الرأي الذي یقول بأنھ ینبغي على اللجنة الدولیة أن تستفید من الھیئات 

الجدیدة التي أنشأت في ظل الإتحاد الإفریقي مثل البرلمان الإفریقي و دعمھ على تشجیع على الدول 

لم تصبح أطرافا فیھا بعد الإفریقیة للتصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني التي
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ودعمھا أیضا من أجل مؤاءمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكامھ و قواعده ، و أیضا المجلس الاقتصادي 

الذي یمكن أن یلعب دورا كبیرا في مجال التعریف بعمل الحركة الدولیة للصلیب عيوالاجتما

ة  من الكوارث و النزاعات الھلال الأحمر و غیرھا من المنظمات الإنسانیة في مجال الإغاثو

" المسلحة ، و تقدیم الحمـایة و المساعدة للضحایـا ، كما یمكن للجنـة الدولیة أن تستعین 

من أجل تطویر الحوار بین اللجنة ) الشراكةالجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا ( NEPAD"بالنیبـاد

ص ]163[.و التعریف بقواعده القطاع الخاص الإفریقي من أجل تشجیع العمل الإنساني والدولیة 

415.

على المستوى الآسیوي.2.1. 2. 2.1.2

إن نشاطات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال نشر القانون الدولي الإنساني ودعم تنفیذه كثیرة 

، " الإتحاد الروسي و بلدان رابطة الدول المستقلة " و نقصد بذلك ،و متعددة على الصعید الآسیوي

و تنفذ ھذه اللجنة انطلاقا من بعثتھا في 1992منذ عام  " الاتحاد الروسي"و تعمل اللجنة الدولیة في 

عددا من الأنشطة الھادفة إلى إدماج معاھدات القانون الدولي الإنساني في التشریعات " موسكو"

المدارس الثانویة الوطنیة و نشر ھذا القانون و تدریسھ لدى القوات المسلحة وقوات الأمن  و في 

ھذه البرامج في بلدان رابطة تنفیذ " بعثة موسكو"والجامعات، و لدى أفراد المجتمع المدني ، و تدعم 

]17[. الدول المستقلة 

و نتیجة لجھود اللجنة الدولیة أحرز الاتحاد الروسي خلال السنوات الأخیرة تقدما مھما في مجال 

التصدیق على معاھدات القانون الدولي الإنساني و في مجال إدماجھ في قوانینھ الوطنیة 

البرتوكول الإضافي استنادا إلى ذلك فقد شاركت السلطات الروسیة في صیاغة و مناقشة و اعتماد و

، و في تعدیل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2005الثالث لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

.2009الذي قرر اعتماده عام  

بین اللجنة الدولیة " اتفاق تعاون"و بشأن التعاون بین اللجنة الدولیة و رابطة الدول المستقلة فقد أبرم 

تشجیعھا على التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي بغرض2004بطة عام وھیئة برلمانات الرا

انعقد المؤتمر البرلماني الدولي الثالث 2005الإنساني و تنفیذھا على المستوى الوطني ، و في عام 

لرابطة الدول المستقلة ، حیث طلبت ھیئة برلمانات ھذه الرابطة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

]17[. م في إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن الأشخاص المفقودین  أن تساھ
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و یركز تعاون اللجنة الدولیة مع جمعیة الصلیب الأحمر الروسي على تعزیز قدرات ھذه الجمعیة 

تعزیز والوطنیة في مجال العمل المیداني بإشراكھا مباشرة في برامج المساعدة في شمال القوقاز 

.بالحث عن المفقودین ، و نشر القانون الدولي الإنساني خدمتھا المتعلقة 

ففي مجال التدریب على القانون الدولي الإنساني تقوم وزارتا الدفاع و الداخلیة بإدماج ھذا القانون 

وقانون حقوق الإنسان في برامج تدریب القوات المسلحة و قوات الأمن و تنظیم دورات تدریبیة 

ش و الشرطة بشكل منتظم ، وقد أثبت طلاب المؤسسات العسكریة خاصة  لصالح ضباط الجی

المعھد الدولي "الروسیة معرفتھم وكفاءتھم في مسابقات دولیة للأكادیمیات العسكریة التي نظمھا

بإیطالیا ، و تواصل اللجنة الدولیة دعم الوزارتین لإحراز " بسان ریمو"  "للقانون الدولي الإنساني

.إدماج ھذا القانون على مستوى العملیات المیدانیة تقدم ملموس في مجال 

و في مجال تدریس القانون الدولي الإنساني تولي الجامعات الروسیة اھتماما متواصلا بالقانون 

الدولي الإنساني خاصة في كلیتي القانون و الصحافة  ، و تشارك بنشاط في النقاشات التي تجرى 

بقات في مجال كتابة المقلات التي تنظمھا اللجنة الدولیة للصلیب حولھ في الندوات الإقلیمیة و المسا

الأحمر كما تعمل ھذه اللجنة بشكل مطرد مع شبكة نشطة من الخبراء الروسیین و المنظمات الشریكة 

]17[.2003والتي وقعت معھا اتفاق تعاون عام ، " الجمعیة الروسیة للقانون الدولي"منھا 

فھي استعمال كتیبات اللجنة الدولیة في المدارس الثانویة في جمیع المناطق  و تواصل وزارة التعلیم

مما ساعد الملایین من التلامیذ على قراءة المواضیع المتعلقة بالمبادئ الإنسانیة و مناقشتھا  فخلال 

نجاحا كبیرا ، الأمر الذي فتح " غروزني"مدراس من 05لقي إدخال ھذه الكتیبات في 2005عام 

. ا لتوسیع البرنامج داخل جمھوریة الشیشان ككل آفاق

فإنھ یقوم بدور مھم في "بموسكو"أما مركز الإعلام الإقلیمي التابع للجنة الدولیة و الكائن مقره 

تنسیق و دعم برامج الإعلام طویلة المدى ، و برنامج القانون الدولي الإنساني في الإتحاد الروسي 

رابطة الدول المستقلة من خلال تأمین ترجمة النصوص ، و إنتاج البلدان الأخرى الأعضاء فيو

]164[. المطبوعات وإدارة موقع اللجنة الدولیة على شبكة الإنترنت بالغة الروسیة 
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على المستوى الإقلیمي الأوروبي و الأمریكي. 2. 2. 2.1.2

لتعزیز نشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن و اعتماد تدابیر إقلیمیة لتنفیذه في 

القارتین الأوروبیة و الأمریكیة ، أقامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر علاقات تعاون مع بعض 

الصعید الأوروبي ى المنظمات الدولیة الإقلیمیة التي تقوم بالأعمال الإنسانیة في ھاتین القارتین ، فعل

الإتحاد " تقیم اللجنة علاقة تعاون مع العدید من الھیئات و المنظمات الإقلیمیة الأوروبیة منھا منظمة 

في ھذا " منظمة الدول الأمریكیة "، أما على الصعید الأمریكي فھي تقیم علاقة تعاون مع " الأوروبي

.الشأن 

ن قبل اللجنة الدولیة ، و بعض تطبیقاتھا العملیة على و سنتطرق إلى بیان الإستراتیجیة المعتمدة م

: المستویین الأوروبي و الأمریكي فیما یلي 

على المستوى الأوروبي. 2.1. 2. 2.1.2

حیث سعت ،اھتمت الجنة الدولیة للصلیب الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني في الدول الأوروبیة

مؤسسات إلى توثیق العلاقات المؤسسیة و المیدانیة مع 1999عام " بروكسل" منذ بدء نشاطھا في 

" الناتو" الإتحاد الأوروبي ، و منظمة الأمن و التعاون في أوروبا ، و منظمة حلف الشمال الأطلسي 

و ذلك بعد توسیع القوات المسلحة الأوروبیة مھامھا لتشمل عملیات خارج والجمعیة البرلمانیة للناتو ،

بي ، حیث ضاعفت اللجنة الدولیة جھودھا الرامیة إلى التعریف بمھمتھا و بالقانون الإتحاد الأورو

احترامھ في والدولي الإنساني و التدریب علیھ لدى ضباط تلك القوات بھدف مراعاة ھذا القانون 

.میدان النزاعات المسلحة 

مایو / معھ في ماي اتفاق تعاون، فقد أبرمت اللجنة الدولیة " الإتحاد الأوروبي"و بالنسبة لعلاقتھا مع 

المالي والدبلوماسي وبھدف نشر القانون الدولي الإنساني، و تعبئة الدعم السیاسي 1993من عام 

لأنشطتھا وضمان احترام أحكام ھذا القانون ، و ضمان حصول ضحایا النزاعات المسلحة على 

یات القانون الدولي الإنساني التي الحمایة والمساعدة التي یحتاجونا و المكفولة لھم بموجب اتفاق

. صادقت علیھا أغلب الدول الأوروبیة 

، نظمت اللجنة 1949و بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستین لاتفاقیات جنیف الأربع المبرمة عام 

مؤتمرا في 2009أیلول / سبتمبر17بتاریخ " السوید "الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع حكومة  
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و الذي بحث في كیفیـة تحسیـن احترام الجھـات الفـاعـلة من غیـر الـدول للقـانون الدولي ، "بروكسل"

تتولى الرئاسة الدوریـة للإتحاد الأوروبي ، وقـد حضره عن اللجنة " السوید" الإنساني باعتبـار أن 

ئي الدولي السید ، و الوزیر السویدي المكلف بالتعاون الإنما" جاكوب كلینبرغر" الدولیة رئیسھا السید

]165[.رئیس اللجنة العسكریة في الإتحاد الأوروبي " ھنري بنتیجا" و الجنرال "  جوكیم ستیمني"

بأن القانون الدولي الإنساني ھو أحد أقوى الأدوات التي " بھذه المناسبة الوزیر السویديو قد صرح 

متھم ، و أن اكروة جمیع الأفراد یملكھا المجتمع الدولي للحفاظ على النظام الدولي و ضمان حمای

الإتحاد الأوروبي سیواصل بذل كل ما في وسعھ لنشر نظام دولي لا تكون فیھ أیة دولة ولا أي فرد 

]165[" . فوق القانون  و لا یبقى فیھ أي شخص خارج حمایة القانون

مھم في النزاعات القانون الدولي الإنساني ھو" كما صرح رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأن 

المسلحة الدائرة حالیا ، إلا أن التحدي الأكبر الذي یواجھنا ھو تحقیق امتثال أفضل قواعده من جانب 

الأطراف في أي نزاع ، و من بینھا الجھات الفاعلة من غیر الدول ، و ذلك للحفاظ على حیاة ضحایا 

وضیح المفاھیم الأساسیة للقانون العنف المسلح و كرامتھم ، ومن الضروري أیضا أن نسعى إلى ت

الدولي الإنساني ، و نبحث في الإمكانات المتاحة لتعزیز ھذا القانون الواجب التطبیق في النزاعات 

كما أشاد رئیس اللجنة "   المسلحة غیر الدولیة و ھي نمط النزاعات الأكثر شیوعا في ھذه السنوات 

للمبادئ التوجیھیة للإتحاد الأوروبي المتعلقة " ضعھ في و" السوید"بدور الدولیة في ھذه المناسبة 

، و شجع الاتحاد على المضي قدما بجھوده 2005عام "بتعزیز الامتثال للقانون الدولي الإنساني

]165[. الرامیة إلى ضمان تنفیذ ھذه المبادئ التوجیھیة 

عن تبینھ موقفا موحدا من و لأجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني أعلن الإتحاد الأوروبي 

، و ذلك بتأییدھا و تنویھ الدول الأعضاء فیھ على 1998المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بروما عام 

ضرورة التصدیق على نظامھا الأساسي ، كما أعلن الإتحاد أن الدول الأعضاء فیھ سوف تولي مسألة 

كافة المفاوضات أو المنـاقشات السیـاسیة مع التصدیق على ھذا النظام و إنفـاذه اھتماما خاصا في 

]166[.الدولالأخرى غیر الأعضاء في الإتحاد ، و مجموعات الدول و المنظمات الإقلیمیة المعنیة 

.112ص 

و استنادا إلى عضویتھا في الإتحاد الأوروبي ، و في منظمة حلف الشمال الأطلسي ، و تنفیذا 

بفضل ،واتفاقیات القانون الدولي الإنساني التي صدقت أو انضمت إلیھالالتزاماتھا الدولیة الواردة في 

جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال نشر و تعزیز تنفیذ ھذا القانون على الصعید الإقلیمي 
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تنفیذه في والأوروبي ، اتخذت العدید من الدول الأوروبیة تدابیر وطنیة من أجل نشر ھذا القانون 

:كر منھا أراضیھا نذ

و منذ زمن طویل دولة استعماریة خرقت العدید من أحكام و قواعد ھذا "فرنسا "كانت : سـاـرنـف-*

إلى غایة إخراجھا من الأراضي الجزائریة و نیل 1830القانون لاسیما أثناء احتلالھا للجزائر عام 

نسانیة ضد الشعب ، حیث ارتكبت أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإ1962الاستقلال عام 

الجزائري  لكن الیوم و تنفیذا لالتزاماتھا الدولیة المكرسة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت 

العدید من التدابیر الوطنیة من أجل نشر المعرفة بالقانون الدولي " فرنسا" اتخذت، وانضمت إلیھاو

واعده من قبل قواتھا المسلحة عند الإنساني و التدریب على أحكامھ  و  لضمان احترامھ و تطبیق ق

مشاركتھا في أیة أعمال عدائیة ، لأن الانتھاكات الجسیمة لھذا القانون تثیر مسؤولیتھا الدولیة 

والمسؤولیة الجنائیة  لقادتھا وجنودھا العسكریین  ولأجل ذلك سمحت السلطات الفرنسیة للجنة الدولیة 

، حیث تسعى ھذه البعثة غلى 2000منذ عام "باریس"ي للصلیب الأحمر بإنشاء بعثة إقلیمیـة لھا ف

تشجیع الحوار حول المسائل الإنسانیة و نشر القانون الدولي الإنساني ، و التعریف بمھمة اللجنة 

.الدولیة بوجھ عام 

، و مع "فرنسا"مع الھیئات المعنیة في " بباریس"و تتعاون بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

الوطنیة للصلیب الأحمر الفرنسي من أجل تنظیم دورات تكوینیة و حلقات دراسیة لصالح الجمعیة

السلطات الفرنسیة و الأوساط الدبلوماسیة ، و ممثلي الحركات السیاسیة الأجنبیـة الموجودة 

و لصالح أفراد القوات المسلحة و قوات الشرطة، و الجامعیین، و الإعلامیین و فئات "فرنسا"في

أخرى بغرض التعریف بمھمتھا و بأحكام القانون الدولي الإنساني ، و من بین التدابیر التي اتخذتھا 

: في ھذا الشأن 

قامت : ھا فیما یلي نذكر البعض من، في مجال التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني-

، وعلى بروتوكولھا  الإضافي 28/06/1951في 1949بالتصدیق على اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، وعلى اتفاقیة منع الإبادة 24/02/1984، وبرتوكولھا الثاني في 11/04/2001الأول في

و إنتاج و نقل ، و على اتفاقیة حظر استعمال و تخزین14/10/1950الجماعیة و المعاقبة علیھا في 

، وعلى اتفاقیة حمایة 23/07/1998في "أوتاوا" الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام 

في 14/05/1954ادر في الممتلكات الثقافیة في وقت النزاع المسلح وعلى بروتوكولھا الأول  الص

صدقت و،لیھ بعدفلم تصدق ع1999/ 26/03، أما بروتوكولھا الثاني الصادر في 07/06/1957

.09/06/2000على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  في 
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بالرجوع إلى قانون : في مجال تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني في تشریعاتھا الوطنیة-

نجد بأنھ لم ینص على جرائم الحرب 1994/ 01/03العقوبات الفرنسي الذي دخل حیز التنفیذ في 

منھ، بالرغم من أنھ 212س ما فعل بالنسبة للجرائـم ضد الإنسانیة التي نصت علیھا المادة على عك

1982/ 21/07الصادر بتاریخ 82/161كان منصوصا علیھا في قانون العقوبات العسكري رقم 

.231ص ]167[

لجنة وطنیة للقانون إن فرنسا لم تنشأ : في مجال إنشاء اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني -

أنشأت و1948ام ـالدولي الإنساني، غیر أنھا أنشأت اللجنة الاستشاریة الوطنیة لحقوق الإنسان ع

لتقدیم 1012/1996في "بلجنة القانون و العمل الإنساني"داخل ھذه اللجنة لجنة فرعیة سمیت 

اتخاذ وقانون الدولي الإنساني آراء استشاریة للحكومة الفرنسیة في مجال التصدیق على اتفاقیات ال

التدابیر التشریعیة و الإداریة التي یجب اتخاذھا لنشر ھذا القانون، و تطبیقھ على الصعید الوطني 

.108-107ص ]130[. الفرنسي 

إنشاء لجنة وطنیة مستقلة خاصة بالقانون و في ھذا الشأن نرى بأنھ من واجب الحكومة الفرنسیة 

توسیع مھامھا على غرار باقي اللجان الوطنیة الموجودة في الدول الأخرى ، لأن ، و الدولي الإنساني

إسناد مھام دعم الدولة على اتخاذ التدابیر الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني إلى لجنة فرعیة 

نھ یعتبر إجراء غیر كافي، لأ" قانون حقوق الإنسان" موجودة داخل لجنة مكلفة بتنفیذ قانون آخر ھو 

.و بالرغم من وجود علاقة تكامل بین القانونین إلا أن كل قانون لھ وسائل و آلیات الخاصة بھ 

فرنسا و بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب قامت : في مجال نشر القانون الدولي الإنساني-

لدولي الإنساني بتنظیم عدة حلقات دراسیة ، و دورات تدریبیة على القانون ا" باریس"الأحمر في 

و طلبة الجامعات و غیرھم  كما ، و الإعلامیین ، لصالح فئات مختلفة من أفراد القوات المسلحة 

/ جوان 10حزیران إلى / جوان 28الدورة التدریبیة المنعقدة من " باریس"في " فرنسا "احتضنت 

اللجنة وو لمدة أسبوعین في الكلیة العسكریة عن طریق التعاون مع الجیش الفرنسي 2009یونیو 

شخص من كبار الضباط من مختلف دول العالـم في 60الدولیة للصلیب الأحمر والتي جمعت حوالي 

]147[. الدولي الإنساني مجال القانون 

و یدرس القانون الدولي الإنساني في بعض المعاھد و الكلیات بالجامعات الفرنسیة منھا المعھد 

.و غیرھا" نیس " و " باریس "، و بكلیة الحقوق بجامعة " بستراسبورغ"الدولیلحقوق الإنسان 

:نذكر ما یلي لتنفیذ القانون الدولي الإنساني من بین التدابیر الوطنیة التي اتخذتھا بلجیكا :كـاـبلجی-*
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قامت بالتصدیق على اتفاقیات جنیف :في مجال التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني-

و الثاني ، ،وعلى بروتوكولھا الإضافي الأول03/09/1952في 1949الأربع لعام 

على ، و1951/ 05/09لمعاقبة علیھا في وعلى اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و ا،20/05/1986في

في " أوتاوا" اتفاقیة حظر استعمال وتخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام

، وعلى اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في وقت النزاع المسلح وعلى بروتوكولھا 04/09/1998

26، أما بروتوكولھا الثاني الصادر في 16/09/1960في 14/05/1954الأول الصادر في 

، و على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  17/05/1999فقد وقعت علیھ في 1999/ 03/

.28/06/2000في 

تم النص على : في مجال تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني في تشریعاتھا الوطنیة-

واعتبارھا 1977و بروتوكولیھا الإضافیین لعام 1949جنیف لعام الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات 

و أقرھا لھا 1993یونیو /جوان 16جرائم حرب في قانون العقوبات البلجیكي الصادر في 

. 1999فیفري / فبرایر10الاختصاص القضائي العالمي و في القانون المعدل لھ و الصادر في 

.382ص ]168[

المعدل لقانون العقوبات لسنة 2003أغسطس / أوت 05غیر أنھ بصدور قانون المؤرخ في 

محاكمة وتم إلغاء مبدأ الاختصاص القضائي العالمي للمحاكم البلجیكیة فیما یتعلق بمتابعة 1999

.مجرمي الحرب إلا إذا كانوا داخل الأراضي البلجیكیة 

لم تنشأ بلجیكا لجنة وطنیة مستقلة خاصة :للقانون الدولي الإنسانيفي مجال إنشاء اللجنة الوطنیة -

بالقانون الدولي الإنساني ، و إنما أنشأت اللجنة الإداریة لحقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء في 

بإعادة تفویض اللجنة و أوكلت 1994كانون الأول / ، ثم قامت الحكومة في دیسمبر 1987فبرایر 

اسة الإجراءات الوطنیة من أجل تنفیذ القانون الدولي الإنساني و متابعة و تنسیق تطبیقھ لھا مھمة در

على المستوى الوطني ، و منذ ذلك الوقت تعمل ھذه اللجنة كھیئة استشاریة دائمة لمساعدة الحكومة 

.146-144ص ]169[. في ھذا الشأن 

انون الدولي الإنساني من بین اھتمامات بلجیكا یعد نشر الق: في مجال نشر القانون الدولي الإنساني-

و قد بذلت السلطات البلجیكیة جھودا في ذلك بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولیة الصلیب الأحمر ،

، حیث اشتركتا في تنظیم العدید من المؤتمرات الوطنیة و الإقلیمیة ، و الحلقات الدراسیة "ببروكسل"

.علیھ لدى مختلف فئات المجتمع البلجیكي ، و دعم تدریسھ بجامعاتھاللتعریف بھذا القانون والتدریب 
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".بروكسل "و یدرس القانون الدولي الإنساني في العدید من المعاھد بالجامعات البلجیكیة منھا جامعة 

ھي من أكثر الدول الأوربیة اھتماما بالقانون الدولي الإنساني ، و تحتضن مقـر اللجنة :راـسویـس-*

المبرم "  اتفاق المقر"، و منحت لھا بعض امتیازات  بموجب " بجنیف" الدولیة للصلیب الأحمر 

بینھما من أجل أداء مھامھا الموكولة بموجب نظامھا الأساس و النظام الأساسي للحركة الدولیة 

عض للصلیب والھلال الأحمر و بموجب الاتفاقیات الدولیة  في ھذا الشأن ، كما اتخذت سویسرا ب

:التدابیر الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني منھا 

قامت : البعض منھا فیما یلي في مجال التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني نذكر-

، وعلى بروتوكولھا  الإضافي 31/03/1952في 1949بالتصدیق على اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، و على اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا في 17/02/1982الأول و الثاني في

، و على اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد 07/09/2000

، و على اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في وقت 1998/ 24/03في " أوتاوا" تدمیر تلك الألغام و

أصدرت 15/05/1962في 14/05/1954بروتوكولھا الأول  الصادر في النزاع المسلح ، وعلى 

. القانون الفیدرالي بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة في وقت النزاع المسلح  06/10/1966بتاریخ 

.83-79ص ]170[

، كما 07/09/2004فقد صدقت علیھ في 1999/ 26/03أما بروتوكولھا الثاني الصادر في 

.12/10/2001ق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  في قامت بالتصدی

"سویسرا"قامت :في مجال تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني في تشریعاتھا الوطنیة -

بإضدار العدید من القوانین و المراسیم و القرارات تتضمن قواعد القانون الدولي الإنساني وتجرم 

:انتھاكاتھا منھا

قرارالمجلس الفیدرالي المتعلق بتطبیق اتفاقیات جنیف أثناء النزاعات المسلحة الصادر في -

29/08/1952.

.25/03/1954القانون الفیدرالي الخاص بحمایة الشارة الممیزة الصادر في -

القانون الفدیرالي الخاص بحمایة الممتلكات الثقافیة في وقت النزاع المسلح الصادرفي -

06/10/1966.

.181ص ]169[. 03/03/1979قانون الإجراءات الجنائیة العسكري الصادر في -

.19/10/1994تنظیم متعلق بخدمات الصلیب الأحمر الصادر في -
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المرسوم الفیدرالي المتعلق بالتعاون مع المحاكم الدولیة فیما یتعلق بقمع الإنتھاكات الجسیمة للقانون -

.02/12/1995الصادر في الدولي الإنساني 

مقر اللجنة الدولیة "سویسرا"ن ضتحت:في مجال إنشاء اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني-

للصلیب الأحمر بجنیف باعتبارھا مكلفة بتطویر و تعزیز القانون الدولي الإنساني ، و أنشأت اللجنة 

.30/09/2000الوطنیة للقانون الدولي الإنساني في 

تحتضن الحكومة السویسریة و دوریا أشغال المؤتمرات : مجال نشر القانون الدولي الإنسانيفي-

نشره و تعزیز والدولیة للصلیب و الھلال الأحمر بشأن إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني 

یین الدولیین احترامھ في النزاعات المسلحة ، كما تحتضن أیضا مؤتمرات التي بعقدھا الخبراء الحكوم

.54-39ص ]92[. 1995و 1993بشأن حمایة ضحایا الحرب منھا المؤتمرین الذین عقدا عام 

تتعاون الحكومة السویسریة مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في احتضان و تنظیم العدید من -

نذكر منھا على ،الحلقات الدراسیة و الندوات و الدورات التدریبیة حول القانون الدولي الإنساني

.سبیل المثال 

بروتوكولاتھا و1949وثائق التصدیق أو الانضمام على اتفاقیات جنیف لعام " سویسرا"تستقبل -

دولة " الإضافیة و غیرھا من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ، فھي كما تسمى وفقا لھذه الاتفاقیات 

". الإیداع

الإقلیمیة ومشاركة اللجنة لدولیة للصلیب الأحمر في تنظیم العدید من الدورات التدریبیة الدولیة -

والوطنیة لنشر القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ نذكر منھاالدورة التدریبیة المنعقدة في جنیف 

.ابلد60لصالح كبار الضباط العسكریین من نحو 2007أغسطس /أوت 17إلى 06من 

تشرین الثاني / نوفمبر 14إلى 02الدورة التدریبیة المنعقدة في جنیف أیضا من و أیضا

ضابطا من مختلف دول العالم ، وكان الھدف منھما ھو تعزیــز 60حضرھا أیضا حوالي 2008

دات العلیا الجھود المبذولة لإدمـاج قـانون النزاعات المسلحة في العقیـدة العسكریـة لدى صفوف القیا

.للقوات المسلحة

و یدرس القانون الدولي الإنساني في العدید من المعاھد و الكلیات بالجامعات السویسریة منھا مركز 

.غیرھا و"بـرن" ، و معھد القانون العام في جامعة "جنیف"القانون الدولي الإنساني التابع لجامعة 
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على المستوى الأمریكي. 2.2. 2. 2.1.2

حظیت الأمریكیتین باھتمام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، حیث بذلت جھودا كبیرة من أجل جعل 

القانون الدولي الإنساني معروفا و محترما أثناء النزاعات المسلحة التي تشارك فیھا دول أمریكا 

بحقوق الإنسان الشمالیة و الجنوبیة ، و ذلك بالتعاون مع منظمة الدول الأمریكیة ، وھي منظمة تعنى

الأساسیة وتشجع على ترویج ھذه الحقوق ، و الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر الموجودة بھذه 

.الدول 

و في ھذا الصدد صدر قرار عن الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة في دورتھا العادیة الرابعة 

احترام القانون "تحت عنوان 1994حزیران / جوان06بتاریخ "البرازیل" والعشرین المنعقدة في

أن القواعد و المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني تمثل " تم فیھ التأكید على"الدولي الإنساني

مجموعة من القیم المعترف بھا عالمیا لذلك یجب مراعاتھا ، و یجب على الدول الأعضاء في 

روري تعزیز التضامن الدولي لحمایة ضحایا المنظمة نشر ھذا القانون في بلدانھا ، و أنھ من الض

1949النزاعات المسلحة باعتبار أن كل الدول الأعضاء ھي أطراف في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.433- 431ص ]8[. "

على التفكیر في إمكانیة 1949كما حث ھذا القرار الدول الأعضاء في اتفاقیات جنیف لعام 

الإضافیین لھا ، و إلى اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة  تقلیدیة انضمامھا إلى البروتوكولین 

، و إلى اتفاقیة حمایة الممتلكات 1980معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 

إذا لم تكن قد انضمت إلیھا بعد ، و في آخر القرار تم 1954الثقافیة في وقت النزاع المسلح لعام 

یة الأمین العام للمنظمة التي تقضي بالاستمرار في التعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب إدراج توص

الأحمر للتعریف بالقانون الدولي الإنساني و أنشطة ھذه اللجنة في الدول الأعضاء في ھذه المنظمة 

.434-433ص ]8[.

العادیة الخامسة و صدر قرار آخر عن الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة في دورتھا

یحمل نفس العنوان و ھو 1995عام "بھایتي"MINGTIUISمورنتروي" والعشرین المنعقدة في

، حیث تم فیھ التذكیر بالأنشطة التي تباشرھا اللجنة الدولیة للصلیب "احترام القانون الدولي الإنساني "

قانون و دعم الدول لتنفیـذه الأحمر في مجـال حمایة ضحایـا النزاعات المسلحة ، و نشـر ھذا ال

بوصفھا منظمـة إنسانیة مستقلة و محایدة ، كما دعا الأمین العام للمنظمة في ھذا القرار أیضا إلى 
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. ضرورة إقامة علاقات تعـاون بین المنظمة و اللجنة الدولیة في مجال القانون الدولي الإنساني 

480.ص]171[

بین إبرام اتفاق تعاون" واشنطن" بمدینة 1996أیار /ماي 10و استنادا إلى ھاذین القرارین تم في

الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في المجلات ذات الاھتمام 

.482-481ص]171[: المشترك ، و یتعلق ھذا التعاون على وجھ الخصوص بـ 

.ترویج و نشر القانون الدولي الإنساني -

.اتخاذ التدابیر الرامیة إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل -

.اتخاذ التدابیر التي تیسر تنفیذ القانون الدولي الإنساني -

.اتخاذ التدابیر التي تساند الأنشطة الإنسانیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر -

الدراسیة ، و الاجتماعات الأخرى التي تعقد بشأن الاشتراك في تمویل المؤتمرات و الحلقات -

.المسائل ذات الاھتمام المشترك 

و نص الاتفاق على أن الطرفان یقومان بتنفیذ مشروعات مشتركة تكون محل اتفاقات أو 

بروتوكولات تكمیلیة للاتفاقات وفقا للمبادئ التوجیھیة المحددة في ھذا الاتفاق ، و على وجوب تشاور 

ن بانتظام بشأن إعداد خطط العمل و المسائل الأخرى التي قد تثیر اھتماما متبادلا لكي یمكن الطرفا

لھما بلوغ أھدافھما وتنسیق أنشطتھما ، و أن یتبادل الطرفان بانتظام المعلومات و الوثائق بشأن 

الموضوعات ذات الاھتمام المشترك ، و تبادل الدعوة إلى المشاركة في بعض مؤتمرات أو 

جتماعات ھیئاتھما إذا كانت تناولت موضوعات ذات أھمیة مشتركة ، كما تصمن الاتفاق أحكام ا

- 483ص]171[. أخرى تتعلق بكیفیة تسیر أو تطبیق ھذا الاتفاق ، و كیفیة تعدیلھ و الانسحاب منھ 

484.

بھدف نشر و تنفیذا لھذا الاتفاق نظمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتنسیق مع ھذه المنظمة

المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ و دعم تنفیذه على الصعید الوطني في الدول 

الأمریكیة العدید من المؤتمرات و الحلقات الدراسیة و الندوات  لصالح الدبلوماسیین ، وأفراد القوات 

. رس و الجامعات في ھذه الدول المسلحة والإعلامیین و الأطباء ، كما قامتا  بدعم تدریسھ في المدا

و قد اتخذت العدید من الدول الأمریكیة تدابیر وطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني على صعیدھا 

:الوطني و من بین ھذه الدول نذكر 
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تعتبر من أكثر الدول الأمریكیة اھتماما بالقانون الدولي الإنساني حیث قامت بمجموعة :داـكــنـ-*

:التدابیر لتنفیذه على الصعید الوطني منھا من 

قامت بالتصدیق على اتفاقیات جنیف : في مجال التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني-

،وعلى بروتوكولھاالإضافي الأول و الثاني 14/05/1965في 1949الأربع لعام 

، و على 03/09/1952ة علیھا في و على اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقب20/11/1990في

" أوتاوا " اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر   تلك الألغام 

في 1954على اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في وقت النزاع المسلح لعام و03/12/1997في 

رتوكولیھا الإضافیین الأول و الثاني ، كما قامت ، في حین أنھا لم تصدق بعد على ب11/12/1998

2001/ 21/06وفي 07/07/2000بالتصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  في 

بیانـا مشتركـا مع الاتحاد الأوروبي أكدا فیھ على عزمھما على التعاون في عـدة "كنـدا"أصدرت

ھا العمل على زیادة عدد الدول المصدقة على نظام موضوعات تخص المحكمة و التي كان من بین

.112ص]166[. روما الأساسي و دعمھ بكافة الطرق  

تم إدراج جرائم الحرب : في مجال تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني في تشریعاتھا الوطنیة-

معاقبة وى متابعة النص عل1987في القانون العقوبات الكندي ، حیث تضمن التعدیل الصادر عام 

مرتكبیھا و لو وقعت خارج كندا تطبیقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي ، و أعید إدراجھا عند 

من النظام 08، حیث قام بنقل مضمون المادة 2000/ 29/06تعدیلھ بموجب القانون الصادر في 

یدا على رغبتھا في و الخاصة بجرائم الحرب تأك1998لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

استكمال البنیة التشریعیة التي تحقق أولویة انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الوطني في ھذه 

.382ص ]168[.الجرائم 

رتبط ذلك بقوانین الكندیة المتعلقة بالھجرة و المواطنة كان آخرھا القانون الصادر في اكما 

الذي یمنع مجرمي الحرب من اللجوء إلى في قرار الطرد لدى وزارة الھجرة 28/06/2002

.201-200ص ]169[.حمایة اللاجئین و

كندا اللجنة الوطنیة للقانون الدولي أنشأت:في مجال إنشاء اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني-

تقدیم وأسندت إلیھا وظیفة تسھیل تنفیذ القانون الدولي الإنساني 18/03/1998الإنساني بتاریخ 

]130[. المشورة للحكومة بشأن نشر أحكام ھذا القانون و تعزیز تنفیذه على الصعید الوطني 

.125-124ص



377

تسعى الحكومة الكندیة وفاء لالتزاماتھا الدولیة لنشر : في مجال نشر القانون الدولي الإنساني-

القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ في صفوف قواتھا المسلحة و لدى أوساط أخرى 

كالدبلوماسیین والأطباء و الإعلامیین و غیرھم ، و لتدریس ھذا القانون في المعاھد و الكلیات التابعة 

.و غیرھا " تورونتو" ، وجامعة " مونتریال"لجامعاتھا منھا جامعة 

الاستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة و تطبیقاتھا على المستوى  العربي. 3.1.2

إن نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ ، و دعم تنفیذه في الوطن العربي یعد من 

بین اھتمامات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و یشكل جزء مھما من إستراتیجیتھا المعتمدة للتعریف 

وقائي الذي تقوم بھ بھ على أوسع نطاق ممكن في خاصة أوقات السلم ، و الذي یدخل صمن العمل ال

.اللجنة الدولیة لكفالة احترام ھذا القانون أثناء النزاعات المسلحة 

و قد توسعت دائرة اھتمام اللجنة الدولیة بنشر القانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه في الدول العربیة 

یة الخاصة بھ عن طریق تشجیعھا على التصدیق أو الانضمام على الاتفاقیات الدول1999منذ عام 

وإدراج أحكامھ و قواعده في تشریعاتھـا الوطنیة ، مع إنشـاء آلیات و توفیـر الوسائل اللازمة لنشره 

.وزیادة المعرفة بھ

و سنتناول بیان إستراتیجیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل التعریف بالقانون الدولي الإنساني 

الأول إستراتیجیة فرعالتالیین ، حیث نتناول في الفرعیین الفي و دعم تطبیقھ على المستوى العربي 

النتائج المحققة الثانيفرعاللجنة في إطار التعاون مع جامعة الدول العربیة و ھیئات أخرى ، و في ال

.من الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة على المستوى العربي 

ة في إطار التعاون مع جامعة الدول استراتیجیة اللجنة  الدولی. 1. 3.1.2

ات أخرىـھیئوالعربیة

لتنفیذ إستراتیجیتھا في العالم العربي تقیم اللجنة الدولیة علاقات وثیقة مع السلطات الحكومیة في 

، و مع بعض الھئیات المعنیة في الدول العربیة التي مع جامعة الدول العربیة الدول العربیة ، و

القیام بالعدید من الأعمال في مجال نشر القانون الدولي الإنساني ، و ھو ما یعبر عن تتعاون معھا في 

.قبول ودعم الدول العربیة للسلام العالمي و لفكرة احترام الفرد الإنساني أثناء النزاعات المسلحة 
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إستراتیجیة ببیان و سنقوم ببیان الجھود التي بذلتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا المجال 

:فیما یلي وفي إطارالتعاون مع ھئیات أخرى، اللجنة في إطار التعاون مع جامعة الدول العربیة 

استراتیجیة اللجنة في إطار التعاون مع جامعة الدول العربیة. 1.1. 3.1.2

نتائج رأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن التعاون مع جامعة الدول العربیة سیسفر عن تحقیق 

مرضیة و جیدة في مجال نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و دعـم تنفیذه في البلدان العربیة ، 

.كونھا الجھاز المساھم في صنع الكثیر من القرارات التي تھم ھذه البلدان 

و لتحقیق ذلك قامت اللجنة الدولیة بتوثیق أواصر التعاون بینھا و بین الجامعة عن طریق إبرام

، كما تم إنشاء لجنة مشتركة بینھما لمتابعة تنفیذ ھذا 1999بینھما في ھذا الشأن عام " مذكرة تفاھم "

القانون على الصعید العربي ، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الدولیة في العدید من الاجتماعات التي 

مقترحاتھا و توصیاتھا  تعقدھا الجامعة العربیة أو إحدى أجھزتھا في ھذا المجال ، و ذلك لتقدیم

تنضم إلى وودعمھا لكل الدول العربیة حتى تدرج القانون الدولي الإنساني في تشریعاتھا الوطنیة 

.الاتفاقیات الدولیة المتصلة بھ ، و اتخاذ باقي التدابیر الوطنیة في ذلك 

:ن بینھما فیما یليبیان علاقة اللجنة الدولیة بجامعة الدول العربیة ، و مظاھر التعاوو سنتناول 

علاقة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجامعة الدول العربیة. 1. 1.1. 3.1.2

المؤتمر الإقلیمي 1999تشرین الثاني / نوفمبر 16-14انعقد بالقاھرة خلال الفترة الممتدة ما بین 

، و شارك في 1949العربي للاحتفال بالذكرى الخمسین على اعتماد اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الدول تنظیمھ وزارة العدل المصریة ، و جمعیة الھلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى جامعة 

العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، حیث وجھت الدعوة لحضور المؤتمر إلى الجمعیات 

العربیة للھلال و الصلیب الأحمر، و إلى مندوبیات الدول أعضاء جامعة الدول العربیة ، كما حضرتھ 

الإسلامیة رئیسة الھلال الأحمر المصري  و كبار المسؤولین المصریین ، و الریاسات الدینیة 

والأمین العام لجامعة الدول العربیة ، و رئیس اللجنة الدولیة ، المسیحیة ، و مندوبو الدول العربیة و

للصلیب الأحمر ، و رئیسة الإتحاد الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، و القائمین على 
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الأساتذة العرب و الأجانب جمعیات الھلال الأحمر و الصلیب الأحمر العربیة والعدید من الخبراء و

.331ص ]130[.المختصین في القانون الدولي الإنساني 

و قد عبر الحاضرون عن اعتزازھم بإقامة ھذا المؤتمر الإقلیمي العربي ، و عن قناعتھم بأن 

ك إنما ھي تراث إنساني مشتر1949المبادئ و القیم التي تم إرساؤھا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یخاطب أسمى ما في النفس البشریة من معاني المحبة و الإخاء ، و التضامن و التسامح ، و ھي 

معاني تستمدھا شعوب أمتنا العربیة من الرسالات السماویة التي كان ثراھا مھدا لھا ، و باتت كامنة 

.331ص ]130[.في وجدانھا تعصمھا من السقوط في ھاویة العدوان 

ال المؤتمر الدولي السابع و العشرین للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد و تواصلا مع أعم

1999تشرین الثاني / نوفمبر 06تشرین الأول إلى / أكتوبر 31في الفترة الممتدة ما بین "بجنیف"

إعلان " ، و صدر في ختام أعمال ھذا المؤتمر الإقلیمي العربي " سلطان الإنسانیة "الذي رفع شعار

توصیة من أجل تعزیز الجھود 14الذي تضمن مجموعة من التوصیات ، و ھي بعدد "القاھرة

الرامیة لنشر أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني و التعریف بھ على نطاق واسع ، و كفالة 

احترامھ على الأصعدة الوطنیة في الدول العربیة ، كما نص ھذا الإعلان على ضرورة تقدیم المساندة 

لأنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فیما تقدمھ من خدمات إنسانیة و مساعدات فنیة اللازمة 

استشاریة بھدف تفعیل قواعد القانون الدولي الإنساني ، و تذلیل ما یعترضھا من صعوبات في و

.332ص ]130[.ذلك

بین جامعة الدول العربیة باعتبارھا "مذكرة تفاھم" و على ھامش أعمال ھذا المؤتمر تم توقیع 

و اللجنة الدولیة للصلیب 1945مارس 22منظمة إقلیمیة تھتم بالشؤون العربیة منذ تأسیسھا في 

للتعاون في كافة المجالات المشتركة ذات الصلة بالقانون الدولي 15/11/1999الأحمر بتاریخ 

.337-332ص ]98[.الإنساني 

اق قامت الإدارة القانونیة بجامعة الدول العربیة و بعثة اللجنة الدولیة بالقاھرة و إعمالا لھذا الاتف

بصیغة استبیان أرسل لجمیع الدول العربیة على المستوى الحكومیة و الجمعیات الوطنیة للإجابة عنھ 

عقدھا التي تم" إعلان القاھرة " من أجل إعدادا مائدة مستدیرة لمتابعة تنفیذ التوصیات الواردة في 

، و قد تضمن ھذا الاستبیان سؤالا حول مدى حاجة الدول إلى 2001شباط / بالھرة في شھر فیفري

التابع للجنة الدولیة  للصلیب " قسم  الخدمات الاستشاریة" مساعدات فنیة و تبادل للخبراء مع 

لقسم إلى إعدادا الأحمر، حیث أجابت جمیع الدول بما یفید رغبتھا في ذلك ، الأمر الذي أدى بھذا ا
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ملفات خاصة بالإجراءات الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني باللغة العربیة ، فضلا عن إیـفـاد 

ص ]130[. ممثلین لھ في العدیـد من الدولالتي تطلب ذلك لتقدیم المشورة لھا حول تلك الإجراءات 

88-89.

لجنة "التي قضت بتشكیـل14التوصیة الأخیرة رقم و من بین التوصیات التي تضمنھا إعلان القاھرة 

لوضع ھذا الإعلان موضع التنفیذ ، و لأجل ذلك انعقد الاجتماع الإقلیمي الأول للخبراء " متابعة 

حضرتھ وفود رسمیة من 2001مایو  / ماي 9-7الحكومیین العرب بالقاھرة خلال الفترة ما بین 

ة الدول العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و في دولة عربیة ، فضلا غن ممثلي جامع15

خطة عمل إقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید " ختام ھذا المؤتمر تم اعتمـاد أول 

وتم فیھ دعوة اللجنة الدولیة و الجامعة  بالتنسیق مع الحكومات و الجمعیات الوطنیة ، " العربي 

بھدف لتوفیر 2002جتماع بین ممثلي الھیاكل الوطنیة القائمة في بدایة عام العربیة إلى تنظیم ا

.336ص ]130[. تعاون إقلیمي جید في ھذا المجال 

و تنفیذا لإحدى توصیات ھذا الاجتماع تم إنشاء لجنة لمتابعة تنفیذ ھذه الخطة تتكون من المستشار 

لقانونیة لجامعة الدول العربیة ، و المنسق الإقلیمي القانوني للأمین العام للجامعة ، و رئیس الإدارة ا

" لقسم الخدمات الاستشاریة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشرق الأوسط و شمال إفریقیا  و ھي 

تطبیق "كفلت بمتابعة تنفیذ خطط العمل الإقلیمیة ، و إصدار التقاریر الخاصة حول  " لجنة خاصة 

و تكون على اتصال دائم بالمشاركین في الاجتماع من " ى الصعید العربيالقانون الدولي الإنساني عل

.9ص ]172[. أجل تبادل المعلومات و الخبرات 

.339ص ]130[:و من بین المھام  التي أسندت إلى ھذه اللجنة 

ا تجمیع البیانات والمعلومات الخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي ، و م*

سیتخذ في ھذا الشأن من إجراءات تشریعیة و عملیة من أجل تیسیر تبادل المعلومات بین مختلف 

.الدول العربیة

دعوة والدعوة إلى إنشاء مراكز توثیق خاصة بالقانون الدولي الإنساني في مختلف الدول العربیة *

لیب الأحمر إلى دعم الدول من جامعة الدول العربیة و قسم الخدمات الاستشاریة باللجنة الدولیة للص

.     أجل إنشاء ھذه المراكز 
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بإعداد و تنفیذ المؤتمرات الإقلیمیة الثمانیة التي عقدھا مؤتمر " لجنة المتابعة " ذلك بدأت بو 

الخبراء الحكومیین العرب ، و متابعة برامج النشر و التدریب على القانون الدولي الإنساني ، و دعـم 

.ة من أجل إنشاء لجان وطنیة خاصة بھذا القانون الدول العربی

" مجلس وزراء العدل العرب"إعداد برامج إقلیـمیـة خاصة فیإطار ذلك قامت اللجنةببالإضـافة إلى

للتدریب على أحكامھ ، و بمناسبة ذلك أصدرت اللجنة خمسة تقاریر إقلیمیة حول تطبیق القانون 

الدولي الإنساني على الصعید العربي استنادا إلى تقاریر الدول العربیة حول الإجراءات الوطنیة 

الثالث عام و2004، و الثاني عام 2003حیث صدر التقریر الأول عام المتخذة في ھذا الشأن ،

، و قد تضمن ھذا الأخیر الإنجازات التي 2009، و الخامس عام 2006، و الرابع عام 2005

نشر أحكام القانون الدولي الإنساني في الدول وتحققت في مجال التدابیر الوطنیة المتخذة لتطبیق 

.10-9ص ]172[. العربیة 

مظاھر التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جامعة الدول. 2. 1.1. 3.1.2

ةـالعربی

تتعاون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع جامعة الدول العربیة في مجال دعم تنفیذ القانون الدولي 

:الإنساني على الصعید العربي ، و تتمثل ظاھر التعاون بینھما فیما یلي 

على إثـر : مشاركة اللجنة الدولیة في الاجتماعات المتخصصة لجامعة الدول العربیة-الفقرة الأولى 

/ 15/11المبرمة بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جامعة الدول العربیة في "مذكرة التفاھم "

امعة لأجل نشر شاركت اللجنة الدولیة في العدید من الاجتماعات الخاصة التي عقدتھا الج1999

المعرفة والوعي بالقـانون الدولي الإنساني على الصعید العربي ، و دعم إدراج قواعده و أحكامھ في 

التشریعات الوطنیة للدول العربیة ، و تشجیـعھا على إنشاء اللجان الوطنیة  و اللجان البرلمانیة في 

.كل دولة لتعزیز تنفیذه 

التفاھم بین جامعة الدول العربیة و اللجنة الدولیة على ما یلي من مذكرة02فقرة 03تنص المادة و

التي ویمكن دعوة اللجنة للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد برعایة الجامعة العربیة " 
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یتم من خلالھا مناقشة الأمور ذات الاھتمام المشترك ، شریطة أن تسمح قواعد و إجراءات الجامعة 

.  "العربیة بذلك 

ھذه شاركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الاجتماعات المتخصصة التي "مذكرة التفاھم"و لتفعیل 

مجلس "نظمھا المركز العربي للبحوث القانونیة و القضائیة  أحد أجھزة جامعة الدول العربیة في إطار

2005المنعقدة عام، و ھي اجتماعات لمسؤولي التشریع في العالم العربي "وزراء العدل العرب

بالكویت 2009بالخرطوم ، و في عام 2007في الجزائر ، و في عام 2006بالقاھرة ، و في عام 

، و ذلك من أجل البحث في مسألة مؤائمة التشریعات الوطنیة مع أحكام القانون الدولي الإنساني و 

.21ص]172[. اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك 

عة الدول العربیة و وزارة العدل المصریة نظمت بعثة اللجنة الدولیة للصلیب و بالاشتراك مع جام

القواعد " احتفالیة بتدشین النسخة العربیة من دراسة 2007شباط / الأحمر بالقاھرة في فیفري

التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و ذلك بحضور العدید " العرفیة للقانون الدولي الإنساني

مثلي الحكومات العربیة ، و خبراء القانون و أساتذة الجامعات العربیة ، بالإضافة إلى مسؤولي من م

مستشار الأمین العام و مدیر "محمد رضوان بن خضراء "، حیث عبر الدكتور"بجنیف"اللجنة الدولیة 

لغة تترجم إلیھا الإدارة القانونیة بجامعة الدول العربیة عن سعادتھ لاختیار اللغة العربیة لتكون أول

ھذه الدراسة من اللغة الإنجلیزیة ، و أشار إلى أن ذلك یؤكد على اھتمام اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر بالمنطقة العربیة باعتبارھا أكثر من مناطق العالم تعرضا للنزاعات المسلحة الدولیة منھا 

.53ص ]137[.وغیر الدولیة 

مع دائرة الشؤون العسكریة بجامعة الدول العربیة التي دعت كما عززت اللجنة الدولیة تعاونھا

بدورھا اللجنة الدولیة إلى المشاركة في المناقشات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني أثناء اجتماعاتھا 

، حیث قدمت اللجنة الدولیة " بالقاھرة " الدوریة مع المسؤولین العسكریین العرب في مقرھا الرئیسي

فیما یتعلق بإعداد دلیل یجمع المصطلحات العسكریة أخذا في الاعتبار بأحكام القانون الدولي المساعدة 

الإنساني المتعلقة بسیر النزاعات المسلحة ، كما وضعت خططا لتوسیع نطاق برنامج تدریس ھذا 

.القانون للضباط العسكریین في العالم العربي 

، و یتجسد ھذا 2005كانون الأول / لجامعة منذ دیسمبرو تطور التعاون ما بین اللجنة الدولیة و ا

التعاون من خلال المحاضرات التي یلقیھا المندوب الإقلیمي للجنة الدولیة أمام ممثلي القوات المسلحة 

العربیة أثنـاء اجتماعاتھم الدوریة في مبني الجـامعة بالقـاھرة ، كما تم تنظیـم دورة مشتـركـة بینھما 
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لصالح ضباط یمثلون القوات المسلحة العربیة ، و العاملین في مجال 2007یولیو / في شھر جویلیة

.53ص ]137[.التعلیم والتدریب و القضاء العسكري  

مشاركة اللجنة الدولیة  لجامعة الدول العربیة في متابعة تنفیذ خطط العمل الإقلیمیة -الفقرة الثانیة

للتعاون في مجال دعم تطبیق 1999بینھما عام " مذكرة التفاھم"منذ إبرام :على الصعید العربي

القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي ، فإن اللجنة الدولیة و الجامعة اشتركتا في جمیع 

الاجتماعات الإقلیمیة التي عقدھا الخبراء الحكومیین العرب من أجل الإعداد لخطط عمل إقلیمیة في 

، كما أنشأتا 2001عام "بالقاھرة " ن ، و ذلك بدایـة من الاجتماع الإقلیمي الأول الذي عقد ھذا الشأ

بینھما لمتابعة تنفیذ خطط العمل الإقلیمیة المكونة من ممثلي الإدارة القانونیة "لجنة مشتركة " أیضا 

.مسؤولي قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة وللجامعة 

ر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أن ھذه الخطط الإقلیمیة المعتمدة في الاجتماعات الإقلیمیة و ما تجد

بمشاركة اللجنة الدولیة للصلیب ) 2009إلى 2001منذ عام (للخبراء الحكومیین العرب الثمانیة 

الأحمر و جامعة الدول العربیة قد ساھمت بشكل فعال في نشر المعرفة بأحكام و قواعد القانون

الدولي الإنساني على الصعید العربي، و في إنشاء الھیاكل و الأجھزة التي تسھر على تنفیذھا منھا 

:اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني ، و تتمثل فیما یلي  

9-7الاجتماع  الأول لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة الممتدة ما بین -*

الصادر عن المؤتمر " إعلان القاھرة"اجتمع الخبراء العرب لمتابعة تنفیذ ،2001یو ما/ ماي 

، و اختتم ھذا الاجتماع باقتراح خطة عمل إقلیمیة على 1999الإقلیمي العربي المنعقد بالقاھرة عام 

، و أوصى المشاركون بدعوة الدول العربیة إلى إنشاء ھیاكل وطنیة 2002الصعید العربي لعام 

تطبیق القانون الدولي الإنساني و الآلیات أخرى تراھا مناسبة و أن تطفل لھا التشكیل و الصلاحیات ل

و وسائل العمل اللازمة لأداء مھامھا ، و إلى التنسیق بین ھذه الھیاكل بغرض تبادل المعلومات  

تھا الوطنیة الخبرات في المنقطة العربیة ، و أوصى المشاركون الدول العربیة بمراجعة تشریعاو

، و دعوة الإدارة " جرائم الحرب" الساریة بحیث تتفق و أحكام ھذا القانون و یكمن من خلالھا قمع 

القانونیة للجامعة و قسم الخدمات الاستشاریة للجنة الدولیة إلى تقدیم المعونة الفنیة اللازمة للدول 

.339-334ص ]130[. العربیة في ذلك 

دعا المشاركون الدول العربیة إلى سن تشریعات وطنیة لحمایة شارتي الھلال و فیما یتعلق بالشارة

الأحمر و الصلیب الأحمر و جمیع الشارات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني بما یكفل 
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كما دعوا الدول العربیة إلى نشر ھذا استخدامھا على الوجھ الصحیح و عدم إساءة استخدامھا ، 

اج تدریسھ كمادة أساسیة في كافة المعاھد العسكریة،و كلیات الحقوق و الشرطة ، و إدرالقانون 

المعاھد القضائیة وإدراجبعض المعلومات عنھ في المناھج الدراسیة للمنشآت التعلیمیة و تأھیل و

معلمي المدارس لتدرسیھ بالاشتراك مع الجمعیات الوطنیة،إضافة إلى تبادل برامج النشر والتدریب 

بتشكیل لجنـة متابعة لتنفیـذ ھذا "إعلان القاھرة "الصادرة عن14الدول، ودعم التوصیة بین ھذه

.339-334ص ]130[. القانون على الصعید العربي 

- 28الاجتماع الثاني لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة الممتدة ما بین -*

علن المشاركون في ھذا الاجتماع عن رغیتھم في تواصل أ:2002تشرین الأول / أكتوبر 30

المجھود العربي من أجل نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و تعزیز تطبیقھ ، و قاموا بتعدیل 

ص ]130[: تضمن ما یلي 2003خطة العمل الإقلیمیة الأولى وأقروا خطة عمل جدیدة  لعام 

340-345.

رحب المشاركون بما تحقق على الساحة :بھذا القانونالوطنیة المعنیة إنشاء الھیاكل في مجال-

و مصر "الیمن "،"الأردن"العربیة بإنشاء ھیاكل وطنیة لتنفیـذ القانون الدولي الإنساني في كل من

وأوصوا الدول التي لم تشرع في ذلك بعد أن تنشأ ھذه الھیاكل و منحھا وسائل العمل اللازمة لأداء 

مھامھا ، كما أكدوا على أھمیة التنسیق بین الھیاكل الوطنیة القامة في الدول العربیة ،  و في ھذا 

بیة إلى تنظیم دورة الشأن أیضا دعا المجتمعون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جامعة الدول العر

لتدریب المستشارین القانونیین للجان الوطنیة القائمة أو التي ھي في سبیل إلى 2003خلال عام 

التكوین ودعوة قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة لمواصلة جھوده في سبیل تقدیم المشورة 

. الفنیة لإنشاء الھیاكل الوطنیة في كافة الدول العربیة 

أشاد المجتمعون بالدراسات لمختلف الجوانب الدستوریة التي :و في مجال قمع جرائم الحرب-

، و لمشروع 1998أجریت  من أجل الانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بروما عام 

ت القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الحرب ، كما أوصوا بتنسیق الجھود لمراجعة التشریعا

الوطنیة النافذة في الدول العربیة كي تتفق و اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة ، و أعادوا 

التأكید على ضرورة سن تشریعات لحمایة  بشارتي الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر و منع سوء 

. استخدامھا 

فقد دعا المجتمعون الدول : مھفي مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكاأما-

العربیة إلى نشره في الأوساط الحكومیة و الدبلوماسیة و لدى البرلمانیین العرب ، و إدراجھ ضمن 
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برامج تكوین القضاة والنواب العامین و القضاة العسكریین ، وفي برامج تكوین ضباط الشرطة  وفي 

بمواصلة تجمیع عید التعاون الإقلیميعلى صالمقررات الجامعیة ، وفي المدارس ، كما أوصوا 

البیانات الخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي ، و ما اتخذ من إجراءات 

تشریعیة و عملیة و تبادل المعلومات بینھا ، كما تم تدارس إمكانیة إنشاء أول معھد إقلیمي عربي 

الدول العربیة ، و حث اللجنة الدولیة للصلیب خاص بالقانون الدولي الإنسانیتحت إشراف جامعة

الأحمر للإسھام بفاعلیة في إنشاءه وممارسة نشاطھ ، و تم طرح فكرة إنشاء مراكز إقلیمیة لمختلف 

القطاعات الحكومیة في الدول العربیة بالإضافة إلى العمل و بسرعة في إصدار التقریر العربي الأول 

. لإنساني على الصعید العربي، و الاستمرار في إصداره سنویـا عن حالة تطبیق القانون الدولي ا

-17الاجتماع الثالث لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة الممتدة ما بین -*

عن ودولة عربیة ، و ممثلین عن جامعة الدول العربیة 16حضره ممثلو : 2004شباط / فیفري 19

2004اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و عقد ھذا الاجتماع من أجل اعتماد خطة العمل الإقلیمیة لعام 

على الصعید العربي في مجال القانون الدولي الإنساني ، حیث أكد المشاركون على التزامھم بما ورد 

للصلیب و 28تمر الدولي في الخطتین الإقلیمیتین السابقتین ، وبما ورد في الإعلان الصادر عن المؤ

الذي طالب من الدول العمل على تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني و 2003الھلال الأحمر لعام 

.20-16ص ]173[:  كفالة احترامھ ، و قد تضمنت خطة العمل ھذه ما یلي 

قق على الساحة رحب المشاركون بما تح:في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة المعنیة  بھذا القانون-

العربیة بزادة إنشاء ھیاكل وطنیة  في السودان و المغرب ، وما یبذل من جھود في ذلك في باقي 

الدول العربیة ، كما أكدوا على أھمیة التنسیق بین ھذه الھیاكل في المنطقة العربیة بغرض تبادل 

، و دعوة اللجنة الدولیة المعلومات والخبرات و الاستفادة من شبكة الاتصال بین اللجان الوطنیة

للصلیب الأحمر وجامعة الدول العربیة إلى تنظیم دورة لتدریب المستشارین القانونیین للجان الوطنیة  

.و دعوة قسم الخدمات الاستشاریة لمواصلھ جھوده في تقدیم الدعم و المشورة للدول في ذلك 

كدوا على ضرورة مراجعة التشریعات أ:و في مجال قمع جرائم الحرب و حمایة الشارة الممیزة -

أخرى تتعلق بقمع والوطنیة النافذة أو سن تشریعات تتناسب و أحكام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني 

جرائم الحرب و حمایة شارتي الصلیب و الھلال الأحمر من سوء استخدامھا ، ودعوة قسم الخدمات 

.شورة للدول في ذلك الاستشاریة التابع اللجنة الدولیة لتقدیم الم

فقد أوصوا بمواصلة الجھود :أما في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ-

العربیة لنشر القانون الدولي الإنساني في جمیع الأوساط و على أوسع نطاق ممكن ، و دعم جھود 
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المطالبة والجمعیات الوطنیة للصلیب و الھلال الأحمر الخاصة بنشر ھذا القانون في المنطقة العربیة 

.بإنشاء معاھد للدبلوماسیین و للبرلمانیین لتعریفھم بأحكامھ 

- 26الاجتماع الرابع لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة الممتدة ما بین -*

دولة عربیة بالإضافة إلى ممثلي اللجنة الدولیة 15بحضور ممثلي : 2005شباط / فیفري 28

د العربي للصلیب الأحمر و جامعة الدول العربیة تمت مناقشة مختلف الجھود التي بذلت على الصعی

التي تضمنت 2005في مجال تطبیق القانون الدولي الإنساني و تم اعتماد خطة العمل الإقلیمیة لعام 

.20-15ص ]174[: الكثیر من النقاط منھا 

أكدوا علىضرورة أن تشرع الدول التي لم :في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة المعنیة  بھذا القانون-

.عد في إنشاءھا و تقدیم الدعم لھا من الناحیة اللوجستیة و الفنیةتقم بإنشاء ھیاكل وطنیة ب

أكد الحاضرون على ضرورة تنسیق :و في مجال قمع جرائم الحرب و حمایة الشارة الممیزة-

الجھود لمراجعة التشریعات الوطنیة بحیث تتفق و أحكام القانون الدولي الإنساني المكرسة في 

تشریعات أخرى لحمایة شارتي الصلیب و الھلال الأحمر ، و العلامات الاتفاقیات الدولیة و إصدار

.الدولیة الأخرى و منع سوء استخدامھا

تم التأكید على ضرورة : أما في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ-

ق الاستعانة بمراكز الاستمرار في إعداد برامج التدریب و التعلیم لصالح الفئات المعنیة بھ عن طری

ومعاھد القانون الدولي الإنساني مثل المعھد الذي أنشأ بالكویت الخاص بتدریس القضاة ، و مركز 

الدراسات القانونیة في بیروت ، كما أوصى المشاركون بضرورة إنشاء مراكز أخرى لصالح 

الشرطة التعلیمي الدبلوماسیین و البرلمانیین، و سرعة إنھاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز

.بالقاھرة 

- 25الاجتماع الخامس لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة الممتدة ما بین -*

دولة عربیة ، بالإضافة إلى 18عقد ھذا الاجتماع بحضور ممثلي :2006شباط / فیفري 28

الأحمر وعن جمعیة الھلال الأحمر ممثلین عن جامعة الدول العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب

المصري ، حیث عبر المشاركون عن استیاءھم و قلقھم العمیق إزاء الانتھاكات المواصلة للقانون 

اعتمدوا والدولي الإنساني التي تضر بالسكان المدنیین في العالم كافة و الدول العربیة بصفة خاصة 

.53ص ]81[:ما یلي التي ارتكزت على2006خطة العمل الإقلیمیة لعام 
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رحب المشاركون بإنشاء ھیاكل وطنیة لھذا :بھذا القانونإنشاء الھیاكل الوطنیة المعنیة في مجال-

القانون في بعض الدول العربیة ، و تمت دعوة الدول التي لم تقم بذلك بعد أن تشرع في 

المشاركون الدول التي أنشأت فیھا إنشاءھاوبالنسبة للدول التي تم فیھا إنشاء اللجان الوطنیة فقد دعا 

بدعمھا وتقدیم لھا كل الإمكانیات اللازمة لتحقیق مھامھا ، مع التأكید على أھمیة التنسیق بین الھیاكل 

الوطنیة في المنطقة العربیة و تبادل المعلومات و الخبرات فیما بینھا ، و إمكانیة الاستعانة بقسم 

.لدولیة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن الخدمات الاستشاریة التابع اللجنة ا

تنفیذا للتوصیات : و على صعید مواءمة التشریعات العربیة مع أحكام القانون الدولي الإنساني-

المنعقدة "الجوانب التشریعیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني"الصادرة عن الندوة العربیة الثانیة حول

تنسیقا مع خطة العمل ،و2004كانون الأول / دیسمبر 5-2خلال الفترة ما بین "الرباط" بمدینة 

اتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة لإنفاذ اتفاقیات القانون الدولي "الخاصة بالبرلمانیین العرب حول 

تشرین الثاني / نوفمبر 22-20في الفترة من " دمشق"و المنعقد في "الإنساني على الأصعدة الوطنیة

، ن بتنسیق الجھود لمراجعة التشریعات الوطنیة النافذة في الدول العربیة أوصى المشاركو2005

حمایة الشارة ، و وبحیث تتفق وأحكام الاتفاقیات المتصلة بھذا القانون في مجال قمع جرائم الحرب 

حمایة الممتلكات الثقافیة ، و دعوة الحكومات العربیة إلى دراسة مدى أمكانیة الانضمام غلى اتفاقیات 

القانون الدولي الإنساني التي لم تنظم إلیھا بعد ، و دعوة لجنة متابعة تطبیق ھذا القانون على الصعید 

العربي إلى التنسیق من أجل إعداد دراسات متكاملة حول التصدیق أو الانضمام إلى ھذه الاتفاقیات ، 

.و كیفیة تطبیقھا على الصعید الوطني 

أكد المشاركون على ضرورة تعزیز :الإنساني و التعاون الإقلیميو في مجال نشر القانون الدولي -

نشر ھذا القانون في جمیع الأوساط في الدول العربیة ، و تقدیم الدعم للجمعیات الوطنیة أثناء قیامھا 

بھذا الدور كما أوصوا بضرورة التعاون الإقلیمي بین الدول العربیة في ھذا المجال، و تقدیم المساعدة 

للمعاھد الإقلیمیة المنشأة لھذا الغرض ، و العمل على إصدار التقریر السنوي الرابع عن حالة والدعم 

.تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي 

-27الاجتماع السادس لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة الممتدة ما بین -*

دولة عربیة ، بالإضافة إلى 17د ھذا الاجتماع بحضور ممثلي عق:2007شباط / فیفري 28

ممثلین عن جامعة الدول العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و تنفیذا للإعلان الصادر عن 

في مجال 2003كانون الأول /دیسمبر 6للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد في 28المؤتمر الدولي 
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التي 2007الإنساني و كفالة احترامھ تم اعتماد خطة العمل الإقلیمیة لعام دعم تطبیق القانون الدولي

.21-14ص ]175[:تضمنت ما یلي 

أوصى المشاركون الدول  العربیة التي لم : في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة المعنیة  بھذا القانون-

ا إنشاء اللجان الوطنیة فقد دعا و بالنسبة للدول التي تم فیھ، تقم بذلك بعد أن تشرع في إنشاءھا 

التأكید والمشاركون الدول التي أنشأت فیھا بدعمھا وتقدیم لھا كل الإمكانیات اللازمة لتحقیق مھامھا 

على أھمیة التنسیق بین الھیاكل الوطنیة في المنطقة العربیة و تبادل المعلومات و الخبرات فیما بینھا 

.الاستشاریة التابع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن وإمكانیة الاستعانة بقسم الخدمات 

تنفیذا للتوصیات :و على صعید مواءمة التشریعات العربیة مع أحكام القانون الدولي الإنساني-

الصادرة عن الاجتماع السـادس لمسؤولي إدارة التشریع في الدول العربیـة المنعقد بالجزائر في 

، و التي تم التأكید علیھا في دورتھم المنعقدة بالخرطوم 2006آذار / مارس 29-25الفتـرة ما بین 

، أوصى المشاركون بتنسیق الجھود لمراجعة 2007شباط / فیفري14-10في الفترة من 

التشریعات الوطنیة للدول العربیة لكي تتفق و أحكام القانون الدولي الإنساني ، و دراسة مدى إمكانیة 

اتفاقیاتھ التي لم تنظم إلیھا بعد ، و دعوة لجنة المتابعة إلى إعداد دراسات متكاملة في الانضمام إلى

. ھذا الشأن 

رحب المشاركون بصدور : و في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ-

قـواعد العرفیـة ال" النسخة العربیة عن الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول 

، و أوصوا بمواصلة اتخاذ التدابیر و الإجراءات اللازمة لنشر ھذا القانون و " الدولي الإنسانيللقـانون

.التدریب علیھ في الدول العربیة 

بالمملكة المغربیة في " الرباط"الاجتماع السابع لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بمدینة -* 

دولة عربیة 18شارك في ھذا الاجتماع ممثلو : 2008شباط / فیفري 8- 5ا بین الفترة الممتدة م

بالإضافة إلى ممثلین عن جامعة الدول العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و تمت فیھ مناقشة 

آخر المستجدات على صعید القانون الدولي الإنساني ، و التحدیات التي تواجھ اللجنة الدولیة للصیب

الأحمر بصفة خاصة في المنطقة العربیة  و غیرھا من المواضیع ، و خلال ھذا الاجتماع تم اعتماد 

بما یتفق و الأولویات المحددة في ذلك العام ، و من بین ما تضمنتھ  2008خطة العمل الإقلیمیة لعام 

]17[.
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المشاركون بإنشاء ھیاكل وطنیة لھذا رحب :في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة المعنیة بھذا القانون-

.القانون في بعض الدول العربیة ، و تمت دعوة الدول التي لم تقم بذلك بعد أن تشرع في إنشاءھا

وبالنسبة للدول التي تم فیھا إنشاء اللجان الوطنیة فقد دعا المشاركون الدول التي أنشأت فیھا بدعمھا 

یق مھامھا ، مع التأكید على أھمیة التنسیق بین الھیاكل الوطنیة وتقدیم لھا كل الإمكانیات اللازمة لتحق

في المنطقة العربیة و تبادل المعلومات و الخبرات فیما بینھا ، و دعوة قسم الخدمات الاستشاریة 

.التابع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لمواصلة الجھود لتقدیم المشورة للدول في ھذا المجال 

تقدیرا للجھود التي :مواءمة التشریعات العربیة مع أحكام القانون الدولي الإنسانيو على صعید -

بذلتھا لجنة متابعة تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي ، و ما تم إعداده من دراسات 

عربیة دستوریة وقانونیة على صعید التعاون الإقلیمي العربي، و الدور الفعال لدولة الإمارات ال

المتحدة في مجال إعداد قانون نموذجي عربي بشأن الجرائم الدولیة و التعاون مع المحكمة الجنائیة 

نوفمبـر 30و 29الدولیة الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورتھ المنعقدة بالقاھرة یومي 

.34-26ص ]175[.والجھود العربیة الأخرى 2005

ام ھذا القانون لا یمكن تحقیقھ بدون تنفیذ الالتزامات الدولیة على الصعید و أكد المشاركون أن احتر

الوطني ، و أوصوا الدول العربیة باعتماد التدابیر التشریعیة و التنظیمیة و العملیة اللازمة لإدراج 

ـة ھذاالقانون في القوانین و الممارسات الوطنیة بالتعاون مع قسم الخدمات الاستشاریة التـابع للجن

.الدولیـةللصلیب الأحمر ، ودعوة لجنة المتابعة لتنسیق الجھود العربیة في ھذا الشأن 

تبنى المشاركون نفس التوصیات :و في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ-

المعتمدة في خطط العمل الإقلیمیة السابقة بشأن مواصلة الجھود لنشر القانون الدولي الإنساني و 

. التدریب على أحكامھ على أوسع نطاق ممكن 

بالأردن في الفترة الممتدة " عمان"الاجتماع الثامن لفریق الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بمدینة -*

عبـر المشاركون في الاجتماع عن قلقھم من حالة : 2009تشرین الأول  / أكتوبر 13- 11ما بین 

تطبیق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة التي یشھدھا العالم بصفة عامة و المنطقة 

ھ من العربیة بصفة خاصة ، و أكدوا على ضرورة احترام ھذا القانون  و العمل على كفالة احترام

كافة الأطراف المعنیة مذكرین بتوصیات الاجتماعات الإقلیمیة للبرلمانیین ، و مسؤولي إدارة 

التشریع العرب  ومن جانب آخر أشاد المشاركون بالتقدم المحرز في مجال تنفیذ ھذا القانون على 

یة للصلیب الأحمر الصعید العربي و بدور لجنة المتابعة وقسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدول

في ذلك ، كما أبدوا رغبتھم في تأكید تواصل الجھد العربي في ھذا الشأن ، و اعتمدوا خطة عمل 
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]172[:بما یتفق و الأولویات المحددة لھاذین العامین على النحو التالي 2010-2009إقلیمیة لعامي 

.30-29ص 

ل العربیة التي لم تقم بإنشائھا بعد لتتولى تقدیم مواصلة الجھود الرامیة إلى إنشاء ھیاكل وطنیة بالدو-

.المشورة للسلطات المعنیة في الدولة فیما یتعلق بتطبیق و نشر القانون الدولي الإنساني 

زیادة التنسیق و تبادل الخبرات و الزیارات فیما بین اللجان الوطنیة القائمة ، و بینھا و بین الجھات -

اكل وطنیة في الدول التي لم تقم بذلك بعد ، و دعوة لجنة متابعة تطبیق القائمة على دراسة إنشاء ھی

.القانون الدولي الإنساني لوضع و تنفیذ برامج خاصة بھذا التنسیق و التبادل 

حث الحكومات على مواصلة توفیر كافة الاحتیاجات و الإمكانیات اللازمة لقیام اللجان الوطنیة -

و نشر القانون الدولي واكب مع المستجدات على في مجال تطبیقالعربیة للقیام بدورھا بما یت

.الإنساني

الاستمرار في إجراء الدراسات و الأبحاث الوطنیة في شأن الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي -

.الإنساني التي لم یتم الانضمام إلیھا بعد بما یتفق و رؤیة كل دولة لمصالحھا  

الاستمرار في قیام اللجان الوطنیة بمراجعة التشریعات الوطنیة لكل دولة بھدف الخروج بتوصیات -

في شأن كیفیة مواءمتھا مع الالتزامات الدولیـة الناشئة عن اتفاقیات القانون الدولي الإنساني التي 

رة ، حمایة انضمتإلیھا الدولة ، و بصفة خاصة في مجال مكافحة جرائم الحرب ، و حمایة الشا

الممتلكات الثقافیة ، و تنظیم وسائل إدارة العمل العسكري ، و حمایة حقوق الأشخاص المفقودین 

.أسرھم و

دعوة الھیاكل الوطنیة الخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني ، و البرلمانات العربیة ، و الإتحاد -

تعاون في سبیل دعم  جھود البرلمانات العربیة البرلماني العربي ، و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لل

.الرامیة لاعتماد التشریعات ذات الصلة بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني 

مواصلة الأنشطة الوطنیة و الإقلیمیة الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بین الأوساط الحكومیة -

أعضاء النیابة العامة ، و القضاة العسكریین، و الأوساط المعنیة ، و بصفة خاصة القضاة، و 

.الدبلوماسیة و البرلمانیین 

مواصلة الجھود الرامیة إلى إدراج القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التدریب العسكریة وضمن -

وم برامج التعلیم المدنیة، و بصفة خاصة المقررات الجامعیة لكلیات الحقوق، و الإعلام ، و العل



391

السیاسیة و كذلك دعم اللجان لوزارات التربیة و التعلیم في الدول المعنیة بتنفیذ برامج استكشاف 

.القانون الدولي الإنساني الخاص بالتعلیم الأساسي 

دعم جھود الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر في نشر أحكام القانون الدولي -

.الإنساني في المنطقة العربیة

مواصلة تجمیع البیانات الخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي الإقلیمي  وما -

یتخذ في ھذا الشأن من إجراءات تشریعیة و عملیة من أجل تیسیر تبادل المعلومات و الوثائق بین 

.لي الإنساني مختلف الدول العربیة ، و إصدار التقریر العربي عن حالة تطبیق القانون الدو

دعوة قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لمواصلة الجھود و اللقاءات -

الوطنیة و الإقلیمیة في سبیل تقدیم الدعم الفني و المشورة القانونیة للأجھزة الحكومیة و الأكادیمیة 

الخطة موضع التنفیذ ، و دعوة لجنة المعنیة بتطبیق و نشر القانون الدولي الإنساني  لوضع ھذه 

.متابعة تطبیق القانون الدولي الإنساني لمتابعة ھذا التنفیذ و تسھیلھ 

دعوة جامعة الدول العربیة إلى إنشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني تنھض بمسؤولیة متابعة -

.تطبیق ھذا القانون على الصعید الوطني و الإقلیمي 

ھ في ھذا الشأن أن جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جامعة الدول العربیة كانت و ما نخلص إلی

ناجحة في ھذا الشأن، حیث أصبح القانون الدولي الإنساني أصبح معروفا ، و ھو ما یعبر أیضا عن 

ا زالت تنفیذ الدول العربیة لالتزاماتھا الدولیة في ھذا الشأن ، و تجدر الإشارة إلى أن ھذه الجھود م

متواصلة بینھما لتعزیز تنفیذ ھذا القانون على الصعید العربي ، و كفالة احترامھ في حالات النزاع 

.المسلح 

استراتیجیة اللجنة في إطار التعاون مع ھیئات أخرى. 2.1. 3.1.2

بھدف نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن في العالـم العربي ارتكزت

إستراتیجیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالإضافة إلى التعاون مع جامعة الدول العربیة  سلوك 

طریق التعاون مع مؤسسات و ھیئات أخرى مشتركة بین الدول العربیة  و القادرة على صنع القرار 

وھیئات فیھا منھا الإتحاد البرلماني العربي، والتعاون مع حكومات ھذه الدول من أجل مؤسسات

أكادیمیة للتدریب على القانون الدولي الإنساني و نشر أحكامھ في المنطقة العربیة ، و ذلك وفقا 

:لمذكرات تفاھم أبرمت بینھما في ھذا الشأن ، و سنتناول بیـان ذلك فیما یلي 
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مشاركة اللجنة الدولیة في الاجتماعات الخاصة للبرلمانیین العرب . 2.1.1. 3.1.2

كا منھا لأھمیة مؤائمة التشریعات الوطنیة و التصدیق على الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة في إدرا

مجال القانون الدولي الإنساني ، سعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى دعم جھود الدول العربیة 

في دعم التعاون الثنائي بین الأسلوب الأولفي ھذا الشأن بالاعتماد على أسلوبین رئیسیین ، إذ یتمثل 

فیتمثل في دعم التعاون مع الأسلوب الثانیاللجنة الدولیة و العدید من البرلمانات في الدول العربیة ، أما 

المرجعیات المختصة بإصدار التشریعات ، و التصدیق على الاتفاقیات الدولیة عن طریق التعاون مع 

.الإتحاد البرلماني العربي 

، قامت ھذه اللجنة بإقامة علاقات تعاون الثنائي بین اللجنة الدولیة و البرلمانات العربیةففي مجال ال*

المغرب ، ومع العدید منھا ، كما ھو الحال في الجزائر، مصر، السودان، سوریـا ، الأردن، الیمن 

الدولي وذلك بھدف تقدیم المشورة الفنیة لإعداد مشروعات قوانین وطنیة تتواءم و أحكام القانون

.23ص ]175[: الإنساني المكرسة في الاتفاقیات الدولیة نورد البعض منھا فیما یلي 

مشروع القانون المصري بشأن مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة -

.الجماعیة 

.نائیة الدولیةمشروع القانون الأردني بشأن مكافحة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الج-

مشروع  قانون الأحكام العسكریة السوداني فیما یتصل بالقسم الخاص بالجرائم والمسؤولیة الجنائیة -

.الفردیة

.مشروع القانون المصري بشأن حمایة شارتي الھلال الأحمر و الصلیب الأحمر -

.الأحمر مشروع القانون المغربي بشأن حمایة شارتي الھلال الأحمر و الصلیب -

.مشروع القانون الأردني بشأن حمایة شارتي الھلال الأحمر و الصلیب الأحمر -

. مشروع قانون حظر الألغام المضادة للأفراد في الأردن -

.مشروع قانون حظر الألغام المضادة للأفراد في السودان -

لم یكن ھناك تعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب 2001و تجدر الإشارة في ھذا الشأن أنھ حتى عام 

البرلمانات الأحمر و البرلمانات العربیة على الصعید الثنائي ، لكن ما یلاحظ حالیا أن العدید من 

ذلك عقد العدید من عكفت في السنوات الأخیرة على تدعیم ھذا التعاون الثنائي ، بحیث أمكن العربیة

.21ص ]172[. الدورات للسادة أعضاء البرلمانات في بعض الدول العربیة 
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و من بین الدورات التي عقدتھا اللجنة الدولیة في ھذا الصدد نذكر الیوم الدراسي الذي عقدتھ بعثھا 

ي الوطني لصالح المتواجدة بالجزائر بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجیة و التعاون في المجلس الشعب

" بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة تحت عنوان 2010نیسان / أفریل 29البرلمانیین یوم 

، حیث تولى خبراء "دور البرلمانیین في نشر القانون الدولي الإنساني و إدراجھ في التشریع الوطني 

و أعضاء المجلس الشعبي الوطني " ا إیـفـا سفوبود" اللجنةالدولیة و رئیسة بعثة اللجنة الدولیة السیدة 

إدارة النقاشات في ھذا الموضوع ، و بصورة خاصة تم تناول كیفیة صیاغة و إنفاذ القوانین التي تتیح 

إدماج القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني ، و الوسائل الكفیلة بتعریف أفضل لقواعد ھذا 

یعود على المشرعین و "اللجنة الدولیة بالجزائر أنھ القانون  وبھذه المناسبة قالت رئیسة بعثة

السیاسیین تقدیم مشاریع قوانین تھدف إلى التنفیذ الفعلي للقانون الدولي الإنساني ، وقد التزمت 

1949السلطات الجزائریة بعد أن أصبحت الجزائر طرفا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

انین تضمن تطبیق ھذه القواعد على الصعید الوطني برتوكولیھا الإضافیین بنشر و تنفیذ قوو

.2-1ص ]176[" . للبرلمانیین في ھذا المجال دور مھم یضطلعون بھ و

فقد تم ذلك ،و في مجال التعاون الثنائي بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الإتحاد البرلماني العربیة*

من أجل مساعدة البرلمانات العربیة لدعم المنظومة التشریعیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على 

.الصعید العربي 

الإقلیمي الأول للبرلمانیین العرب بمدینة دمشق بالجمھوریة العربیةو لأجل ذلك عقد الاجتماع 

، حیث شارك في تنظیمھ اللجنة 2005الثاني تشرین / نوفمبر22إلى 20السوریة في الفترة من 

الدولیة و الإتحاد البرلماني العربي و مجلس الشعب السوري ، و حضره برلمانیون یمثلون عدة دول 

الجزائر، الأردن ، البحرین ، السعودیة، سلطنة عمان، فلسطین ، قطر ، لبنان  المغرب : عبریة ھي 

ر المشاركون في ھذا المؤتمر عن قلقھم العمیق إزاء الیمن، و البلد المصیف سوریا ، و قد عب

الانتھاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني التي تضر بالسكان المدنیین في كافة دول العالم ، و في 

بعض الدول العربیة على وجھ الخصوص  ، كما أثنوا على التعاون المثمر بین جامعة الدول العربیة 

وأكدوا على أن ذلك یعكس موقف الدول العربیة إزاء احترام ھذا ، ا المجال و اللجنة الدولیة في ھذ

القانون و تعزیز نشر المعرفة بقواعده ، و في ختام ھذا المؤتمر اعتمد المشاركون خطة عمل من 

أجل دعم المنظومة التشریعیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني في الدول العربیة  

.25-24ص ]175[:ل مضمون ھذه الخطة فیما یلي و یتمث
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دعوة البرلمانات العربیة إلى إنشاء لجان متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني لتسھر على -

الاضطلاع ،واعتماد التشریعات المنفذة لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة

.القانون بدورھا الرقابي في رصد انتھاكات ھذا

حث الحكومات العربیة التي لم تنشأ بعد لجانا حكومیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني إلى السرعة -

في إنشاء مثل ھذه اللجان لما لھا من دور في تنسیق الجھود الوطنیة من واقع ما تم رصده من 

.انجازات في الدول العربیة التي أنشأت ھذه اللجان 

یة مبادرة البرلمانات العربیة إلى اعتماد تشریعات  لحمایة شارتي الھلال الأحمر التأكید على أھم-

.والصلیب الأحمر ، و تجریم الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني 

دعوة البرلمانات العربیة إلى إعداد برامج خاصة لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني بین أعضاء -

.ن و العاملین بھ من أجل الوصول إلى الإلمام الكامل بالجوانب المتصلة بھذا الموضوع كل برلما

حث البرلمانات العربیة من أجل المصادقة على كافة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و اقتراح -

.التصدیق على ھذه الاتفاقیات بما یتلاءم و المصالح القومیة لكل دولة 

البرلماني العربي إلى تنظیم مؤتمر لتحدید المفاھیم الخاصة بحق المقاومة المشروعة دعوة الإتحاد -

.والإرھاب لما لھذا الموضوع من أھمیة ترتبط بالمصالح القویة العربیة 

مطالبة البرلمانات العربیة في الدول التي تنتھك القانون الدولي الإنساني على اتخاذ ما یلزم للعمل -

.الانتھاكات على وقف ھذه 

مطالبة الأمانة العامة للإتحاد البرلماني العربي بمتابعة تنفیذ ھذه الخطة ، و الإعداد لمؤتمر إقلیمي -

.  ثاني بعد فترة كافیة لتبادل خبرات البرلمانات العربیة في تنفیذ ھذه الخطة 

المعتمدة في ھذا المؤتمر و استجابة لھذه التوصیة الأخیرة التي تضمنتھا خطة العمل الإقلیمیة 

، و الذي شاركت في تنظیمھ الاجتماع  الثاني بالقاھرة الإقلیمي الأول للبرلمانیین العرب ، تم عقد

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الإتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع مجلس الشعب المصري في 

: دولة عربیة ھي 11برلمانیـا من 40، و قد حضره 2010أیـار / ماي06إلى 04الفترة من

مصر ، والبحرین تونس ، الجزائر السعودیة، سوریا ، الأردن ، فلسطین ، قطر ن الكویت ، المغرب 

.55ص ]151[.البلد المضیف 
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و كان الھدف من عقد ھذا المؤتمر ھو تنسیق الجھود بین الإتحاد البرلماني العربي و اللجنة الدولیة 

یاغة خطة عمل إقلیمیة أخرى لتفعیل دور البرلمانات العربیة على صعید كل للصلیب الأحمر لص

.دولة لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني 

و قد خلص ھذا المؤتمر إلى اعتماد خطة عمل لتنسیق الجھود لمراجعة التشریعات الوطنیة  بحیث 

م الحرب ، حمایة الشارة ، حمایة تتفق و اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في مجال قمع جرائ

الممتلكات الثقافیة في وفت النزاع المسلح ، البحث عن المفقودین ،دراسة مدى موائمة التصدیق أو 

الانضمام إلى ھذه الاتفاقیات بما یتلاءم و المصالح القومیة لكل دولة إعداد نشرات مبسطة للتعریف 

في ذلك ، بالإضافة إلى حث الجھات الحكومیة ذات بالقانون الدولي الإنساني و دور البرلمانیین 

الصلة بھذا القانون على التعریف بھ على نطاق واسع خاصة في الأوساط التعلیمیة و المعاھد 

.348-345ص ]98[.  التدریبیة المتخصصة 

مشاركة اللجنة للدول العربیة في إنشاء مراكز إقلیمیة للتدریب على القانون   . 2.1.2. 3.1.2

الدولي الإنساني

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر علاقات وطیدة بین المراكز و المعاھد في بعض الدول العربیة  و 

ذلك من أجل تفعیل التعاون بینھما من أجل نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ على 

:الصعید الإقلیمي العربي ، و من بین ھذه المراكز أو المعاھد 

ھو أحد أجھزة مجلس وزراء :لمركز العربي للدراسات القانونیة و القضائیة ببیروتا-الفقرة الأولى

العدل العرب الذي أنیطت بھ مھمة تكوین الأطر القانونیة في العالم العربي في مجال القانون الدولي 

الإنساني  و یأتي إنشاء ھذا المركز تنفیذا للتوصیات الصادرة في خطط العمل الإقلیمیة لتطبیق 

تعزیز القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي ، حیث تمكنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و

بالاشتراك و التعاون مع ھذا المركز من القیام بالعدید من الدورات الإقلیمیة لنشر ھذا القانون 

ر الحكومیة  أیام دراسیة لكل دورة لصالح الكواد10التدریب علیھ ، و ھي دورات متخصصة مدتھا و

و أعضاء اللجان الوطنیة وأساتذة القانون في مختلف الجامعات العربیة ، ففي الفترة ما بلین عامي 

دورات تدریبیـة لصـالـح 10قامت اللجنة الدولیة بالتعـاون مع ھذا المركـز بعقد 2009إلى 2004

.21ص ]172[:شخص ، وھذه الدورات ھي 432
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11أیار إلى / ماي 31للقانون الدولي الإنساني التي عقدت ببیروت من الدورة العربیة الأولى -

.دولة عربیة 16مشارك من 53، حضرھا 2004یونیو / جوان 

10أیار إلى / ماي 30الدورة العربیة الثانیة  للقانون الدولي الإنساني التي عقدت ببیروت من -

.ربیة دولة ع15مشارك من 51، حضرھا 2005یونیو /  جوان

الدورة العربیة الثالثة للكوادر الجامعیة في مجال القانون الدولي الإنساني التي عقدت ببیروت من -

.دولة عربیة18مشارك من 36، حضرھا 2005أیلول  / سبتمبر04أغسطس إلى / أوت 29

یونیو   / وانج16إلى 05الدورة العربیة الثالثة للقانون الدولي الإنساني التي عقدت ببیروت من -

.دولة عربیة 19مشارك من 45، حضرھا 2006

04نیسان إلى / أفریل 23الدورة العربیة الرابعة للقانون الدولي الإنساني التي عقدت ببیروت من -

.دولة  عربیة18مشارك من 46، حضرھا 2007أیار / ماي 

الدولي الإنساني التي عقدت بالقاھرة الدورة العربیة الرابعة للأوساط الأكادیمیة في مجال القانون-

.دولة عربیة 16مشارك من 35، حضرھا 2007یونیو جوان 28إلى 18من

أیار / ماي 16إلى 05الدورة العربیة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي عقدت بتونس من -

.دولة عربیة 16مشارك من 37، حضرھا 2008

وساط الأكادیمیة في مجال القانون الدولي الإنساني التي عقدت بتونس  الدورة العربیة الخامسة للأ-

.دولة عربیة 15مشارك من 33، حضرھا 2008یولیو / جویلیة 18إلى 07من 

26الدورة الإقلیمیة لتدریب المدربیـن في مجال القانون الدولي الإنساني التي عقدت ببیروت من -

.دولة عربیة 15مشارك من 37، حصرھا 2009رایر فب/ فیفري06ینایر إلى / جانفي 

الدورة العربیة للقانون الدولي الإنساني ، و التي تم فیھا دمج المشاركین من الأوساط الحكومیة -

59، حضرھا 2009آذار /مارس 06فبرایر إلى / فیفري23والأكادیمیة سویا ببیروت من 

.دولة عربیة 18مشارك من 

تم عقد دورتین اثنتین من خلال التعاون بین اللجنة الدولیة و المركز العربي 2010و خلال عام 

بدراسات القانونیة و القضائیة ، حیث و صل عدد الأشخاص الذین استفادوا من الدورات المنظمة 

.280ص ]98[. كادر حكومي و جامعي في مجال القانون الدولي الإنساني 500بینھما إلى 



397

ال القانون الدولي لیمي لتدریب القضاة و أعضاء النیابة العامة في مجز الإقالمرك-الفقرة الثانیة 

تنفیذا للتوصیات المذكورة في خطط العمل الإقلیمیة بشأن نشر القانون الدولي :الإنساني بالكویت

الإنساني والتدریب على أحكامھ على الصعید العربي، بادر مركز الكویت للدراسات القانونیة 

القضائیة بالتفاوض مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لإنشاء مركز إقلیمي لتدریب القضاة و أعضاء و

"مذكـرة تفـاھم"توقیـع2004تشرین الأول / أكتوبر12النیابة العامة في ھذا المجال، و تم بتاریخ 

فیھا الطرفان عن بیـن حكومة دولـة الكویت و اللجنة الدولیة بشأن إنشاء ھذا المركز ، حیث عبر 

ذلك ورغیتھما في تعزیزالتعاون الثنائي بینھما لنشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ 

إدراكا منھما لضرورة تكوین الكوادر القضائیة من قضاة و أعضاء النیابة العامة في ھذا المجال على 

تماع الخبراء الحكومیین العرب المنعقد الصعید الوطني و الإقلیمي استجابة للتوصیة الواردة في اج

، و المتعلقة بإنشاء معاھد إقلیمیة للقانون 2002أكتوبر 30إلى 28بالقاھرة في الفترة ما بین 

ص ]98[و رجال الشرطة في الدول العربیة  ، و الدبلوماسیین ، الدولي الإنساني لتدریب القضاة 

338-341.

ھذه اعتبار معھد الكویت للدراسات القانونیة و القضائیة مركزا إقلیمیا "مذكرة التفاھم"و تم بموجب 

لتدریب القضاة و أعضاء النیابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني ، بحیث یرتكز دوره 

الأساسي في تنظیم دورة إقلیمیة واحدة على الأقل كل سنتین للمشاركین من البلدان العربیة ، و تم 

ھذا القانون و الاتفاقیات الدولیة ھد كي تصبح مركزا لتوثیـق أحكام ى تطویر مكتبة ھذا المعالاتفاق عل

تزویدھا و،و التوصیات الصادرة في ھذا الشأن،وكافة الأبحاث و المؤلفات الفقھیة،المتصلة بھ 

لدولیة بالكویت كما تم بموجبھا إلقاء التزامات على عاتق المعھد و بعثة اللجنة ا، بكافة مستلزماتھا 

: تتمثل فیما یلي و

و التي تتمثل في توجیھ الدعوة إلى وزارات العدل أو المراكز أو المعاھد :التزامات المعھد -*

القضائیة بمختلف الدول العربیة للمشاركة في أعمال الدورات الإقلیمیة  وفقا للموعد الذي یحدده 

الطرفان و الإشراف على عقد ھذه الدورات ، و تنظیم إجراءات استقبال المشاركین فیھا وتحمل 

م وتنقلھم إلى غایة مغادرتھم إلى بلدانھم بشرط ألا یزید عدد ھؤلاء المشاركین عن نفقات إقامتھ

مشارك واحد من كل دولة ، بالإضافة إلى تجھیز قاعات التدریب و إعدادھا بما یتناسب و برنامج 

الدورة المتفق علیھ والعمل على تخصیص مكان ملائم لمركز لتوثیق القانون الدولي الإنساني بالمعھد 

وإصدار الشھادات العلمیة التي تمنح للمشاركین في الدورة ، و ذلك بالتنسیق مع بعثة اللجنة الدولیة 



398

نص المادة الأولى من مذكرة التفاھم بین حكومة و قد وردت ھذه الالتزامات  في ،للصلیب الأحمر 

]177[.12/10/2004ة للصلیب الأحمر المبرمة بتاریخ دولة الكویت واللجنة الدولی

و التي تتمثل في إعداد برنامج الدورة المذكورة بالتنسیق مع إدارة :  التزامات بعثة اللجنة الدولیة-*

المعھد ، و التعاقد مع الخبراء و المحاضرین اللازمین لتولي مھمة التدریس و التدریب على القانون 

الدولي الإنساني خلال برنامج الدورة ، مع تحمل نفقات سفرھم والأتعاب المستحقة للمحاضرین  

الإنجلیزیة والعمل وفیر كافة الوثائق اللازمة للدورة و لمركز التوثیق باللغتین العربیة بالإضافة إلى تو

دوریا على تحدیثھا ، و كذا عقد دورات سنویة بالتنسیق مع المعھد على الصعید الوطني لتدریب 

و أتعاب القضاةو وكلاء النیابة العامة على أحكام القانون الدولي الإنساني مع التزام البعثة بنفقات

من ثانیةنص المادة الو قد وردت ھذه الالتزامات  في ،الخبراء وتكالیف الوثائق المعتمدة في ذلك  

/12المبرمة بتاریخة للصلیب الأحمرمذكرة التفاھم بین حكومة دولة الكویت واللجنة الدولی

10/2004.]177[

نص لوفقا ة تعدیلھا ، و أجل انتھاءھا كما نصت ھذه المذكرةعلى أحكام تتعلق ببدء نفاذھا ، و كیفی

]177[.المادة الثالثة من مذكرة التفاھم 

المبرمة بین مركز التكوین للدراسات القانونیة والقضائیة و اللجنة الدولیة "مذكرة التفاھم "و على إثر 

دورات في مجال 03تنظیم 2009إلى 2004للصلیب الأحمر تم خلال الفترة الممتدة ما بین عامي 

.20ص ]172[: التدریب على القانون الدولي الإنساني ، و تتمثل فیما یلي 

.دول عربیة10مشارك من 30حضرھا 2005آذار / مارس 9إلى5الدورة الأولى عقدت من -

دول 11مشارك من 30حضرھا 2007آذار/ مارس14إلى 10والدورة الثانیة عقدت من -

. عربیة

10مشارك من 23حضرھا 2008تشرین الثاني / نوفمبر6إلى 3أماالدورة الثالثة عقدت من -

.دول عربیة 

ارات تدریب الدبلوماسیین في مجال القانون الدولي الإنساني بالإمالإقلیمي لز المرك-الفقرة الثالثة

حرصا منھا على حسن تنفیذ خطة العمل الإقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني :العربیة المتحدة

على الصعید العربي ، و التي اعتمدھا اجتماع الخبراء الحكومیین العرب المنعقد بالقاھرة في الفترة 

التي تضمنت توصیة تقضي بإنشاء معاھد إقلیمیة للقضاة  2004شباط / فیفري28إلى 26ما بین 

بین ووالدبلوماسیین و رجال الشرطة في الدول العربیة ، تم التفاوض بین معھد الإمارات الدبلوماسي 
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لتدریب بعثة اللجنة الدولیة المتواجدة بدولة الإمارات العربیة المتحدة لإنشاء مركز إقلیمي

تم 2005تشرین الثاني / نوفمبر27الدبلوماسیین في مجال القانون الدولي الإنساني ، و بتاریخ 

بینھما لإنشاء ھذا المركز الإقلیمي ، و تم بموجبھا اعتبار "مذكرة تفاھم" توقیع " أبو ظبي"بمدینة 

وره الأساسي في تنظیم دورة معھد الإمارات الدبلوماسي مركزا إقلیمیا لتدریب ھؤلاء ، حیث یرتكز د

إقلیمیة واحدة على الأقل كل سنتین  للمشاركین من الدول العربیة ، و كذا تطویر معھد الإمارات 

الدبلوماسي لیصبح مركزا لتوثیـق أحكام القانون الدولي الإنساني و الاتفاقیات الدولیة المتصلة بھ  

درة في ھذا الشأن ، و تزویدھا بكافة مستلزماتھا وكافة الأبحاث و المؤلفات الفقھیة والتوصیات الصا

.344-342ص ]98[

و الجدیر بالذكر أن ھذه المذكرة تعكس رغبة الطرفین في تكوین الكوادر الدبلوماسیة في مجال 

.القانون الدولي الإنساني على الصعیدین الوطني و الإقلیمي  

لتزامات المعھد والتزامات اللجنة الدولیة ا:و تضمنت ھذه المذكرة ثلاث مواد تم فیھا النص على 

.للصلیب الأحمر ممثلة في بعثتھا الموجودة بدولة الإمارات 

و التي تتمثل في توجیھ الدعوة إلى وزارات الخارجیة أو المعاھد الدبلوماسیة :التزامات المعھد-*

بمختلف الدول العربیة ، و ذلك للمشاركة في أعمال الدورات الإقلیمیة وفقا للموعد الذي یحدده 

الطرفان و الإشراف على عقد ھذه الدورات، و تنظیم إجراءات استقبال المشاركین فیھا، وتحمل 

تھم إلى غـایة عودتھم إلى بلدانھم بشرط ألا یزید عدد ھؤلاء المشاركین عن مشارك واحد نفقات إقام

من كل دولة عربیة ، فضلا عن تجھیز قاعات التدریب و إعدادھا بما یتناسب و برنامج الدورة المتفق 

د  و كذا العمل على تخصیص مكان ملائم لمركز توثیـق القانون الدولي الإنساني بالمعھ، علیھ  

إصدار الشھادات العلمیة التي تمنح للمشاركین في الدورة بالتنسیق مع بعثة اللجنة الدولیة بدولة و

نص المادة الأولى من مذكرة التفاھم بین حكومة دولة و ذلك وفقا ل، الإمارات العربیة المتحدة 

]178[.27/11/2005الإمارات العربیة المتحدة و اللجنة الدولیة الصادرة بتاریخ 

والمتمثلة في إعداد برنامج :بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدولة الإماراتالتزامات - *

الدورات الإقلیمیة بالتنسیق مع إدارة المعھد ، و التعاقد مع الخبراء والمحاضرین اللازمین لتولي 

مھمة التدریس و التدریب خلال برنامج الدورة ، مع تحمل نفقات سفرھم والأتعاب المستحقة 

مركز التوثیق باللغتین العربیة والإنجلیزیة للمحاضریـن  وكذا توفیر كافة الوثائق اللازمة للدورات و ل

و العمل دوریا على تحدیثھا ، و عقد دورات سویة بالتنسیق مع المعھد عل الصعید الوطني لتدریب 
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الدبلوماسیین على أحكام القـانون الدولي الإنساني ، و التزام البعثة بنفقـات و أتعـاب الخبراء وتكالیف 

المادة الثانیة من مذكرة التفاھم بین حكومة دولة الإمارات تنصو ھو ما،الوثـائق المستعملة في ذلك

]178[.2005/ 27/11العربیة المتحدة و اللجنة الدولیة الصادرةبتاریخ 

وذلك كما نصت مذكرة التفاھم على أحكام تخص بدء نفاذ ھذه المذكرة و كیفیة تعدیلھا و إنھاءھا 

]178[.ة من مذكرة التفاھممن المادة الثالث2نص الفقرة لطبقا

دورات إقلیمیة 03و قد أضطلع ھذا المركز بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتنظیم 

تشریـن / دولـة عربیة عقـدت الأولـى في شھر نوفمبـر 19دبلوماسیـا من 80استفـاد منھا نحو 

، و قد جرت ھذه الدورات 2009عام ، و الثالثة 2008والثانیة في شھر مارس آذار 2006الثـاني

في جـو تفاعلي سادتھمناقشات مستفیضة حول القانون الدولي الإنساني و تطبیقاتھ ، و دور اللجنة 

.281ص ]98[. الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن 

الأحمر و نخلص في الأخیر إلى القول بأنھ لابد من مواصلة الجھود بین اللجنة الدولیة للصلیب 

ومراكز التدریب الإقلیمیة المنشأة بغرض التدریب على القانون الدولي الإنساني ، و عقد دورت 

أخرى مماثلة ، و على الأقل دورة كل سنتین ، لأن الدورات التي عقدت في ھذا الشأن ھي كافیة 

.لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ على أكمل وجھ

نرى أیضا بضرورة تعزیز التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و باقي الدول العربیة من و 

أجل إنشاء مراكز إقلیمیة للتدریب على القانون الدولي الإنساني في الدول التي لم تنشأ فیھا ھذه 

ن الدولي المراكز بعد و ذلك لصالح فئات و كوادر أخرى ، و خصوصا تلك المخاطبة بأحكام القانو

الإنساني كأفراد القوات المسلحة ، و أساتذة الجامعات ، و الأطباء و غیرھم ، و أن تسھل الدول 

العربیة ترتیب لقاءات و إجراء حوارات وتدعیم أواصر التعاون بینھا و بین اللجنة الدولیة في ھذا 

. الشأن 

المستوىالنتائج المحققة من الاستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة على . 2. 3.1.2

العربي

إدراكا منھا لأھمیة القانون الدولي الإنساني و دوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة قبلت 

قیـات الدولیة الدول العربیة التعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمـر من أجل الانضمام إلى الاتفا
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ذات الصلةبھ ، و إدراج أحكامھ في تشریعاتھا الوطنیة ، كما بادرت إلى إنشاء الھیاكل و اعتماد 

التدابیر الوطنیة التي تساھم في تعزیزه و نشر المعرفة بھ و التدریب علیھ ، خاصة بعد إبرام مذكرة 

.1999التفاھم بین اللجنة الدولیة و جامعة الدول العربیة عام 

نجد أن أغلب الدول العربیة ،ففي مجال التصدیق أو الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني-

أن ،و1997و بروتوكولاھا الإضافیان لعام 1949صدقت على اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الاتفاقیات ، بالإضافة إلى 2005الكثیـرمنھا بصدد التوقیع أو الانضمام إلى البروتوكول الثالث لعام 

الأخرىذات الصلة ، و كذلك الشأن بالنسبة للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأسلحة ، حیث نلاحظ أن 

الكثیر منھا حظي بتصدیق الدول العربیة علیھا ما عدا الاتفاقیة الدولیة بشأن الذخائر العنقودیة التي 

تشرین الأول / أكتوبر13عتمدة في ، حیث أنھ و إعمالا لخطة العمل الإقلیمیة الم2008أبرمت عام 

سوف تعمل الدول العربیة على دراسة ھذه الاتفاقیة و اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنھا إما التوقیع 2009

.14-11ص ]172[.أو التصدیق 

استنادا إلى اتفاقیات جنیف الأربع ، فإنھ وو في مجال إدراج جرائم الحرب في تشریعاتھا الوطنیة-

و بروتوكولاھا الإضافیان، نجد بأن الكثیر من الدول العربیة عملت على قیام بذلك على 1949لعام 

النحو الوارد في مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

2005المنعقدة بالجزائر عام 21في دورتھ الجنائیة الدولیة الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب

.

، فقد بادرت الدول العربیة إلى سن قوانینھا الخاصة بذلك التشریعات الخاصة بحمایة الشارةبشأن و

أما في مجال استنادا إلى القانون النموذجي الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن 

نجد بأن ھناك إنجازات كبیرة حققت في ھذا التدریب على أحكامھنشر القانون الدولي الإنساني و

.1999الشأن على الصعید العربي منذ عام 

و سنتناول بیان النتائج التي حققتھا إستراتیجیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال نشر القانون 

بعض الدول العربیة في ھذا الشأن الدولي الإنساني و التدریب على أحكـامھ بالتطرق إلى ما قـامت بھ 

ولا یسعنا في ھذا البحث التطرق إلى كل ھذه الدول ، لذلك ارتأینا التطرق إلى ما تم انجازه في بعض 

:ما یلي الدول العربیة لشمال إفریقیا ، و في بعض الدول العربیة بالشرق الأوسط فی
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في بعض دول شمال إفـریقیـا. 1. 2. 3.1.2

ن أكثر البلدان التي تعرضت للاستعمار ، و عانت من ویلات الحروب والنزاعات باعتبارھا م

المسلحة  قامت الدول العربیة المتواجدة بشمال إفریقیا بالتصدیق على الكثیر من اتفاقیات القانون 

.الدولي الإنساني و عملت على القیام بموائمة تشریعاتھا الوطنیة مع ھذه الاتفاقیات 

كما قامت باتخاذ العدید من التدابیر الوطنیة اللازمة لتعزیز ھذا القانون و نشره ، و التدریب علیھ في 

بالإضافة إلى إنشاء الھیاكل الوطنیة و الأجھزة المساعدة لذلك  وقد ، لدى مختلف فئات المجتمع 

.استعانت ھذه الدول في ذلك بخدمات و مشورة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

: وسنتطرق إلى ما تم تحقیقھ في ھذا الشأن في بعض الدول العربیة  كما یلي 

رــــالجزائ. 1. 1. 2. 3.1.2

رفت الجزائر مبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني حتى قبل إبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام ـع

، تلك المبادئ استقتھا من أحكام الشریعة الإسلامیة و الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة 1949

تم تطبیقھا من قبل الثوار الشریفة و في أقوال و أفعال الصحابة و التابعین رضوان االله علیھم ، و قد 

، و لعل خیر 1830والمحاربین الجزائریین اتجاه المستعمرین الفرنسیین منذ احتلال الجزائر عام 

الذي قام "الأمیر عبد القادر" و ھو، دلیل على ذلك ما قام بع رجل عظیم من عظماء ھذا العالم 

م یقم بالاقتصاص منھم طبقا لتعالیم الدین بمعاملة الأسرى من الجنود الفرنسیین معاملة إنسانیة ، و ل

الإسلامي الحنیف ، كما أنھ منع قتل الأسیر المجرد من السلاح ، بالإضافة إلى ذلك فقد كان یدعوا 

.إلى حمایة الأطفال و النساء و العجزة ، و حمایة البیئة الطبیعیة 

غیرھم من و" بیجو" و الجنرال "دو روفیقو" و بالرغم من سیاسة الإبادة التي كان یمارسھا الدوق 

سانت "الضباط العسكریین الفرنسیین التي اعترف بھا ھؤلاء الضابط و الجنود أنفسھم منھم الجنرال 

الأمیر " إلا أن "كنا نبید كل شيء ، و نحرق و ندمر المساكن و الأشجار"في مذكراتھ بقولھ " أرنو

تعلیم دیننا الحنیف ولجزائریة ظلوا أوفیاء لمبادئ و غیره من عظماء الثورة التحریریة ا"عبد القادر

.102-65ص ]179[التي تشرع قواعد القانون الإنساني الإسلامي 
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بصفتھ قائدا عسكریا قویـا "الأمیر عبد القادر"غیرھم لم یشتھر وو باعتراف أعداءه الفرنسیین 

فحسب ، و لكن أیضا بمعاملتھ الحسنة و بعده الإنساني ، حیث تم تكریمھ في حفل نظم بجنیف في 

الأمیر عبد القادر رائد القانون الدولي الإنساني و حوار الدیانات " حمل عنوان2006نیسان / أفریل 

نساني ممثلین في شخص المفوضة السامیة ، و الذي شارك فیھ العدید من حماة القانون الدولي الإ"

جاكوب "، و رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر السید " لویز آربور" لحقوق الإنسان السیدة 

حیث ،"الأمیر عبد القادر"، و غیرھم من الشخصیات التي قدمت مداخلات حول شخصیة "كیلینبرغر

ة محترمة للغایة نظرا لإنسانیتھ ، و لكن یعتبر شخصی"الأمیر عبد القادر"صرح ھذا الأخیر بأن

للأسف تبقى ھذه الشخصیة غیر معروفة بالقدر الكافي في العالم ، لذا یشكل ھذا الحفل التكریمي 

.53-50ص ]180[. مناسبة للتعریف بھ  

فإنھا لم تتوان في دعم مبادئ و أحكام القانون الدولي 1962و بعد أن نالت الجزائر استقلالھا عام 

حیث صدقت على الإنساني المكرسة في الشریعة الإسلامیة و في الاتفاقیات و الأعراف الدولیة ، 

بروتوكولاھا و1949ام ـف الأربع لعـات جنیـاتفاقی: أغلب الاتفاقیات ذات الصلة بھذا القانون منھا

1948امــاقبة علیھا لعـادة الجماعیة و المعـاقیة منع الإبـ، اتف1977ان لعامـالإضافی

البروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة و السامة و ما شابھھا و الوسائل الجرثومیة في 

، اتفاقیة حظر استحداث و إنتاج الأسلحة البكترویولوجیة و التكسینیة و تدمیر 1925الحرب علام 

عسكریة أو لأیة ، اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض1972ھذه الأسلحة لعام 

و برتوكولھا الاختیاري بشأن 1989، اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1976أغراض عدائیة أخرى لعام 

، بالإضافة إلى تصدیقھا على اتفاقیات أخرى 2000إشراك الأطفال في النزعات المسلحة لعام 

.41ص]172[.1998توقیعھا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة عام و

فقد سعت الجزائر إلى إجراء التعدیلات ، و في مجال إدراج جرائم الحرب في التشریعات الوطنیة-

الضروریة على معظم القوانین العقابیة الأساسیة ، حیث قامت بإدراج جرائم الحرب المنصوص 

ضمن قانون 1977و برتوكولھا الإضافي الأول لعام 1949علیھا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، إلى جانب الأمر رقم 1971/ 22/04المؤرخ في 28-71القضاء العسكري بمقتضى الأمر رقم 

الذخیرة   و القانون رقم والمتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة 1997/ 21/01المؤرخ في 97-06

و إنتاج و المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة استحداث 19/07/2003المؤرخ في 03-09

.17-16ص]172[. تخزین واستعمال الأسلحة الكیمائیة و تدمیر تلك الأسلحة
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بموجب المرسوم "اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني" كما قامت الدولة الجزائریة بإنشاء 

التي كلفت بمھمة اقتراح المصادقة 2008یونیو / جوان 04المؤرخ في 163-08الرئاسي رقم 

و حلقات دراسیة لنشره ،و ملتقیات، على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و تنظیـم ندوات 

ي الإنساني ، و كذا ترقیة اقتراح التدابیر اللازمة لتكییف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولو

تبادل المعلومات والخبـرات مع المنظمات الإقلیمیـة و الدولیـة العـاملة في ھذا المجـال و مع والتعاون 

اللجان الوطنیة لبلدان أخرى، بالإضافة إلى الجمعیة الوطنیة للھلال الأحمر الجزائري التي كان لھا 

.66ص]181[. دور كبیر في تطبیقھ منذ إنشاءھا  

فقد تم إدراجھ في المقررات الجامعیة لطلبة الحقوق :و في مجال تدریس القانون الدولي الإنساني-

ضمن و" تیارت " و" الشلف" كمادة مستقلة في الدراسات العلیا  في بعض الجامعات فقط كجامعة 

ھ الخصوص مادة أخرى في مرحة اللیسانس و مرحلة الدراسات العلیا في الكثیر منھا و على وج

" .مولود معمري بتیزي وزو"، و جامعة  " الجزائر" و جامعة " البلیـدة"جامعة 

كما تم تضمین تدریس ھذا القانون بإعطاء مفاھیم عامة حولھ في المقررات الدراسیة لطلبة 

وات قوالمدارس المتوسطة ضمن مادة التربیة المدنیة ،، بالإضافة إلى تدرسیھ لأفراد القوات المسلحة 

و غیرھا ، و نشر أحكامھ و قواعده في " شرشال"و " بالقلیعة"الأمن منھا في الأكادیمیة العسكریة 

.55-50ص]180[. مجلة الجیش التي تصدر عن مؤسسة المنشورات العسكریة بالعاصمة 

فقد قامت السلطات الجزائریة،و في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ-

بالعدید من 2002المعنیة بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تم إنشاؤھا منذ عام 

:الأنشطة في ھذا المجال نذكر منھا 

عقد دورة تكوینیة لفائدة القضاة في التعاون بین بعثة اللجنة الدولیة و المدرسة العلیا لقضاء خلال -

بمقر المدرسة العلیا 2008كانون الأول / دیسمبر 1نوفمبر تشرین الثاني إلى 27الفترة ما بین 

.للقضاء بالجزائر العاصمة 

.2008/  20/12قانون الدولي الإنساني یوم عقد یوم دراسي لفائدة لأعضاء اللجنة الوطنیة لل-

عقد دورة تكوینیة لفائدة الأئمة و المرشدات الدینیات حول القانون الدولي الإنساني و علاقتھ -

بالشریعة الإسلامیة في إطار التعاون بین بعثة اللجنة الدولیة و وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف من 

إماما و مرشدة دینیة 90، حضرھا أزید من "بالمحمدیة "لإمام بدار ا2008آذار/ مارس 09-11

.7ص]182[. من كل ولایات الوطن 
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عقد دورة تكوینیة لفائدة الإعلامیین الجزائریین من مختلف وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة -

.2009/ 21/01والمكتوبة حول القانون الدولي الإنساني و علاقتھ بالعمل الإعلامي في 

عقد دورة تكوینیة لفائدة الأطباء الجزائریین حول القانون الدولي الإنساني في إطار التعاون بین -

02بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالجزائر و اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني في 

/05/2009 .

یونیو  / لقانون الدولي الإنساني في جوانللتعریف باللجنة الوطنیة ل" یوم المجاھد" عقد یوم إعلامي -

.بمناسبة الذكرى الأولى لإنشاء اللجنة الوطنیة 2009

عقد یوم دراسي للبرلمانیین لبیـان دورھم في إدراج القانون الدولي الإنساني في التشریع الوطني -

جیة و التعاون في في إطار التعاون بین بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و وزارة الشؤون الخار

. 2010/ 29/04المجلس الشعبي الوطني في 

و الجدیر بالذكر أنھ یتم التطرق إلى أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الأساتذة 

الخبراء والباحثین فیھ و نشرھا في مجلة الفكر البرلماني الجزائریة ، و ذلك بھدف نشره لدى فئة و

ریین ، و ھي مجلة متخصصة في معالجة القضایا و الوثائق البرلمانیة یصدرھا البرلمانیین الجزائ

.67-57ص ]181[. مجلس الأمة في الجزائـر 

عقد یوم دراسي لفائدة عمداء الكلیات و مدراء المعاھد و الجامعات حول أھمیة تدریس القانون -

الدولیة للصلیب الأحمر و اللجنة الوطنیة الدولي الإنساني بالجامعات في إطار التعاون بین بعثة اللجنة 

.2011آذار/مارس 17للقانون الدولي الإنساني بإقامة القضاة بتاریخ 

عقد دورة تكوینیة لفائدة ضباط الشرطة القضائیة حول القانون الدولي الإنساني و كیفیة تطبیقھ * 

یة للصلیب الأحمر و اللجنة الوطنیة وعلاقتھ بقانون حقوق الإنسان إطار التعاون بین بعثة اللجنة الدول

.2011یونیو / جوان 09للقانون الدولي الإنساني بالمدرسة العلیا للشرطة بالجزائر العاصمة یوم 

و تجدر الإشارة إلى أنھ ، و لأجل تعزیز نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني و دعم إدراجھ في 

، و التي أعدھا السید 2010في ھذا الشأن لعام التشریعات الوطنیة اعتمدت الجزائر خطة عمل

وزیر العدل و رئیس اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني ، و سھروا على تنفیذھا بالتعاون مع 

بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الموجودة بالعاصمة و جمعیة الھـلال الأحمر الجزائري، و باقي 

.42ص ]172[: مثل فیما یلي الأجھزة الحكومیة ، و التي تت
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العمل على إعداد مشروع قانون یحدد كیفیات استعمال شارة الھلال الأحمر :في مجال التشریع*

كشارة دالة على المنشآت الطبیة والعسكریة و المدنیة، وعلى منشآت جمعیات الھلال الأحمر 

. الجزائري

العمل على التعریف بقواعد القانون الدولي الإنساني عبر مختلف وسائل الإعلام :في مجال الإعلام*

المقروءة و المسموعة و المرئیة و أیضا على شبكة الإنترنت ، و أیضا التعریف بعمل اللجنة الوطنیة 

فة للقانون الدولي الإنساني ، بالإضافة إلى عقد دورات تدریبیة و حلقات دراسیة لفائدة قطاعات مختل

لھا علاقة بالقانون الدولي الإنساني كالقضاة ، و الدبلوماسیین ، و الإعلامیین ، و البرلمانیین  و 

أساتذة التعلیم العالي و الأطباء ، بالإضافة إلى عقد أیام دراسیة للتعریف بقواعده لدى أفراد المجتمع 

.المدني 

ربـــالمغ. 2. 1. 2. 3.1.2

بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودا كبیرة في مساعدة المملكة المغربیة لقبولھا الانضمام إلى 

اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، واعتماد التدابیر الوطنیة لنشره و التعریف بھ في أوساط القوات 

المملكة ھي تخوض المسلحة و غیرھم بالتعاون مع جمعیة الھلال الأحمر المغربي ، خاصة و أن 

نزاعات مسلحة مع الجمھوریة العربیة الصحراویة و ھي ملزمة بتطبیق أحكام ھذا القانون اتجاه 

صادقت المملكة المغربیة على العدید من الشعب الصحراوي ، و نتیجة لتضافر ھذه الجھود 

الاتفاقیات و1949لاسیما اتفاقیات جنیف الأربع لعام ،الاتفاقیات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني

المتعلقة بحظر إنتاج بعض الأسلحة  أو تخزینھا أو استخدامھا ، بالإضافة إلى اتفاقیة منع الإبادة 

، و اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح 1948الجماعیة و المعاقبة علیھا لعام 

و بروتوكولھا الاختیاري بشأن 1989ولھا الأول ، و اتفاقیة حقوق الطفل لعام و بروتوك1954لعام 

.71ص ]172[. 2000إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعـام 

و تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربیة لم تقم بالتصدیق بعد على البرتوكولین الإضافیین لاتفاقیات 

ما اكتفت بالتوقیع علیھما فقط ، إلى جناب التوقیع على النظام ، وإن1977جنیف الصادرین عام 

، و البرتوكول الثاني لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام 1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

1999.
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فقد صدر بلاغ عن الوزیر الأول بالمملكة ، و بالنسبة لإنشاء لجنة وطنیة للقانون الدولي الإنساني -

أعلن بموجبھ تولي اللجنة الوزاریة المكلفة بالحریات 2003تشرین الأول / أكتوبر06مغربیة في ال

باللجنة " العامة و حقوق الإنسان و القانون النھوض بالقانون الدولي الإنساني،و أصبحت تسمى

ك في سبیل ، و ذل" الوزاریة المكلفة بالحریات العامة و حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني

الارتقاء بھا إلى مستوى آلیة وطنیة مستقلة تفي بتعبئة كل الجھود لنشر و تفعیل مبادئ القانون الدولي 

فریق عمل كلف بتقییم التجربة و إعداد مشروع نص لتنظیم 2006الإنساني ولأجل ذلك أنشأ سنة 

صدر 09/07/2008و في اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني بالتنسیق مع وزارة العدل ، 

/ /3110المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني ، و في 2-07-231المرسوم رقم 

تم تنصیب رئیسة و أعضاء اللجنة الوطنیة بحضور السید الوزیر الأول و عدد من الوزراء 2008

في دراسة مشروع 30/06/2009و قد انطلقت ھذه اللجنة منذ ،والشخصیات المغربیة و الأجنبیة

بشأن استعمال 1985/ 29/10المؤرخ في 1-58-256رقم ) قانون(تعدیل الظھیر الشریف 

]183[. شارة الھلال الأحمر 

قامت السلطات المعنیة بالمملكة : و في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ -

البرامج وغربیة بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقیام بالعدید من الأنشطة الم

:منھا 2009-2005استھدفت فئة كبیرة من المجتمع المغربي خلال الفترة الممتدة ما بین عامي 

قامت القوات المسلحة الملكیة بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : بالنسبة للعسكریین-*

بدورة تكوینیة في مجال القانون الدولي الإنساني استفاد منھا الفوج الخامس من الدراسات العلیا للدفاع  

، كما استفاد الضباط المتدربون بالمعھد الملكي للتعلیم 2005/ 19/04و 18و ذلك یومي 

إلى 27كري العالي من دورة تكوینیة أطرتھا اللجنـة الدولیة للصلیب الأحمر خلال الفتـرة من العس

قامت اللجنة الدولیة مرة 2006/ 20/04و 19وخلال الفترة الممتدة مابین 29/04/2005

من أخرى في إطار التعاون مع القوات المسلحة الملكیة بتنظیم دورة تكوینیة لصالح الفوج السادس

دورة تكوینیة بالمعھد الملكي للتعلیم العسكري العالي لإدماج تطبیق قواعد الدراسات العلیا للدفـاع و

/12/05إلى 8القانون الدولي الإنساني في إطار عملیات حفظ السلام  في الفترة الممتدة من 

.75ص ]175[. 2006

المغربیة بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب نظمت وزارة العدل:بالنسبة للقضاة و مدراء السجون-*

24الأحمر عدة دورات تكوینیة لصالح ھاتین الفئتین منھا الدورة الجھویة الأولى التي استفاد منھا 

الدورة الثانیة و2005انون الأول ـك/ رـدیسمب6و 5ومي ـمدراء مؤسسات سجنیة ی10قاضیا و 



408

فائدة مدراء السجون بالتعاون مع المندوبیة العامة لإدارة ل2009آذار / مارس6و5التي نظمت في 

7اج ، و الدورة التكوینیة الثانیة لصالح القضاة یومي ـالسجون وإعادة الإدم

.73ص ]172[. 2009یونیو / جوان 8و 

بالتعاون مع وزارةالعدل و لجنتي العدل والتشریع :بالنسبة للبرلمانیین و الدبلوماسیین و المحامین-*

07وحقوق الإنسان بمجلس النواب و المستشارین ، نظمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یوم 

دور البرلمانیین في اقتراح مشاریع القوانین " مائدة مستدیرة حول 2006كانون الأول / دیسمبر 

16/04/2007نظمت دورة أخرى لصالح ھؤلاء في ، و" ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني " ، و لصالح الدبلوماسیین تم تنظیم ندوة حول 29/04/2008أخرى في و

، أما بالنسبة للمحامین فقد نظمت اللجنة 28/04/2008في "  العمل الإنساني في عالم الیوم و

دور " مائدة مستدیرة حول 05/05/2006البیضاء یوم الدولیة بالتعاون مع ھیئة المحامین بالدار

.73ص ]172["  .القضاء الجنائي في حمایة قواعد القانون الدولي الإنساني 

البحث ونظمت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي :بالنسبة لأساتذة الجامعات والمعاھد -*

تماعات لصالح أساتذة القانون الدولي الإنساني اج04العلمي و الجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

/ 04بالجامعات و المعـاھد المغربیة بھدف إدراجھ و تدریسھ بھا ، حیث عـقـد الاجتماع الأول في 

، أما الاجتماع 2008/ 30/04، و الثالث في 2007/ 04/ 11- 10و الثاني في 2006/ 05

.72ص ]172[. 04/06/2009الرابع فقد عقد في 

نظمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الندوة العلمیة "فـاس"بمدینة "القرویین"و بالتعاون مع جامعة 

" حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة في الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي الإنساني"حول 

و التي 2008یونیو / جوان 4و 3، و ندوة أخرى في 2006نیسان / أفریل 26و 25یومي 

ص ]115[. سات العلیا بالجامعات و المعاھد المغربیة طالب في الدرا100شارك فیھا أكثر من 

55.

تـم تنظیم ندوة تحسیسیة عن طریق التعاون بین :بالنسبة لأفراد المجتمع المدني و فئات أخرى-*

، و بالتنسیق بین 2008أیار / ماي 21و 20اللجنة الدولیة وجمعیة الھلال الأحمر المغربي یومي 

ون الدولي الإنساني و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و اللجنة الدولیة اللجنة الوطنیة للقان

50حضرھا 2009كانون الأول / للصلیب الأحمر تم تنظیم دورة أخرى خلال شھر دیسمبر 

جمعیة لمنظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى أعمال أخرى للجنة الدولیة 30مشاركا مثلوا 

المغربیة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ السلطات المعنیة بالمملكةو
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]128[. لصالح الأطباء و الصحفیین وتنظیم ورش عمل لصالح تلامیذ التعلیم المتوسط و الثانوي 

.408-407ص 

اللجنة و الجدیر بالذكر أن اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربیة و بالتعاون مع 

الدولیة للصلیب الأحمر تبنت خطة عمل تتضمن التدابیر الوطنیة لتنفیـذ القانون الدولي الإنساني 

من بینھا العمل على استكمال مشروع قانون یغیر بموجبھ الظھیر الشریف 2010نشـرأحكامھ لعام و

سـات الخـاصة لتـقدیـم المتعلق باستعمـال شـارة الھلال الأحمر،و العمل على استكمـال الدرا) قانون(

الـرأي الاستشاري بشأن انضمام المغرب إلى البروتوكولین المحلقین باتفاقیات جنیف الصادرین عام 

والقیام بالعدید من الندوات ولا الدورات التكوینیة لصالح الفئات المعنیة بالقانون الدولي 1977

بعملھا والدولي الإنساني للتعریف  بھذا القانون الإنساني وإنشاء موقعا إلكترونیا للجنة الوطنیة للقانون

في ھذا المجال كما تضمنت ھذه الخطة تخصیص غلاف مالي لتمویل مشاركة ھذه اللجنة في 

التظاھرات الدولیة في ھذا المجال و استضافتھا لمثل تلك التظاھرات بغرض تعزیز التعاون و تبادل 

.الخبرات في ھذا الشأن 

مصـــر. 3. 1. 2. 3.1.2

تعددت و تنوعت المجھودات التي قامت بھا مصر في مجال التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني 

والتي تلقى " بالقاھرة"وذلك نظر لكونھا تحتضن مقر البعثة الإقلیمیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

:الدعم منھا ، و من بین التدابیر التي قامت بھا  نذكر منھا 

على العدید " مصر"صادقت :مجال التصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيفي -

اتفاقیة منع ،و1977و برتوكولیھا الإضافیین لعام 1949منھا لاسیما اتفاقیات  جنیف الأربع لعام 

في وقت النزاع ، و اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة1948الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا لعام 

بروتوكولھا و1989وبروتوكولھا الإضافي الأول ، و اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1954المسلح لعام 

، و ما یلاحظ أنھا اكتفت بالتوقیع فقط على العدید من الاتفاقیات الخاصة 2000الاختیاري لعام 

ا على النظام الأساسي بحظر بعض  الأسلحة دون التصدیق علیھا ، كما أنھا قامت بالتوقیع أیض

.68ص ]172[. 1998لمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

بشأن 1940آذار / مارس 25الصادر في 12أصدرت مصر القانون رقم :في المجال التشریعي -

حمایة استعمال شارة الھلال الأحمر و الشارات الأخرى المشابھة لھا ، و قد عملت على تعدیلھ حیث 



410

الاحترام اللازمین ومن إتمام مشروع ھذا القانون ، لأجل كفالة المزید من الحمایة 2009انتھت عام 

1949للشارات و العلامات الدولیة الممیزة المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

مت كما قا.69-68ص ]172[.ة ، و تجریم كل استخدام خاطئ لھاوبرتوكولاتھا الإضافیة الثلاث

25، و قانون الأحكام العسكریة رقم 1937بتعدیل بعض المواد في قانون العقوبات الصادر عام 

.كي تتواءم مع بعض أحكام القانون الدولي الإنساني لمكافحة جرائم الحرب 1996الصادر عام 

لال الأحمر أنشأت الجمعیة الوطنیة للھ: في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة للقانون الدولي الإنساني-

و اعتبرت جمعیة ذات صفة و منفعة عامة في المجال الإنساني ، كما صدر 1969المصري عام 

قضى بإنشاء لجنة قومیـة 2000/ 23/01بتاریخ 149عن مجلس الوزراء المصري القرار رقم 

اریا للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزارات و المؤسسات المعنیة لتكون مرجعا استش

للسلطات الوطنیة فیما یتعلق بتطبیق و نشر ھذا القانون ، و اقتراح خطط عمل سنویة تتضمن التدابیر 

الوطنیة اللازمة لتنفیذه ، و تشجیع الجھود الرامیة إلى تكوین و الارتقاء بمستوى تدریـب الكوادر 

ض تفعیل أحكامھ وإقامة الوطنیة علیھ  و تعزیز القدرات الوطنیة للتغلب على المعوقات التي تعتر

علاقات مع اللجـان الوطنیة العربیة و الأجنبیة  في ھذا الشأن ، و تتكون ھذه اللجنة من لجان فرعیة 

تنظم عملھا وھي اللجنة التشریعیة ، لجنة التعلیم والتدریب ، لجنة النشر و الإعلام ، لجنة المؤتمرات 

.167-165ص ]66[. والتعاون الدولي 

ھذه اللجنة بالعدید من الأنشطة من أجل نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ ، و قد قامت

كما قامت و بالتعاون مع قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب الأحمر  بإعداد 

مات مشروع لمكافحة الجرائم الدولیة منھا جرائم الحرب و الإبادة الجماعیة بما یتماشى و التزا

.69ص ]172[. الدولیة من أجل عرضھ على السلطات التشریعیة في مصر لإصداره "مصر"

احتضنت مصر العدید من المؤتمرات :في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھ-

فعالیاتھا الإقلیمیة العربیة في ھذا الشأن لاسیما منھا مؤتمرات الخبراء الحكومیین العرب التي جرت 

من أجل اعتماد خطط العمل الإقلیمیة لتطبیق 2007إلى غایة عام 1999سنویا بالقاھرة من عام 

.القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي 

فقد اتخذت السلطات المعنیة في مصر العدید من التدابیر في ذلك بالتعاون أما على الصعید الوطني

. 70-69ص ]172[:یة للصلیب الأحمر بالقاھرة منھا الوثیق مع بعثة اللجنة الدول
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تنظیم دورات تدریبیة على القانون الدولي الإنساني لصالح رجال السلك الدبلوماسي و القنصلي -

بوزارة الخارجیة ، ورجال القضاء و النیابة العامة ، و ضباط القوات المسلحة و قوات الشرطة 

.لتنسیق مع السلطات التي یتبعونھا وأعضاء المجالس النیابیة ، و ذلك با

إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المقررات الدراسیة لطلبة الجامعات و بصفة خاصة في -

یدرس القانون الدولي الإنساني كمادة مستقلة في الدراسات العلیا بكلیات الحقوق ، إذكلیات الحقوق 

رس كمادة مستقلة في مرحلة اللیسانس بالمركز القومي بجامعة الزقازیق ، عین شمس والقاھرة ، و ید

و أیضا في المقررات الجامعیة لطلبة كلیات والشریعة و القانون، و العلوم ، للدراسات القضائیة 

. السیاسیة ، و الإعلام وغیرھا

إدراج القانون الدولي الإنساني ضمن الأنشطة التي تقوم بھا وزارة الثقافة و الإعلام من خلال -

.المؤتمرات ، و الندوات ، و الحلقات الدراسیة العلمیة التي تعقدھا 

العمل على نشر القانون الدولي الإنساني في أوساط تلامیذ المدارس و الثانویات و إعداد العدید من -

، و في 2004احتضنت الملتقى الإقلیمي الثالث المنعقد عام " مصر"، و الجدیر بالذكر أن المدربین 

في المنطقة العربیة الذي أعدتھ " استكشاف القانون الدولي الإنساني"لتعزیز برنامج2009عام 

. عاما18إلى 13اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الموجھ لفئة الشاب الذین تتراوح أعمارھم من 

" استكشاف القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي"لأجل تنفیذ برنامج و تجدر الإشارة أنھ ، و 

: ملتقیات إقلیمیة ھي 06عقدت 

.2002الملتقى الإقلیمي الأول الذي جرى بالرباط عام * 

.2003الملتقى الإقلیمي الثاني الذي جرى بعمان عام * 

2004الملتقى الإقلیمي الثالث الذي جرى بالقاھرة عام *

.2006الملتقى الإقلیمي الرابع الذي جرى في تونس عام * 

.2008ام ـع"بالیمن"الملتقى الإقلیمي الخامس الذي جرى في صنعاء* 

.2009الملتقى الإقلیمي السادس الذي جرى في القاھرة عام  * 

إلى مضاعفة جھودھا من أجل نشر المعرفة بمبادئ "رـمص"و على الصعید الإعلامي تسعى-

. القانون الدولي الإنساني وبأعمال اللجنة القومیة للقانون الدولي الإنساني عبر مختلف وسائل الإعلام 
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طـرق الأوسـفي بعض دول الش. 2. 2. 3.1.2

إن الدول العربیة الموجودة في الشرق الأوسط لم تتوان بدورھا عن اتخاذ التدابیر الوطنیة 

اللازمة من أجل تعزیز نشر القانون الدولي الإنساني على أصعدتھا الوطنیة وفاء لالتزاماتھا الدولیة 

الاتفاقیات الأخرى ذات المقررة بموجب اتفاقیات جنیف للقانون الدولي  الإنساني و بروتوكولاتھا ، و 

الصلة التي صادقت علیھا أو انضمت إلیھا ، و قد حصلت في ھذا الشأن على الدعم من قبل اللجنة 

الدولیة للصلیب الأحمر عن طریق بعثاتھا الإقلیمیة المتواجدة في ھذه الدول ،  ولا یسعنا في ھذا 

.الشرق الأوسط البحث التطرق إلى ما قامت بھ كل الدول العربیة الموجودة في

:لذلك سنتطرق إلى البعض منھا فیما یلي  

الأردن. 1. 2. 2. 3.1.2

وفي ھذا الصدد ، تعتبر المملكة الأردنیة من الدول العربیة الرائدة في مجال القانون الدولي الإنساني

ترى الأردن أن أیة دولة ترعي مفاھیم ھذا القانون و حقوق الإنسان ھي دولة التقدم والدیمقراطیة ، و 

أنھ  و إن كان من المھم الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة المعنیة بھ ، فإن الأھم من ذلك ھو وضعھا 

ذیة التي تساھم في الحفاظ على كرامة الفرد موضع التطبیق من خلال اتخاذ التدابیر التشریعیة و التنفی

الإنساني والحفاظ على حقوقھ في زمن النزاعات المسلحة ، ومن أھم  التدابیر التي اتخذتھا المملكة 

: الأردنیة في ھذا الشأن ما یلي 

في مجال التصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و الاتفاقیات الأخرى ذات -

لاھتمامھا الكبیر بالقانون الدولي الإنساني صادقت الأردن على أغلب الاتفاقیات الخاصة بھ :لصلةا

بروتوكولیھا الإضافیین و1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام یات الأخرى المتصلة بھ ، ومنھا والاتفاق

الاتفاقیات الخاصة بحظر ، 1948واتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا لعام 1977لعام 

1925إنتاج أو استخدام أو تخزین بعض الأسلحة و بروتوكولاتھا بدایة من البروتوكول الصادر عام 

بشأن حظر إنتاج أو " أوتاوا " والخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة و السامة إلى غایة اتفاقیة 

، فضلا عن اتفاقیة حمایة الممتلكات 1997استعمال أو تخزین و نقل الألغام المضادة للأفراد لعام 

و الثاني لعام 1954، و بروتوكولیھا الإضافیین الأول لعام 1954الثقافیة وقت النزاع المسلح لعام 

و النظام الأساسي ، 2000و بروتوكولھا الاختیاري لعام 1989واتفاقیة حقوق الطفل لعام ،1999

.31ص ]172[. 2002صدقت علیھ عام الذي1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 



413

أصدرت الأردن القانون :في مجال موائمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكام القانون الدولي الإنساني-

اعتبرت وق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ـالمتضمن التصدی2002ام ـع12م ـرق

]184[. و كأنھا صادرة عن التشریع الوطني من ھذا القانون الخاصة بجرائم الحرب08المادة 

الصادر 54بموجب القانون رقم 1960الصادر عام 16كما قامت بتعدیل قانون العقوبات العام رقم 

، حیث تصمن ھذا القانون بعض الأحكام 2001الصادر عام 86و القانون رقم 2001عام 

منھ، و إصدار قانون 130إلى 118في المواد الخاصة فیما یتعلق بالجرائم الماسة بالقانون الدولي 

الذي تصمن نصوص تتواءم مع أحكـام القانون 2006الصادر عام 58العقوبات العسكري رقم 

الدولي الإنساني في مجال مكافحة جرائم الحرب  ، و في مجال حمـایة الشـارة فقد تضمن قانون 

منھ على أحكام 05في المادة 1969در عام الصا03الجمعیة الوطنیة للھلال الأحمر الأردني رقم 

تعاقب على استخدام شارة الھلال الأحمر بدون تصریح ، وھو ما تم تأكیده في نظام الجمعیة الوطنیة 

.47-46ص ]172[. منھ 06في المادة 1970الصادر عام 25للھلال الأحمر رقم 

قامت الأردن بتأسیس الجمعیة  : في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني -

، و التي أصبحت عضوا في رابطة جمعیات 24/12/1948الوطنیة للھلال الأحمر الأردني بتاریخ 

ة قانون ، كما أصدرت الإرادة الملكیة السامی1950الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر منذ عام  

، و قد تم بموجبھ وضع الأطر 1969عام 03الجمعیـةالوطنیة للھلال الأحمر الأردني رقم 

التشریعیة لعمل الجمعیة الوطنیة في مجالات القانون الدولي لإنساني و دورھا في تطبیق مبادئھ 

.65-57ص ]185[. نشرھا و

طنیة اللازمة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني و إدراكا من الحكومة الأردنیة لأھمیة اتخاذ التدابیر الو

وفق ما تضمنتھ اتفاقیاتھ التي صادقت علیھا المملكة ، و وفقا للتوصیة الصادرة عن الندوة الوطنیة 

17حول تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني التي عقدت في عمان خلال الفترة من 

زیر العدل في الأردن ، و بالتعاون مع قسم الخدمات برعایة و1997شباط / فیفري19إلى 

الاستشاریة التابع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و جمعیة الھلال الأحمر الأردني ، و وفقا لما ورد 

، فقد 1997كانون الأول / دیسمبر22و 21في الاجتماع الإقلیمي الذي عقد في عمان خلال یومي 

اللجنة الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي " ة في الأردن بخصوص تشكیل صدرت الإرادة الملكیة السامی

، ومنذ إنشاءھا باشرت ھذه اللجنة عملھا في ھذا 1998أیلول / سبتمبر29بتاریخ " الإنساني 

سنوات تقریبا بدون أي قانون ینظم أعمالھا إلى أن صدر قانون خاص بھذه اللجنة 04المجال و لمدة 

، و قد روعي في تشكیل أعضاء ھذه اللجنة توافر 63تحت رقم 2002سطس أغ/ أوت 20بتاریخ 
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لدیھم الخبرة في مجال القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان یمثلون مختلف الوزارات 

المدیریات في المملكة كوزارة العدل ، وزارتي الداخلیة و الخارجیة ، وزارة و التعلیم العالیوزارة و

القضاء العسكري ، مدیـریـة الأمن العـام ، مدیریة الدفاع المدني  مجلس الأمـة ، الصحة ، مدیـریـة

لجان فرعیة ھي لجنة 04و ممثل الجمعیـة الوطنیـة للھلال الأحمـر الأردني وتتكون ھذه اللجنة من 

لجنة التشریعات و القوانین، لجنة الإعلام ، لجنة التوعیة والتدریب ، لجنة إدارة الأمور الخاصة ل

.44-42ص ]185[. الوطنیة  

05و قد أوضح القانون الخاص باللجنة الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني في الأردن في المادة 

منھ الأھداف المرجوة منھا و ھي ترسیخ مبادئ ھذا القانون و التعریف بقواعده ، و بیان كیفیة تطبیقھ 

سة العامة و الإستراتیجیة الوطنیة ، و إقرار الخطط على الصعید الوطني عن طریق رسم السیا

الھیئات ووالبرامج لنشر الوعي بمبادئ ھذا القانون بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

الإقلیمیة و الدولیة والمعنیة ، و تبادلالخبرات و المعلومات مع المنظمات و اللجان  الوطنیة و العربیة 

48-45ص ]185[. ر التشریعات المتعلقة بھذا القانون  و غیرھا من المھام ، و المساھمة في تطوی

 .

منذ إنشاءھا قامت ھذه اللجنة بالعدید من الأنشطة في مجال دعم تنفیذ القانون الدولي الإنساني و

، حیث عقدت العدید من الاجتماعات لممثلي كلیات الحقوق الأردن وتعزیزه على الصعید الوطني في 

بالجامعات الأردنیة لإدراج ھذا القانون في المناھج التعلیمیة ، و المشاركة في العدید من المؤتمرات 

الدولیة و الإقلیمیة و الاجتماعات الخاصة بھ ، منھا المائدة المستدیرة حول اللاجئین الذي عقد بعمان 

/ قلیمي للجنتي القانون الدولي الإنساني الأردنیة و الیمنیة اللذان عقدا في شھر سبتمبروالاجتماع الإ

، و المشاركة في الندوة الوطنیة التي انعقدت بمدینة الخرطوم السودانیة في شھر جویلیة 2001أیلول

یة في ، و على الصعید التشریعي قامت اللجنة الدولیة بالاتصال مع الجھات الرسم2002یولیو / 

الأردن ومنھا رئاسة الوزراء ، و وزراء الخارجیة ، و وزارة العدل من أجل استكمال الإجراءات 

الدستوریة الخاصة بالمصادقة على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و نشرھا في الجریدة الرسمیة ، 

لتشریعیة بین الاتفاقیات و كذا التنسیق مع السلطة التشریعیة في الأردن من أجل القیام بالموائمات ا

- 110ص ]26[. الدولیة التي صادقت علیھا الأردن و التشریعات الوطنیة  و غیرھا من الأنشطة 

115.

و الجدیر بالذكر أنھ تمت مراجعة القانون الخاص باللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني في الأردن 

الموافقة و، و أجریت علیھ تعدیلات تم عرضھا على البرلمان لإقرارھا 2002الصادر عام 63رقم 
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لتعدیلات ، حیث تضمنت ھذه ا2009تشرین الثاني / علیھا في الجلسة المنعقدة في شھر نوفمبر

المقترحة ما یضمن للجنة المرونة و الاستقلالیة في العمل ، و التوسع في إعطاء الصلاحیات لرئیس 

.32ص ]172[. اللجنة بتعیین خبراء مختصین في مجال القانون الدولي الإنساني 

القانون اھتمت الأردن بنشر أحكام: في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ-

الدولي الإنساني و التدریب علیھا على الصعید الوطني ، حیث قامت السلطات و الھیئات المعنیة 

الأردن بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني في 

مج لنشر المعرفة بھذا القانون و ، و جمعیةالھلال الأحمر الأردني بإعداد العدید من الأنشطة و البرا

:نذكر منھا "الأردن" تعزیزه على الصعید الوطني في

إدراج تدریس مادة القانون الدولي الإنساني في المعاھد و الكلیات الشرطیة و العسكریة مثل -

أكادیمیة الشرطة الملكیة ، و عقد ورشات عمل للتعریف بھذا القانون للقضاة العسكریین ، و تدرسیھ 

في مرحلة في المعھد الدبلوماسي الأردني ، و لدى مختلف الجامعات الأردنیة بكلیات الحقوق سواء

اللیسانس أو في مرحلة الدراسات العلیا بالتعاون الوثیق مع وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  

وعقد العدید من اللقاءات مع عمداء و مدرسي ھذا القانون للبحث عن السبل الكفیلة لإدماجھ كمادة 

.95-94ص ]175[.مستقلة ضمن الخطط الدراسیة الجامعیة 

أصبح القانون الدولي الإنساني یدرس بكلیات الحقوق في مختلف الجامعات ارة إلى أنھ و تجدر الإش

الأردنیة الحكومیة و الخاصة ، حیث یدرس كمادة مستقلة في مرحلة اللیسانس في الجامعات الأردنیة 

طبیقیة فیلادلفیا ، مؤتة، جرش الأھلیة ، الزرقاء ، الإسراء الخاصة،كلیة الحقوق بجامعة العلوم الت: 

الخاصة ، زیتونة ، و یدرس كمادة مستقلة في مرحلة الدراسات العلیا    بجامعة عمان العربیة 

.للدراسات العلیا ، جامعة الإسراء الخاصة ، جامعة الشرق الأوسط 

تعمیم مشروع استكشاف القانون الدولي الإنساني لدى تلامیذ المدارس و الثانویات بالمملكة الأردنیة -

و ون مع وزارة التربیـة و التعلیـم ، حیث تـم عقـد ورشة عمل لتطویـر الأنشطة العلمیة بالتعـا

12اختیاروإعداد أدوات التقویم الخاصة بتنفیذ ھذا المشروع منھا الورشة التي عقدت في الفترة من 

، و الورشة الأخرى التنشیطیة التي عقدت لصالح المشرفین التربویین و 06/2005/  14إلى 

لرؤساء أقسام 28/01/2006لمعلمین المتدربین على البرنامج ، وعقد ورشة عمل تدریبیة في ا

أعضاءھا وللمؤلفین بھدف تضمین مفاھیم القانون الدولي الإنساني في المناھج الدراسیة والمناھج 

ث تم إدخال ھذا القانون في المناھج و الكتب المدرسیة ، حی2009وغیرھا من الأعمال، وفي عام 
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/ تم تسلیم البرنامج من وزارة التربیة و التعلیم إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في شھر أكتوبر

."بعمان " في احتفال أقیم بالوزارة2009تشرین الأول 

تنظیم العدید من الحلقات الدراسیة و الدورات التدریبیة سنویا لصالح القضاة النظامیین و القضاة -

العسكریین من أجل تعریفھم بأحكام القانون الدولي الإنساني، و تدریبھم على كیفیة التعامل مع 

ھي الأردنون أن الاتفاقیات الدولیة الخاصة بھ خصوصا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ك

أول دولة عربیة تصادق علیھ ، و قد ھذه الدورات و الحلقـات لصالح الإعلامییـن لدى مختلف وسائل 

]172[. الإعـلام المقروءة و المسموعة و المرئیة من أجل توعیة الجمھور ببعض قواعد ھذا القانون 

.32ص 

لمملكة الأردنیة لنشر المعرفة بالقانون الدولي تنسیق الجھود بین مختلف الھیاكل الوطنیة المنشأة في ا-

مثل اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني  الأردنالإنساني و تعزیز تطبیقھ على الصعید الوطني في 

المركز الوطني لحقوق الإنسان ، المعھد الدبلوماسي و المعھد القضائي ، بالإضافة إلى التعاون مع 

.یب الأحمر بعمان بعثة اللجنة الدولیة للصل

2009- 2008خاصة خلال عامي "الأردن"و على المستوى الدولي و الإقلیمي فقد عززت -

: مشاركتھا في المؤتمرات الدولیة و الإقلیمیة التي تعقد في مجال القانون الدولي الإنساني منھا 

.33-32ص ]172[

الذي عقد بالقاھرة في " لنزاعات المسلحة عدالة ما بعد ا" مشاركة أعضاء لجنتھا الوطنیة في مؤتمر 

ومشاركتھا في الاجتماع الإقلیمي ، حول المحكمة الجنائیة الدولیة 2008تشرین الأول / أكتوبر 

ا الاجتماع الخاص بالجمعیات ذوك،2009للجمعیات الوطنیة الذي عقد في دمشق في أوائل عام 

.العام الوطنیة الذي عقد في تونس في شھر أكتوبر من نفس

و بالإضافة إلى ذلك فقد استضافت الممكلة الأردنیة للإجتماع الإقلیمي الثامن للخبراء العرب في 

لإعداد خطة العمل الإقلیمیة حول تطبیق القانون الدولي الإنساني 13/10/2009إلى 11الفترة من 

یة باتخاذ كافة وفي ھذا الشأن قامت لجنتھا الوطن،2010-2009على الصعید العربي لعامي 

الترتیبات والإجراءات الخاصة بالتنسیق مع قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب 

فضلا عنتعاونھا مع اللجان الوطنیة العربیة ،الأحمر و بعض الجھات الحكومیة المعنیة في الأردن 

ذلك للاستفادة من تجاربھا لتعزیز التنفیذ الوطني والأخرى ، و تبادل الخبرات و التجارب بینھا 

. للقانون الدولي الإنساني 
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منـالی. 2. 2. 2. 3.1.2

اھتمت الجمھوریة الیمنیة على غرار باقي الدول العربیة بالقانون الدولي الإنساني تنفیذا لالتزاماتھا 

و عملت على اتخاذ لتدابیر الدولیة خاصة و أنھا تشھد نزاعات مسلحة غیر دولیة على أراضیھا ،

:الوطنیة لتنفیذه على الصعید الوطني و منھا 

في مجال التصدیق و الانضمام إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و الاتفاقیات الأخرى ذات -

بروتوكولاھا و1949قامت الجمھوریة الیمنیة بالتصدیق على اتفاقیات جنیف الأربع لعام : الصلة 

اتفاقیة حمایة و1948، و اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا لعام 1977لعام الإضافیان

و بروتوكولھا الأول لنفس السنة وبروتوكولھا 1954الممتلكات الثقافیة في وقت النزاع المسلح لعام 

، فضلا 1968، و اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة لعام 1999الثاني لعام 

عن تصدیقھا و انضمامھا إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحظر نقل ، أو إنتاج ، أو تخزین 

1989بعض الأسلحـة،أو استخدامھا في النزاعات المسلحة ، و اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

لأساسي للمحكمة ، كما قامت الأردن بالتوقیـع على النظام ا2000بروتوكولھا الاختیاري لعام و

.77ص ]172[. 1998الجنائیة الدولیـة لعام 

بالنص على "الیمن "قامت:في مجال موائمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكام القانون الدولي الإنساني -

في الباب 1998الصادر عام 21جرائم الحرب و العقاب علیھا في قانون العقوبات العسكري رقم 

.179-178ص ]66[. الثالث منھ 

و المتعلق بحمایة شارة الھلال الأحمر و شارة 1999الصادر عام 43و قامت بإصدار القانون رقم 

الصلیب الأحمر، و الذي أشار إلى أن استخدام شارة الھلال الأحمر یعد عاملا أساسیا لبسط الحمایة 

، كما تضمن ھذا 1977عام و بروتوكولاھا الإضافیان ل1949المقررة بموجب اتفاقیات جنیف لعام 

.180-179ص ]66[. القانون النص على عقوبات تطبق في حق كل من أساء استخدامھا 

تم إنشاء اللجنة الوطنیة للقانون :في مجال إنشاء الھیاكل الوطنیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني-

سمیت 11/12/1999ر في الصاد408الدولي الإنساني في الیمن بموجب القرار الجمھوري رقم 

، و تضمنت ممثلین عن مختلف الوزارات المعنیة "باللجنة الوطنیة لشؤون القانون الدولي الإنساني "

بالجمھوریة و أسندت لھا عدة مھام منھا دعم الدولة لمراجعة التشریعات النافذة ذات العلاقة للتوافق 

إقرار وو الإجراءات الكفیلة لتنفیذه ، التدابیر و، وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحدید الآلیات 

عقد وتقریرالخطط و البرامج الكفیلة بنشره و تعمیمھ لدى مختلف الأوساط ، بالإضافة إلى دراسة 
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الندوات وسائر الفعالیات المتعلقة بذلك و العمل على تنمیة التعاون و تبادل الخبرات مع المنظمات 

.326-324ص]130[.الإقلیمیة والدولیة  

الصادر في مطلع عام 36و قد تم توسیع عضویة اللجنة الوطنیة بموجب القرار الجمھوري رقم 

بشأن إعادة تشكیل اللجنة الوطنیة و الذي تضمن إضافة كل من رئاسة الجمھوریة  رئاسة 2009

ص ]172[.یة الوزراء ، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي و وزارة حقوق الإنسان إلى العضو

78.

سعت الجمھوریة الیمنیة من خلال :في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ -

لجنتھا الوطنیة للقانون الدولي الإنساني و جمعیة الھلال الأحمر الیمني ، و بعض الھیئات المعنیة إلى 

إقرار الخطط و البرامج الكفیلة لنشر ھذا القانون و تعمیمھ و العمل على تنمیة الوعي القانوني 

ستعانت في ذلك بخبرات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأحكامھ  مختلف شرائح المجتمع الیمني ، و ا

: عن طریق بعثتھا الإقلیمیة التي یوجد مقرھا بصنعاء نذكر منھا 

بصنعاء " حمایة ضحایا الحرب في الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي الإنساني" عقد ندوة حول *

یب الأحمر و جامعة عدن حضرھا بالتنسیق بین اللجنة الدولیة للصل2005/ 25/04و 24یومي 

. شخص من العلماء ، و الأكادیمیین ، و أعضاء البرلمان، و الشیوخ و الرموز الدینیة 40حوالي 

.53ص ]139[

عقد الندوات و اللقاءات بغرض التعریف بالحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر و القانون الدولي *

.79-78ص ]175[: الحكومیة في الیمن منھا  الإنساني للشخصیات الھامة و الكوادر

الحمایة الإنسانیة في " تحت عنوان 2006/ 22/11-21الندوة التي عقدت بصنعاء یومي *

حول القانون الدولي 22/11/2006إلى 19، و الندوة التي عقدت من " التشریع و القانون

الخارجیة بالتنسیق مع بعثة اللجنة الدولیة الإنساني التي نظمھا المعھد الدبلوماسي الیمني و وزارة

.للصلیب الأحمر 

القانون " تنظیم دورات تدریبیة لصالح القضاة و أعضاء النیابة العامة منھا تلك التي عقدت حول*

تحت 2006/ 19/12إلى 18بصنعاء في الفترة من " الدولي الإنساني و المحكمة الجنائیة الدولیة 

30للقضاء بالتنسیق مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و التي استفاد منھا إشراف المعھد العالي

.قاضیا
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المعاییر الدولیة " تنظیم دورة تدریبیة لصالح الضباط العاملین في مجال حفظ الأمن و النظام حول *

/ 17/12لى إ10بصنعاء في الفترة من " المتعلقة باستخدام القوات الناریة في زمني السلم و الحرب

.تحت إشراف وزارة الداخلیة بالتنسیق مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصنعاء 2006

تنظیم ندوة حول القانون الدولي الإنساني لصالح منظمات المجتمع المدني و كوادر وزارة حقوق *

.مشاركا 25و التي استفاد منھا 2006/ 17/12و 16الإنسان التي عقدت یومي 

دعم تدریس القانون الدولي الإنساني بالجامعات الیمنیة ، إذ یدرس ھذا القانون حالیا في كلیات *

الشریعة و القانون في جامعة صنعاء و الحدیدة ، كما تلقى محاضرات خاصة عنھ لطلبة كلیة الطب 

. السنة الخامسة بجامعة صنعاء 

مرحلة اللیسانس كمادة مستقلة بكلیتي الحقوق القانون الدولي الإنسانییدرس فيو الجدیر بالذكر أن 

بجامعة تعـز ، عدن ، كلیة الشریعة و القانون بجامعة الحدیدة  ، و  یدرس كمادة مستقلة في مرحلة 

.الدراسات العلیا  بكلیتي الشریعة و القانون بجامعتي الحدیدة  و صنعاء 

لإنساني بعقد اجتماع بحضور وزیر التعلیم و لذلك قامت اللجنة الوطنیة الیمینیة للقانون الدولي ا

العالي والبحث العلمي ، و بعض رؤساء الجامعات ، و أعضاء ھیئة التدریس لوضع خطة قابلة 

.للتطبیق في مجال تدریس القانون الدولي الإنساني في جمیع الكلیات المعنیة 

ا القانون للأساتذة بكلیات و بالتنسیق مع بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نظمت دورة عن ھذ

الشریعة و القانون في الجامعات الیمنیـة كما تنظیم حلقات نقاش حول تدریسھ في الجامعات الیمنیة 

استجابة للتوصیات الصادرة عن الاجتماع الثالث حول ھذا الموضوع و الذي عقد بصنعاء في 

06/04 /2005.

لعدید من المؤتمرات الدولیة و الإقلیمیة الخاصة في ا" الیمن " شاركت و على الصعید الإقلیمی

بالقانون الدولي الإنساني منھا مشاركتھا في الدورة الإقلیمیة الأولى للدبلوماسیین العرب التي عقدت 

، و مشاركتھا في المؤتمر السابع لمنطقة آسیـا 22/11/2006إلى 19في ھذا الشأن بأبو ظبي من 

في نفس الشھر "بسنغافورة"الأحمر طنیة للھلال الأحمر و الصلیب و المحیط الھادي للجمعیات الو

."من أجل خدمة الفعالیة الإنسانیة"من نفس السنة تحت عنوان

فضلا عن مشاركتھا في اجتماعات الخبراء الحكومیین العـرب لإعـداد خطط عـمل إقلیمیة سنویـة 

. وغیرھا لتطبیـق القـانون الدولي الإنساني على الصعید العربي 
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أعمال اللجنة الدولیة من أجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني. 2.2

سلكت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سبلا عدة من أجل بناء إستراتیجیة واضحة المعالم والأھداف 

من أجل تعزیز القانون الدولي الإنساني ، ارتكزت ھذه الإستراتیجیة في شقھا الأول على نشر 

المعرفة  بھذا القانون و التدریب على أحكامھ و قواعده على الصعید الدولي و الإقلیمي والوطني و 

، و ارتكزت في شقھا الثاني على العمل " بالأعمال الوقائیة للجنة الدولیة" التي تدرج ضمن ما یسمى 

".داخلیة"لیة من أجل كفالة احترامھ في حالة حدوث نزاعات مسلحة سواء كانت دولیة أم غیر دو

و لأجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني تسعى اللجنة الدولیة إلى متابعة تطبیق ھذا القانون في 

و 1949میدان النزاعات المسلحة ، و ھو عمل موكول إلیھا بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، و نظامھا الأساسي 1986لعام النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

في ذات وا النزاعات المسلحة ـاعدة لضحایـم الحمایة و المسـو ذلك عن طریق تقدی، 1998ام ـلع

اتخاذ ما والوقت تعمل على مراقبة التطبیق السلیم لأحكام ھذا القانون من قبل الأطراف المتنازعة 

.واعده في حالة ملاحظتھا لأي انتھاك لھیلزم من إجراءات من أجل حملھا على مراعاة أحكامھ و ق

و لأجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني أیضا قامت اللجنة الدولیة بجھود معتبرة من أجل 

تحسین الامتثال لھ عن طریق تنظیم مختلف الاجتماعات للخبراء و ندوات إقلیمیة و دولیة قدمت من 

ال لأحكامھ و قواعده في النزاعات المسلحة الدولیة ـمتثخلالھا اللجنة الدولیة مقترحات لتحسین الا

.في النزاعات غیر الدولیةو

و سنتناول بیان جھود و أعمال التي قامت بھا اللجنة الدولیة في ھذا الشأن بشيء من التفصیل في 

الأولتطبیق اللجنة الدولیة للقانون الدولي الإنساني في میدان طلبالم، حیث نتناول في ثلاث مطالب

.النزاعات المسلحة 

مراقبة اللجنة الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في میدان النزعات الثانيطلبو نتناول في الم

.المسلحة و الصعوبات التي تعترض عملھا 

.ة الدولیة الرامیة في الامتثال للقانون الدولي الإنساني نتناول فیھ مساھمة اللجنالثالثطلبالمأما 
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تطبیق اللجنة الدولیة للقانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات المسلحة. 1. 2.2

تلعب للجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا مھما في تطبیق القانون الدولي الإنساني و مراقبة تطبیقھ 

الأطراف المتنازعة ، خاصة و أن مندوبوھا یعتبرون شھود عیان على ما یحدث تطبیقا سلیما من قبل 

في المناطق التي تشھد نزاعات مسلحة و یتواجد بھا ضحایا سواء كانوا من العسكریین أو من 

.المدنیین

م و قد كلفت اللجنة الدولیة بتوفیر الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة في جمیع أنحاء العال

بدون أي تمییز بینھم ، و ھو مبدأ من المبادئ التي تستند علیھا اللجنة الدولیة في عملھا  و سجل ھذه 

الأخیرة حافل بالمساعدات الإنسانیة التي قدمتھا للضحایا بالحروب و النزاعات المسلحة التي شھدھا 

ل ، و التي ھي متواصلة دون كلل أو مل-أي منذ قرابة قرن و نصف من الزمن-العالم منذ نشأتھا 

.إلى یومنا ھذا بالرغم من الصعوبات الكثیرة التي واجھتھا اللجنة الدولیة في ھذا الشأن 

و من جھة أخرى كلفت اللجنة الدولیة بمراقبة التطبیق السلیم للقانون الدولي الإنساني و تلقي 

الشكاوى بشأن أي إخلال مزعوم بھذا القانون ، و الذي یعتبر من أصعب المھام الموكولة إلى اللجنة 

سھم من الضحایا كثیرا ما تقع الانتھاكات بحضور مندوبیھا إن لم یكونوا ھم أنفأنھ الدولیة ، إذ 

تتوخى اللجنة الدولیة السریة في ھذا العمل لأن لجوءھا  العلنیة سیؤثر على قبولھا من الأطراف و

المتنازعة و لن یسمح لھا بالتدخل و عرض خدماتھا الإنسانیة ، لذلك حافظت اللجنة الدولیة و لزمن 

ع العالم ، و تقدیم الحمایة طویل على سریتھا في العمل من أجل الوصول إلى الضحایا في كل بقا

دورھا في تقدیم : الأولفرعال، حیث نتناول فیو سنتناول بیان ذلك في مطلبین ، المساعدة لھم و

دورھا في مراقبة التطبیق السلیم الثاني فرع، و اللمساعدة لضحایا النزاعات المسلحةاوالحمایة 

.للقانون الدولي الإنساني

اللجنة لتطبیق القانون الدولي الإنسانيإستراتیجیة . 1.1. 2.2

تعزیزه ویكمن ھدف اللجنة الدولیة من وراء مساھمتھا في تطویر قواعد القانون الدولي الأساسي 

بنشر قواعده وأحكامھ و العمل على كفالة احترامھ في تجنیب ضحایا الحروب والنزاعات المسلحة 

لھم الحمایة و المساعدات الضروریة في حالة تأثرھم ویلاتھا ، و الوصول إلیھم أینما كانوا و تقدیم

.بھا 
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النزاعات ووقد أسند المجتمع الدولي للجنة الدولیة مھمة تقدیم الحمایة و المساعدة لضحایا الحروب 

، و تم التأكید على ذلك بموجب نظامھا الأساسي 1949المسلحة بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.كة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر والنظام الأساسي للحر

غیر وو على ھذا الأساس تدخلت اللجنة الدولیة منذ نشأتھا في أغلب النزاعات المسلحة الدولیة منھا 

الدولیة، و تمكنت من إنقاذ حیاة الملایین من البشر، و كشفت عن مصیر عدد كبیر من المفقودین 

لمشردین نتیجة النزاعات المسلحة بأسرھم و أقاربھم ، ،وقامت بشمل شتات الأسر و إلحاق الأطفال ا

كما قامت بزیارة أسرى الحروب و المعتقلین و نقلت رسائلھم إلى ذویھم ، الإضافة إلى تقدیمھا 

للرعایة الصحیة والأدویة ،و الأغذیة ،و الألبسة ،و المأوى لھؤلاء الضحایا بدون أي تمییز بینھم ، و 

لى حیادھا و سریتھا في العمل، الأمر الذي جعلھا منظمة إنسانیة ذات عملت في ذلك على الحفاظ ع

.نشاط عالمي 

لصالح ضحایا النزاعات لم یكن في قیام اللجنة الدولیة بأعمال الحمایة و المساعدة و الجدیر بالذكر أن 

دون كل الأحوال أمرا سھلا أو یسیرا ، و إنما واجھت اللجنة الدولیة صعوبات كثیرة حالت بعضھا

وصول مندوبیھا إلى الكثیر من الضحایا ،غیر أن ھذه الصعوبات لم تنقص من عزیمة اللجنة الدولیة 

.في مواصلة مھامھا الأساسیة التي أنشأت من أجلھا و التي ھي متواصلة إلى الیوم 

زاعات عملھا في میدان النالأسس القانونیة لتدخل اللجنة وشروط بتناولو سنتطرق إلى بیان ذلك 

:في الآتي لصالح الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنسانيھا، وخدماتالمسلحة

الأسس القانونیة لتدخل اللجنة و شروط عملھا في میدان النزاعات . 1.1.1. 2.2

المسلحة

بدأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تقدیم المساعدات الإنسانیة لصالح 1863منذ نشأتھا عام 

ضحایا الحروب خاصة المرضى و الجرحى من العسكریین بمبادرتھا الخاصة، فھي لم تتلق أي طلب 

تقدیم ومساعدة من أحد ، و لم تستند إلى نص قانوني مكتوب أو عرفي یعترف لھل بحق التدخل 

خدماتھا أو یضع على عاتقھا التزاما بذلك ، حیث قامت اللجنة الدولیة بذلك على أساس إنساني و لیس 

.464ص ]20[. على أساس قانوني 
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یقوم نشاط "الذي تولى رئاسة اللجنة الدولیة حقبة من الزمن على ذلك بقولھ "ماكس ھوبر"و قد علق 

القانون الطبیعي للبشر ، إنھ لا یستند إلا في المرتبة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قبل كل شيء على

.51ص ]16[". الثانیة على القانون الوضعي

و بقیت اللجنة الدولیة تمارس أعمالھا و أنشطتھا الإنسانیة في میدان الحروب و النزاعات المسلحة 

ما أبرمت اتفاقیة بدافع إنساني و دون وجود أي قانون یعطي لھا صلاحیة القیام بذلك، و حتى عند

فإنھا تكلمت عن وجوب حمایة الضحایا من الجرحى  و المرضى العسكریین في 1864جنیفلعام 

" المیدان دون أن تذكر صراحة دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ذلك ، و التي كانت تسمى

ھا اللجنة الدولیة في غیر أن المجتمع الدولي تبنى الأعمال التي قامت ب، " بلجنة إغاثة جرحى الحرب

ھذا الشأن لذلك تم النص على حقھا في اتخاذ المبادرة لمساعدة ضحایا النزاعات المسلحة في اتفاقیات 

جنیف اللاحقة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني التي مكنتھا من الوصول إلى الضحایا و مساعدتھم 

:شكل مفصل فیما یلي وإنقاذ حیاة الملایین من البشر، وھذا ما سنتطرق إلیھ ب

الأسس القانونیة لتدخل و عمل اللجنة في میدان النزاعات المسلحة . 1.1.1.1. 2.2

كانت بدایات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال اتخاذ المبادرة و التدخل في میدان الحروب 

والنزاعات المسلحة لم تكن تستند إلى أي أساس قانوني، و إنما كان ذلك یتم بناء على أساس إنساني 

وظلت كذلك منذ أكثر من نصف قرن أثبتت خلالھ جدارتھا في حمایة و مساعدة الأشخاص 

المتضررین من النزاعات المسلحة بالرغم من أنھا منظمة إنسانیة غیر حكومیة ، لذلك تم النص على 

الخاصة بأسرى 1929حقھا في اتخاذ المبادرة للقیام بالأعمال الأساسیة بموجب اتفاقیة جنیف لعام 

. 1977، و بروتوكولھا الإضافي الأول لعام 1949الحرب ، واتفاقیات جنیف الأربع لعام 

من الحروب التي قدمت فیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مساعداتھا الإنسانیة  الحرب النمساویة و

، و حرب الشرق بین روسیا و الدولة 1870، و الحرب الفرنسیة البروسیة عام 1866البروسیة عام 

.471ص ]128[.1885، و الحرب  الصربیة  البلغاریة  عام 1875العثمانیة 

و قد تم التأكید على حقھا في اتخاذ المبادرات الرامیة إلى الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات 

1998و نظامھا الأساسي لعام 1986المسلحة في النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر 
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ممتلكاتھم وایا وبذلك أصبحت اللجنة الدولیة تستند الیوم في القیام بأنشطتھا الإنسانیة لصالح الضح

.وأعیانھم المدنیة و الثقافیة إلى أساسین إنساني و قانوني في نفس الوقت 

الأسس الواردة في اتفاقیات جنیف القانون الدولي الإنساني و بروتوكولھا الإضافي - الفقرة الأولى

العسكریین تتمثل مھمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في العمل من أجل حمایة و مساعدة :الأول 

والمدنیین من ضحایا النزاعات المسلحة و العنف الداخلي في جمیع الأوقات و الأماكن ، و ذلك 

.استنادا إلى حقھا في اتخاذ المبادرة الإنسانیة 

كل نشاط للجنة الدولیة یھدف إلى حمایة الأشخاص الموجودین في أماكن " الحمایة"و یشمل مصطلح 

اطر و الانتھاكات ، و المعاناة التي یتعرضون لھا بغـرض الحفاظ تشھد نزاعات مسلحة من المخـ

علىحقوقھم و كرامتھم، و إمدادھم بالمعونة اللازمة لضمان سلامتھم ، و القیام بالمساعي لدى 

.1ص ]186[.الأطراف المتنازعة بھدف وضع حد لانتھاكات القانون الدولي الإنساني 

ا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لضحایا النزاعات المسلحة والعنف التي قدمتھ"للمساعدة" أما بالنسبة 

الداخلي تتمثل في التزوید بالأغذیة، و الأدویة ، و الألبسة ، و أدوات التنظیف و غیرھا من 

المستلزمات الضروریة للحیاة الیومیة  للأشخاص ، كما أن المساعدة المقدمة من قبل اللجنة الدولیة 

وفیر الخدمات الأساسیة لصالح ھؤلاء مثل بناء أو إصلاح نظم الإمداد بالمیاه أو تعتمد أیضا على ت

المرافق الطبیة ، و تدریب العاملین في مجال الرعایة الصحیة الأولیة و في جراحة الحرب، لذلك 

خبرات وفھي تتبع منھج متطور و متخصص یعمل على الاستفادة المتزایدة من عاملین ذوي مھارات 

.3-2ص ]186[.رفیعة

و تھدف أنشطة المساعدة المقدمة من قبل اللجنة الدولیة إلى التقلیل من مخاطر انتشار الأمراض 

والوفیات بین ضحایا النزاعات المسلحة و العنف الداخلي بأسرع  و أكفأ السبل الممكنة بناء على 

جل تسھیل أنشطة المساعدة إجراء تقییم میداني غیر متحیز یحدد أولویات التدخل و المساعدة ، و من أ

قامت اللجنة الدولیة مؤخرا بتعدیل ھیكلھا التنظیمي لیتوافق مع الواقع في میدان النزاعات المسلحة ، 

كما تعتمد اللجنة الدولیة على إستراتیجیة متعددة الأوجھ للاستجابة إلى احتیاجات ضحایا النزاعات 

.اختلاف المنطقة و الأزمنة التي تشھدھا المسلحة  المختلفة و المتعددة ، و التي تختلف ب

ھما وجھان لعملة واحدة یكملان بعضھما البعض ، وتسعى من خلالھما اللجنة فالحمایة و المساعدة 

كفالة والدولیة للصلیب الأحمر على تخفیف ویلات الحروب و النزاعات المسلحة على الضحایا 

تعتبـر شرطا أساسیا لنجـاح أیـة عملیـة فالحمایةاحترام القـانون الدولي الأساسي المنطبق علیھا ، 
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للمساعدات والعكس صحیح ، فإذا نجحت جھود اللجنة الدولیة في حمایة مخیم النازحین من ھجمات 

ة الصحیة و الأدویة العدو، غیر أن ھؤلاء راحوا یموتون بسبب وباء نتیجة عدم حصولھم على الرعای

فلن یكون للحمایة أي معنى، وفي المقابل ما ھي فائدة إقامة خدمات طبیة في مخیم للنازحین یتعرض 

" الحمایة"للھجوم بشكل متواصل، لذلك فإن أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ترتكز على 

.في آن واحد لصالح ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة"المساعدة"و

قد ورد أول نص على حق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في اتخاذ المبادرة للقیام بأعمال الحمایة و و

و الخاصة بمعاملة أسرى 1929المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة في اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 

د الإنسانیة التي لا تكون أحكامھا عقبة في سبیل الجھو" منھا على أنھ 88حیث نصت المادة "الحرب 

یمكن  أن تقوم بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بقصد حمایة أسرى الحرب بموافقة المتحاربین 

.50ص ]16[" . المعنیین

فبموجب ھذا النص تم إعطاء اللجنة الدولیة صلاحیة اتخاذ كل ما تراه مناسبا و ممكنا لصالح الأسرى 

. بموافقة السلطة المختصة

ص على حق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في التدخل في میدان النزاعات المسلحة على و تكرر الن

و تقدیم الحمایة و المساعدة لصالح الضحایا في اتفاقیات ، "الحق في اتخاذ المبادرة الإنسانیة"أساس 

، حیث ورد النص على حق اللجنة الدولیة في حمایة ومساعدة ضحایا 1949جنیف الأربع لعام 

الثالثة ، و المادة والمشتركة من الاتفاقیة الأولى و الثانیة 09في المادة " الدولیة "نزاعات المسلحة ال

لا تكون أحكام ھذه الاتفاقیة عقبة في " من الاتفاقیة الرابعة التي ورد فیھا النص المشترك التالي10

لیب الأحمر أو أیة ھیئة إنسانیة سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بھا اللجنة الدولیة للص

الدینیة في وأخرى غیر متحیزة بقصد حمایة و إغاثة الجرحى والمرضى و أفراد الخدمات الطبیة 

الاتفاقیة الأولى ، والجرحى و المرضى و الغرقى و أفراد الخدمات الطبیة و الدینیة في الاتفاقیة 

خاص المدنیین في الاتفاقیة الرابعة شریطة موافقة وأسرى الحرب في الاتفاقیة الثالثة،والأش، الثانیة 

.120ص ]148[". أطراف النزاع المعنیة

و تجدر الإشارة إلى ورود نصوص ھذه المواد في اتفاقیات جنیف الأربع تمثل اعترافا من المشاركین 

رب بخدماتھا الجلیلة التي قدمتھا لصالح الضحایا خلال الح1949في المؤتمر الدبلوماسي لعام 

العالمیة الثانیة ، فنظرا لما أحدثتھ ھذه الحرب من دمار و ضحایا قدروا بالملایین ، إلا أن اللجنة 

الدولیة لم تدخر أي مجھود في سبیل إنقاذ حیاة ھؤلاء  ومساعدتھم سواء كانوا من العسكریین أو 
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و قدمت المواد المدنیین ، حیث تمكنت من علاج مئات الآلاف بفضل أعیانھا و أطقمھا الطبیة، 

الغذائیة ، و الأغطیة ، والألبسة والأدویة لعدد لا یحصى منھم ، كما تمكنت من زیارة مراكز أسرى 

الحرب و المعتقلات ، و قامت بنقلأخبار عنھم لذویھم ، و قد أكد المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي 

دان النزاعات المسلحة لصالح على الدور الكبیر و المھم الذي تضطلع بھ اللجنة الدولیة في می

.المتضررین منھا ، و ھو دور تعجز عن القیام بھ في الكثیر من الحالات الدول نفسھا

و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات 1977ثم جاء البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف الصادر عام 

نشطة الإنسانیة لصالح ضحایا المسلحة الدولیة لیؤكد مرة أخرى على حق اللجنة الدولیة في القیام بالأ

تمنح أطراف النزاع كافة التسھیلات " یلي منھ ما 81النزاعات المسلحة ، حیث ورد في نص المادة 

الممكنة من جانبھا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتمكینھا من أداء المھام الإنسانیة المسندة إلیھا 

بقصد تأمین الحمایة و العون لضحایا المنازعات، كما " البروتوكول"بموجب الاتفاقیات و ھذا اللحق 

یجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر القیام بأي نشاط إنساني آخر لصالح ھؤلاء شریطة موافقة 

.121ص ]148[".أطراف النزاع المعنیة

الإنسانیة فإن اللجنة الدولیة مارست نشاطاتھا " الداخلیة " و بالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة 

لصالح الضحایا المتأثرین من النزاعات المسلحة غیر الدولیة و الحروب الأھلیة التي حدثت في العدید 

م قبول عرض خدماتھا بالنظر إلى حیادھا وتم النص ـانیة التي تـمن الدول ، كالحرب الأھلیة الاسب

دة ضحایا النزاعات المسلحة على حق اللجنة الدولیة في اتخاذ أیة مبادرة ترمي إلى حمایة و مساع

، 1949غیر الدولیة  في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض "حیث تنص على أنھ 

]68[."خدماتھا على أطراف النزاع 

ذه المادة أن الدول و إن كانت غیر ملزمة بقبول الخدمات التي تعرضھا و ما یستخلص من نص ھ

علیھا اللجنة الدولیة ، إلا أنھ یجب أن تنظر في عروض اللجنة ، و أن ترد علیھا بحسن نیـة  و ألا 

.تعتبر تدخلھا لتقدیم مساعداتھا و خدماتھا تدخلا في شؤونھا الداخلیة

دم وجود نص في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى ع

و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة یشیر إلى حق اللجنة الدولیة 1977لعام 

للصلیب الأحمر في اتخاذ أیة مبادرة ترمي إلى حمایة و مساعدة ضحایا ھذه النزاعات ، حیث ورد 

عن دور جمعیات الغوث الوطنیة و أعطى لھم حق اتخاذ المبادرة منھ نص یتحدث18نص في المادة 

الخاصةلتقدیم أعمال الغوث ھذه بموافقة الطرف السامي المتعاقد ، و ذلك حین یعاني السكان المدنیین 
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]51[. الحرمان الشدید من حیث نقص المدد الجوھري لبقائھم كالأغذیة و المواد الطبیة و غیرھا 

.360ص 

غیر أن اللجنة الدولیة تقوم بأنشطتھا الإنسانیة في الكثیر من النزاعات المسلحة غیر الدولیة والحروب 

و الدول ، الصومالومثلا كالسودان الأھلیة ، لاسیما تلك التي حدثت و لا تزال في بعض دول إفریقیا 

بالرغم من  عدم وجود نص الآسیویة مستندة إلى نص المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف ، و

حق المبادرة في القیام بأنشطتھا الإنسانیة "في البرتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف یعطي اللجنة الدولیة 

، إلا أن الثقة التي تحوزھا لدى الدول خاصة تلك الأطراف في اتفاقیات جنیف مكنتھا من القیام " 

بالرغم من أنھ في الكثیر من الحالات یكون أحد بمھامھا وقبول الأطراف المتنازعة عرض خدماتھا ،

، لكن لو تم النص في البروتوكول الثاني  على )أي غیر حكومیة(الأطراف النزاع جھة غیر نظامیة 

ذلك لشكل أساسا قانونیا آخر و دعامة قانونیة أخرى تستند إلیھا اللجنة الدولیة لتدخلھا أثناء النزاعات 

.ا كانت الدولة التي یدور فیھا ھذا النزاع طرفا في ھذا البروتوكول الثاني المسلحة الداخلیة  خاصة إذ

الأسس الواردة في النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر و في -الفقرة الثانیة

بالرجوع إلى النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال :النظام  الأساسي للجنة الدولیة

نجده قد أكد على حق اللجنة الدولیة في اتخاذ المبادرات الرامیة إلى 1986الأحمر الصادر عام 

) د(02منھ فقرة 05تأمین الحمایة و المساعدة لضحایا النزاعات الدولیة المسلحة حیث تنص المادة 

ني بصفة اللجنة الدولیة تسعى في جمیع الأوقات كمؤسسة محایدة تمارس نشاطھا الإنسا" على أن

خاصة في وقت المنازعات المسلحة الدولیة أو غیرھا أو الاضطرابات الداخلیة إلى تأمین الحمایة 

من 3، و تنص الفقرة " المساعدة للعسكریین والمدنیین من ضحایا ھذه الأحداث و نتائجھا المباشرةو

ل في نطاق دورھا كمؤسسة یجوز للجنة الدولیة أن تتخذ أیة مبادرة إنسانیة تدخ"نفس المادة على أنھ 

و وسیط محایدین ومستقلین على وجھ التحدید ، و أن تنظر في أیة مسألة یلزم أن تبحثھا مؤسسة من 

. 258ص ]13[."ھذا القبیل

و أعید التأكید على حق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ذلك بموجب نظامھا الأساسي الصادر عام 

من 05و ھو نفس النص المدرج في المادة 2و فقرة )  د(01ة منھ فقر4في نص المادة  1998

من ھذه المادة ) د(1النظام الأساسي للحركة  الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر، حیث خولتھا الفقرة 

ممارسة نشاطاتھا الإنسانیة في حالات المنازعات المسلحة الدولیة أو غیرھا ، أو الاضطرابات 

من ھذه 2مساعدة الضحایا العسكریین و المدنیین على حد سواء ، أما الفقرة الرامیـة إلى حمایة و 
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المادة فقد أعطت لھا الحق باتخاذ أیة مبادرة إنسانیة تدخل في نطاق عملھا كمؤسسة أو وسیط 

محایدین ومستقلین على وجھ التحدید ، و أن تدرس أیة مسالة یقتضي الأمر أن تدرسھا مؤسسة من 

. ھذا النوع 

أدرج حق اللجنة الدولیة في اتخاذ المبادرة الإنسانیة لصالح ضحایا النزاعات الجدیر بالذكر أنھ و 

، 19301973، 1928و المعدل في الأعوام 1921المسلحة منذ تأسیس نظامھا الأوللعام 

1998 ،2003.

ل الأحمر و التي رات الدولیة للصلیب و الھلاتمبالإضافة إلى العدید من القرارات الصادرة عن المؤ

تعتبر أیضا أساسالتدخل اللجنة الدولیة في میدان النزاعات المسلحة لأجل حمایة و مساعدة الضحایا 

. من العسكریین و المدنیین 

القرار : و من بین ھذه القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر  ما یلي 

الصادر عن المؤتمر 14، القرار 1921المنعقد بجنیف عام 10الصادر عن المؤتمر الدولي 14

المنعقد 17الصادر عن المؤتمر الدولي 20، القرار 1938المنعقد بلندن عام 16الدولي 

1957المنعقد بنیودلھي عام 19الصادر عن المؤتمر الدولي 19، القرار 1948باستوكھولم عام 

الصادر عن 06، القرار 1965المنعقد بفیینا عام 20الصادر عن المؤتمر الدولي 31القرار 

.و غیرھا من القرارات1981للصلیب والھلال الأحمر المنعقد بمانیلا عام 24المؤتمر الدولي 

شروط عمل اللجنة في میدان النزاعات المسلحة. 2.1.1.1. 2.2

لا جدال في أن المھمة الرئیسیة التي أنشأت من أجلھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي حمایة 

ومساعدة ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة مھما كانت صفاتھم أو انتماءاتھم، و في أي مكان في 

ئ تعتبر من العالم یتواجدون فیھ بدون أي تمییز أو تحیز لصالح البعض دون الآخر، لأن ھذه المباد

المبادئ الأساسیة التي ترتكز علیھا اللجنة الدولیة إلى جانب مبادئ أخرى استطاعت بفضلھا كسب 

ثقة المجتمع الدولي فیھا ، و للمحافظة على تواجد دائم في أكثر المناطق التي شھدت صراعات أكثر 

نص في اتفاقیات جنیف شدة حیث قدمت لضحایا المساعدات الإنسانیة التي یحتاجونھا ، لذلك تم ال

على حق اللجنة الدولیة في اتخاذ أیة مبادرة ترمي إلى حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة 

سواء كانت دولیة أم داخلیة ، غیر أن إعطاء حق اللجنة الدولیة في اتخاذ أیة مبادرة إنسانیة تراھا 

:مناسبة أو ملائمة متوقف على توافر الشرطین التالیین 
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المشتركة  بین اتفاقیات 9بالرجوع إلى نص المادة :موافقة الأطراف المتنازعة: الشرط الأول -

في 81من الاتفاقیة الرابعة ، و نص المادة 10و نص المادة 1949لعام  3و2و1جنیف 

الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، نجد 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

ا قـد استوجبت لممارسة اللجنـة الدولیة حقھا في اتخاذ المبادرات الإنسانیة و مباشرة عملھا لحمایة بأنھ

على موافقة الأطراف المتنازعةو مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة ضرورة توافر شرط یتمثل في 

.تدخل اللجنة الدولیة في میدان النزاع المسلح و مباشرتھا لمھامھا

بأن التزامات الدول مدونة في الاتفاقیات و لا سبیل "جان بكتیھ"و بخصوص ھذا الشرط رأى الدكتور 

إلى التملص منھا ، لكن اللجنة الدولیة  تضطر كثیرا إلى الحصول على موافقة المتحاربین لتوطید 

مقر بعثة في بلد ما الجوانب العدیدة لنشاطھا و الاستفادة من المساندة اللازمة ، فالرضا العام بإنشاء

]16[."اتفاقات خاصة" ھو إلا الخطوة الأولى،و تأتي بعد ذلك الترتیبات الأخرى التي قد تأخذ شكل

.60ص 

تعرض ،ولذلك تسعى اللجنة الدولیة إلى إقامة حوار مع السلطات المختصة في الدول المتنازعة

مع ذلك الحصول على مزایا تمكنھا من خدماتھا و مساعداتھا الإنسانیة لصالح الطرفین، و تحاول

.تسھیل نقل مساعداتھا و الوصول إلى الضحایا في كل مكان 

و تجدر الإشارة إلى أنھ إذا لم تحصل اللجنة الدولیة على موافقة الأطراف المتنازعة، فإنھ مع ذلك 

بإسم حقوق ، والعالمیةیمكن لھا التدخل باسم القانون الدولي الإنساني ذو القواعد الآمرة ذات الطبیعة 

الإنسان ذات الطبیعة الآمرة أیضا ، و كل ما ھنالك أنھا قد تجد صعوبات كبیرة تحول دون وصولھا 

إلى ضحایا النزاعات المسلحة بسبب عدم تعاون أطراف النزاع معھا ، ناھیك عن الأخطار التي 

مھا بظروف النزاع یمكن أن تعترض موظفو اللجنة الدولیة و أطقمھا الطبیة بسبب عدم عل

للاتفاقات "المستجدات التي قد تطرأ علیھ إذا لم تحصل علیھ من الأطراف المتنازعة نفسھا ، كما أنو

التي تبرمھا اللجنة الدولیة مع أطراف النزاع المسلح التي یتم فیھا التطرق إلى دور اللجنة "الخاصة

سھل على اللجنة الدولیة الكثیر من المتاعب الدولیة و كیفیة ممارسة أنشطتھا الإنسانیة في المیدان ی

العمل بحریة ، و إن كان من الصعب في الكثیر من الحالات قبول الأطراف المتمردة في النزاعات و

.المسلحة غیر الدولیة عقد اتفاقات خاصة معھا

نما یسمح اللجنة الدولیة تعمل في كل مكان حی" بأن " جان بكتیھ"و في ھذا الصدد نذكر قول الدكتور

لھا بالعمل، إذ أنھا لا تستطیع كسر الأبواب و الدخول عنوة، و مع ذلك، فإن كبار ھذا العالم یعترفون 

عموما بأن من مصلحتھم بالطبع أن یقبلوا على أرضھم منظمة ذات شھادة غیر متحیزة تساعدھم على 
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لمجال الاتصالات اللازمة حل المشكلات الإنسانیة العویصة التي تفرضھا الحرب ، و تعید في ھذا ا

.90ص ]16[. لحل ھذه المشكلات مع الطرف الخصم 

لن توافق الدول على قبول :التكتم و عدم إفشاء ما تلاحظھ في میدان النزاع المسلح :الشرط الثاني -

تدخل اللجنة الدولیة أثناء النزاعات المسلحة لتقدیم المساعدات لضحایا النزاعات المسلحة ، و زیارة 

م الأسرى والمعتقلین و الإطلاع على ظروف احتجازھم إذا تأكد لھا أن اللجنة الدولیة سوف تقو

بإعلان و إذاعة كل ما تراه في میدان النزاع المسلح ، لذلك تلتزم اللجنة الدولیة بأسلوب التكتم عما 

تلاحظھ وھو شرط أساسي لقبول تدخلھا ما قبل الأطراف المتنازعة، لأن ھدفھا الأساسي ھو 

ة لكسب ثقة الوصول إلى الضحایا وتقدیم المساعدات الإنسانیة لھم ، فلمصلحة الضحایا تعمل اللجن

الأطراف المتنازعة فیھا وتلتزم بكتم شدید في تعاملھا مع السلطات و في عدم نشر تقاریر مندوبیھا 

.كشفھا لدى وسائل الإعلام و

و نظرا للظروف التي تعمل فیھا اللجنة الدولیة و أسلوب العمل الذي تتبعھ، فإنھ یتاح لھا معرفة 

سلح، حیث تحصل على المعلومات من خلال نشاطھا الإنساني الكثیر عما یدور في میدان النزاع الم

ر لأن ھذه ـوتستخدمھا حصرا في ھذا النشاط ، و لا تقوم بنشرھا للرأي العام أو إلى الطرف الآخ

المعلومات غالبا ما تتسم بالحساسیة و الخطورة السیاسیة ، بحیث یكون من الممكن استغلالھا 

تتسبب في توریط اللجنة الدولیة في الجدل السیاسي الدائر حول لأغراض مختلفة ، و ممكن أیضا أن 

.5ص ]187[. ھذه النزاعات

و لاسیما في معسكرات ، و الالتزام بالتكتم وعدم الإفصاح عما یحدث في میدان النزاعات المسلحة

على الحرصوالمتحاربین یتطلب من مندوبي اللجنة الدولیة أن یكونوا على درجة من الانضباط  

سریة ما یحصلون علیھ من معلومات ،  فالھدف من ھذا الالتزام ھو حصول اللجنة الدولیة على ثقة 

منحھا التسھیلات وا ـالأطراف المتنازعة فیھا و قبول تدخلھا للقیام بنشاطاتھا الإنسانیة لصالح الضحای

نسانیة في مختلف أنحاء العلم اللازمة لذلك ، و لا یمكن للجنة الدولیة مواصلة  الاضطلاع بمھامھا الإ

التي تشھد نزاعات مسلحة إلا إذا التزمت بالتكتم و الحفاظ على سریة المعلومات التي تصل إلیھا ، 

فإذا لاحظ  مندوبوھا أیة انتھاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بمعاملة الجرحى 

ب فإنھم یقومون بإعداد تقاریر ترسل إلى والمرضى الغرقى من العسكریین و المدنیین أو أسرى الحر

السلطات المعنیة بالنسبة للطرف الذي انتھك أحكام ھذا القانون، و تقدم اللجنة الدولیة مساعیھا من 

أجل وضع حد لتلك الانتھاكات و تحسین أوضاع الضحایا ، و في ذلك تبقى اللجنة الدولیة بمنأى عن 
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كل ما تصرح بھ ھو ،ولومات قد تتسبب في سحب الثقة منھاالإعلام الذي لا یمكن لھا التصریح بمع

الأوضاع العامة التي یدور فیھا النزاع و أوضاع الضحایا دون التطرق إلى التفاصیل خاصة تلك 

.62-61ص ]16[. المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلین 

یأتي الناس أحیانا ببدائل "كیلینبرغـر جاكوب و في ھذا الصدد قال رئیس اللجنة الدولیة السید 

، و لكن غرض اللجنة الدولیة الأصلي ما وراء "إما السریة أو الفاعلیة "مضللة مثل تلك التي تقول 

]187[".الكتمان ھو تعزیز فاعلیة العمل الإنساني بطموح یشمل العالم بأسره و لا یكون محلیا فقط 

.16ص 

ولیة عن صمتھا في حالة الانتھاكات الجسیمة المتكررة و تجدر الإشارة إلى أنھ قد تخرج اللجنة الد

والمتواصلة  باللجوء إلى إصدار نداءات أو بیانات علنیة ، لكن یتم بتوافر شروط سنتطرق إلیھا لاحقا 

.

خدمات اللجنة لصالح الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني. 2.1.1. 2.2

للصلیب الأحمـر على تطویـر قواعـد القـانون الدولي الإنساني ونشره ، لا یقتصر دور اللجنة الدولیة 

و إنما یمتد دورھا لتطبیق ھذا القانون من خلال دورھا في القیام بمھام الحمایة و المساعدة لضحایا 

النزاعات المسلحة في المیدان، وتسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للحفاظ على تواجد دائم و 

في میادین النزاعات المسلحة للقیام بكل ما یتاح لھا من إمكانیات مادیة و بشریة بحمایة و مستمر لھا

مساعدة الضحایا من الجرحى و المرضى ، و الغرقى من العسكریین ، و أسرى الحرب والمحتجزین 

القائمة و المفقودین و للسكان المدنیین ، لاسیما تلك الفئات التي الأكثر ضعفا من النساء والأطفال 

على ضرورة احترام  القانون الدولي الإنساني، و في ھذا الشأن تتدخل اللجنة الدولیة لصالح الجرحى 

، و المرضى ، و الغرقى من العسكریین ، و لصالح أسرى الحرب ، والمفقودین والسكان المدنیین 

.لاسیما لدى تلك الفئات لدى تلك الفئات الأكثر ضعفا من النساء و الأطفال 

عماد النشاطات التي تضطلع بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أعمال الحمایة و المساعدة و تعد 

استنادا إلى التفویض الممنوح لھا بموجب اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني ، و نظامھا 

نفیذ برامج الأساسي والنظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر، و قبل البدء في ت

الحمایة  والمساعدة تجري اللجنة الدولیة تقییما دقیقا و شاملا لاحتیاجات كل فئة على حدى حتى 
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تستطیع تقدیم لھا المعونات اللازمة بما یتفق مع مبادئ الإنسانیة و الحیاد و عدم التحیز لصالح فئة 

.دون الأخرى 

ملھا المیداني تراقب اللجنة الدولیة عن كثب و في إطار سعیھا الدائم من أجل رفع و تحسین مستوى ع

سیر كل برنامج تقوم بھ ،حیث تقوم بتعدیلھ و تحسینھ حتىیتسنى لھا أن تلبي بصورة أفضل 

الاحتیاجات الكثیرة و المتعددة لصالح ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة بالتعاون مع 

.الأحمر و غیرھا من الجمعیات الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر أو الھلال

التطرق إلى بیان الخدمات التي بو سنتطرق إلى بیان الأنشطة المیدانیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

: تقدمھا اللجنة الدولیة لصالح الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني فیما یلي 

المستفیدة من الحمایة العامةالخدمات المقدمة لصالح الفئات . 2.1.1.1. 2.2

قبل أن تقوم اللجنة الدولیة  بأیة نشاط إنساني في میدان النزاعات المسلحة تسعى اللجنة الدولیة إلى 

التعرف على الفئات المحتاجة للحمایة والمساعدة ، و التحقق من ضرورة تقدیم ھذه المساعدات 

الوصول إلى أكبر وطبیعتھا  لأن العمل المیداني للجنة الدولیة یتم في إطار منظم و منسق یستھدف 

عدد من الضحایا ، و تقدیم لھم الحمایة و المساعدة الضروریة المكفولة لھم بموجب اتفاقیات القانون 

الدولي الإنساني، و تقدم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خدماتھا لصالح الفئات المستفیدة من الحمایة 

. ت كل فئةالعامة بموجب القانون الدولي الإنساني على حسب احتیاجا

تحظى ھذه الفئة بالحمایة استنادا إلى اتفاقیتي جنیف الأولى :الجرحى و المرضى من العسكریین-

.56ص ]188[. 1977و البروتوكول الأول لھذه الاتفاقیات لعام 1949والثانیة  لعام 

ضى من العسكریین و كان الھدف الأول للجنة الدولیة عند إنشائھا ھو العنایة بالجنود الجرحى و المر

في میدان القتـال، ثم توسع نشاطھا لیشمل فئـة الأشخاص الذین لا یشاركون في العملیات العسكریة 

فالمشكلة الرئیسیة للجنود المصابین أثناء النزاعات المسلحة ھي أنھم قلما یحصلون على خدمات 

و الذي یكون محفوفا بالمخاطر إسعافیة فوریة ، حیث أنھ كثیرا ما یتأخر توصیلھم إلى المستشفیات ،

لأجل ذلك وفي الكثیر من الحالات، ومن ثم تبذلاللجنة الدولیة  كل ما بوسعھا من أجل علاج ھؤلاء 

تقوم بتزوید المستشفیات و المستوصفات بالمواد الطبیة ومواد الجراحة و مواد أخرى  كما یقوم 

ك التابعة للجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و فریقھا الطبي بمساعدة الأفرقة الطبیة المحلیة ، و تل



433

الھلال الأحمر خاصة في الحالات التي یكثر فیھا عدد المصابین العسكریین ، و في ھذا الشأن أیضا 

تقوم اللجنة الدولیة بالتدریب على جراحة الحرب لتمكین الأطباء المحلیین و المتطوعین من مواصلة 

رة فرق اللجنة الدولیة ،و التصدي للمشكلات العدیدة الجدیدة العنایة بالجرحى والمرضى بعد مغاد

التي قد یصادفونھا  بحیث تقوم الشعبة الطبیة  التابعة للجنة الدولیة على نحو منتظم بتحدیث الموارد 

الإرشادیة المتعلقة بھذا الموضوع ، و یجري تبادل المعلومات باستمرار مع الجراحین الذین لدیھم 

ذا المیدان   و أیضا تقوم بتدریب كل المحاربین و المدنیین على كیفیة تقدیم خبرة خاصة في ھ

الإسعافات الأولیة للجرحى و نقلھم إلى المستشفیات ، و في الوقت ذاتھ تسعى اللجنـة الدولیـة جاھـدة 

. ح إلى نشـر المعرفة بمبادئ القانون الدولیالإنساني خاصة تلك المتعلقة بوجوب احترام العدو الجری

.7-6ص ]189[

كما تلجأ اللجنة الدولیة بالتعاون مع متطوعي الجمعیات الوطنیة إلى إنشاء مستشفیات آمنة بالقرب 

.من حدود البلد الذي یحدث فیھ النزاع إذا تطلب الأمر ذلك 

من المھام التي تضطلع بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي زیارة : الأسرى و المحتجزون-

الأسرى و المحتجزین في السجون و أماكن الاحتجاز بسبب النزاعات المسلحة و غیرھا من حالات 

العنف ،و تھدف الزیارات التي تقوم بھا اللجنة الدولیة الإطلاع على المعاملة التي یتلقاھا أسرى 

ف آلام الحرب و المحتجزین والوقوف على ظروفھم المادیة و النفسیة ، و عرض خدماتھا بغیة تخفی

ھؤلاء المحرومین من حریتھم ، كما تشھد حالات الإفراج عن ھؤلاء و أیضا عملیات تبادل الأسرى 

بین الأطراف المتحاربة، و تھدف اللجنة الدولیة من وراء زیاراتھا لأسرى الحرب و المحتجزین من 

ري، و التعذیب المدنیین والعسكریین إلى تلافي أو التخفیف على الأقل من حالات الاختفاء القس

والمعاملات المھینة  و الحاطة بالكرامة الإنسانیة التي یمكن أن یتعرض لھا ھؤلاء ، فضلا عن 

ر ـادة الروابط العائلیة عن طریق رسائل الصلیب الأحمـتحسین شروط  الأسر والاحتجاز ، و إع

ص ]188[. فاقیات جنیفذلك استنادا إلى اتفاقیات جنیف الثالثة و البروتوكول الإضافي  الأول لاتو

11-15.

و في حالة ما إذا تبین للجنة الدولیة أن ظروف الأسر أو الاحتجاز غیر مقبولة في القانون الدولي 

الإنساني فإنھا تقوم بحوارات مستمرة و سریة مع السلطات المعنیة ، كما تقوم بإعداد تقاریـر سریة 

كل التي یعاني منھا الأسرى و المحتجزین ، كما تقترح تسلم للسلطات المعنیة تطرح من خلالھا المشا

حلولا وإجراءات لتحسین كیفیة معاملتھم مذكرة في نفس الوقت السلطات الحاجزة بواجباتھا القائمة 
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على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني خاصة تلك الواردة في اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

1949  .

ا الصدد إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بنشاطات لصالح أسرى الحرب و الجدیر بالذكر في ھذ

، حیث قامت بتوزیع عـدد 1870للمرة الأولى كان أثناء الحرب الفرنسیة البروسیة التي وقعت عام 

ص ]190[من الطرود التي تحمل مواد إغاثة ، كما قامت بنقل البرید بین ھؤلاء الأسرى و أسرھم 

8.

قام مندوبو اللجنة الدولیة بالتفاوض مع الأطراف المتحاربة لأجل الحرب العالمیة الأولىانـو إب

زیارة مئات ألاف من الأسرى الذین تم احتجازھم خلال الحرب، و قدمت المساعدات الإنسانیة لھم 

ول بانتظام وقامت بتوزیع الرسائل العائلیة لھم ، كما قامت بإنشاء مركزین لتجمیع المعلومات ح

أسرى الحرب بناءا على الإخطارات التي تصل إلیھا من قبل الأطراف المتحاربة، و سعت لتشجیع 

الأطراف المتحاربة على إدخال التحسینات الضروریة على الظروف المعیشیة للأسرى و المحتجزین 

.2ص ]191[. و إبلاغ حكوماتھم وعائلاتھم بأحوالھم 

المحتجزین اضطلعت اللجنة الدولیة بنشاطات مماثلة لصالح الأسرى وو أثناء الحرب العالمیة الثانیة

.9ص ]190[. المدنیین منھم و العسكریین 

و تدخلت اللجنة الدولیة في الكثیر من النزاعات التي حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقدمت 

لیات الإفراج عن الأسر خدماتھا لصالح الأسرى و المحتجزین ، كما أشرفت على الكثیـر من عم

،و أثناء 1956عملیات الإفراج عن الأسرى المصریین على إثر العدوان الثلاثي على مصر عام ك

، و في 1967،و أثناء حرب الدول العربیة مع إسرائیل عام 1988-1980الحرب الإیرانیة العراقیة 

بشأن الحدود 1963بي عام ، و النزاع الجزائري المغر1991حرب العراق مع الدول المتحالفة عام 

النزاع السلفادوري ،و1991-1978بین الجزائر و المغرب ، و النزاع اللیبي التشادي عام 

.1969الھندوراسي عام 

و زارت اللجنة الدولیة العدید من الأسرى و المحتجزین لدى السلطات الفرنسیة أثناء الاستعمار 

جازھم و كیفیة معاملتھم ، و قدمت المساعدات اللازمة الفرنسي للجزائر، و اطلعت على ظروف احت

لھم  كما قامت بإعداد تقاریر وجھتھا إلى السلطات الفرنسیة من أجل تحسین ظروف احتجازھم، حیث 

شخص في سجون 480من زیارة حوالي 1962- 1955تمكنت اللجنة الدولیة في الفترة من 

.4ص ]192[. ومراكز احتجاز متفرقة 
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منھا على الاحتفاظ بثقة الأطراف المتنازعة فیھا و منحھا التسھیلات لزیارة الأسرى و حرصا

والمحتجزین تعمل اللجنة الدولیة بمنأى عن المصالح السیاسیة ، و تمتنع عن التدخـل بأي شكل كان 

ر ـسأو تلك المتسببة في الاحتجاز و الأ، في المشكلات السیاسیة المتسببة في حدوث النزاع المسلح 

كما لا تنظر اللجنة الدولیة إلى الجرم الذي ارتكبھ ھؤلاء الأشخاص المحرومین من حریتھم تطبیقا 

لمبدأ الاستقلال والحیاد،و إنما یكمن ھدفھا الأساسي في الحفاظ على حیاتھم و كرامتھم من سوء 

.و ما بعدھا 10ص ]190[. المعاملة

التي تشرف علیھا الولایات المتحدة الأمریكیة منذ شھر " باغرام"كما زارت المحتجزین في قاعدة 

و أغلبیتھم مواطنون أفغان قبضت علیھم قوات التحالف بقیادة الولایات المتحدة 2002كانون الثاني 

استطاعت ولعراق الأمریكیة في جنوبي أفغانستان و شرقھا ، كما زارت المحتجزین و المعتقلین في ا

.158-157ص ]193[. 2003إعادة الاتصال بعائلاتھم منذ عام 

و أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة تمكن مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من زیارة أسرى حرب 

أسیر حرب إیراني في العراق في معتقلات 2600في  كلا البلدین، حیث تمكنت من زیارة حوالي 

.113ص ]47[. الموصل و الأنبـارالرمادي 

لدى الأطراف و قبل زیارة المحتجزین تعرض اللجنة الدولیة شروط زیارتھا على السلطات المعنیة 

المتحاربة كي تتمخض ھذه الزیارات عن اقتراحات ملموسة و واقعیة ، و تشمل ھذه الشروط السماح 

تشملھم مھمة اللجنة الدولیة والوصول إلى جمیع لمندوبیھا بمقابلة جمیع الأسرى و المحتجزین الذین 

.الأماكن التي یوجدون بھا ، وتكرار الزیارات لھم وفق ما تراه اللجنة الدولیة ضروریا 

المعنویة وو لمكافحة حالات اختفاء الأسرى و المحتجزین و تعذیبھم، و لتحسین ظروفھم المادیة 

سرى و المحتجزین و تسجیلھا ، و تتبع كل أسیر فردیا اللجنة الدولیة إلى تحدید ھویة جمیع الأتسعى 

لمراقبة معاملة السلطات لھ خلال مدة احتجازه ، و إعادة الأواصر العائلیة بإحاطة عائلة الأسیر علما 

.8ص ]194[.بأسره 

التي دامت عشر سنوات سجل مندوبو اللجنة الدولیة ھویة ما الحرب بین العراق و إیران فخلال

. عائلاتھم وملیون رسالة صلیب أحمر بین الأسرى 14ألف أسیر حرب، و تم تبادل 90یزید على 

.8ص ]194[

نتیجة الھجمات التي تعرضت لھا الولایات المتحدة " بالحرب على الإرھاب"و منذ بدایة ما یسمى 

قامت السلطات الأمریكیة و حلفائھا باحتجاز عدد كبیر من 2001أیلول / بتمبرس11الأمریكیة في
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بكوبا ، و في " غوانتنامو"بأفغانستان وخلیج " باغرام"الأشخاص في أماكن عدیدة في منطقة 

بالولایات المتحدة الأمریكیة ، و في أماكن أخرى لم تفصح ھذه الأخیرة عنھا ، و في " شارلستون"

الممنوح لھا من قبل المجتمع الدولي بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني فإن إطار التفویض 

اللجنةالدولیة تقوم بزیارة المحتجزین، و أوضحت ھذه اللجنة مرارا بأن مسؤولیة ضمان معاملة 

ھؤلاء معاملة إنسانیة  و تأمین الضمانات القضائیة الأساسیة لھم ، وعدم إخضاعھم للتعذیب وفقا 

نون الدولي الإنساني و بقیة القوانین الأخرى تقع على عاتق السلطات الأمریكیة ، لذلك فھي للقا

تجري حوارات مستمرة مع الولایات المتحدة الأمریكیة في ھذا الشأن ، غیر أن شھادات المحتجزین 

ا بموجب الذین أطلق سراحھم تبین أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تستجب للقواعد المفروضة علیھ

القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان مما یثیر مسؤولیتھا عن ھذه الانتھاكات ، و لابد من 

]137[. التحرك الدولي یلزم الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائھا بالتزاماتھا الدولیة في ھذا الشأن 

.43-42ص 

عواقب الحروب و النزاعات المسلحة وأعمال تمثل مشكلة المفقودین إحدى أسوأ :المفقودون-

العنف ، لذلك فقد أوجبت اتفاقیات القانون الدولي الأساسي على أطراف النزاع اتخاذ كل ما یلزم من 

تدابیر لمنع حالات الاختفاء القسري، و للبحث عن الموتى و تحدید ھویاتھم ، و تسجیل كل 

]68[.المعلومات المتعلقة بھم 

بأنھم الأفراد المدنیون "الأشخاص المفقودون" جنة الدولیة للصلیب الأحمرو قد عرفت الل

أوالعسكریون الذین انقطعت أخبارھم عن أقاربھم على الرغم من كل الجھود التي تبذل بما في ذلك 

أو الكشف عن ،من قبل اللجنة الدولیة و الحركة الدولیة للصلیب الأحمر للعثور على أثر لھم

.25ص]195[مصیرھم

و تعتبر اللجنة الدولیة من بین المنظمات التي تعنى بقضایا المفقودین ، حیث تبذل وفقا للإمكانات 

21-19والوسائل المتاحة لھا قصارى جھدھا لإیجاد حلول لھذه القضایا ، ففي الفترة الممتدة من 

الحكومییـن وغیـر نظمــت اللجنـة الدولیـة بجنیف مؤتمرا للخبــراء 2003شبــاط / فیفري

الحكومیین ، حیث تم فیھ مناقشة مسألة الأشخاص المفقودین نتیجة النزاعات المسلحة و العنف 

الداخلي ، و المشاكل التي تواجھھا عائلاتھم ، و خرج بتوصیات تضمن إجراءات عملیة أوردتھا 

.4-1ص ]196[.اللجنة الدولیة فیما بعد في شكـلتقریـر

نة الدولیة للصلیب الأحمر في المؤتمر أنھا ستقوم بتعزیز الإجراءات العملیة التي و قد أكدت اللج

تتخذ لصالح المفقودین ، و دعت كافة الحكومات و المنظمات الدولیة المعنیة إلى مساندتھـا، كما 
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ر بنتائج المؤتم2003قــامت بإبلاغ لجنة حقوق الإنسان أثنــاء انعقـاد دورتھا الستون بجنیف عام 

مسألة الأشخاص المفقودین نتیجة النزاعات المسلحة أوالعنف الداخلي والمشاكل "الدولي للخبراء حول

كما دعت إلى صیاغة قواعد قانونیة توفر حمایة أفضل للأشخاص من الاختفاء  ،"التي تواجھھا

.6-4ص ]196[. القسري 

02الھلال الأحمر بجنیف في الفترة منو أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثامن و العشرون للصلیب و 

ر الذي وضعتھ ـتم عرض ھذه المسألة استنادا إلى التقری2003كانون الأول عام / دیسمبر06إلى

اللجنةالدولیة ، حیث أقر ھذا المؤتمر بأھمیة ھذا الموضوع حین تبنى جدول أعمال العمل الإنساني 

حمایة و استعادة الكرامة للأشخاص "وانوبصورة خاصة الھدف العام الأول الذي ورد تحت عن

أكد المؤتمر و"المفقودین بسبب النزاعات المسلحة أو حالات العنف المسلح الأخرى و كرامة ذویھم 

أن الاختفاء القسري  للأشخاص یعتبر من أحد التحدیات الإنسانیة الأكثر إلحاحا و التي یواجھھا عالم 

.6-4ص ]196[. الیـوم 

ـل شارك في مسیرتھ الخبراء و القانونیون ، و المنظمات الدولیة الإنسانیة منھا و بعد نضال طوی

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جنبا إلى جنب مع أھالي و أسر المفقودین اعتمد مجلس حقوق الإنسان 

یة الاتفاقیة الدولیة بشأن حما" 2006یونیو /جوان 29الجدید التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

، و أحال نص ھذه الاتفاقیة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة " كافة الأشخاص من الإختفاء القسري

في دورتھا التي عقدت مع نھایة نفس العام، حیث تمت الموافقة علیھا من قبل الدول الأعضاء  و في 

حفل الافتتاح الرسمي للتوقیع على ھذه الاتفاقیة بحضور " بباریس"أقیـم 2007فبرایر/ فیفري06

.44ص]137[. رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

و تتضمن الاتفاقیة عددا من البنود التي تمثل إضافة و سابقة ھامة في مسار القانون الدولي الإنساني 

وتحظره  في "الاختفاء القسري" و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، إذ تعد أول اتفاقیة دولیة تعرف 

أوقات السلم و في أوقات الحرب ، و أكدت على أنھ ما من شخص یمكن أو یوضع خارج القانون أبدا  

كما ألزمت الدول الأطراف فیھا تجریم الاختفاء القسري و إحالة مرتكبي الجریمة إلى القضاء ، و 

لأشخاص، والنص على حق العائلات في معرفة اتبـاع إجراءات معینة حددتھا الاتفاقیة عند احتجاز ا

. مصیر أقربائھا 

أي اختطاف أو حرمان من الحریة تنفذه سلطات الدولة على " تعرف الاتفاقیة الاختفاء القسري بأنھ و 

".شخص و یتبعھ رفض تلك السلطات الكشف عن مكان وجود الشخص أو مصیره 
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لإیجاد الوسائل و الصیغ القانونیة الكفیلة لمعالجة و إلى جانب مشاركتھا في النقاشات و المشاورات

بما فیھا المشاركة في إبرام اتفاقیة خاصة بذلك ، فإن اللجنة الدولیة للصلیب " قضایا المفقودین"

الأحمر تقوم بالعدید من الأنشطة التي تھدف إلى الحیلولة دون اختفاء الأشخاص خاصة أثناء 

الكائن مقرھا بجنیف التي " لة المركزیة للبحث عن المفقودینالوكا"النزاعات المسلحة عن طریق 

أخبار " تقوم بمساعدة عائلات وأسر المفقودین في البحث عنھم و إعادة الصلة بینھم عن طریق شبكة 

المتحاربة بواجباتھا في اتخاذ التابعة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، كما تذكر الأطراف" الأسرة 

.13ص ]72[. لمنع الاختفاء القسري و تحثھا على توضیح مصیر المفقودین التدابیر اللازمة 

و یتسع نطاق عمل اللجنة الدولیة بعد نھایة النزاع المسلح من أجل البحث عن مصیر الأشخاص 

وكالتھا المركزیة للبحث عن "المفقودیـن و إیفاد عائلاتھم و أقرباءھم بمعلومات عنھم عن طریق

، فھي تبذل قصار جھدھا من أجل إیجـاد صیغ للتفاھم بین أطراف النزاع للكشف عن "المفقودین

الجدیر بالذكر أن ومصیر المفقودین، و تسلیم رفاتھم في حالة وفاتھم إلى بلدھم الأصلي و إلى أسرھم 

ب أعمال اللجنة الدولیة كثیرة في ھذا الشأن نذكر منھا على سبیل المثال دورھا لصالح مفقودي الحر

. 1991ودورھا لصالح مفقودي غزو الكویت وحرب الخلیج ) 1988-1980( الإیرانیة العراقیة 

.25ص ]153[

وغیرھا من الدول والتي تضاف فلسطین وأفغانستان و لبنانفضلا عن أعمالھا لصالح المفقودین في 

.إلى سجل اللجنة الدولیة الحافل بالمساعدات الإنسانیة المقدمة لصالح ضحایا النزاعات المسلحة 

و قد أسندت للجنة الدولیة للصلیب الأحمر مھمة البحث عن المفقودین و حمایة الأشخاص من 

4بموجب نظامھا الأساسي في المادة الاختفاء القسري بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و

2فقرة 5منھ ، و النظام  الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال  الأحمر في المادة  ) ھـ(1فقرة 

، و تم التأكید على ذلك في القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال ) ھـ(

، و عن 1981المنعقد بمانیلا عام 24المؤتمر الدولي القرارات الصادرة عن ، لا سیماالأحمر

المنعقد بجنیف عام 26و عن المؤتمر الدولي 1986المنعقد بجنیف عام 25المؤتمر الدولي 

1995.

و الجدیر بالذكر أن أولى أعمال اللجنة الدولیة لصالح المفقودین كانت أثناء الحرب الفرنسیة الألمانیة 

ك إلى إعادة الروابط بین أسرى الحرب و عائلاتھم ، و تبادل قوائم حیث سعت حینذا1870عام 

.148ص ]38[. بأسماء المصابین بین الطرفین المتحاربین 
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مستشار تقني وكمنسق " الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین" اللجنة الدولیة و لھذا الغرض أنشأت 

لدى الھیئات الوطنیة و الحكومات ،  و بحكم دورھا كمنسق فإنھا مسئولة عن تقریر الإجراءات 

الواجباتخاذھا في كل حالة من حالات النزاع المسلح أو الاضطرابات الداخلیة ، و تكفل التماسك 

كة و مبادئ توجیھیة  داخل شبكة الصلیب و الھلال الأحمر ، و تزود الجمعیات الوطنیة بمنھجیة مشتر

و بوصفھا مستشارا تقنیا تضع الوكالة مجموعة من إجراءات العمل التي ینبغي لدوائر البحث عن 

المفقودین أن تعتمدھا ، و تنظم دورات تدریبیة و اجتماعات إقلیمیة بغرض تبادل الخبرات و تعزیز 

.18ص ]195[. المعارف المشتركة

.149ص ]38[:ث عن المفقودین القیام بعدة مھام منھا و تتولى الوكالة المركزیة للبح

الحصول على جمیع المعلومات التي تسمح بمعرفة ھویة الأشخاص الذین تتدخل اللجنة الدولیة -

.للصلیب الأحمر لصالحھم، و تسجیل تلك المعلومات وبحثھا ونقلھا 

.ل الاعتیادیةانقطاع وسائل الاتصاضمان تبادل المراسلات العائلیة في حالة -

البحث عن الأشخاص المفقودین الذین لم یسمع عنھم أقرباءھم أیة أخبار ، أو الذین بلغ عنھم أنھم -

.مفقودون ، و الاتصال بالسلطات نیابة عن العائلات للتعرف على مصیر الأشخاص المفقودین 

.تنظیم جمع شمل العائلات ، و نقل الأشخاص و إعادتھم إلى أوطانھم -

صدار تذاكر السفر للأشخاص المجردین من بطاقات الھویة الذین یرغبون في السفر إلى أي بلد إ-

یقبل استضافتھم أو یفضلون العودة إلى أوطانھم ، و تسلیم شھادات الأسر أو الإقامة في المستشفیات 

.للمرضى ولكل من یطلب منھ ھذه الوثائق  للحصول على معونة أو معاش 

نزاع مسلح تسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للتأكد من أن الأطراف المحاربة و فور اندلاع أي 

قد اتخذت التدابیر اللازمة لمنع حالات اختفاء العسكریین و المدنیین ، و للتمكن لاحقا من الكشف عن 

وجب مصیر الأشخاص المفقودین ، كما تقوم اللجنة الدولیة بلفت انتباه أطراف النزاع بالتزاماتھا بم

القانون الدولي الإنساني، و تبقى اللجنة الدولیة على استعداد لمساعدة الأطراف المتنازعة في الكشف 

عن مصیر الأشخاص المفقودین و الرد على استفسارات عائلاتھم ، كما تقوم عند الضرورة و 

لاتھم و بالتعاون معالھیئات الوطنیة للصلیب الأحمر بجمع طلبات البحث عن المفقودین من عائ

كما تقوم بتشجیع الأطراف المتنازعة و تساعدھا على إخراج الجثث من القبور الجماعیة و ،أقاربھم 

.18ص ]195[. التعرف على ھویة الموتى 
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شبكة وو تعتمد اللجنة الدولیة على وسائل الإعلام المختلفة كالإذاعة و التلفزیون ، و الصحف 

الإنترنت على المستوى المحلي و الوطني و الدولي كوسیلة للبحث عن الأشخاص المفقودین  حیث 

.53-50ص ]195[. تبث أو تنشر عبرھا المعلومات المتعلقة بھم 

و تجدر الإشارة في ھذا الشأن إلى أن اللجنة الدولیة بدأت العمل بشبكة الانترنت للبحث عن 

و یضم ھذا الموقع قائمة بأسماء ،1996ن یجھل مصیرھم عام الأشخاص المفقودین الذی

حیث قامت بنشر ، شخص مفقود مع بیان ھویتھم ، و كذا تاریخ و مكان اختفائھم 19000حوالي

أسماء بعض الأشخاص المفقودین خلال النزاع المسلح الذي وقع في البوسنة والھرسك ، و ذلك في 

]196[.مكین الأسر من الحصول على أخبار عن مفقودیھم إطار حملة علنیة كان الغرض منھا ھو ت

فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تقوم بمساعدة عائلات -و إلى جانب الأعمال السابقة ذكرھا

الأشخاص المفقودین،حیث تضع خدماتھا تحت تصرف ھذه العائلات للتغلب على الصعوبات التي 

داریة، أو القانونیة، كما تعتمد التدابیر اللازمة من أجل تواجھھا سواء من الناحیة النفسیة، أو الإ

.26ص ]195[.تسھیل الاندماج الاجتماعي للعائلات و أقارب الأشخاص المفقودین 

كتاب "كتابا یحمل عنوان 2000یونیو /و عقب أزمة البلقان نشرت اللجنة الدولیة في جوان 

مفقود وردت إلیھا أسماؤھم في الفترة ما بین 3368ماء و یتضمن ھذا الكتاب قائمة بأس، " المفقودین

من الاتصال بعائلات تنتمي إلى كافة 2000أیار / ، و في منتصف ماي1998ینایر / جانفي

المجتمعات المحلیة في كوسوفو، و ذلك بغرض الحصول من عامة الجمھور و الأشخاص الذین 

]195[.ص الأشخاص الجاري البحث عنھم شاركوا في الأعمال العدائیة على معلومات جدیدة تخ

.56ص 

و نتیجة الإستراتیجیة المعتمدة من طرف اللجنة الدولیةفي البحث عن الأشخاص المفقودین عن طریق 

وكالتھا المركزیة للبحث عن المفقودین ، و بالتعاون مع الأطراف المتنازعة و الجمعیات الوطنیة 

اللجنة الدولیة من الكشف عن مصیر الآلاف من الأشخاص للصلیب الأحمر والھلال الأحمر تمكنت 

المفقودین في مختلف النزاعات التي شھدھا العالم ، و إعادة اتصال الكثیر منھم بعائلاتھم و جمع 

مثلا تواصل اللجنة الدولیة جھودھا الرامیة إلى معرفة مصیر ھؤلاء  حیث ،شملھم ففي العراق

شخص مفقود 24من معرفة مصیر 2007أیلول سبتمبر -وز یولیو تمكنت في الفترة الممتدة بین تم

 .
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في ھذا الشأن إلى الكشف عن مصیر الأشخاص المفقودین مرتبط  بإرادة أطراف النزاع أن و نخلص

تتصدى للمشكلة بكل حزم ، و تتحمل مسؤولیاتھا في ذلك و تقدم المساعدة و التسھیلات اللازمة للجنة 

. حمر  للبحث عن المفقودین و معرفة مصیرھم أثناء و بعد النزاعات المسلحةالدولیة  للصلیب الأ

یحظر القانون الدولي الأساسي على أطراف النزاع المسلح إجبار السكان المدنیین على :ازحونـالن-

النزوح بشكل تعسفي، و في حال اقتضت ظروف لللجوء إلى ھذا الترحیل لأسباب تتعلق بأمن 

ین أو لأسباب عسكریة ملحة ، یجب على أطراف النزاع المسلح اتخاذ التدابیر الأشخاص المدنی

اللازمة للحیلولة دون انفصال أفراد الأسرة الواحدة ، و ضمان عودة النازحین إلى دیارھم عندما 

تتوقف الأعمال العدائیة في المنطقة ، لكن واقع النزاعات المسلحة خاصة المعاصرة یؤكد التھجیر 

ملایین الأشخاص في العالم ، و نتیجة لذلك یعانون في الغالب ظروفا صعبة للغایة بسبب القسري ل

.فقدان سبل كسب عیشھم 

تم تعریف النازحون في المبادئ التوجیھیة التي وضعتھا منظمة الأمم المتحدة في و الجدیر بالذكر أنھ 

و التي ساھمت في صیاغتھا اللجنة ، "مبادئ توجیھیة بشأن النازحین داخلیا" ھذا الشأن تحت عنوان 

الأشخاص الذین اضطروا للھرب أو تركوا دیارھم نتیجة لمنازعات " : الدولیة للصلیب الأحمر بأنھم

مسلحة، أو لحالات عنف سائد ، أو الانتھاكات لحقوق الإنسان أولكوارث طبیعیة أو من صنع الإنسان 

.492-491ص ]159[".، أو لتفادي أثار ھذه الأوضاع

و إزاء الأوضاع المزریة و المأساویة التي یعیشھا الأشخاص النازحون داخلیا ،  فإن اللجنة الدولیة 

ادي النـزوح ، و لھذا الغرض تحث أطراف النـزاع المسلح على ـللصلیب الأحمر تعمل على تف

للسكان المدنیین لكي یستطیعوا احتـرام القانون الدولي الإنساني و للمبادئ الإنسانیة ، و عدم التعرض 

البقاء في أراضیھم و دیارھم آمنین ، و فضلا عن ذلك فإن اللجنة الدولیة تقدم مساعدات مادیة للسكان 

الذین لم ینزحوا بعد حتى یتمكنوا من البقاء داخل مجتمعاتھم المحلیة ، و توفر مساعدات خاصة 

جھة الوضع ، و تشجع النازحین للعودة إلى للمناطق التي تستقبل النازحین لمساعدتھا على موا

مناطقھم الأصلیة بعدانتھاء النزاعات المسلحة، و تقدم الدعم و المساعدة للسلطات المعنیة لتسھیل 

رجوعھم ، كما تشرف على ذلك لضمان رجوعھم بشكل آمن و طوعي، و تتأكد من توافر الظروف 

.5ص ]197[.المادیة اللازمة لاستقرارھم 

ر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المشاكل الناجمة عن النزوح الداخلي أولا و قبل كل شيء و تعتب

مسؤولیة السلطات الوطنیة و الأطراف المتنازعة التي تتحمل الالتزام الرئیسي بضمان توفیر الحمایة 

.للأشخاص النازحین داخلیا و تلبیة احتیاجاتھم 
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: مایة و مساعدة الأشخاص النازحین داخلیا على القیام بما یلي اللجنة الدولیة لحو ترتكز إستراتیجیة 

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمجموعة من الأنشطة لحمایة الأشخاص :أنشطة الحمایة-*

. 497-495ص ]159[: النازحین منھا 

بإجراء حوارات معمقة و مستمرة مع كل أطراف النزاع و قوى العنف الأخرى سواء كانت القیام-

دولا أو جماعات مسلحة أخرى بغرض حثھا على الوفاء بالتزاماتھا الناشئة بموجب القانون الدولي

الإنساني لحمایة السكان المدنیین الموجودین تحت سیطرتھا ، كما ترصد ظروف و أحوال النازحین 

جل حالات انتھاك ھذا القانون وترفعھا للسلطات المعنیة طالبة منھا التحقیق واتخاذ التدابیر وتس

الضروریة في ذلك ، كما تسعى للعمل كوسیط محاید بین أطراف النزاع ، أو بین السكان المدنیین 

آمنة أو السلطات المعنیة لتسھیل عقد اتفاقیات تھدف لحل المشاكل الإنسانیة ، مثل إقامة مناطق و

.إجلاء السكان المعرضین للخطر 

السعي للحفاظ على وحدة الأسرة و إعادة الروابط العائلیة في حالة تشتت الأسر النازحة، و كذا -

تسجیل الأشخاص المفقودین بسبب النزوح ، و البحث عنھم و الكشف عن مصیرھم ، مع الاھتمام 

.المصحوبین بذویھم  و المعوقین بشكل خاص بالفئات الضعیفة النازحة كالأطفال غیر

توعیة الأشخاص النازحین بمشكلة الألغام الأرضیة ، و تقدیم الإسعافات الأولیة و الخدمات الطبیة -

.في حالة إصابتھم بھا

إلى جانب أنشطة الحمایة التي تقوم بھا اللجنة الدولیة لصالح النازحین في :أنشطة المساعدة-*

وم ھذه الأخیرة بعدة أنشطة ترمي إلى تقدیم المساعدات المالیة لھؤلاء للتخفیف مختلف أنحاء العالم تق

.عنھم الأضرار التي لحقت بھم جراء النزاعات المسلحة و أعمال العنف الأخرى 

شخص في مناطق مختلفة من ھذا البلد المساعدات الغذائیة 200.000مثلا تلقى نحو ففي الصومال 

أسرة نازحة تقیم في 23.000تلقت حوالي و في أفغانستان وبعض المستلزمات الضروریة لھم ، 

شخص نازح الرعایة 150.000المساعدات الغذائیة و مواد أخرى أساسیة ، كما تلقى " كابول"

شخص من المساعدات 50.000الطبیة من خلال برامج دعم المستشفیات، بینما استفاد نحو 

.498-497ص ]159[.الزراعیة

شخص نازح و مقیم المساعدات الإنسانیة من قبل اللجنة الدولیة في 50000تلقى نحو اندونیسیاو فی

، و في تیمور الشرقیة )كالیمنتان، واكة، جزر مولوكان و تیمور الغربیة(أجزاء مختلفة من الأرخبیل 
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. شخص نازح من المساعدات الغذائیة و الطبیة و شبكات میاه الشرب 120.000استفاد نحو 

.499-498ص ]159[

أدى نزوح عدد كبیر من سكان مناطق النزاع نحو مجتمعات محلیة أكثر أمنا دافور السودانیةو في 

الدولیة برامج توزیع باللجنة الدولیة البحث عن وسائل كسب العیش و التغذیة ، حیث أقامت اللجنة 

البذور و الأدوات الزراعیة لإعانة المجتمعات المضیفة و النازحین على حد سواء، و استھدفت ھذه 

البرامج على وجھ الخصوص أكثر المزارعین ضعفا و فقرا في المناطق الریفیة النائیة التي تأثرت 

مثلا 2008، ففي عام 2006و 2004بالنزاع المسلح الذي مر بمرحلة تصعید كبرى بین عامي 

ألف عائلة من برامج توزیع البذور و الأدوات الزراعیة ، و حظیت منطقتا 43استفادت أكثر من 

2009بحصة الأسد بسبب بعدھما جغرافیا و تضاریسھما ، و في عام " جبل سي"و " جبل مرة"

و للبدو في " شعیریة ال" و" كالمھاجریة"توسعت رقعة البرنامج جغرافیا لتمتد إلى مناطق جدیدة 

. 6ص ]138[. الجنوب

بالإضافة إلى المساعدات الكثیرة و المتنوعة التي قدمتھا اللجنة الدولیة لصالح النازحین في مختلف 

و غیرھا من الدول التي العراق و فلسطین و رواندا و البوسنة و الھرسك أنحاء العالم خاصة في 

.شھدت نزاعات مسلحة دولیة أو داخلیة

كثیرا ما تسفر النزاعات المسلحة عن تشرید واسع النطاق للمدنیین، حیث یضطرون :اللاجئـون-

في الكثیر من الأحیان إلى ترك دیارھم و جمیع ما یملكونھ ، و یلجئون إلى الدول المجاورة للعیش في 

ؤلاء صعوبات ، و بسبب ذلك تتشتت الأسر ویواجھ ھ" باللاجئین"أماكن بعیدة عن القتال و یسمون 

ن من اللاجئین في العالـم ـجمة للحصول على مصادر الرزق والعیش ، و ھذا ھو حال الملایی

. كالعراقیین والفلسطینیین الذین اضطروا إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة خاصة سوریا و الأردن 

1951اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئین المنعقدة بجنیف عام و تجدر الإشارة إلى أن

01كل شخص یوجد نتیجة أحداث وقعت قبل " منھا على أنھ ) 2(عرفت اللاجئ في المادة ألف 

ھ، ـ، و بسبب خوف لھ ما یبرره من التعرض للاضطھاد بسبب عرق1951كانون الثاني عام / ینایر

أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة، أو آرائھ السیاسیة خارج بلد جنسیتھ و لا ، أو دینھ ،أو جنسیتھ 

د بسبب ذلك الخوف أن یستظل بحمایة ذلك البلد ، أو لا یملك جنسیة و یوجد ـریـیستطیع أو لا ی

خارج بلد إقامتھ المعتادة السابق نتیجة مثل تلك الأحداث ، و لا یستطیع أو لا یرید بسبب ذلك الخوف 

و وفقا للقانون الدولي الإنساني یتمتع ھؤلاء اللاجئون بالحمایة العامة ، "ن یعود إلى ذلك البلدأ

لحقوقھم و حریاتھم على قدم المساواة مع سائر الأشخاص ، و توفر الاتفاقیة الخاصة باللاجئین لعام 
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للاجئون  كما حمایة إضافیة لھم بنصھا على وجوب مراعاة الظروف الخاصة التي یواجھھا ا1951

من البروتوكول الإضافي الأول 73، و المادة 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 44تؤكد المادة 

.على حمایة اللاجئین ووجوب معاملتھم معاملة إنسانیة 1977لعام 

3الصادر في ) 4-د(ألف 319و لحمایة اللاجئین أوردت منظمة الأمم المتحدة بموجب قرارھا رقم 

النص على إنشاء مكتب مفوضیة الأمم المتحدة السامي لشؤون 1949كانون الأول عام /مبردیس

" اللاجئین لرعایة و حمایة اللاجئین في جمیع أنحاء العالم ، و یقع المكتب الرئیسي للمفوضیة في

ن ولھا مكاتب میدانیة في أكثر من مائة بلد ، و تتمثل المھمة الرئیسیة للمفوضیة في تأمی" جنیف

حمایة دولیة للاجئین ، و التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئین عن طریق مساعدة الحكومات على 

تسھیل إعادة اللاجئین إلى أوطانھم بمحض اختیارھم ، أو استیعابھم في مجتمعات وطنیة جدیدة 

. 348- 347ص ]148[.

ة لشؤون اللاجئین والجمعیات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمساعدة مفوضیة الأمم المتحدو تعمل 

الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الاحمر في مجال حمایة و مساعدة ھؤلاء ، حیث تعرض خدماتھا 

حینما لا یكون لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وجود میداني في أماكن تواجدھم ، منھا ما 

الواقع " نھر البارد"مخیم فلسطنیین في تقدمھ ھذه اللجنة من خدمات و مساعدات لصالح اللاجئین ال

أشھر بین جماعة 04ألف لاجئ فلسطیني،و الذي شھد قتال دام 31شمال لبنان الذي یأوي حوالي 

بشمال لبنان و الجیش اللبناني والذي " مخیم نھر البارد"فتح الإسلامإحدى الحركات الرادیكیلیة في

یین ، مما اضطر الكثیر منھم إلى النزوح إلى مخیم أسفر عن أوضاع مأساویة مست اللاجئین الفلسطین

.7-5ص]198[" المجاور  وإلى بعض المخیمات الفلسطینیة الأخرى" البداوي"

بالإضافة إلى ما تقدمھ لصالح اللاجئین الفلسطینیین على الحدود السوریة العراقیة حیث یأوي مخیمي 

ا ـلاجئ بالتنسیق مع السلطات السوریة و المفوضیة العلی1000أكثر من "الولید"و" الطنف"

.178ص ]199[.اللاجئین لشؤون

وثیقة سفر اللجنة " و لصالح اللاجئین و الأشخاص المشردین أو عدیمي الجنسیة تضع اللجنة الدولیة 

آخر من اختیارھم یكون التي یتمكنون بھا من العودة إلى بلدھم الأصلي ، أو السفر إلى بلد"الدولیة

على استعداد لاستضافتھم بصورة دائمة ، و الجدیر بالذكرأن ھذه الوثیقة لا تمثل بطاقة ھویة وإنما 

یجوز لحاملھا أن یستخدمھا لتبریر و جوده في أراضي الدولة التي یوجد فیھا حتى مغادرتھ لھا  أو 

ما أن وثیقة سفر اللجنة الدولیة لا تحكمھا حتى انقضاء صلاحیة التاشیرة الموضوعة على الوثیقة ، ك
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أیة اتفاقیة دولیة، ولا تقوم مقام جواز السفر الوطني، و لا یتأثر أو یتحدد الوضع القانوني لحاملھا 

.لاسیما فیما یتعلق بجنسیتھ 

و تجدر الإشارة أنھ یجوز تقدیم طلب الحصول على وثیقة سفر اللجنة الدولیة سواء باللجوء مباشرة 

إلى اللجنة الدولیة أو إلى إحدى بعثاتھا في الدول، أو باللجوء إلى الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر 

أو الھلال الأحمر، أو إلى مفوضیة المم المتحدة لشؤون اللاجئین، حیث تقوم اللجنة بإصدارھا مجانا 

الجنسیة بالسفر، أو في حالة عدم وجود جواز سفر صحیح ، أو أي مستند آخر یسمح لللاجئ أو عدیم 

.عند استحالة الحصول علیھ أو تجدیده

، وتم قبولھا من قبل العدید من الدول 1945و قد أصدرت اللجنة الدولیة ھذه الوثیقة منذ فبرایر شباط 

ألف 500تمكن أكثر من 1945التي طلب منھا وضع تأشیرة الدخول أو الخروج علیھا ، فمنذ عام 

و دخول البلد الذي وقع علیھ اختیاره الاستفادة من وثیقة سفر اللجنة الدولیةلاجئ و عدیم الجنسیة من 

.160ص ]199[. بفضل مساعدة السلطات المعنیة في الدول 

الخدمات المقدمة لصالح الفئات المستفیدة من الحمایة العامة و الخاصة. 2.2.1.1.2.2

یتضرر المدنیون كثیرا من النزاعات المسلحة ، و یرجع  ذلك في الكثیر من الأحیان إلى عدم مراعاة 

فئتي الأطفال و الأطراف المتنازعة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي ھذه الفئة ، ولا سیما  

الحمایة " تضفي علیھمافھما من أكثر الفئات عرضة للخطر أثناءھا ، لذلك تم تكریس قواعد النساء ،

المقررة لباقي السكان المدنیین ، و تولي اللجنة الدولیةللصلیب " امةالحمایة الع" إضافة إلى"الخاصة

الأحمر أھمیة كبیرة لھاتین الفئتین نظرا لظروفھم الخاصة ، و في ھذا الشأن تقدم ھذه اللجنة خدمات 

:حتیاجاتھا ، و ھذا ما سنتناولھ فیما یلي متعددة لحمایة ومساعدة ھاتین الفئتین كل حسب ا

الطفل بأنھ 1989عرفت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الصادرة عام :فئة الأطفـال-الفقرة الأولى 

كل إنسان لم یتجاوز سن الثامن عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ "

.91-88ص ]19[".

و في الكثیر من أنحاء العالم یعیش الأطفال أوضاعا مزریة و ظروفا حرجة و صعبة للغایةفھم 

یفتقرون لأبسط الحقوق من غذاء ، و رعایة صحیة و تعلیم و غیرھا ، بل الأكثر من ذلك فقد ارتكبت 

ة و في حقھم أبشع الجرائم من قتل و تعذیب و اغتصاب ، و تم إشراك ھؤلاء في الأعمال العدائی
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زجھم في الصفوف الأمامیة للقتال ، كما استخدموا في الكشف عن مواضع الألغام ، و في القیام 

لذلك تم النص على حمایتھم في اتفاقیات القانون الدولي . بالعملیات  الانتحاریة و بأعمال التجسس 

. الإنساني 

اتفاقیة دولیة خاصة تحمي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرحاولت وضع مشروعو الجدیر بالذكر أن 

، إلا أن ھذا المشروع لم یكتب لھ النجاح بالخروج إلى 1939الأطفال في النزاعات المسلحة عام 

و نتیجة لما أفرزتھ ھذه الحرب من جرائم في ، حیز الوجود نظرا لقیام الحرب العالمیة الثانیة 

عتبرة من أجل إقرار قواعد تحمي صفوف الأطفال ، قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجھود م

باعتبارھا فئة من السكان المدنیین ، حیث أقرت ھذه 1949ھذه الفئة في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

منھا 14المقررة للسكان المدنیین في نص المادة " بالحمایة العامة "الاتفاقیة بأن الأطفال یتمتعون 

تتناسب مع وضع و طبیعة الأطفال " حمایة خاصة" كما نصت الاتفاقیة النص على وجوب توفیر 

منھا ، وكفلت ھذه الاتفاقیة أیضا الحقوق الشخصیة 82و 76و 68و 24في نصوص المواد 

.منھا50للطفل أثناء الاحتلال الحربي في المادة 

التي أكدت على 1977فضلا عن الأحكام الواردة في البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف لعام 

وب أن یكون الأطفال موضع احترام خاص ، و عدم جواز إشراكھم في النزاعات المسلحة قبل وج

و غیرھا من الأحكام، كما 78و 77-51-48المواد بلوغھم سن الخامسة عشر  في نصوص 

بأن ھؤلاء یستفیدون من الحمایة المقررة 1977تضمن البروتوكول الثاني الاتفاقیات جنیف لعام 

بحمایة "منھ ، كما نص أیضا على وجوب تمتع الأطفال13و 04دنیین ، بموجب المادتین للسكان الم

.12-4ص ]200[.أثنـاء ھذه النزاعات"خاصة

و بروتوكولھا الاختیاري 1989بالإضافة إلى القواعد الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل المبرمة عام 

.132ص ]201[.2000الصادر عـامبشأن حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

و إزاء ھذه الأوضاع المأساویة التي یعانیھا أطفال العالم نتیجة النزاعات المسلحة ، تولي اللجنة 

الدولیة للصلیب الأحمر أھمیة بالغة بھذه الفئة و تسعى إلى حمایتھم و تقدیم المساعدات ، إذ  تعتبر 

ھا لصالح ھؤلاء و تتمثل أعمال الحمایة و المساعدة التي من أھم المنظمات الدولیة التي تقدم خدمات

.187ص ]202[: تقدمھا اللجنة الدولیة لصالح الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فیما یلي 

تقدیم الأغذیة ، و الأدویة، و الألبسة و المیاه الصالحة للشرب ، و المأوى اللازم للطفل الذي یعیش -

. و تعطي الأولویة لھم في تلقي الإغاثة و الرعایة تحت وطأة الظروف القاسیة
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تعمل اللجنة الدولیة على حمایة حقوق الطفل اللاجئ،و المقاتل،و الأسیر، والمعتقل و تقوم بزیارات -

میدانیة إلى أماكن الاحتجاز و الأسر، و تقیم ظروفھم المعیشیة  في ھذه الأماكن ، و تعمل على 

تكفل للأطفال حمایة خاصة و تذكر الأطراف المتناحرة بواجباتھا في ھذا ضمان احترام القواعد التي

.الشأن 

، و إعادة الأطفال إلى ذویھم الذین افترقوا عنھم تعمل اللجنة الدولیة على لم شمل الأسر المتشتتة-

2005امي ـمثلا خلال عـا، فـن أثناءھـال المفقودیـة ، و البحث عن الأطفـزاعات المسلحـبسبب الن

طفل بعائلاتھم في البلدان المتضررة 4000تمكنت اللجنة الدولیة من جمع شمل حوالي 2006و 

.لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة و سیبیریا و نیبال من النزاعات المسلحة 

حیث تسعى اللجنة الدولیة أثناء النزاعات المسلحة بسحب الأطفالالاھتمام بظاھرة الجنود الأطفال،-

الذین یتم تجنیدھم في النزاعات المسلحة الدولیة ، و تذكر الأطراف المتحاربة بعدم جواز تجنید 

سنة ، و أن ذلك یشكل جریمة حرب وفقا لاتفاقیة حقوق الطفل لعام 15الأطفال الذین یقل سنھم عن 

تمكنت من استرجاع2006و 2003امي ـفخلال ع، 2000وبروتوكولھا الإضافي لعام 1989

طفل تم تسلیمھم إلى عائلاتھم بعد 306طفل تم تجنیدھم في دول آسیا و إفریقیا من بینھم 1740

.160ص ]19[. البحث عنھم 

طفل كانوا قد 800استطاعت اللجنة الدولیة استرجاع أكثر من 2006و 2005و خلال عامي 

.انخرطوا في صفوف القوات المسلحة

.لى مناطق و أماكن أكثر أمنا من میادین النزاعات المسلحةطفالإالإشراف على عملیات إجلاء الأ-

حتى و تمتد أعمال الحمایة و المساعدة المقدمة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لصالح الأطفال 

بالتالي فھیتقوم وحیث تتدخل لضمان إعادة الأطفال المقاتلین إلى الوطن بعد نھایة النزاعات المسلحة 

بعد نھایة النزاع المسلح عن طریق "تأھیلي " لحمایة الأطفال قبل الحرب، و دور "وقائي"بدور 

.162ص ]19[.العمل على إعادة اندماجھم في المجتمع 

تشكل فئة النساء جزءا من السكان المدنیین اللواتي یتعرضن إلى مخاطر :فئـة النساء-الفقرة الثانیة

والبروتوكولین الإضافیین 1949إضافیة بسبب جنسھن ، لذلك أوردت اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

المدنیات  وقواعد و أحكام تقضي بوجوب حمایة النساء أثناء النزاعات المسلحة المقاتلات 1977لعام 
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و عدم ، المقررة للسكان المدنیین سواء في النزاعات المسلحة "لحمایة العامة"النساء من اتستفید فئة و

.46-45ص ]203[. الاعتداء علیھن أو معاملتھم معاملة غیر إنسانیة 

ظروفھن وأثناء النزاعات المسلحة بسبب جنسھن للنساء"حمایة خاصة"كما كفلت ھذه الاتفاقیات 

.10- 9ص ]204[. الخاصة كالحمل و الولادة و غیرھا  

و الجدیر بالذكر أنھ ، في مختلف النزاعات الدائرة في العالم  یتم الاعتداء على النساء فیقتلن ویعذبن 

ویرحلن، و یعتقلن، و یتم اغتصابھن من قبل الجیوش المتنازعة دون النظر إلى جنسھن  إضافة إلى 

معدیة ومزمنة ، و في أغلب الحالات تكون المعسكرات التي تقیم فیھا الأسیرات إصابتھن بأمراض

غیر لائقة ، و ھذا ھو واقع النساء في الكثیر من دول العالم التي شھدت ولا زالت تشھد نزاعات 

.مسلحة 

اطھن و تعد المرأة الفلسطینیة و الجزائریة من أكثر النساء شھرة في العالم العربي من حیث انخر

و "لالا فاطمة نسومر"في صفوف مقاومة الاحتلال ، و لخیر دلیل على ذلك البطلتین الجزائریتین 

اللتان قاومتا الاستعمار الفرنسي بشجاعة و بسالة الرجال، بل و قد عرفت النزاعات "جمیلة بوحیرد"

ذھا للعملیات المسلحة الحدیثة نوعا آخرا من مشاركة المرأة في العملیات العسكریة وھي تنفی

فلسطین والشیشان الانتحاریة في معظممناطق التي شھدت نزاعات مسلحة في العالم و منھا في 

.102- 101ص ]203[.

، و الأسیرات بسبب مشاركتھن في لدولي الإنساني للنساء المقاتلات، و المعتقلاتو یكفل القانون ا

- 20ص ]204[. لإضافة إلى الحمایة الخاصةالعملیات العسكریة بنفس الحمایة المقررة للرجال ، با

22.

و تجدر الإشارة في ھذا الشأن أن اللجنة الدولیة استطاعت أن تزور عدد من المعسكرات التي أسرت 

.25-23ص ]204[. فیھا النساء

و الیوم ھي تسعى بكل ما یتاح لھا من إمكانیات من تحسین ظروف النساء اللواتي یعشن تحت 

. وطأة الحروب و النزاعات المسلحة في العراق و فلسطین و الصومال و غیرھا من مناطق العالم 

.122-121ص ]203[

27طلب المؤتمر الدولي و إزاء الأوضاع المزریة التي تعیشھا النساء أثناء النزاعات المسلحة

من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وضع 1999للصلیب و الھلال الأحمر المنعقد بجنیف عام 
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مجموعة من المبادئ التوجیھیة بغیة تلبیة احتیاجات النساء المتضررات منھا ، و قد تعھدت اللجنة 

ة ـقیقي لاحتیاجات ھذه الفئم صحیح و حـبالعمل على ضمان إجراء تقییرـالدولیة في ذلك المؤتم

، و قامت بتعدیلھا 2001عام "نساء یواجھن الحرب" لأجل ذلك أعدت ھذه اللجنة دراسة بعنوان و

، حیث تطرقت فیھا إلى المشكلات التي تواجھ النساء في الحرب ، كما استھدفت ھذه 2003عام 

عات المسلحة استنادا على الدروس الدراسة فھم السبل التي تتأثر من خلالھا النساء بالحروب و النزا

فاعلیة خدماتھا  بالإضافة اضرة، و بما یكفل تحسین نوعیة والمستقاة من خبرات اللجنة الماضیة والح

إلى الارتقاء بمستوى المساعدة والحمایة المقدمتین إلى النساء المتضررات عن طریق توعیة القوى 

ص ]205[. حسین نوعیة الأنشطة لصالح ھذه الفئة الفاعلة المعنیة بالاحتیاجات الخاصة لھن ، و ت

.36و 14

:و تتمثل أنشطة الحمایة و المساعدة التي تقدمھا اللجنة الدولیة لصالح النساء بوجھ عام فیما یلي 

حمایة و مساعدة النساء النازحات و إجراء حوارات معھن من أجل فھم ظروفھن، و تجاربھن -

.5-4ص ]197[. واحتیاجاتھن بشكل أفضل من أجل تلبیتھا لھن 

تقدیم الرعایة الصحیة للنساء أثناء النزاعات المسلحة، حیث تتولى اللجنة تدریب العاملین -

سعى إلى توفیر الرعایة الملائمة للحوامل قبل الولادة ، و الرعایة والعاملات في المجال الصحي ، و ت

الملائمة بعد الولادة ، كما تقدم الدعم إلى المستشفیات للقیام بالرعایة الصحیة العاجلة في مجالات 

الجراحة و التولید وصحة الأطفال، بالإضافة إلى قیامھا بحملات لتوعیة النساء من خطر الأمراض 

10ص ]197[.بھن جراء النزاعات المسلحة و سوء التغذیة وتمدھم بالمعونات اللازمةالتي قد تصی

-11.

عتبر العنف الجنسي من أشد الانتھاكات و أكثرھا حمایة النساء من كل أشكال العنف الجنسي ، إذ ی-

سائل شیوعا ، والذي تعاني منھ النساء أثناء النزاعات المسلحة ، و یعتبر الاغتصاب وسیلة من و

الحرب تستعملھ القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة للتعذیب أو انتزاع المعلومات ، و عن طریق 

اغتصاب النساء یتمكن حاملي السلاح من إھانة ذویھم من الرجال و إحباط معنویاتھم لأنھم فشلوا في 

دنیة أو النفسیة ار وخیمة على صحة المرأة سواء من الناحیة البـویخلف الاغتصاب آث،حمایتھن 

كثیرا ما تصاب النساء بمرض الإیذر نتیجة لذلك ، كما تكون النساء المغتصبات في أغلب الأحیان و

مضطرات إلى حمل جنین غیر مرغوب فیھ ، و لأجل حمایة النساء من كل أشكال العنف الجنسي 
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]75[. ن و مساعدتھن تعتمد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على نھج شامل یرتكز أساسا على حمایتھ

.317-316ص 

كما تضطلع اللجنة الدولیة بتوثیق حالات العنف الجنسي وترفع التقاریر إلى السلطات المعنیة  و 

تحثھا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبیھ والحد منھ ، و قد قامت اللجنة الدولیة على سبیل 

في سیة لمساعدة النساء اللائي تعرضن للاغتصاب المثال في السنوات الماضیة بوضع برامج نف

.البوسنة والھرسك و كوسوفو ورواندا وغیرھا من الدول 

تولي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أھمیة :حمایة النساء اللائي یشاركن في العملیات العدائیة -

بالنساء المقاتلات عندما یكن جریحات أو أسیرات ، حیث تزور أماكن احتجازھن و تطلع على 

و في حالة ملاحظتھا أیة انتھاكات فإنھـا ترفع تقاریر إلى السلطات المعنیةتلزمھا بمراعاة ، ظروفھن 

.شأنأحكام القانون الدولي الإنساني في ھذا ال

بتقدیم خدمة الرسائل العائلیة التي تتیح للنساء الأسیرات أو أیضا تقوم اللجنة الدولیة و 

.المحتجزات للتواصل مع عائلاتھن 

تسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتخفیف الاضطھاد الموجھ ضد :مساعدة للنساء اللاجئات -

النساء اللاجئات أو اللواتي تم طردھن قسریا من الدول التي لجئن إلیھا ، كما تقدم لھن مساعدات من 

أجل كسب عیشھن و تمدھن بالأغذیة ، و الأدویة اللازمة ، إضافة إلى المساعدات المعنویة والإداریة 

.اندماجھم في مجتمعاتھم الجدیدة التي تسھل 

و قد أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المفقودین و النساء كقضیتین أساسیتین للعمل خلال عام 

من أجل تدوین 1999التي أنشأت عام "وحدة حمایة النساء باللجنة الدولیة "عن طریق 2008

لعنف ضدھن في زمن النزاعات المسلحة الانتھاكات المختلفة لحقوق النساء و التخفیف من آثار ا

.17-15ص ]77[

، فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرتعمل على و باعتبار الأطفال و النساء جزء من السكان المدنیین

توفیر الأمن الاقتصادي للسكان المدنیین المتضررین أثناء النزاعات المسلحة  لتلبیة احتیاجاتھم 

كسب عیشھم ، و لأجل ذلك أنشأت اللجنة الدولیة بمقرھا في جنیف الأساسیة و للحفاظ على سبل

التي تسھر على تقدیم الدعم الاقتصادي للسكان المدنیین في مختلف أنحاء "وحدة الأمن الاقتصادي"

العالم التي تشھد نزاعات مسلحة ، و تمتد أعملھا في ھذا الشأن حتى بعد نھایة النزاع المسلح  و 

بلدا 30عامل محلي موزعین على حوالي 200مندوبا أجنبیا ، و 90والي توظف ھذه الوحدة ح
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مختلفا ، و یضطلعون بتدرب موظفي اللجنة الدولیة المحلیین و العاملین لدى شركائھا في مجال 

.العمل الإنساني 

ة و لمعالجة الأوضاع المزریة التي یعیشھا السكان المدنیین جراء النزاعات المسلحة ، تعمل اللجن

الدولیة للصلیب الأحمر جاھدة ، و بكل ما یتاح لھا من إمكانیات على توفیر الأمن الاقتصادي لھم 

ات القانون الدولي الإنساني  ـادرة الإنسانیة المكرس في اتفاقیـاذ المبـادا إلى حقھا في اتخـاستن

ت للحفاظ على سبل كسب لتوفیر الأمن الاقتصادي لھذه الفئة تعتمد اللجنة الدولیة على استراتیجیاو

.عیشھم  أو استعادتھا  وتمتد إلى ما بعد نھایة النزاعات المسلحة 

ترتكز إستراتیجیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتوفیر الأمن الاقتصادي للسكان المدنیین و

- 33ص ]1[:و تتمثل فیما یلي ، المساعداتالمتضررین من النزاعات المسلحة على ثلاثة أنواع من

34 .

تھدف اللجنة الدولیة من وراء ذلك إلى الحفاظ على وسائل :في مجال تقدیم الدعم الاقتصادي -

.الإنتاج الحیویة للسكان المدنیین المتضررین ، و لاستعادة قدراتھم الإنتاجیة و اكتفاءھم الذاتي 

مر على مساعدة السكان تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأح: في مجال إعادة التأھیل الاقتصادي-

.ئل الإنتاج الخاصة بھم و تدعیمھاالمدنیین المتضررین من النزاعات المسلحة على استرجاع وسا

والأدویـة السلع الاقتصادیة الضروریة منھا المواد الغذائیة السكان المدنیین بمواد الإغاثة وتزوید -

.غیرھاو الأغطیة و والألبسة،

و تھدف اللجنة الدولیة من ذلك إلى : ببعض المشاریع الاقتصادیة الصغیرةتدعیم السكان المدنیین -

توفیر وتعزیز فرص الحصول على الدخل داخل الأسر بشكل مستدیم ، حیث یجرى تصمیم المشاریع 

.حسب احتیاجات و مؤھلات المستفیدین منھا 

مالأنشطة المیدانیة للجنة الدولیة في مختلف أنحاء العال. 2.1. 2.2

منذ نشأتھا تدخلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في أكثر الحروب دمویة و فظاعة التي حدثت في 

مساعداتھا والعالم ، و استطاعت الوصول إلى أكبر عدد من الضحایا الذین استفادوا من حمایتھا 

لاسیما في إطار الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة اللتان عرفتھما البشریة ، حیث تمكنت اللجنة 
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الدولیة من إنقاذ حیاة الملایین منھم بالرغم من أنھ لم یكن لدیھا أي أساس قانوني تستند إلیھ في تدخلھا 

.الإنساني

الإنسانیة في الكثیر من الحروب و النزاعات المسلحة و قد واصلت اللجنة الدولیة عن كثب مھمتھا 

التي حدثت بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة الدولیة منھا و غیر الدولیة ، و لا تزال مستمرة إلى الیوم  

فخدمات اللجنة الدولیة لا یمكن إحصاءھا أو تقدیرھا ، و ذلك من أجل التخفیف من ویلاتھا على 

ركون فیھا أو أولئك الذین أصبحوا خارج میدان القتال بسبب المرض أو الأشخاص الذین لا یشا

. الجروح أو غیرھا 

و لبیان ذلك أرتأینا تقسم ھذا المطلب إلى الفرعیین التالیین ، حیث تناول الأنشطة المیدانیة للجنة في 

:في الآتي الدولیةالمیدانیة للجنة في النزاعات المسلحة غیر تھانشطأالنزاعات المسلحة الدولیة ، و

الأنشطة المیدانیة للجنة في النزاعات المسلحة الدولیة. 1. 2.1. 2.2

بالرغم من أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي منظمة غیر حكومیة ، إلا أنھا استطاعت التدخل 

المساعدة ومایة في أكثر الحروب و النزاعات المسلحة الدولیة الأكثر فظاعة و دمویة لأجل تقدیم الح

للمتضررین منھا دون أي تمییز بینھم ، و تجلى أعمال اللجنة الدولیة في ھذا الضدد بوضوح ما 

قدمتھ خلال الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة ، و لم تتوان اللجنة الدولیة عن مواصلھ جھودھا في 

.ھذا الشأن في الحروب و النزاعات المسلحة المعاصرة 

لحة الدولیة و بعدسعات المابیان مختلف الأنشطة المیدانیة للجنة الدولیة أثناء النزو سنتناول

:فیما یلي إنتھاءھا 

أنشطتھا أثناء الحرب العالمیة الأولى و الحروب التي حدثت بعدھا . 1. 1. 2.1. 2.2

حرصت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كمنظمة إنسانیة منذ نشأتھا على التدخل من أجل إغاثة جرحى 

الحروب في میدان النزاعات المسلحة بالرغم من محدودیة موظفیھا ، و الوسائل و الإمكانیات المالیة 

لتي نشبت في نھایة و المادیة التي كانت تتوافر علیھا آنذاك ، فقد تدخلت على إثر الحروب الضاریة ا
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الحرب النمساویة البروسیة التي وقعت عام ،منھا القرن التاسع عشر بین عدد من الدول الأوروبیة 

، و حرب الشرق بین روسیا و الدولة العثمانیة عام 1870، و الحرب الفرنسیة البروسیة عام 1866

متحاربة تدخلھا و قیام ، بحیث قبلت الأطراف ال1885، و الحرب الصربیة البلغاریة عام 1875

.471ص ]128[. حیادھا التام خلال ھذه الحروببأنشطتھا الإنسانیة بعد أن برھنت على

و أدت الحرب العالمیة الأولى إلى اتساع أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، حیث دعت جمعیات 

إلى دعم مھامھا 1914أغسطس/أوت15الصلیب الأحمر الوطنیة في نشرة لھا صدرت بتاریخ 

الجدیدة لمساعدة ملایین الناس ممن كانوا یقعون ضحایا لھذه الحرب، و إلى جانب عملھا التقلیدي 

المتمثل في مساعدة الجرحى و المرضى من الجنود ، سعت اللجنة الدولیة إلى توسیع نطاق عملھا 

التي أنیطت بھا مھمة "الوكالة الدولیة لأسرى الحرب "ذلك لیشمل أسرى الحرب ، و أنشأت لأجل 

جمع المعلومات المتعلقة بالجنود الواقعین في الأسر، و نقلھا ، و إرسال طرود إغاثة لھم بالرغم من 

عدم وجود أیة اتفاقیة دولیة آنذاك تنص صراحة على إمكانیة اضطلاع اللجنة الدولیة بالعمل على 

ظور قانوني ، أن تسند عملھا إلى مساعدة أسرى الحرب، غیر أن اللجنة الدولیة استطاعت من من

المتعلقة لقوانین و أعراف الحرب البریة و اللائحة المرفقة بھا ، و التي 1907اتفاقیة لاھاي لعام 

تضم عددا من الأحكام ذات الصلة بأسرى الحرب،منھا زیارة معسكرات الاحتجاز و رصد معاملة 

الصادر عن المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر الأسرى ، كما ارتكز عمل اللجنة الدولیة إلى القرار 

، و الذي بموجبھ عھدت إلى اللجنة الدولیة مھمة توزیع الإغاثة 1912عام " واشنطن"الذي عقد في 

.2-1ص ]206[. الجماعیة  على الجنود الواقعین في الأسر 

اللجنة الدولیة بزیارة سمحت الدول المتحاربة المختلفة لمندوبي 1914كانون الأول / و منذ دیسمبر

معسكرات الأسرى و أتاحت ھذه الزیارات للجنة الدولیة تفقد ظروف الاحتجاز لاسیما الغذاء و 

النظافة الصحیةو حالة أماكن إیوائھم ، كما قام مندوبوھا عقب كل زیارة بوضع تقاریر تضم النتائج 

طات القائمة بالاحتجاز من أجل اتخاذھا التي توصلوا إلیھا  و تعلیقاتھم علیھا ، ثم إرسالھم إلى السل

الخطوات والإجراءات اللازمة لتحسین ظروف الاحتجاز و إلى السلطات الأصلیة التي یتبعھا 

الأسرى ، فضلا عن مشاركة اللجنة الدولیة في إطلاق سراح الأسرى المصابین والأسرى، حیث 

النظر في إمكانیة 1914تشرین الثاني / طلبت من الرئیس السویسري آنذاك في نوفمبر

باعتبارھا بلدا محایدا عددا كبیرا من الأسرى و المحتجزین الذین كانوا یعانون من "سویسرا"استقبال

إصابات شدیدة الخطورة ، و إقناع الدول المتحاربة بتوقیع اتفاقیات مع بعضھا البعض في ھذا الشأن  
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ص ]206[.محتجزا30.000حوالي 1916عام" سویسرا"و نتیجة لجھود  اللجنة الدولیة استقبلت

2.

524مندوبا تابعا للجنة الدولیة بزیارة 41قام 1923و 1914و في الفترة الممتدة ما بین عامي 

. معسكرا في جمیع أنحاء أوروبا ، و في إفریقیا ، و آسیا

غم من أنھ لم یكن و لصالح المدنیین اتخذت اللجنة الدولیة خطوات لمساعدتھم منذ اندلاع الحرب بالر

لدیھا أساس قانوني مكرس في اتفاقیة الدولیة یعطي لھا حق المبادرة في حمایة و مساعدة المدنیین ، 

أرسلت اللجنة الدولیة خطابات للجان المركزیة 1914تشرین الأول من عام / أكتوبر17ففي 

تسألھا فیھا كما إذا كانت - لدولو لیس إلى ا-للجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر في البلدان المتحاربة 

فتحت  اللجنة وعلى استعداد لمنح المحتجزین المدنیین من البلدان المعادیة نفس وضع أسرى الحرب 

، حیث قدمت ھذه الشعبة خدمات لجمیع في الوكالة الدولیة لأسرى الحرب " شعبة للمدنیین " الدولیة 

أراضي العدو ، أو في أراضي یحتلھـا العـدو، المدنیین ممن اعتبروا ضحایـا نزاع مسلح سواء في

منھا إرسـال طرودالإغاثة للمدنیین، و الاتصال بالسلطات المعنیة للحصول على الوثائق الرسمیة 

للمدنیین الذین كانوا یعانون من أمراض خطیرة أو مصابین بإصابات خطیرة لطلب إجلائھم من 

قامت اللجنة الدولیة بالبحث عن المفقودین و الأراضي التي تدور في رحاھا ھذه الحروب، كما

استخراج شھادات وفاة للمدنیین استجابة لطلبات أسرھم ، فضلا عن القیام مندوبیھا بزیارة بعض 

.3ص ]206[. .الأماكن التي احتجز فیھا المدنیین

الأولى  و استمر عمل اللجنة الدولیة لصالح الأسرى و المدنیین حتى بعد نھایة الحرب العالمیة

المجلس الأعلى لدول الحلفاء في عدة مناسبات طلبت فیھا إطلاق 1919حیثخاطبت ھذه اللجنة عام 

سراح أسـرى الدول الوسطى السابقة لاسیما ألمانیا ، النمسا ، ھنغاریا و الإمبراطوریة العثمانیة 

1919آذار /مارس 23المحتجزین لدى الدول الحلفاء في روسیا و إعادتھم إلى أوطانھم ، و في و

وافق المجلس على إعادة أسرى الحرب المحتجزین في سیبیریا إلى أوطانھم ، ثم أسندت عصبة الأمم 

إلى اللجنة الدولیة مھمة القیام بالترتیبات العملیة لتنظیم إعادة ھؤلاء إلى 1920نیسان/ في أفریل

أسیرا إلى أوطانھم تحت رعایة محتجزا و42500أوطانھم ، و على إثر ذلك تم إعادة ما یزید عن 

عملھا الإنساني حتى بعد نھایة الحرب " شعبة المدنیین"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، كما واصلت 

1914العالمیة الأولى، حیث قامت بنقل عدد ضخم من الرسائل بینھم و التي تراكمت ما بین عامي 

.3ص ]206[. 1918و 
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الفترة ما بین الحربین النزاعات المسلحة الدولیة التي نشبت فيو عملت اللجنة الدولیة أیضا في

الھلال الأحمر و، حیث شھدت ھذه الفترة إنشاء رابطة الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر العالمیتین

بین و، و الذي قام بتنسیق الأنشطة بینھ بباریس1919أیار / ماي05في ) الاتحاد الدولي حالیا (

خاصة بمعاملة 1الاتفاقیة ( 1929كما تمیزت ھذه الفترة بعقد اتفاقیتي جنیف لعام ،اللجنة الدولیة 

و محاولة لتدوین قواعد الحمایة ) الاتفاقیة الثانیة خاصة بمعاملة الأسرى(، ) الجرحى والمرضى

السكان المدنیین أثناء الحروب و النزاعات المسلحة، الأمر الذي ساعد اللجنة الدولیة في ازدیاد 

. شاطاتھا و توسعھا فضلا عن الخبرة المتواضعة التي اكتسبتھا خلال  فترة الحرب العالمیة الأولى ن

.58-56ص ]31[

و من بین النزاعات الدولیة التي قدمت فیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خدماتھا نذكر النزاع 

بین ألمانیا من جھة " ورالر"، و النزاع المسلح حول منطقة )1923-1919(الیوناني التركي 

( ، و النزاع المسلح بین بولیفیا و الأوروغواي ) 1925-1923( وفرنسا و بلجیكا من جھة أخرى 

.148ص ]20[).1935- 1932

كما تدخلت اللجنة الدولیة في العدید من النزاعات المسلحة الدولیة منھا النزاع الصیني الیاباني الذي 

العراقیل التي واجھتھا والحرب العالمیة الثانیة ، بالرغم من الصعوبات و استمر حتى 1932بدأ عام 

بسبب رفض الأطراف المتحاربة لعروضھا ، و دعت مرارا الأطراف المتحاربة إلى ضرورة 

الالتزام بالقوانین الإنسانیة التي تحمي ھؤلاء الأشخاص، و أرادت اللجنة الدولیة التدخل في حرب 

سة ووحشیة، وھي الحرب الإیطالیة الإثیوبیة التي اندلعت في الفترة ما وصفت بأكثر الحروب شرا

، غیر أن إیطالیا "موسولوني"بسبب الأطماع التوسعیة للفاشیة بقیادة ) 1936- 1935(بین عامي 

رفضت تدخلھا مرارا لمنع إطلاعھا علىالمجازر و الجرائم التي ارتكبت في حق المدنیین 

عة بأن العنایة بالجرحى و المرضى من العسكریین و المدنیین یتكفل بھا العسكریین الإثیوبیین متذرو

بالمعدات اللازمة وأیضا الصلیب الأحمر الإیطالي ، و بذلك لم تتمكن اللجنة الجیش الإیطالي المجھز

.482-481ص ]128[. الدولیة من التدخل إلا لصالح الجانب الإثیوبي 

و وسعت اللجنة الدولیة من عملھا في مجال حمایة المتضررین من النزاعات المسلحة لیشمل 

- 1936التي وقعت في الفترة ما بین الحرب الأھلیة الاسبانیةالحروب الأھلیة ، حیث تدخلت أثناء 

.59ص ]31[.و قدمت خدماتھا للمدنیین و العسكریین و الأسرى 1939
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أنشطتھا أثناء الحرب العالمیة الثانیة و الحروب التي حدثت بعدھا.2. 1. 2.1. 2.2

التي كانت أكثر الحروب شراسة و وحشیة التي الحرب العالمیة الثانیةاندلعت 1939في عام 

ملیون قتیل كان نصفھم تقریبا من المدنیین ، و وجدت 54عرفتھا البشریة ، حیث خلفت حوالي 

م عدد ھائل من الضحایا موزع عبر أكثر من ثلاث قارات ، و كانت اللجنة الدولیة نفسھا أما

البشریة ،غیر أنھا قامت بجھود من أجل احتیاجاتھم المستمرة تفوق إمكانیات اللجنة الدولیة المادیة و

الوصول إلى أكبر عدد من الضحایا و تقدیم المساعدات الإنسانیة لھم ، وعملت بالتنسیق مع الدول 

م بزیارات منتظمة لمعسكرات الحرب للإطلاع على ظروف أسرھم و الاستجابة الحامیة للقیا

لاحتیاجاتھم ، بالرغم من أنھ لم یسمح للجنة الدولیة و للدول الحامیة بزیارة الكثیر من المعسكرات 

التي لقي فیھا عدد كبیر من الأسرى و المحتجزین حتفھم بطرق بشعة، كما أنشأت لھذا 

التي استطاعت إعـادة الروابط 1939سبتمبر 3في"زیة الخاصة بأسرى الحربالوكالة المرك"الغرض

.61-60ص ]31[. نقل الرسائل بین الملایین من الأسرى و عائلاتھم و

و قامت اللجنة الدولیة بأعمال حمایة ومساعدة كثیرة لصالح المدنیین المتضررین من ھذه الحرب 

بالرغم من أنھ لم تكن ھناك أیة اتفاقیة دولیة تمنح الحمایة لھؤلاء، مستندة في ذلك إلى مبدأ الإنسانیة 

متواضعة وطة الراسخ في تاریخ الحضارات الإنسانیة وفي الأدیان السماویة،و بإمكانیات بسی

استطاعت اللجنة الدولیة إنقاذ حیاة الملایین من المدنیین ضحایا ھذه الحرب ، حیث زار مندوبوھا 

وضعت شرطا یقضي بعدم السماح لمندوبیھا الخروج لألمانیا التيبعض المعتقلات منھا تلك التابعة 

، كما قامت بتقدیم الرعایة من معسكرات الاعتقال وعدم الاعودة إلى أوطانھم إلا بعد نھایة الحرب 

الصحیة والأغذیة والأدویـة ، و الألبسة لصالح المدنیین الذین كانوا یعانون المجاعة و الأوبئة  و 

و ذلك بالتنسیق مع الرابطة و الجمعیات الوطنیة ، انعـدام الرعایة الصحیةخاصة في دول أوروبا 

ملیون رسالة 24نوات من نقل  حوالي س7للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، و استطاعت خلال 

.484-483ص ]128[.عائلیة إلى أصحابھا 

العسكریة وكما أصدرت خلال ھذه الحرب عدة نداءات تقضي بضرورة التمییز بین الأھداف المدنیة 

.79ص ]5[. 1940آذار / مارس12منھا النداء الصادر في 

وقعت نزاعات مساحة دولیة كثیرة بعد نھایتھا التي و لم تكن الحرب العالمیة الثانیة آخر حرب بل

ھي قائمة و لا زالت مستمرة إلى یومنا ھذا ، لكن في ھذه الحروب اختلف الأمر بالنسبة للجنة 

أسس قانونیة تكرس حقھا في التدخل و اتخاذ المبادرة الإنسانیة الدولیة، حیث أصبحت تستند إلى 
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من الجرحى و المرضى و الغرقى و الأسرى لحةلصالح ضحایا الحروب و النزاعات المس

، و أثبتت خلال ھذه الحروب 1949العسكریین و المدنیین بعد إبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

كفاءتھا في التخفیف من معاناة الإنسانیة بدون أي تحیز أو تدخل في الأمور العسكریة ، غیر أن 

نة الدولیة لا یمكن إنكارھا، منھا عدم السماح لھا من الصعوبات و العراقیل التي واجھت عمل اللج

قبل بعض الدول المتحاربة بالقیام بخدماتھا على الوجھ الأفضل ، خاصة تلك الدول لم تكن بعد قد 

، و من الحروب و النزاعات المسلحة 1949انضمت أو صدقت على اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

:ھا منھا التي قدمت فیھا اللجنة الدولیة خدمات

التي وبین كوریا الشمالیة و كوریا الجنوبیة 1950نشبت ھذه الحرب عام :الحرب الكوریةفي 

كانت مدعمة من طرف قوى أجنبیة أخرى، و فور اندلاع ھذه الحرب بعثت اللجنة الدولیة للصلیب 

القانون الدولي الإنساني الأحمر إلى الطرفین برقیات تطلب فیھا الحكومتین الالتزام بمبادئ و قواعد 

خاصة تلك المتعلقة بحمایة المدنیین، و بالرغم من تلقي اللجنة الدولیة ردا على ھذه البرقیات بأن 

الحكومتان سوف تعملان على احترام القانون الدولي الإنساني إلا أن واقع ھذه الحرب أثبت سقوط 

خلت اللجنة الدولیة و قدمت المساعدات منھم  مدنیین ، و قد تد80عدد كبیر من الضحایا و كان 

الإنسانیة بكل ما توافرت علیھ من إمكانیات بالرغم مما اعترضھا من صعوبات نتیجة عدم استجابة 

.738-737ص ]20[.الأطراف المتحاربة لأحكام وقواعد حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

لعالمیة الثانیة التي نشبت في بدایة الأمر تعتبر ھذه الحرب من مخلفات الحرب ا:حرب الفیتنامو في 

بین قوات جمھوریة الفیتنام الدیمقراطیة و القوات الفرنسیة التي تدخلت بعد ذلك في ھذه الحرب 

لصالح قوات الولایات المتحدة الأمریكیة ، و فور اندلاع ھذه الحرب قامت اللجنة الدولیة للصلیب 

المقاتلین وماتھا التي تقضي بوجوب التمییز بین المدنیین الأحمر تذكیـرالأطراف المتحاربة بالتزا

حظر شن ھجمات على الأھداف المدنیة ، لكن مساعي اللجنة الدولیة لم تلق آذانا صاغیة خاصة من و

قبل القوات التابعة للولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت تھدف إلى الانتصار مھما كلفھا ذلك من 

، و إزاء تلك الأوضاع المأساویة وجھت اللجنة الدولیة إلى القوات ضحایا في صفوف المدنیین

المتحاربة عدة برقیات قصد إنشاء مناطق آمنة و مناطق استشفاء ، لكن تلك البرقیات لم تلق أیة 

.741-740ص ]20[. استجابة خاصة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة 

توزیع المواد الغذائیة ، و الأدویة و غیرھا من مستلزمات و أعیقت أنشطة اللجنة الدولیةفي مجال 

الحیاة الضروریة لصالح السكان المدنیین، ولم یستفد منھا إلا عدد قلیل منھم ، كما تمت عرقلة 

أنشطتھا في البحث عن المفقودیـن و الجرحى والمرضى و نـقـلھم بغرض تقدیـم الإسعـافـات الأولیـة 
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الأدغال ، و ولمدنیون فقد احتجزوا في معتقلات ومعسكرات سریة في الغابات لھم ، أمــا المعتقلون ا

كما قدمت خدمات ،تعرضوا لمختلف أنواع التعذیب ، و لم یسمح لمندوبي اللجنة الدولیة بزیارتھم 

.487-486ص ]128[.كثیرة لصالح اللاجئین الفیتنامیین 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عملیاتھا الإنسانیة فور بدأت: الحروب العربیة الإسرائیلیةو في 

بتكوین لجان محلیة لإغاثة 1948اندلاع الحروب العربیة الإسرائیلیة ، حیث قامت خلال حرب عام 

من أجل مساعدة الضحایا ، و قامت بزیارة الأسرى ، و توزیع طرود الإغاثة على اللاجئین 

طبیة للمستشفیات، و كذا الإشراف على تبادل الرسائل بین أفراد الفلسطینیین ، و تقدیم المساعدات ال

العائلات المتشتتة و أنشأت اللجنة الدولیة خلال ھذا العام مركزا خاصا للغوث في القدس القدیمة 

شخص 13640لتوزیع الأغذیة و مستلزمات الحیاة الضروریة إلى المحتاجین الذین بلغ عددھم 

عونات المقدمة  من قبل منظمة الأمم المتحدة ، كما أشرفت بعثات اللجنة الذین لم یستفیدوا من المو

الدولیة على تبادل قوائم الأسرى، و زیارة المعتقلین المدنیین في السجون ، و البحث عن المفقودین 

.122- 120ص ]63[. غیرھا من الأعمال و

المتنازعة إلى وجوب احترام بادرت اللجنة الدولیة بتنبیھ الأطراف 1967و باندلاع حرب عام 

اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني و الخاصة بحمایة ضحایا النزاعـات المسلحة الدولیة  و 

، حیث وصل عدد " تل أبیب "و،"بیروت"و ،"عمان"و ، " القاھرة "أوفـدت بعثاتھا إلى كل من

-123ص ]63[.لین المتخصصین فضلا عن تزویدھا بالأطباء و العام،مندوب30مندوبیھا إلى 

126.

اتخذت اللجنة الدولیة جمیع الإجراءات من أجل حث الأطراف المتحاربة 1973و في حرب أكتوبر 

على احترام اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني ، كما تلقت قوائم الأسرى من حكومة إسرائیل و 

و أشرفت "بیروت" و ، " القاھرة "مستشفیات، و قامت بزیارة المرضى منھم في "مصر" من 

أسیر من المدنیین و إعادتھم إلى وطنھم ، و تبادل جثث الموتى  8500على عملیة تبادل أكثر من 

بین الأطراف المتحاربة  كما قامت بإرسال معونات لإغاثة المدنیین المنتمین إلى الأطراف المتحاربة 

.128-126ص ]63[. 

التي دامت سبع 1954منذ اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر من عام :تحریریة الجزائریة الحرب الفي و 

سنوات بین حركة المقاومة الجزائریة و الاحتلال الفرنسي ، قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  

بتقدیم عدة خدمات ومساعدات للسكان المدنیین الجزائریین ، كما تمكنت بفضل المفاوضات التي 

مكان احتجاز 43مندوبوھا مع ممثلي السلطات الاستعماریة الفرنسیة من زیارة حوالي أجراھا
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للاطلاع على أوضاع الأسرى و المعتقلین الجزائریین في السجون الفرنسیة ، و قامت باقتراح تدابیر 

وجھت إلى السلطات الحاجزة من أجل تحسین أوضاع الأسرى و المعتقلین بما یتماشى و اتفاقیات 

بنیل الجزائر 1962یف  للقانون الدولي الإنساني و استمرت في أنشطتھا الإنسانیة إلى غایة عام جن

.740-739ص ]20[. استقلالھا 

1980خلفت الحرب العراقیة الإیرانیة التي وقعت عام :الحرب العراقیة الإیرانیةو في 

الدولیة منذ نشوبھا على الحفاظ على وأضرار مادیة و بشریة كبیرة ، لذلك عملت اللجنة خسائر

تواجد مستمر بھا من أجل تقدیم الحمایة و المساعدة لأولئك المتضررین منھا، و قد قامت اللجنة 

ألف أسیر حرب عراقي، و قامت في وقت 67ألف أسیر حربإیراني وأكثر من 40الدولیة بزیارة 

ملیون رسالة أرسلھا 11زیع أكثر من لاحق بإعادة العدید من ھؤلاء الأسرى إلى أوطانھم و تو

.28-25ص ]153[.أسرى الحرب لعائلاتھم ، كما قامت بالبحث عن المفقودین في ھذه الحرب 

اتسمت أعمال اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء غزو العراق :الحرب العراقیة الكویتیةوفي 

امت في بدایة الحرب بتذكیر الطرفین بالنشاط و الحیویة و الفعالیة، حیث ق1990للكویت عام 

بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني، كما طلبت منھا السماح لمندوبیھا بالدخول إلى أرض 

تم قصف المدن 1991/ 18/01الكویت لتقدیم مساعداتھا الإنسانیة ، و بتدخل القوات متحالفة في 

ادحة في صفوف المدنیین ، و تم تدمیر مصادر العراقیة الكبرى بشكل مروع ، و أدى إلى خسائر ف

المیاه ، و نفذت المواد الغذائیة و الأدویة ، مما أدى إلى انتشار الأوبئة و المجاعة في صفوف 

العراقیین ، و أمام ھذه الكارثة الإنسانیة سارعت اللجنة الدولیة إلى التدخل لصالح ھؤلاء بإرسال 

لیون فرنك و فرق طبیة و مختلف المستلزمات لإغاثة م20الأغذیة ومساعدات طبیة قدرت بـ 

السكان المدنیین، كما أعدت برامج لإعادة بناء البنى التحتیة الضروریة لضمان عیشھم قدرت بقیمة 

.176ص ]43[. ملیون فرنك سویسري 49قدرت بحوالي 

ل العراق من ازداد تردي أوضاع السكان في العراق خاصة بعد احتلا:الحرب على العراق و في 

، و قد عبرت اللجنة الدولیة "صدام حسین" للإطاحة بنظام الرئیس السابق 2003قبل الحلفاء سنة 

للصلیب الأحمر في العدید من المناسبات عن المآسي و الكوارث الإنسانیة في العراق بناء على 

السكان المدنیین یعانون التقاریر الصادرة عن طریق العمل المیداني لھا في ھذا البلد ، و قالت بأن

أوضاعا صعبة للغایة بسب تدمیر ممتلكاتھم المدنیة، و المنشآت الصحیة ، و انعدام الأمن الغذائي و 

تلوث البیئة ، لذلك ناشدت اللجنة الدولیة في أكثر من مرة كافة الأطراف المتنازعة في العراق على 
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حیویة اللازمة كالرعایة الطبیة و الماء و ضرورة حمایة المدنیین وضمان حصولھم على الخدمات ال

.174-172ص ]104[. الغذاء و الكھرباء 

لا وھذا ،حمایة و مساعدة ضحایا العراقو منذ الاحتلال عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على 

المسلحة تزال أنشطتھا الإنسانیة مستمرة للتخفیف من معاناة السكان المدنیین المتأثرین بالنزاعات 

]17[.التي شھدھا ھذا البلد 

حربا 2009و بدایة عام 2008شنت القوات الإسرائیلیة نھایة عام : حرب إسرائیل على غزة و في 

شرسة و دمویة ضد السكان المدنیین في غزة و في ظرف أیـام فقط تجاوز عدد القتلى الألفیـن ، و 

دولیا ، فضلا عن منعھا دخول المساعدات خلفتخسائر فادحة مستخدمة في ذلك أسلحة المحظورة 

الإنسانیة إلى قطاع غزة الموجھة من قبل الدول العربیة ، و قامت بالاعتداء على قافلة الحریة 

.ضاربة  بقواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط أمام مرأى و مسمع المجتمع الدولي بأسره 

رارا نداءاتھا المتعلقة بحث الأطراف المتحاربة على لذلك كررت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر م

ضرورة الوفاء بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني، و دعت الطرفین إلى تجنب الضرر 

بالمدنیین و وجوب جمع الجرحى و تقدیم الرعایة لھم، و إلى حمایة العاملین في المجال الطبي 

و تمكینھم بتأدیة أعمالھم لصالح الضحایا كما قدمت والمرافق الصحیة و عدم الاعتداء علیھم

]17[. المساعدات لھم 

ھذه ھي بعض الأنشطة المیدانیة التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مختلف النزاعات 

المسلحة الدولیة التي شھدھا العالم منذ نشأتھا ، و التي لم یسعنا في ھذا المقام سوى أن نتطرق إلى 

.بعض منھا ال

و ما نخلص  إلیھ من خلال استعراض أنشطة اللجنة الدولیة في مختلف النزاعات المسلحة أنھا لم 

م و المستمر في كل أنحاء العالم لتقدیم الحمایة و المساعدة لضحایا ھذه ـتتوان على التواجد الدائ

تھا خاصة تلك المتعلقة الحروب و النزاعات المسلحة ، بالرغم من الصعوبات المستمرة التي واجھ

بتعنت الأطراف المتحاربة و عدم السماح لھا بالدخول إلى بعض المناطق للتعرف على أوضاع 

.السكان المدنیین و معسكرات الأسرى و المحتجزین 

حیث فاقت أنشطتھا الإنسانیة أنشطة المنظمات الدولیة ،غیر أن ذلك لم یفن من عزیمة اللجنة الدولیة 

أنشطة إنسانیة بمثل ھذا الحجم متحدیة في ذلك كل و، و حتى الدول لیس بمقدورھا تقدیم أعمال 
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العراقیل و الصعوبات بدون كلل أو ملل منذ أكثر من قـرن و نصف من الزمن ، و الذي استطاعت 

.لدولي بأسره احترام المجتمع اوفیھ أن تحظى بثقة 

الأنشطة المیدانیة للجنة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة. 2. 2.1. 2.2

ضحایا ولم تفرق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ نشأتھا بین ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة 

، لأن ھدفھا كان التخفیف من آلام الضحایا و )الحروب الأھلیة(النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

.حمایتھم و مساعدتھم أیا كان نوع النزاع المسلح المتضرر منھ 

لم تكن تستند إلى أي 1949و الجدیر بالذكر أن اللجنة الدولیة قبل إبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ني مكرس في اتفاقیات دولیة یمنحھا حق اتخاذ المبادرة الإنسانیة و التدخل لحمایة و أساس قانو

مساعدة ضحایا الحروب الأھلیة ، و حتى المادة الثالثة المشتركة التي نصت على ھذا النوع من 

.النزاعات لم تكن أساسا قانونیا كافیا للجنة الدولیة 

الذي تناول أحكام و قـواعد سیر ھذه 1977جنیف عام وبعد إبرام البروتوكول الثاني لاتفاقیات

النزاعات أصبحت اللجنـة الدولیة تستند إلیھ في عـرض خدماتھا الإنسانیة في النزاعات المسلحة غیر 

.الدولیة التي شھدھا و لا زال یشھدھا العالم 

:و سنتطرق إلى بیان أنشطة اللجنة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة فیما یلي

أنشطتھا قبل اعتماد البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف لعام . 2.1. 2.1. 2.2

1949

في الفترة التالیة لانتھاء الحرب العالمیة الأولى قدمت اللجنة الدولیة مساعدات إلى ضحایا الثورات 

كلا البلدین ، حیث كانت ھذه الحروب في " ھنغاریا "و" روسیا "والحروب الأھلیة التي اندلعت في

تمثل تحدیـا جدیـدا أمام اللجنـة الدولیـة و الجمعیـات الوطنیة المعنیـة ،  و التي وجدت نفسھـا لأول 

ص ]206[.مـرة فـي تاریخھا داخل حرب أھلیة من أجل تقدیم المساعدات الإنسانیة لصالح الضحایا

3.
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، 1939و1936رة ما بین ـندلعت في الفتالتي االحرب الأھلیة الإنسانیةو تدخلت اللجنة الدولیة في 

معدات جراحیة وحیث عملت على تقدیم المساعدات المادیة لصالح المتضررین من أغذیة ، و أدویة 

وطبیة ، و قامت بزیارة آلاف المعتقلین المدنیین لدى الطرفین المتنازعین ، كما عملت على تبادل 

ق آمنة یجمع فیھا المدنیون  خاصة فئة النساء و ملیون رسالة عائلیة ، و إنشاء مناط05أكثر من 

المناطق الآھلة والأطفال والشیوخ ، و دعوة القوات المتحاربة إلى التوقف عن قصف المدنیین 

.490-489ص ]128[. بالسكان 

و الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن اللجنة الدولیة تدخلت في ھذه النزاعات المسلحة الداخلیة بدون أي 

قانوني صریح منصوص علیھ في اتفاقیة دولیة یعطي لھا حق المبادرة و التدخل ،لأن اللجنة أساس

الدولیة اعتبرت أن تدخلھا الإنساني نابع من مبدأ الإنسانیة و الرحمة المستقر علیھ في القانون الدولي 

الحروب الإنساني العرفي و في الأدیان السماویة ، و ظلت تعمل بدون أساس قانوني في مختلف

، بحیث استندت إلى نص المادة الثالثة المشتركة 1949الأھلیـةإلى أن تم إبرام اتفاقیات جنیف لعام 

منھا كأساس قانوني یعطي لھا حق المبادرة في القیام بالأنشطة الإنسانیة لصالح ضحایا ھذه النزاعات 

ة للصلیب الأحمر أن تعرض یجوز لھیئة إنسانیة غیر محتجزة كاللجنة الدولی" التي نصت على أنھ 

من نظامھا ) د(2فقرة 05، و ھو ما تم التأكید علیھ في المادة "خدماتھا على أطراف النزاع 

یتعین على اللجنة الدولیة بوجھ خاص السعي في جمیع الأوقات كمؤسسة محایدة "الأساسي على أنھ 

أو -تمارس نشاطھا الإنساني بصفة خاصة في وقت المنازعات المسلحة الدولیة أو غیرھا

لحمایة والمساعدة للعسكریین و المدنیین من ضحایا ھـذه الأحداث الاضطرابات الداخلیة إلى تأمین ا

.9-8ص ]207[" .نتائجھا المباشرة و

حیث نظمت ، 1956أثناء التمرد الحاصل عام "رـالمج" في و استنادا إلى ذلك تدخلت اللجنة الدولیة 

اق لتوزیع المعونات اللجنة الدولیة بالتعاون مع  جمعیة الصلیب الأحمر المجري عملیة واسعة النط

ملیون فرنك 85على المحتاجین من السكان المقدمة من بعض دول أوروبا والتي بلغت قیمتھا 

.75ص ]16[.سویسري

قامت اللجنة الدولیة في قلب الصحراء بنصب خیام 1970-1962الحرب الأھلیة الیمنیةو خلال 

شخص 1700سریر بھ جناح للعملیات الذي تمت فیھ معالجة حوالي 100مستشفى میداني سعتھ 

.75ص ]16[. شخص60.000وتقدیم الرعایة الصحیة لأكثر من 
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ت دمویة وشراسة  في من أكثر النزاعا1970-1967عام "نیجیریا" و كان النزاع الذي شب في

تاریخ إفریقیا ، حیث قتل فیھ أكثر من ملیون شخص، و تطلبت ھذه الحرب من اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر القیام بعملیات مساعدة كبیرة ، و بالرغم من الصعوبات التي واجھتھا اللجنة إلا أنھا 

الأراضي الاتحادیة وفي طن من الأغذیة والأدویة إلى الضحایا في 120.000استطاعت توزیع 

فریقا 45مستوصفا ، و نسقت أعمال 53مستشفیات و 5المنطقة الانفصالیة ، كما قامت بتشغیل 

، وعدد آخر ضد " مرض الجدري"ملیون شخص ضد 2.5طبیا ، و تولت تطعیم نحو 

.77-76ص ]16[" .الدرن" و" الحصبة "أمراض

بروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف لعام أنشطتھا بعد اعتماد ال. 2.2. 2.1. 2.2

1949

التي لعبت فیھا إسرائیل دورا دنیئا 1990-1975الحرب الأھلیة اللبنانیة تدخلت اللجنة الدولیة في 

و حصار بیروت و 1982في تقتیل و تجویع السكان المدنیین خاصة بعد احتلالھا لجنوب لبنان عام 

قد عاش ھؤلاء أوضاعـا مأساویة للغـایة بسبب نقص الأغذیة و انتشـار الأوبئـة ، و أمـام ھذه المأساة 

، المواد الطبیة ویب الأحمر بتوزیع آلاف الأطنان من الأغذیة الإنسانیة قامت اللجنة الدولیة للصل

و السلع الأخرى على اللاجئین و النازحین، و نقل الرسائل العائلیة ، و قد استمرت أعمال ، والخیم 

]128[. 2000الحمایة والمساعدة لصالح ھؤلاء حتى بعد انسحاب إسرائیل من جنوب لبنان عام 

.491-490ص 

وعلى إثر النزاعات المسلحة التي اندلعت بین القوات الحكومیة المسلحة ،" اد الشرقیةتش" و في

2006ومجموعات المعارضة المسلحة التشادیة قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في أواخر عام 

بتلبیة احتیاجات السكان المدنیین و النازحین من مواد غذائیة ، و أفـرشة  و 2007وأوائل عام 

ملیون 17حوالي 2007والماء و الإسعافات الأولیة ، و المواد الطبیة بلغت قیمتھا عـام ،أغطیة

إلى " آدي" فرنك سویسري كما قامت بإجراء ترتیبـات لإجلاء الجرحى من مركز الصحة في 

.228ص ]104[".  قوز بیضة" مستشفى 

المنشقة الذي مـر حركة العدل و المساواةالقوات المسلحة السودانیة و و أدى النزاع  المسلح بین 

إلى تردي أوضاع السكان المدنیین في دارفور، و 2006و2004بمرحلة تصعید كبرى بین عامي 

أدى إلى نزوح عدد كبیر من سكان مناطق النزاع نحو مجتمعات محلیة أكثر أمنا ، مما دفع باللجنة 
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التغذیة لھم ، ول لتحسین سبل كسب العیش الدولیة للصلیب الأحمر إلى البحث عن طرق و وسائ

فأنشأت برنامج لتوزیع البذور و الأدوات الزراعیة لإعادة المجتمعات المضیفة النازحین على حد 

جبل مرة "ألف عائلة من ھذا البرنامج خاضة منطقتي 43أكثر من 2008حیث استفاد عام ، سواء 

2009ن رقعة ھذا البرنامج جغرافیا عام بسبب بعدھما الجغرافي ، كما وسعت م"جبل سي"و " 

و للبدو في جنوب دارفور الذي استفاد منھ نحو " الشعیریة"و " كالمھاجریة"لیمتد إلى مناطق أخرى 

.6ص ]138[. ألف عائلة50

و بالموازاة مع ھذه الأنشطة عملت اللجنة الدولیة في میدان النزاع المسلح و قامت بزیارة بعض 

أماكن الاحتجاز للإطلاع على ظروف المحتجزین خاصة أولئك المحتجزین لدى القوات المسلحة 

ولي السودانیة ، كما ذكرت أطراف النزاع في أكثر من مناسبة بضرورة احترام قواعد القانون الد

الإنساني المنطبقة النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، كما عملت اللجنة الدولیة حتى بعد توقیع الاتفاق 

بین الطرفین لوقف العملیات العدائیة، حیث ساعدت الكثیرین من النازحین العودة إلى أراضیھم و 

. منازلھم بما وفرتھ من إمكانیات مادیة لھم 

عن عمل اللجنة الدولیة في " جاكوب كیلینبرغر" لیة للصلیب الأحمرو قد تحدث رئیس اللجنة الدو

بأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرھي المنظمة الوحیدة التي تتمتع بوجود في جمیع "السودان و قال 

و "  أنحاء دافور، و ذلك لم یكن لیتحقق لولا التواصل بصورة منھجیـة مع أطراف النزاع كافة 

رفور كانت من بین التحدیات اللوجستیة التي واجھتھا المنظمة ، حیث ناضلت أن دا"واصل  قائلا 

شخص بمن فیھم القاطنون في مناطق 350.000و 300.000لتوزیع الطعام على ما یتراوح من 

]17[. "بعیـدة 

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد أن تدخل اللجنة الدولیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة لعرض 

تھا و مساعداتھا الإنسانیة لم یكن في كل الأحوال بالأمر السھل ، فقد اعترضتھا  في الكثیر من خدما

الأحیان صعوبات وعراقیل من قبل الأطراف المتنازعة ، كعدم السماح لھا بالدخول إلى مراكز 

الإنساني ، الاحتجاز  وعدم احترام نداءات اللجنة الدولیة القائمة على ضرورة احترام القانون الدولي

خاصة و أن أحد أطراف ھذه  النزاعات ھو جھة غیـر حكومیة ، و بالرغم من ذلك فإن اللجنة الدولیة 

حافظت على تواجد مستمر لھا في كل النزاعات المسلحة الداخلیة التي حدثت في مختلف دول العالم 

ي یوغوسلافیا سابقا البوسنة و فمنھا تلك التي لم یسعنا في ھذا المقام التطرق إلیھا كالنزاع الواقع 

الصومال ، و أنغولا والھرسك والنزاع المسلح الواقع في رواندا ، و في سرالیون ، و تیمور الشرقیة 

.غیرھا و لیبیریا وكولومبیا وفي جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة و 
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و بالتطرق إلى مختلف الأنشطة المیدانیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في النزاعات المسلحة الدولیة 

لو لم تكن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر موجودة : وغیر الدولیة نختم بطرح سؤال یتمثل فیما یلي 

المرضى والغرقى ورحى في میدان النزاعات المسلحة التي شھدھا العالم ، فما مصیر الملایین من الج

، و ما مصیر الملایین من السكان المدنیین الذین تأثروا بصورة مباشرة أو ؟في صفوف العسكریین

غیر مباشرة منھا الذین قامت بحمایتھم و مساعدتھم  ھذه اللجنة الدولیة  ؟

إنقاذ حیاة الملایین إن الإجابة على ھذا السؤال تبین أھمیة الدور الذي تقوم بھ منظمة إنسانیة كھذه في

من البشر على مدى أكثر من قرن و بصفة متواصلة و الذي قد تعجز عن القیام بھ الدول والمنظمات 

.الدولیة الحكومیة نفسھا 

مراقبة اللجنة الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات . 2.2.2

المسلحة و الصعوبات التي تعترض عملھا

من أنھا لیست طرفا في اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني و بروتوكولاتھا الإضافیة  إلا بالرغم

أنھ یقع على عاتق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر العمل على التطبیق الدقیق للقانون الدولي الإنساني 

انتھائھا  و تتسلم و مراقبة تطبیقھ في النزاعات المسلحة منذ بدء العملیات العدائیة إلى غایة، 

.الشكاوى بشأن أي إخلال مزعوم بھا القانون 

و تلعب اللجنة الدولیة دورا أساسیا في تطبیق القانون الدولي وتسعى إلى القیام بأي عمل من شأنھ 

جعل الأطراف المتنازعة تلتزم بأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني ، و ذلك بالرغم من 

لتي من الصعوبات الكثیرة التي تتعرض عمل اللجنة الدولیة في كل نزاع مسلح تتدخل فیھ ،  و ا

. شأنھا أن تؤثر على عمل اللجنة أو تنقص منھ

و سنتطرق إلى دور اللجنة الدولیة في مراقبة تطبیق القانون الدولي في میدان النزاعات المسلحة في 

الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة والإستراتیجیة المعتمدة لمواجھتھا في الأول ، و إلى فرعال

.الثانيفرعال
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مراقبة اللجنة الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات . 1. 2.2.2

المسلحة

تلعب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا ھاما في حث أطراف النزاع المسلح على تطبیق قواعد 

استنادا إلى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، و في الإشراف و الرقابة على تطبیقھ في میادین القتال 

جنیف الأربع للقانون الدولي الإنساني و بروتوكولاھا الإضافیان ، و إلى نظامھا الأساسي والنظام 

الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر، و قد أثبتت التجارب في میادین النزاعات 

لدول الحامیة ، لأن عمل اللجنة المسلحة أن دور اللجنة الدولیة في ھذا الشأن ھو أكبر من دور ا

.الدولیة لا یقتصر على دولة معینة، و لا على فترة محددة من الزمن 

في و أسندت إلى اللجنة الدولیة مھمة العمل على التطبیق الدقیق و السلیم للقانون الدولي الإنساني

، و حیاد، و حصولھا على زمن النزاعات المسلحة بالنظر إلى ما تتمتع بھ من مصداقیة، و استقلالیة 

" أو " براعیة"ثقة الأطراف المتنازعة فیھا منذ أكثر من قرن و نصف من الزمن ، لذلك فقد سمیت 

.القانون الدولي الإنساني " حارسة

والإجراءات المتخذة من ،و سنبین إجراءات اللجنة لتفادي وقوع انتھاكات للقانون الدولي الإنساني

:ما یلي نتھاكات فیذھالإھقبلھا في حالة وقوع

الإجراءات المتخذة لتفادي وقوع انتھاكات للقانون الدولي الإنساني. 1.1. 2.2.2

یقتضي الدور الرقابي و الإشرافي من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اتخاذ كافة التدابیر 

في میدان النزاعات الإجراءات من أجل ضمان تطبیق ھذا القانون  من قبل الأطراف المتنازعة و

المسلحة ، و تفادي أي انتھاك لقواعده من خلال إقامة علاقات وطیدة مع أطراف النزاع المسلح لقبول 

خدماتھا ، و لا تفرق اللجنة الدولیة في ذلك بین ما إذا كان النزاع مساعیھا الحمیدة  ووساطتھا ، و

ان التطبیق الدقیق للقانون الدولي المسلح ھو ذو طابع دولي أو غیر دولي ، فھي تسعى إلى ضم

:للإنساني منذ بدء العملیات العدائیة ، ولأجل ذلك تقوم بما یلي 
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تذكیر الأطراف المتنازعة بحقوقھا و التزاماتھا بموجب القانون الدولي . 1.1.1. 2.2.2

الإنساني

احترام أطراف النزاع المسلح إن أفضل ضمانة لتنفیذ و تطبیق القانون الدولي الإنساني تكمن في 

لقواعده ومبادئھ المكرسة في الاتفاقیات و الأعراف الدولیة ، و اتخاذ التدابیـر و الإجراءات 

الضروریة التي تكفـل ذلك ، و من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني تسعى اللجنـة الدولیة 

نشر المعرفـة بقواعـده و التدریب على أحكامھ رإلى تقـدیـم الدعـم لكل الدول من أجلـللصلیب الأحم

في أوقات السلم في جمیع الأوساط لاسیما منھا أفراد القوات المسلحة ، و على تذكیر الدول 

.  الجماعات المسلحة بواجباتھا في ھذا الشأن عند بدایة النزاع المسلح و أثناءه و

وصیف القانوني لھ من أجل معرفة ما إذا كان ھذا تقوم اللجنة الدولیة بالتفعند اندلاع النزاع المسلح

النزاع یدخل ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني أم لا ؟، كما أم إعطاء الوصف القانوني یسمح 

بالتذكیر بواجبات الأطراف المتحاربة و توفیر إطار لأنشطة اللجنة الدولیة  و إرشاد مندوبیھا خاصة 

ذلك ،ولنزاع المسلح في حد ذاتھ، خاصة النزاعات المسلحة الداخلیةو أن كثیرا من الدول تنكر حالة ا

ص ]124[. إما للتقلیل من شأن المواجھات أو الحیلولة دون إضفاء أیة شرعیة على المتمردین 

394-395.

و متى وصل  إلى علم اللجنة الدولیة معلومات حول اندلاع وشیك لنزاع مسلح دولیا كان أم داخلیا أو 

فعلا في حالة الحرب المعلنة ، أو أي اشتباك مسلح آخر یشن بین الطرفین أو أكثر في أنھ اندلع

، فإنھا لا تتأخر عن القیام بالاتصال بالأطراف المتنازعة من أجل 1949اتفاقیـات جنیف لعام 

نسبة تذكیرھا بحقوقھا وواجباتھا بموجب القانون الدولي الإنساني ، و قد أصبح ذلك إجراءا تقلیدیا بال

للجنة الدولیة خاصة في النزاعات المسلحة الدولیة ، غیر أنھ في النزاعات المسلحة الداخلیة ھو أمر 

صعب نوعا ما بالنسبة لھا لأن أطراف النزاع  أو أحدھما لیس قوة نظامیة مسلحة تابعة للدولة وإنما 

.لجنة الدولیة  ھي جماعة مسلحة معارضة أو متمردة التي قد لا تقبل التذكیر من جانب ال

أجل تذكیر الأطراف المتنازعة بحقوقھا من"إصدار المذكرات" و تعتمد اللجنة الدولیة على 

واجباتھا القائمة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني و ضمان تطبیقھ في میدان النزاع و

ولي الإنساني الخاصة بسیر تذكیرا بمبادئ و قواعد القانون الدالمذكرات المسلح ، إذ تتضمن ھذه 

العملیات العدائیة وتلك الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، و تحظى القواعد الأولى بأھمیة 
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. خاصة من أجل تجنب العجز عن حمایة عدد كبیر من الضحایا في حالة انتھاك ھذه القواعد 

.396-395ص]124[

ولیة للصلیب الأحمر لأجل ضمان احترام القانون الدولي فمن أمثلة المذكرات التي أصدرتھا اللجنة الد

أثناء غزو 17/01/1991نذكر المذكرة التي أصدرتھا في الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة

و غیرھا من 1949العراق للكویت تذكر فیھا الدولتین بضرورة احترام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.149ص ]80[. علیھا كلا الطرفین الاتفاقیات الدولیة التي صادق 

و من أمثلة المذكرات التي أصدرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأجل ضمان احترام ھذا القانون 

نذكر المذكرة التي وجھتھا إلى كل المشتركین في النزاع المسلح في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

، حیث ركزت ھذه المذكرة بصفة خاصة على وجوب حمایة 1991/ 22/07الیوغسلافي في 

المدنیینو عدم شن ھجوم علیھم ، وعلى ضرورة أن یعامل الأسرى معاملة إنسانیة ، و أن یساعد 

]15[. ترم شارة الصلیب الأحمر و الھلال الأحمر الجرحى والمرضى في كل الظروف ، و أن تح

. 376ص 

مع السلطات المعنیة لدى الأطراف المتنازعة إذ ترى " أسلوب الحوار"كما تعتمد اللجنة الدولیة على

اللجنة الدولیة أن الحوار المتواصل معھا من شأنھ كفالة تطبیق القانون الدولي الإنساني ، كما تضع 

وارـادل الاتصالات و الحـل تبـازعة  لتسھیـرف الأطراف المتنـنفسھا تحت تصة الدولیة  ـاللجن

لتوصل إلى ، و ھي تتصرف بذلك كجھاز مساعد لھذه الأطراف لبغیة حل المشكلات الإنسانیة

13ص ]207[.لإشراف على تنفیذ ھذه الاتفاقیات، كما یمكن لھا الإسھام في ااتفاقیات في ھذا الشأن

.

دةـاعي الحمیـام بالمسـالقی. 2.1.1. 2.2.2

بین مختلف أطراف النزاع  و ذلك "بالمساعي الحمیدة" ام ـیجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر القی

من أجل تقریب وجھات نظرھم و اقتراح حلول لتسویة الخلافات بینھم و المتعلقة بتطبیق أو تفسیر 

اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني، كما تعرض مساعیھا أیضا من أجل التوصل إلى إبرام 

ل الإنسانیة كالاتفاقات التي تعقد لإنشاء اتفاقات خاصة بین أطراف النزاع المسلح  لحل بعض المشاك

مناطق و مواقع استشفاء و أمان لصالح الأشخاص المتضررین منھ ، و لتعیین الدول الحامیة في حالة 

عدم اتفاق الأطراف على تعیینھا ، و یقصد بالدول الحامیة في تلك الدول التي یوافق على اختیارھا 
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ام أحكام القانون الدولي الإنساني ، و رعایة مصالح طرف أطراف النزاع المسلح بھدف تأمین احتر

.103-102ص ]208[. لدى الطرف الآخـرو لدیھا دور كبیر في الرقابة على تطبیقھ  

- 11-11إلى المواد المشتركة و تستند اللجنة الدولیة في عرض مساعیھا على الأطراف المتنازعة

على التوالي التي خولت لھا  بالتعاون مع الدول 1949من الاتفاقیات جنیف الأربع لعام 12و 11

الحامیة أو كبدیل عنھا في حالة عدم تعیینھا مساعیھا الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في جمیع 

الحالات التي ترى فیھا أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق 

حكام ھذه الاتفاقیة ، و تضیف اتفاقیة جنیف الرابعة في مادتھا  أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أ

و الدول الحامیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مدعوة إلى " فقرة أخیرة النص على ما یلي 14

ص ]51[" .  تقدیم مساعیھا الحمیدة لتسھیل إنشاء مناطق و مواقع استشفاء والأمان و الاعتراف بھا 

197.

و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 1977بروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف لعام أما ال

منھا على 3منھ ، حیث تنص الفقرة 4و 3في فقرتیھا 05الدولیة  فقد أكد على ذلك في نص المادة 

لى تعرض إذا لم یتم تعیین أو قبول دول حامیة منذ بدایة الوضع المشار إلیھ في المادة الأو": ما یلي 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مساعیھا الحمیدة على أطراف النزاع من أجل تعیین دول حامیة دون 

إبطاء یوافق علیھا أطراف النزاع ، و ذلك دون المساس بحق أیة منظمة إنسانیة محایدة أخرى في 

طرف أن یقدم إلیھا القیام بالمھمة ذاتھا ، و یمكن للجنة في سبیل ذلك أن تطلب بصفة خاصة من كل 

قائمة تضم خمس دول على الأقـل یقدر ھـذا الطرف أنھ یمكن قبـولھا للعمل باسمھ كدولة حامیـة لدى 

الخصـم و تطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن یقدموا قائمة تضم خمس دول على الأقل ترتضیھا 

الأسبوعین التالیین لتسلیم كدولة حامیةللطرف الأخر، و یجب تقدیم ھذه القوائم إلى اللجنة خلال

الطلب و تقوم اللجنة بمقارنة القائمین و تعمل للحصول على موافقة أیة دولة ورد اسمھا في كلا 

.105-104ص ]208[. "القائمتین 

یجب على أطراف النزاع إذا لم یتم تعیین دولة حامیة رغم ما "منھا على ما یلي 4و تنص الفقرة 

اء العرض الذي تقدمھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أو أیة منظمة أخرى تقدم  أن تقبل دون إبط

تتوفر فیھا كافة ضمانات الحیاد و الفاعلیة ، بأن تعمل كبدیل بعـد إجراء المشاورات اللازمة مع ھـذه 

الأطراف ومراعاة نتائج ھذه المشاورات ، و یخضع قیام مثل ھذا البدیل  بمھامھ لموافقة أطراف 

، و یبذل ھؤلاء الأطراف كل جھد لتسھیل عمل البدیل في القیام بمھمتھ طبقـا للاتفاقیـات وھذا النزاع

.197ص ]51[."البروتوكول " اللحق" 
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و استنادا إلى ذلك فإن اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر مستعدة للقیام بأیة مساعي خاصة إذا طلب منھا 

لنزاع في أي مكان في العالم لأجل كفالة احترام القانون ذلك من أجل تسویة الخلافات بین أطراف ا

.الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة 

یلاحظ بأنھ لا یوجد نص صریح في اتفاقیات جنیف الأربع و بشأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

یخول للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1977أو في بروتوكولھا الإضافي الثاني لعام1949لعام 

المشتركة 03صلاحیة القیام بالمساعي الحمیدة بین أطراف النزاع ، و إنما ورد نص عام في المادة 

و یجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة "بین اتفاقیات جنیف الأربع المنطبقة على ھذه النزاعات  بنصھا 

-96-67ص  ]51[".اتھا على أطراف النزاع كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض خدم

118-193.

و بالرغم من أن النص ورد عام غیر أن لا ینفي إمكانیة قیام اللجنة الدولیة بمساعیھا الحمیدة في ھذه 

النزاعات ، و الأكثر من ذلك فقد اللجنة الدولیة استطاعت أن تحظى بثقة الأطراف المتنازعة بما فیھا 

كالجماعات المسلحة المعارضة و المتمردة ، و التي قبلت في الكثیر من النزاعات تلك غیر النظامیة 

سلافیا ، حیث تمكنت اللجنة الدولیة ومساعیھا الحمیدة نذكر منھا النزاع المسلح الذي حدث في یوغ

بالجمع بین مفوض الحكومات الفیدرالیة و الكرواتیة و الصربیة ، و كذلك الجیش الفیدرالي في جنیف 

ول مائدة واحدة من أجل تأكید تطبیق المبادئ الإنسانیة ، و التفاوض حول بعض المسائل الإنسانیة ح

كإطلاق  سراح أسرى الحرب على نحو منتظم ، و من بین أھم الاتفاقیات الخاصة أسفرت عنھا 

ص ]15[. 6/11/1991مساعي اللجنة الدولیة الاتفاق الذي أبرم بین ھؤلاء الأطراف المبرم في 

378.

و نشید في ھذا الشأن بأھمیة الدور الذي تلعبھ اللجنة الدولیة في النزاعات المسلحة الداخلیة خاصة 

.أطرافھا أو أحدھا جھة غیر نظامیة لا ترید الانصیاع إلى أحكام القانون الدولي الإنساني 

اطةــوسـام بدور الـالقی. 3.1.1. 2.2.2

عرفت اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر منذ زمن طویل بأدائھا لدور الوسیط المحاید بین أطراف 

النزاع لضمان التطبیق الدقیق للقانون الدولي الإنساني ، و قد قامت بھذا الدور استنادا إلى حقھا في 

قانون الدولي الإنساني اتخاذ المبادرة الإنسانیة الذي كان قائما على العرف ، ثم كرستھ في اتفاقیات ال

.القیام بأي نشاط إنساني بموافقة أطراف النزاع المعنیة والذي یخول اللجنة الدولیة 
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تتمثل الوساطة في تلك الجھود التي یبذلھا طرف ثالث بقصد تسویة الخلاف بین الدولتین و 

و قد یكون الطرف الثالث دولة أو منظمة دولیة،حیث یلعب دورا كبیرا من خلال المتنازعتین ،

.سھ الحلول الملائمة لحل النزاع اشتراكھ الفعلي في التسویة ، و یقترح بنف

لأجل التفاوض و القیام بمباحثات "كوسیط محاید" اللجنة الدولیة الیوم دورا دبلوماسیا رائدا و تلعب 

تجنیب وبین الأطراف المتنازعة ، و البحث عن الصیغ الكفیلة لعودة السلام ونقاشات للتوفیق 

الشعوب ویلات النزاعات المسلحة أو للتخفیف منھا ، فعادة ما تقبل الأطراف المتنازعة وساطة 

العلاقات بین واللجنة الدولیة  وتحبذھا ، خاصة و أن اندلاع العملیات العدائیة یقطع كل الاتصالات 

.نزاع المسلحأفراد ال

و من ھنا تظھر أھمیة دور اللجنة الدولیة كوسیط محاید الذي نص النظام الأساسي للجنة الدولیة في 

یجوز " بالآتي3فقرة 5م النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر في المادة 2فقرة 4المادة 

مستقلین على ومحایدین للجنة الدولیة أن تتخذ أیة مبادرة إنسانیة في نطاق دورھا  كمؤسسة ووسیط 

- 146ص ]80[" . وجھ التحدید ، و أن تنظر في أیة مسألة  یلزم أن تبحثھا مؤسسة من ھذا النوع 

147.

إلى معالجة بعض الآثار الإنسانیة الفعلیة  أو المحتملة للجنة الدولیة"الوسیط المحاید"و یھدف عمل

الذین یكونون و واجدون في إقلیم الدول المتحاربة للنزاع المسلح، و ذلك عن طریق مندوبیھا الذین یت

على صلة وثیقة بین السلطات العسكریة، و الحكومیة ، و المدنیة لتلك الدول لأجل التفاوض مع 

السلطات المعنیة قصد تقریب وجھات النظر، و تذلیل العقبات و المشاكل التي تثور بین أطراف 

دور مثلا لوقف إطلاق النار مؤقتا بین الطرفین المتنازعین النزاع ،حیث تقوماللجنة الدولیة بھذا ال

لإجلاء الجرحى أو إجلاء السكان المدنیین ، أو لأجل إبرام اتفاقات خاصة من أجل الإفراج عن 

الأسرى و إعادتھم إلى أوطانھم أو تبادلھم بحضور مندوبیھا ھذه العملیات، أو لأجل تنظیم وحمایة 

ات الإنسانیة الموجھة لضحایا النزاعات المسلحة ، و تسھیل توفیر قوافل الإغاثة ، و المساعد

.501ص ]128[. الخدمات الإنسانیة لھم  و غیرھا

إن دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كوسیط محاید سمح لھا بمساعدة عدد لا یحصى من 

رین بالنزاعات المسلحة ن المتأثـرقى من العسكریین ، و السكان المدنییـالجرحى و المرضى و الغ

مدیر العملیات باللجنة الدولیة على أن عمل اللجنة الدولیة  "بییر كراھنبوھل" في ھذا الشأن أكد السید و

كوسیط محاید ، و مستقل ، و غیر متحیز الذي تضطلع بھ في حالات النزاع المسلح و العنف الداخلي 
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عى إلى إقامة حوار مع جمیع الجھات الفـاعلة یشكل لب مھمتھا و جزءا أساسیا من ھویتھا ، حیث تس

المشاركة في النزاع المسلح أو العنف الداخلي، و كذلك السكان الذین یعانون من عواقبھا حتى تظفر 

بقبولھم واحترامھم و یتیح ھذا النھج للجنة الدولیة بصورة عامة إمكانیات أوسع نطاقا للوصول إلى 

اركة فیھ، كما یسمح بضمان سلامة موظفیھا ، حیث تمكنت اللجنة الضحایا وكذا الجھات الفاعلة المش

الدولیة من العمل كوسیط محاید في العدید من النزاعات المسلحة التي عرفھا العالم لاسیما منھا تلك 

، و سیریلانكا ووكولومبیا ، و العراق ، و الصومال ، و السودان ، و فلسطین ، أفغانستانالواقعة في 

لتوفیق بین الأطراف المتنازعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانیة للضحایا ، و أمكنھا من ا

]17[. توزیعھا علیھم ، و تقدیم الخدمات لھم ، و تشجیعھم على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني 

تم الإفراج عن المدنیین الكوریین الذین قبض علیھم في 2007و بفضل وساطة اللجنة الدولیة عام 

أفغانستان، والصینیین الموقوفین في إثیوبیا و النیجر، و عشرات من المدنیین الذین كانوا محتجزین 

]17[. لدى جماعات مسلحة في كولومبیا 

تجمع اللجنة الدولیة على نحو مركب بین مساعي حمیدة و تجدر الإشارة إلى أنھ كثیرا ما 

خدمات للوساطة تؤدیھا اللجنة الدولیة ، و خدمات مباشرة تقدمھا بصفتھا منظمة إنسانیة مستقلة و

محایدة ، و أن ما تقدمھ اللجنة الدولیة في ھذا الشأن لا یعتبر بأي شكل من الأشكال تدخلا في النزاع  و

داخلیة للدول ، لأن الھدف الذي تتوخاه اللجنة الدولیة من ذلك ھو ھدف إنساني أو تدخلا في الشؤون ال

یتمثل في حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة ، و تشجیع الأطراف المتنازعة على تطبیق 

القانون الدولي الإنساني و ضمان احترامھ في میدان النزاعات المسلحة ، كما أن نجاح مساعي اللجنة 

ة ووساطتھا متوقف على إرادة الأطراف المتنازعة دولا كانت أم جماعات مسلحة و قبولھا الدولی

.لخدمات اللجنة في ھذا الشأن 

الإجراءات المتخذة في حالة وقوع انتھاكات للقانون الدولي الإنساني. 2.1. 2.2.2

عات المسلحة من أصعب تعد الرقابة على التطبیق الفعلي للقانون الدولي الإنساني في میدان النزا

المھام الموكولة إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و كثیرا ما تقع انتھاكات جسیمة لھذا القانون 

بحضور مندوبیھا إن لم یكونوا من ضحایاھا ، و كثیرا أیضا ما تنھمر إلیھا الشكاوى من جھات 

السلطات المسؤولة من أجل اتخاذ مختلفة حول ھذه الانتھاكات توخیا منھا للقیام بمساعیھا لدى 

التدابیر اللازمة لوضع حد لھا ، و قد یتطلب الأمر من اللجنة الدولیة اللجوء إلى إصدار نداءات علنیة 



473

من أجل إلزام الطرف المسؤول على احترام القانون  الدولي الإنساني في حالة الانتھاكات الجسیمة 

.المتكررة لھو

و سنتناول بیان الإجراءات التي تتخذھا اللجنة الدولیة في حالة وقوع انتھاكات القانون الدولي 

: الإنساني فیما یلي 

ا ـلھـقـاوى و نــلقي الشكـت. 1. 2.1. 2.2.2

، و النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب ) ج(1فقرة 04بمقتضى نظامھا الأساسي في المادة 

، تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على التطبیق الدقیق للقانون ) ج(2فقرة 05المادة الأحمر في 

الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة ، و لأجل ذلك یحق لھا تسلم الشكاوى بشأن أي 

اعات أو إخلال مزعوم بھذا القانون، فكثیرا ما تقدم الشكاوى إلى اللجنة الدولیة من جانب أطراف النز

من أجل نقلھا ) حكومات، منظمات و جمعیات وطنیة للصلیب الأحمرأو الھلال الأحمر( أطراف ثالثة 

.إلى السلطات المسئولة وتقدیم مساعیھا لاتخاذ التدابیر اللازمة لوقف الانتھاكات 

زاع فبالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف في نزاع مسلح أو من الجمعیة الوطنیة لدولة طرف في ن

مسلح ، فإن اللجنة الدولیة لا تنقل إلى دولة طرف في نزاع ،أو إلى الجمعیة الوطنیة للصلیب الأحمر 

التابعة لھا الشكاوى التي یقدمھا طرف آخر في ذلك النزاع أو جمعیتھ الوطنیة إلا إذا لم تكن ھناك 

ین ، أما بالنسبة وسیلة أخرى للاتصال ، و نتیجة لذلك یتطلب الأمر وجود وسیط محاید الطرف

للشكاوى المقدمة من أطراف ثالثة فلا تقوم بنقلھا إلى الطرف الآخر، و إذا ما اتخذت بالفعل إجراء ما 

بشأن شكوى معینةفعلیھا إخبار لشاكي بقدر ما یستطاع ذلك ، و إذا لم یكن قد اتخذ أي إجراء فاللجنة 

ة على فرض أن الانتھاكات قد سجلت أیضا الدولیة  أن تأخذ شكوى في الاعتبار في خطواتھا التالی

.10-9ص ]209[. بواسطة مندوبیھا أوكانت معروفة للملأ طالما كان ذلك في صالح الضحایا 

- 224ص ]45[:و یمكن تقسیم الشكاوى التي تتلقاھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى فئتین ھما 

225.

التي تتعلق بعدم تطبیق أو سوء تطبیق واحد أو أكثر من تشمل الشكاوى أو الرسائل : الفئة الأولى

اتفاقیات القانون الدولي الإنساني بواسطة السلطة المسؤولة فیما یتعلق بالأفراد الذین تحمیھم تلك 

اللجنة الدولیة فیھا أن تتخذ إجراء مباشر لصالح ھؤلاء الأفراد الاتفاقیات في ظروف تستطیع 

بمقدور مندوبي اللجنة الدولیة بصورة عامة تكوین فكرة عن مدى صحة الشكاوي ، الأمر الذي و
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یؤدي بھم إلى تكثیف جھودھم ، و عند اتخاذ الخطوات المناسبة كزیارة معسكرات الأسرى أو 

لغ معتقلات المدنیین ، فإن اللجنة الدولیة تتصل بالمسئولین لإقناعھم بتصویب أیة أخطاء أو نقائص یب

.عندھا مندوبوھا

فتشمل الاحتجاجات على الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب :الفئة الثانیةأما 

في ظروف لا تستطیع اللجنـة الدولیـة فیھـا أن تتخـذ إجـراء مباشر لمساعدة الضحایا ، أو تتعلق 

لیات الحربیة ، أو تلك الانتھاكات التي ترتكب في بانتھاكـاتلا تستطیع أن تقیم تطبیقھا مثل القواعد العم

.مسرح عملیات بعید عن متناول اللجنة الدولیة ، أو لیس لھا بھ إلا اتصال جد محدود

و تجدر الإشارة إلى أن المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر التي عقدت فیما بین 

ع ھذه الفئة من الشكاوى من قبل اللجنة الدولیة الحربي العالمیتین قد وضعت إجراءات تتعامل م

نفذت بصورة خاصة أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، وتتمثل في قیام اللجنة الدولیة بنقل الاحتجاج إلى و

الطرف المتھم طالبة منھ إجراء تحقیق عن المسألة و تبلیغ نتائجھا دون إبطاء إلیھا ، و القیام بنقل 

وبالنسبة للشكاوى المقدمة من قبل جمعیة وطنیة فإنھا ترسل إلى جمعیات خر،الإجابة إلى الطرف الآ

كانت تسلم مباشرة إلى الحكومة المختصة  الدول المعنیة أما الشكاوى المقدمة من إحدى الحكومات

ة تبین للجنة الدولیبعد الحرب العالمیة الثانیةلم تنقل اللجنة الدولیة أیة شكاوى مقدمة من الأفراد، و و

أن ھذه الإجراءات أسفرت عن نتائج ضعیفة ، و أعربت عن ذلك في المؤتمر الدولي السابع عشر 

، بحیث طلب المؤتمر من اللجنة الدولیـة أن تواصل نقـل 1948عام " استوكھولم" المنعقد في

الشكاوى ، كما أوصى الجمعیـاتالوطنیة أن تعمل كل ما في وسعھا لضمان أن تجري حكوماتھا 

ت شاملة تبلغ نتائجھا إلى اللجنة الدولیة بدون إبطاء ، غیر أن توصیة المؤتمر لم تؤت نتائج تحریا

" فیینا"جدیدة ، لذلك طرحت اللجنة الدولیة ذلك مرة أخرى أمام المؤتمر الدولي العشرون المنعقد في 

إذا لم توجد أیة الذي قرر بأن اللجنة الدولیة لن تنقل بعد ذلك مثل ھذه الاحتجاجات إلا 1965عام 

اشرة  ـقناة نظامیة أخرى ، و عندما تكون ھناك حاجة إلى وسیط محاید بین بلدین معنیین بصورة مب

. و منذ ذلك الوقت أصبح للجنة الدولیة الحق في أن ترفض الاحتجاجات المقدمة من أطراف ثالثة

.7-6ص ]209[

لیة للصلیب الأحمر لا تعلن كقاعدة عن ، فإن اللجنة الدوو بشأن الإعلان عن الشكاوى المقدمة

الشكاوى التي تتلقاھا ، و لكن لھا أن تؤكد علنا تلقي شكوى إذا ما كانت تتعلق بوقائع معروفة  كما 

.10ص ]209[. یمكن لھا أن تعلن من جدید سیاستھا بشأن المسألة إذا رأت فائدة في ذلك
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مخولة باستلام الشكاوى من الجھات المتضررة ص من ذلك أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لو نخ

بشأن انتھاك القانون الدولي الإنساني، و تلقي معلومات حول ذلك من خلال مندوبیھا المتواجدین في 

میـدان النزاعات المسلحة ، و تـقوم بنقلھـا إلى الطرف المسئول عنھا لوضع حـد لھا  و اتخاذ التدابیـر 

و حارسة للقانون الدولي الإنساني، و في ھذا الشأن نرى بأن الشكاوى اللازمة بشأنھا لوصفھا راعیة

المقدمة من قبل الأطراف ضحایا النزاعات المسلحة لدیھا أھمیة كبیرة ینبغي على اللجنة الدولیة أن 

تنظر فیھا و تتحقق من مدى صحتھا ، و أن تستند إلیھا في التقاریر التي تعدھا في ھذا الشأن كونھم 

.المباشرین ، لأن ھؤلاء یساھمون بدرجة كبیرة في كشف حقیقة و فظاعة ھذه الانتھاكاتالضحایا

اللجنة الدولیة و مسألة التحقیق في الإنتھاكات. 2. 2.1. 2.2.2

مواد مشتركة تتعلق بمسألة التحقیق في انتھاكات القانون 1949تضمنت اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یجري بناء على طلب لأي " التي تنص على ما یلي 149و 132-53-52وھيالدولي الإنساني

بطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة ، تحقیق بصدد ادعاء بانتھاك ھذه وطرف في النزاع 

الاتفاقیة ، و في حالة عدم الاتفاق على إجراء تحقیق یتفق الأطراف على اختیار حكم تقریر 

]68[". الإجراءات التي تتبع

یلاحظ أن ھذه المواد لم تنص على إمكانیة قیام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتحقیق في و ما

انتھاكات القانون الدولي الإنساني، غیر أنھ ثبت في العدید من المرات دعوة اللجنة الدولیة للقیام بذلك 

ى قبل البدء في ، لكن النزاع انتھ1936منھا في النزاع الذي حدث بین إیطالیا و إثیوبیا عام 

حینما طلب منھا التحقیـق في الاستخدام المزعوم للأسلحة 1952إجراءات  التحقیق  ، و في عام 

الجرثومیة أثنـاء الحرب الكوریة من قبـل الولایات المتحدة الأمریكیة، غیر أن الأطراف المعنیة لم 

.502ص ]128[. توافـق على ذلك 

و تجدر الإشارة أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لا تعتبر نفسھا لجنة تحقیق ، و لم ترغب في أي 

وقت أن ترشح كجھاز مسؤول عن التحقیقات التي تجرى بشأن انتھاكات القانون الدولي الإنساني و 

أن اللجنة "جاء فیھ 1939قد اتخذت موقفا في ھذا الشأن منذ بدایة الحرب العالمیة الثانیة عام 

ھو ما ولأن ذلك یعني الخطوة الأولى في عملیة قضائیة  ، الدولیة قررت ألا تقوم بالتحقیق بنفسھا 

یخرج عن مجال عملھا الحقیقي، و علاوة على ذلك فإنھا تخشى من ذلك على حیادھا بسبب نتیجة 

.73ص ]16[".  يالتحقیق التي قد تھدد فاعلیة عمل الإغاثة الذي تقوم بھ في البلد المعن
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ص ]38[. لجنة دولیة لتقصي الحقائقأنشأت بموجبھ 1977و بصدور البروتوكول الأول لعام 

330-333.

ل لجنة تحقیق متى توافرت الشروط التالیة ـوقد أعلنت اللجنة الدولیة إمكانیة مشاركتھا في تشكی

.7-6ص ]209[:

.الخاص بین جمیع الأطراف المعنیةإذا قضت بذلك معاھدة أو الاتفاق-

.أن تختار أعضاء لجنة التحقیق أفراد مؤھلین لذلك ، و ألا یكونوا موظفین تابعین للجنة الدولیة-

.أن تتلقى اللجنة الدولیة ضمانات تكفل الحیاد التام للجنة التحقیق -

و بروتوكولیھا 1949الإنساني لعام أن یتعلق التحقیق بانتھاكات اتفاقیات جنیف للقانون الدولي -

.1977الإضافیین لعام 

أن تتلقى اللجنة الدولیة تأكیدا بعدم إصدار التحریات عامة بشأن أي طلب لتحقیق أو بشان التحقیق -

نفسھ بدون موافقتھا التقلیدیة لصالح ضحایا النزاعات المسلحة ، أو یؤدي إلى المساس بحیادھا ، أو 

.عدم  تحیزھا 

نخلص من ذلك أن وضع اللجنة الدولیة لھذه الشروط ھدفھ المحافظة على قبول تواجدھا الدائم في و 

میدان النزاعات المسلحة ، و القیام بأنشطتھا الإنسانیة لصالح الضحایا ، و ھو ھدف سعت من أجلھ 

السلطات منذ إنشائھا ، و ھو السبب الرئیسي في إنشاءھا ، و عادة ما یقتصر دورھا على لفت نظر

المعنیة عن كل انتھاك لأحكام ھذا القانون لأنھا منظمة لم تنشأ للبحث عن منتھكي قواعد القانون 

الدولي الإنساني و المساھمة في مقاضاتھم أمام القضاء الجنائي الوطني أو الدولي ، و إنما تركت 

قواعد ھذا القانون إلى الدول ، الأمر متابعة و معاقبة و توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة على منتھكي

و أجھزة أخرى كمجلس الأمن الدولي الذي أنشأ بموجب قراراتھ الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، 

و المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لمتابعة و محاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون 

أیضا صلاحیة في یر الدولیة في البلدین ، و لدیھ لمسلحة غالدولي الإنساني المنطبقة على النزاعات ا

من نظامھا 13تحریك الدعوى الجزائیة ضد ھؤلاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لنص المادة 

.1998الأساسي الصادر عام 

فإن أي كما أن الوصول إلى الضحایا و تأمین الحمایة و المساعدة لھم ھو ھدف اللجنة الدولیة ، لذلك 

تدخل من جانبھا في لجنة تحقیق سوف یؤثر على عملھا و على الثقة الموضوعة فیھا، خاصة ما إذا 

أعلنت نتائج التحقیق التي تدین أحد الأطراف المتنازعة ، بید أنھ یمكن للجنة الدولیة أن تسجل نتائج 
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ف المتنازعة إذا تحققت من انتھاكات القانون الدولي الإنساني إذا طلب منھا ذلك من قبل أحد الأطرا

عدم استعمالھا لأیة مصلحة سیاسیة أو و دعائیة ، لأن ذلك قد یؤدي إلى عدم السماح لھا بالوصول 

.إلى ھؤلاء الضحایا و یعرقل عملھا الإنساني إن لم یمنعھ 

رــداد التقاریـاعي و إعـام بالمسـالقی. 3. 2.1. 2.2.2

كلفت اللجنة الدولیة بمھمة مراقبة التطبیق السلیم لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء 

النزاعات المسلحة ، و العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنھا دفع الأطراف المتنازعة لاحترام 

محظورة أو امتناع ھذا القانون الدولي الإنساني سواء اتخذت المخالفات أو الانتھاكات شكل أعمال

عن القیام بأفعال أوجبھا ھذا القانون ، و التي یعاینھا مندوبوھا من خلال أعمالھم المیدانیة ، أو تلك 

.235ص ]104[. التي تتضمنھا الشكاوى التي تصل إلیھا 

ھ فیما یلي ھاكات القانون الدولي الإنساني، و ھذا ما سنبیننتكما تقوم اللجنة بإعداد التقاریر بشأن ا

 :

عادة ما تكون مساعي اللجنة الدولیة سریة إلى السلطات المعنیة في :القیام بالمساعي- الفقرة الأولى 

، كما قد تكون عبارة عن "شفویة "حالة الانتھاكات غیر الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

والتي قد تتضمن اقتراحات ملموسة بغیة تجنب تكرار مثل ھذه الانتھاكات ، "مذكراتمكتوبة "

للتوصل إلى تطبیق أفضل لھذا القانون ، و لا تطالب بمعـرفة المذنب و العـقوبة التي طبقت في حقـھ  و

كما  أن سریة العمـل ومساعي اللجنة الدولیة ھو سـر قبولھا من قبل أطراف النزاعات في مختلف 

الم ، و ھو أمر تسعى إلى الحفاظ علیھ ، لأن لجـوء اللجنة الدولیة إلى العلنیة خاصة عند أنحاء الع

تقدیم المساعي للأطراف المتنازعة في حالات الانتھاك القانون الدولي الإنساني یمكن أن یشكل خطرا 

تھا  في على قبول تدخلھا في النزاعات المسلحة اللاحقة ، كما أنھ قد تستعمل تصریحاتھا و كلما

توریطھا في الجدل السیاسي الدائر ، كما أن الاحتفاظ بالسریة في عمل اللجنة الدولیة یتطلب أن تكون 

درجة كبیرة من الانضباط وعدم الرد على التعلیقات القائلة بأن أسلوب الكتمان أو السریة في العمل لم 

ذلك من أجل الوصول إلى یفعل شیئا لإصلاح أوضاع الكثیر من ضحایا النزاعات المسلحة  و 

.13ص ]187[. ضحایا النزاعات المسلحة  و تقدیم الحمایة و المساعدة لھم 
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غیر أن اللجنة الدولیة یمكن أن تخرج عن صمتھا في حالة الانتھاكات الجسیمة و المتكررة 

ن لھا نشر للقانون الدولي الإنساني و فشل كل المساعي المقدمة إلى الأطراف المتنازعة،إذ یمك

توجھ إلى الرأي العام العالمي " نداءات علنیة"إصدارالتقاریر التي أعدتھا كما یمكن لھا اللجوء إلى 

سوف نتطرق إلیھا -لوضع حد لھذه الانتھاكات، و ھذا ما فعلتھ اللجنة الدولیة في الكثیر من الحالات  

.لاحقا

تظل اللجنة الدولیة على اتصال مستمر بالأطراف المتنازعة من :رإعـداد التقـاریـ- الفقرة الثانیة

أجل حثھا على احترام القانون الدولي الإنساني و تطبیقھ ، و إذا ما تبین لھا وقوع انتھاكات لھذا 

القانون فإنھا تتدخل للاحتجاج و إبداء ملاحظات شفویة و مكتوبة من أجل وضع حد لھا، و ھي بذلك 

السلطات المعنیة إلى كل سلوك لا یمكن التغاضي عنھ، و تطلب منھا اتخاذ تھدف على لفت نظر 

الإجراءات اللازمة لردعھ و المعاقبة علیھ دون أن تطالب بمعرفة المذنب و العقوبة التي ور ـالتدابی

. ستصدر في حقھ

من ) معینةحالات(توضع فیھا استنادا إلى نماذج "تقاریر شاملة"بإعدادكما تقوم اللجنة الدولیة 

الانتھاكات التي لا یجوز قبولھا استنادا إلى ما شاھدتھ في میدان النزاعات المسلحة ، و ھذه التقاریر 

ھي تقاریر سریة تعدھا اللجنة الدولیة، و ترسلھا إلى السلطات المعنیة لدى الأطراف المتنازعة في 

ة فإنھا تقوم بإرسالھا إلى الحكومات ، و النزاعات المسلحة الدولیة ، أما في النزاعات المسلحة الداخلی

إذا كانت الانتھاكات منسوبة إلى حركات المعارضة فإن ھذه التقاریر ترسل إلیھا مباشرة ، و توضح 

و بجلاء قواعد السلوك الضروریة للحفاظ على حد أدنى من المعاملة الإنسانیة وسط اللجنة الدولیة

، وحظر التعذیب والمعاملات السیئة ، ومراعاة ضمانات العنف التي تضمن حیاتھم وأمنھم وسلامتھم

المحاكمة العادلة فضلا عن ضرورة احترام البعثات الطبیة والجرحى  وتأمین الحمایة الخاصة للنساء 

.17ص ]207[.والأطفال المقررة لھم بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني 

و قامت بنشر بعض أجزاءھا السریة للجنة الدولیة ،التقاریر و قد تحصلت المجلات التي على 

منھا تلك المتعلقة بانتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالأسرى والمعتقلین في السجون 

، والتقاریر الخاصة 1960كالتقریر الذي أعدتھ في ھذا الشأن أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 

و 1975، و في الشیلي عام 1972، وفي باكستان عام 1969الیونان عام بالانتھاكات الواقعة في

، و التقاریر الخاصة بشأن انتھاكات لھذا القانون في معسكرات الاعتقال في 1979في إیران عام 
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. 2003من قبل القوات المسلحة التابعة للولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا عام "غوانتاناموا"خلیج 

.26ص]190[

2004أیار / مایو17في عددھا الصادر في "وول ستریت"مجلة كما أدانت اللجنة الدولیة قیام 

حول أحوال 2004كانون الثاني / بنشر جزءا مطولا من تقریر سري للجنة الدولیة أعدتھ في ینایر

/ السجون التي زارتھا في العراق  و لاسیما سجن أبو غریب ، و سلمتھ إلى قوات التحالف في فبرایر

لجنة الدولیة التي اعتبرتھ اللجنة الدولیة سریا و ذلك دون الحصول على موافقة ال2004شباط 

وموجھا إلى السلطات المعنیة فقط ، لأن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى عدم قبول زیارات اللجنة الدولیة 

ص ]187[إلى ھذه السجون و الاضطلاع على أوضاع الأسرى و المعتقلین ، و تحسیـن أحوالھم 

13.

صد كل انتھاكات القانون الدولي الإنساني بوصفھا حارسة القانون و بالتالي فإن اللجنة الدولیة تر

الدولي الإنساني والمكلفة بمراقبة تطبیقھ وتعزیز احترامھ، وھي بذلك تسعى لإعداد تقاریر دوریة 

ترسلھا إلى أطراف المعنیة من أجل حملھا على اتخاذ كافة التدابیر و الإجراءات لمنع وقوع ھذه 

مرتكبیھا، بید أن اللجنة الدولیة لا یمكن لھا الإعلان عن ھذه التقاریر ، و إنما الانتھاكات ومعاقبة

.تظل سریة بین اللجنة الدولیة و الأطراف الموجھة إلیھا 

و ترى اللجنة دولیة أنھ من المھم بما كان الابتعاد عن العلانیة والإعلام ، و التركیز على العمل 

لمسلحة  غیر أن تقاریر اللجنة الدولیة لا تكون في كل الأحوال الإنساني لصالح ضحایا النزاعات ا

سریة ، إذ قد تلجأ إلى إعلانھا إذا ما لاحظت وجود انتھاكات جسیمة ومتكررة للقانون الدولي 

. الإنساني 

الذي كشفت بھ عن 1960نذكر تقریرھا السابع لعام  و من أمثلة التقاریر التي أعدتھا اللجنة الدولیة

ة المنظمة والترتیبات المتبعة في مجال ممارسة التعذیب من قبل قوات الاحتلال الفرنسي إزاء البنی

الأسرى والمعتقلین الجزائریین في السجون ، وحاولت إقناع السلطات الفرنسیة ، وحثتھا على 

- 213ص ]179[.ضرورة وضع حد لھا واعتماد سلوكات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني 

214

تقریرا حول الوضع الإنساني في العراق 2007نیسان عام / كما أصدرت في مستھل شھر أفریل

ص ]137[. الذي یزداد سوءا ، و ذكرت بأن حمایة السكان المدنیین یجب أن تشكل أولویة للجمیع 

15.
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إصدار البیانات و النداءات العامة. 4. 2.1. 2.2.2

تدرك اللجنة الدولیة تماما أن الاحتفاظ بالسریة ھو شرط لازم لضمان قبولھا من قبل الأطراف 

المتنازعة  في میـدان  النزاعات المسلحة ، و لضمان فعالیة عملھا الإنساني لصـالح الضحایا ، فھي 

ھا أن كل الخطوات لا تفكر في اللجوء إلى العلنیة ، إلا إذا اقتنعت بأن ذلك سیساعد الضحایا،وتبین ل

والمساعي التي قامت بھا لم تجد نفعا ، ولم تستطع وضع حد لانتھاكات القانون الدولي الإنساني عندئذ 

یمكن للجنة الدولیة أن تخرج عن صمتھا و تناشد المجموعة الدولیةبالتدخل لوضع حد لھا عن طریق 

تشھره ولاح الذي تملكھ اللجنة الدولیة إصدارھا للبیانات والنداءات العامة ، إذ تعتبر العلانیة الس

.لضمان احترام القانون الدولي الإنساني 

وعلیھ فإن اللجنة الدولیة لا تلجأ إلى إصدار البیانات والنداءات العامة إلا بتوافر الشروط التالیة 

.224-223ص ]45[:

.إذا كانت انتھاكات القانون الدولي الإنساني خطیرة ومتكررة-

.شلت الخطوات التي اتخذت سرا لإنھاء أو وضع حد لھذه الانتھاكاتإذا ف-

.إذا تبین لھا أن اللجوء إلى العلانیة ھو إجراء في صالح الأفراد أو المجتمعات المتضررة-

إذا كان مندوبوھا شھود عیان لھذه الانتھاكات ، أو إذا تأكدوا من وجود ھذه الانتھاكات الجسیمة -

.د علیھا ، و یمكن التحقق منھا ، أو كانت معلومة لدى الجمیع بواسطة مصادر یعتم

كبرى عند اشتداد الأعمال العدائیة خاصة البیانات والنداءات العامة للجنة الدولیة أھمیةو تكتسي 

عندما تكون ھناك انتھاكات جسیمة متكررة وواضحة ، فتدعو عندئذ الأطراف المتنازعة إلى احترام 

انیة بإلحاح ، و قد تتجاوز اللجنة الدولیة في ھذه البیانات والنداءات إطار المناشدة إلى القواعد الإنس

.التندید بتلك الخروقات بشكل  علني في بعض النزاعات المسلحة

و من أمثلة البیانات العامة التي أصدرتھا اللجنة الدولیة البیان أصدرتھ بشأن الھجمات في لبنان 

، حیث أعربت فیھ اللجنة الدولیة عن قلقھا الشدید عن أوضاع المدنیین 1999وشمال إسرائیل عام 

المتدھورة الذین أصیبوا بھذه الھجمات ، و ذكرت اللجنة الدولیة في بیانھا ھذا أطراف النزاع 

بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ، واتخاذ كل التدابیر و الاحتیاطات الممكنة لتجنیب المدنیین 

. 203ص ]36[. ھم المدنیة ویلاتھا وأعیان
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أصدرت اللجنة الدولیة "غوانتاناموا"و بشأن الأوضاع المزریة للأسرى والمحتجزین في معتقل 

حیث 2004كانون الثاني / ، وینایر2003أیار / ، و مایو2002شباط / بیانات عامة في فبرایر

لجأت اللجنة الدولیة إلى العلنیة من أجل حمل السلطات المعنیة إلى تحسین أوضاع لھؤلاء بما یحفظ 

أن إصدار مثل ھذه البیانات ربما یؤدي كرامتھموإنسانیتھم ، بالرغم من أن اللجنة الدولیة كانت تتوقع

. 13-12ص ]187[. إلى رفض  إتاحة مزید من فرص الوصول إلیھم مستقبلا 

كما استنكرت في بیان آخر صادر عنھا تزاید عدد الضحایا في صفوف السكان المدنیین نتیجة 

شاركة فیھا ، و ناشدت مرة أخرى كل الأطراف الم2006عام الصومالالعملیات العسكریة في 

بضرورة معاملة الأسرى والجرحى من المقاتلین معاملة إنسانیة وتجنیب المدنیین ویلات ھذه 

زادت وتیرة الاشتباكات المسلحة في 2007شباط / النزاعات المسلحة ومع حلول شھر فبرایر

من الأمر الذي أدى إلى قتل عشرات المدنیین وجرح المئات منھم وفرار العدید منھم"مقدیشو"

منازلھم ، مما باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى إصدار بیان تدعو فیھ الأطراف المتنازعة إلى 

حمایة السكان المدنیین ، وعدم الاعتداء علیھم واتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة وصول الجرحى إلى 

ت الطبیة والمستشفیات المرافق الطبیة ، وعدم استھداف العاملین في المجال الإنساني وأفراد الخدما

.19ص ]137[. وتوفیر الحمایة لھا 

و تلجأ اللجنة الدولیة إلى إصدار نداءات عامة وعلنیة من أجل حمل الأطراف المتنازعة إلى وقف 

انتھاكات القانون الدولي الإنساني المتكررة والجسیمة ، حیث لجأت اللجنة الدولیة إلى ھذا الأسلوب 

. الزمن منذ قرابة نصف قرن من

حین تم 1967اللجنة الدولیةاستخدمت الأسلوب النداءات العلنیة عام و تجدر الإشارة إلى ان 

1973استخدام الغازات السامة والخانقة في النزاعات الدائرة في الیمن، وفي حرب تشرین عام 

را بخصوص مجازر صب1982على أثر النزاع الرودیسي الزامبي ، وفي عام 1979وفي عام 

-1980(وشاتیلا التي اقترفتھا إسرائیل في لبنان ، وفي حرب الخلیج الأولى بین العراق وإیران 

.وغیرھا 1998، و في النزاعات الدائرة في كوسوفو عام ) 1988

أصدرت نداءا إلى أطراف المتنازعة لوضع حد لانتھاكات القانون الدولي 02/07/1991و في 

.238ص ]104[. الإنساني في النزاع الیوغسلافي  و طالبت فیھ احترام ھذا القانون 

/ و أصدرت نداء عام وجھ إلى الأطراف المتنازعة في البوسنة والھرسك الصادر في أوت

جنة الدولیة احتجاز المدنیین الأبریاء و إساءة معاملتھم ، و طالبت الأطراف أدانت الل1992أغسطس
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المتنازعة باتخاذ مجموعة من التدابیر لتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني، و ناشدت في نداءھا 

"  سراییفو"اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة ومساعدة السكان المدنیین في 1995إلى المتحاربین عام 

نبھت فیھ 1998أیلول / أصدرت اللجنة الدولیة بیانا عاما في سبتمبر" كوسوفو" وحول الأزمة في 

إلى الوضع الخطیر للسكان المدنیین ، و أكدت على أن مسؤولیة ضمان سلامة السكان المدنیین 

على وممثلي ألبانیا و جیش التحریر كوسوفواحترامھم تقع علىعاتق السلطات العسكریة ، و حثت فیھ 

.9ص ]187[.عمل أقصى ما في وسعھم لوضع حد لعملیات القتال 

و من أكثر النداءات إلحاحا التي أصدرتھا اللجنة الدولیة إلى المجتمع الدولي نذكر النداء الذي أطلقتھ 

والتي استمرت ،  "رواندا"أسابیع منذ بدء عملیات الإبادة الجماعیة في3بعد 1994/ 2804في 

بعدھا لمدة ثلاثة أشھر ، حیث طالبت اللجنة الدولیة وناشدت الحكومات المعنیة باتخاذ كافة التدابیر 

.11ص ]187[. الممكنة لوضع حد فوري لھذه المذابح 

و الجدیر بالذكر أن الممارسة أثبتت أن استجابة الدول لنداءات اللجنة الدولیة اختلفت حسب الأوقات 

وحسب نوعیة النزاعات ، ففي الكثیر من الأحیان ترد الدول بموقف إیجابي یطمئن اللجنة والظروف

الدولیة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، غیر أن ما یحدث في میدان النزاعات المسلحة 

من یثبت عكس ذلك ، حیث كثیر ما تحدث انتھاكات خطیرة لھذا القانون ، و أول الضحایا یكونوا 

المدنیین بسبب لجوء المتحاربین إلى الأعمال الانتقامیة المحظورة ضاربین بقواعد القانون الدولي 

الإنساني عرض الحائط ، وما حدث من انتھاكات في الأراضي العربیة المحتلة لاسیما غزة نھایة عام 

.ك من قبل القوات المسلحة الإسرائیلیة لأكبر دلیل على ذل2009وبدایة عام 2008

و كثیرا أیضا ما لا تستجیب الأطراف المشاركة لنداءات اللجنة الدولیة لاسیما في النزاعات المسلحة 

" مقدیشو"غیر الدولیة ، وترتكب انتھاكات صارخة لھذا القانون فعلى سبیل المثال أیضا في 

" بالصومال فرغم النداءات المتكررة للجنة الدولیة ، إلا أن القصف بقي مستمرا بالقرب من مستشفى 

ر المباني فیھ ـتسببت في تدمی2010/ 29/06حیث أصیب بقذیفتین في بشمال مقدیشو ، " كیسـاني

.1ص ]210[. و قتل أحـد المرضى وأصیب آخرون بجروح 

الطبیعة الملزمة للنداءات و بیانات اللجنة الدولیة للصلیب شأن التطرق إلىو یجدر بنا في ھذا ال

فنقول بأنھا غیر ملزمة للأطراف المتنازعة ،  و لا تملك اللجنة الدولیة أیة آلیـة أو تدابیـر الأحمر 

تلزم بھا الأطراف المتنازعة على احترام القانون الدولي الإنساني، لأنھا لیست جھة قضائیة تتولى

توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیةعلى منتھكي القانون الدولي الإنساني ، غیر أنھ بمنح اللجنة الدولیة 

، أصبحت للجنة 1990مركز المراقب لدى منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار الصادر عنھا عام 
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لى ھذه الانتھاكات ، إزاء الأطراف المتحاربة إذ یمكن لھا لفت نظرا المنظمة إ"سلطة معنویة" الدولیة

والتي یمكنھا اتخاذ تدابیر اللازمة لاسیماعن طریق مجلس الأمن الدولي، وإن كان ھذا الأخیر لا 

لاسیما تلك وق النقض فیھ ـن فیھ القوات المسلحة التابعة لدولة تملك حـیستطیع اتخاذ أي قرار یدی

أفغانستان وغیرھا، والقوات المسلحة التابعة للولایات المتحدة الأمریكیة و حلفاءھا في العراق و

. الإسرائیلیة في الأراضي العربیة المحتلة 

و في ھذا الشأن نرى بأنھ لكي تضمن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تواجدھا الدائم في میدان 

ھ لأن،"سریة عملھا"النزاعات المسلحة لتقدیم الحمایة و المساعدة للضحایا ، لابد علیھا أن تحافظ على

لا یمكن لھا ممارسة مھامھا إذا لم تقبل بھا الأطراف المتنازعة ، وبالتالي فإذا ما تبین لھذه الأطراف 

أن اللجنة الدولیة سوف تذیع و تنشر ما تشاھده ، و تعانیھ لما سمح لھا بالوصول إلى الضحایا خاصة 

ظمات أخرى ووسائل الإعلام وأنھا لیست المنظمة أو الجھاز الوحید المتواجد في میدان، بل ھناك من

التي لدیھا دور كبیر في الكشف عن ھذه الانتھاكات ، غیر أن ذلك لا یمنع اللجنة الدولیة أن تلجأ إلى 

العلنیة في حالة الانتھاكات الجسیمة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني وفشل مساعیھا في ھذا الشأن  

ار أو الملاذ الأخیر للجنة الدولیة لوضع حد لھا ، و لو تبین ھنا تلجأ إلى أسلوب العلنیة الذي یعد الخی

للجنة الدولیة أن اللجوء العلانیة لن یؤثر في عملھا الإنساني لكانت قد لجأت إلى ھذا الأسلوب منذ 

. زمن طویل 

و أنھ على الأطراف المتنازعة دولا كانت أم غیرھا أن تدرك تمام الإدراك أن اللجنة الدولیة لیست 

ة تحقیق ولا تملك أیة سلطة قضائیة ، خاصة و أنھا لم تعطي لھا صلاحیة تحریـك الدعوى جھ

الجزائیة أمـام المحكمة الجنائیة الدولیة على غرار مجلس الأمن الدولي ، الدول الأطراف ، والمدعي 

ب اتفاقیات العام باعتبـارأن اللجنة الدولیة ھي مكلفة بمراقبة تطبیق القانون الدولي الإنساني بموج

دولیة على الدول أن توفي بالتزاماتھا الدولیة في ھذا الشأن، و تحترم أحكام ھذا القانون، وتستجیـب 

.لمساعي اللجنة ولمضمون التقاریر و البیانات والنداءات الموجھة من قبلھا في ھذا الشأن 

لمواجھتھاالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة والإستراتیجیة المعتمدة . 2. 2.2.2

لم تجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في كل الأحوال الطریق سھلا للوصول إلى ضحایا 

النزاعات المسلحة التي شھدھا العالم منذ أكثر من قرن و نصف ، بل اعترضتھا عدة صعوبات 

ا من أجل خاصة في النزاعات المسلحة المعاصرة ، و حاولت اللجنة الدولیة التغلب علیھا و تفادیھ



484

تحقیق الغرض الإنساني الذي أنشأت من أجلھ و ھو حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة 

المتواجدین في أي مكان من العالم ، و بدون أي تمییز بینھم بكل ما أتیح لھا من إمكانیات مادیة 

.بشریة ، و ذلك عن طریق وضع استراتیجیات تختلف من نزاع لآخر و

ى الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الدولیة في مجال تطبیق و مراقبة تطبیق و سنتطرق إل

القانون الدولي الإنساني في میدان النزاعات المسلحة ، و إلى الإستراتیجیة التي اعتمدتھا لمواجھتھا 

: ما یلي فی

الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الدولیة. 1. 2. 2.2.2

العدید من الصعوبات أو عراقیل وھي بصدد ممارسة لمھامھا في مجال تعترض اللجنة الدولیة

تطبیق القانون الدولي الإنساني ، و العمل على كفالة احترامھ أثناء النزاعات المسلحة ، و ھذه 

الصعوبات تختلف من نزاع لآخر و من منطقة إلى أخرى ، و قد یصل الأمر في بعض الأحیان إلى 

لرغم من حملھم للشارة الممیزة ، لكن ذلك لم یقلل من عزیمة اللجنة الدولیة التعدي على موظفیھا با

:في تطبیق ومراقبة تطبیق القانون الدولي الإنساني  ، و سنذكرالبعض من ھذه الصعوبات فیما یلي 

عدم احترام الأطراف المتنازعة لقواعد القانون الدولي الإنساني. 1.1. 2. 2.2.2

كثیرا ما لا تستجیب الأطراف المتنازعة لقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة 

مما یؤدي إلى وقوع الملایین من الضحایا ، ومن مظاھر عدم احترام الأطراف المتنازعة لقواعد 

:القانون الدولي الإنساني نذكر 

لاحظت اللجنة :  احترامھ من قبل الأطراف المتنازعةالاستخفاف بالقانون الدولي الإنساني و عدم -*

الدولیة مرارا وجود استخفاف الأطراف المتنازعة في الكثیر من النزاعات المسلحة الدائرة في العالم 

بقواعد القانون الدولي الإنساني وعدم احترامھ ، خاصة تلك الواردة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

أغلب المجموعة الدولیة ، و التي تعد قواعد آمرة من قواعـد القانون التي صادقت علیھا 1949

الدولي التي لا تجوز مخالفتھا ، بالإضافة إلى الغیاب التام لضبط النفس من جانب العدید من 

الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بالاعتداء على السكان المدنیین نتیجة عدم التمییز بین 
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یین ، وبین الأھداف العسكریة و المدنیة الأمر الذي یصعب على اللجنة الدولیة المقاتلین و المدن

.04ص ]187[. الوصول إلى الضحایا من أجل تقدیم الحمایة و المساعدة الإنسانیة لھم 

و تزداد حالات الاستخفاف و عدم احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

من الحالات ما یرفض تدخل اللجنة الدولیة للقیام بأعمال الحمایة و المساعدة خاصة من ففي الكثیر

قبل الجماعات المسلحة المتمردة أو المعارضة ، و في الكثیر من الحالات لا تجد اللجنة الدولیة ھیئة 

حصول منھا الوقیادیة للجماعات المسلحة للتحاور معھا و تذكیرھا بقواعد القانون الدولي الإنساني 

على قبول لعرض خدماتھا أثناء ھذه النزاعات ، و حتى لو وجدت ھذه الھیئة فإنھا لا تھیمن إلا على 

.17ص ]207[. سلوك الأفراد الذین من المفروض أن تمثلھم 

عانت اللجنة الدولیة :عدم قبول تدخل اللجنة الدولیة لعرض خدماتھا أثناء النزاعات المسلحة-*

اصة في العقود الأولى لنشأتھا من مسألة عدم قبول تدخلھا من قبل الأطراف المتنازعة مرارا و خ

لعرض خدماتھا الإنسانیة لصالح الضحایا و خاصة في الحروب الأھلیة و النزاعات المسلحة الداخلیة 

الطرف وإذا ما قامت ھذه اللجنة بأعمال إنسانیة أثناء و بعد النزاع لم یرض أحد الطرفین ، قام ھذا 

بإطلاق كیل من الاھتمامات على ھذه اللجنة واصفا إیاھا بالتحیز و عدم النزاھة ، و ھو الأمر الذي 

كان یؤثر على قبول تدخلھا في النزاعات المسلحة التي تنشأ فیھا بعد ، لذلك فإن اللجنة الدولیة 

ي الحقائق عند موافقة للصلیب الأحمر أعلنت أكثر من مرة استعدادھا لتشكیل ھیئات أو أجھزة لتقص

]43[.الأطراف المتنازعة على تدخل اللجنة الدولیة لممارسة أنشطتھا في میدان النزاعات المسلحة 

.188ص 

و قد تمكنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من تجاوز ھذه الصعوبة بفضل استقلالھا و حیادھا 

وشھرتھا الكبیرة في مجال حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة الني حصلت علیھا بعد أعوام 

ھیا طویلة من نشوئھا ، حیث أصبح تدخل اللجنة الدولیة في النزاعات المسلحة الدولیة أمرا بدی

معروفا لدى جمیع القوات المسلحة في الدول الموكول إلیھا بموجب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني  و

غیر أن ھذه الصعوبة لا تزال تعترض عمل اللجنة الدولیة في بعض النزاعات المسلحة الداخلیة، لأن 

.الأطراف لیسوا ملزمین بقبول خدمات اللجنة الدولیة و غیرھا 

1949رى بضرورة إحداث تعدیل في المادة الثالثة المشتـركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام لذلك ن

یقضي بوجوب قبول عرض خدمات اللجنة الدولیة للصلیب 1977وأیضا البروتوكول الثاني لعام 
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الأحمر من قبل الأطراف المتنازعة ، خاصة من قبل القوات المسلحة الحكومیة ، أما الجماعات 

.لا یمكن إجبارھا على ذلك المسلحة

وضع العراقیل من جانب أطراف النزاع لمنع وصول اللجنة الدولیة إلى الضحایا لتقدیم الحمایة -*

واجھت اللجنة الدولیة في الكثیر من الحالات صعوبات وعراقیل وضعتھا :والمساعدة اللازمین لھم

لم حالت دون وصولھا إلى الضحایا وتقدیم الأطراف المتحاربة في مختلف النزاعات التي شھدھا العا

في الفترة ما بین " نیجیریا"الحمایة و المساعدة الإنسانیة لھم ، ففي الحرب الأھلیة التي حدثت في

و التي كانت 1969حزیران / تم إسقاط طائرة تابعة للجنة الدولیة في شھر یونیو1970و 1967

بسحب موافقتھا "نیجیریا"عن الحكومة الاتحادیة ، كما قامتالمستقل " بیافرا"تنقل المعونات إلى إقلیم 

على الطیران اللیلي لنقل المعونات إلى ھذا الإقلیم ، و رفضت السماح اللجنة الدولیة بالتنسیق الذي 

أقرتھ لھا من قبل ، مما أثر على نشاط اللجنة الدولیة في ذلك البلد إلى حد ما ، غیر أن ذلك لم یمنعھا 

من عدة حكومات، و "نیجیریا"توزیع المعونات من الأغذیة و الأدویة الوافدة إلىمن مواصلة 

" جمعیات وطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، و بعد توقف المعارك انسحبت اللجنة الدولیة من 

ان تاركة لجمعیة الصلیب الأحمر النیجیري أطنانا من الأغذیة و الأدویة لتتولى توزیعھا السك"نیجیریا

.77-76ص ]16[.المتضررین 

و أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر وضعت السلطات الفرنسیة عراقیل أمام اللجنة الدولیة للصلیب 

مساعدة السكان والأحمر لمنعھا من التدخل للإطلاع على أوضاع الأسرى و المعتقلین في السجون 

انضمام الحكومة ،و1951المدنیین ، بالرغم من أن فرنسا صدقت على اتفاقیات جنیف منذ عام 

الجزائریة إلى ھذه الاتفاقیات ، و لأجل ذلك أجرت اللجنة الدولیة عدة اتصالات مع السلطات الفرنسیة 

" فرنسوا میتران" خلیة ، و وزیر اللجنة الدا"بییر مندس فرانس"ممثلة في رئیس وزراءھا آنذاك 

2الذي كان یشغل منصب الحاكم العام بالجزائر، حیث أذن لھا بالتدخل في " جاك سوستیل"والسید 

أقرنت قبول تدخل اللجنة الدولیة بشروط حالت ، غیر أن السلطات الفرنسیة1955شباط / فیفري 

لسجون فقط و لمدة زمنیة دون تحقیق النتائج المرجوة من ذلك ، حیث منحت إذنا بزیارة بعض ا

محدودة قدرت بشھر واحد ، كما لم لھا یسمح لمقابلة السجناء على انفراد ، و  رغم ذلك استطاعت 

اللجنة الدولیة التعرف على جرائم الاستعمار الفرنسي و الانتھاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي 

ائریین ، و لم یمنع ذلك اللجنة الدولیة من الإنساني من تعذیب ، و تنكیل بالأسرى و المحتجزین الجز

إصدار تقریر حول الأوضاع الإنسانیة في الجزائر، و طالبت فیھ فرنسا بضرورة احترام قواعد 

.214-212ص ]179[. القانون الدولي الإنساني المنطبقة على الاحتلال الحربي 
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صیب الأحمر صعوبات كبیرة لزیارة واجھت اللجنة الدولیة للأثناء الحرب العراقیة الإیرانیةو

أسرى الحرب العراقیین، و بعد إجراء حوارات من قبل اللجنة الدولیة مع السلطات الإیرانیة و بعد 

ضغوط دولیة تمكنت اللجنة الدولیة من القیام بزیارة ھؤلاء الأسرى  لفترة محدودة ، بعدھا تمت 

كان علیھ الحال  في الجانب العراقي ، و بفضل عرقلة جھودھا و مساعیھا للقیام بزیارات دوریة كما

اللجنة الدولیة قامت إیران بنقل أسرى الحرب العراقیین من أماكن احتجاز غیر مناسبة إلى معسكرات 

.113ص ]47[. 1949تتوفر فیھا الشروط التي نصت علیھا اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

أخرىة ـادیة و أمنیـات مـصعوب. 2.1. 2. 2.2.2

إضافة إلى عدم احترام الأطراف المتنازعة قلواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات 

المسلحة ھناك صعوبات مادیة و أمنیة تعترض عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأأحمر في المجال 

:الإنساني نوردھا فیما یلي 

لقد تغیرت نوعا ما :المیداني للجنة الدولیة تغیر طبیعة النزاعات المسلحة و تغیر مناخ العمل -* 

البیئة التي تعمل فیھا اللجنة الدولیة تغیرا جذریا في العقود الأخیرة ، فبالنسبة للنزاعات المسلحة 

الدولیة أصبحت تستخدم فیھا أحدث الأسلحة ، و التي غالبا ما تصیب أعدادا كبیرة من المدنیین 

، و تمتد إلى أعیانھم و ممتلكاتھم بشكل واسع مما یتطلب من بأضرار وخسائر فادحة و كبیرة جدا 

اللجنة الدولیة تكثیف أنشطتھا و تنویعھا ، و یؤدي الأمر في الكثیر من الحالات إلى صعوبة استجابة 

اللجنة الدولیة لجمیع احتیاجات المتضررین ھذا من جھة ، و من جھة أخرى یلاحظ ازدیاد عدد 

ات المسلحة الداخلیة في الكثیر من بلدان العالم بناء على أسباب عرقیة ، أو الحروب الأھلیة أوالنزاع

دینیة ، أو اجتماعیة  و التي تستمر لسنوات و تتمیز بعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني 

.7-6ص ]187[. بوجود مقاتلین یصعب على اللجنة الدولیة الاتصال بھم أو التحاور معھم و

مقارنة بحجم : كفایة الموارد المالیة و المادیة و البشریة التي تتوافر علیھا اللجنة الدولیةعدم -* 

الخسائر والأضرار التي تخلفھا النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم ،فإن تمویل اللجنة الدولیة 

لوطنیة للصلیب یعتمد على التبرعات المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقیة جنیف، و الجمعیات ا

الأحمر و تبرعات منظمات حكومیة ، و غیر حكومیة أخرى ، ھذه التبرعات قد تزید و تنقص من 

سنة لأخرى ، لذلك نجـد أن اللجنة الدولیة تلجأ  في كثیـر من الحالات إلى توجیھ نداءات سنویة 

یا و الاحتیاجات التي منأجل حصولھا على التمویل اللازم ، ھذه النداءات عادة ما توضح فیھا القضا
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قررت اللجنة الدولیة معالجتھا خلال تلك السنة ، ھذا و تزداد میزانیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

في العقود الأخیرة نظرا لزیادة حالات النزاعات المسلحة خاصة غیر دولیة التي تطلبت تدخل عاجل 

.و مستمر للجنة الدولیة 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و لموظفیھا العاملین في المجال الإنساني عدم توفیر الأمن لمقرات -*

إن قیام اللجنة الدولیة بالأنشطة الإنسانیة في مناطق النزاعات المسلحة :في بعض الدول و المناطق

ألف 12أو العنف الداخلي كان دائما محفوفا بالمخاطر، حیث یعمل مع اللجنة الدولیة ما یزید عن 

بلدا یحاولون التواجد بشكل مستمر في كل میادین النزاعات المسلحة لأجل 80وزعین عبر موظف م

الوصول إلى الضحایـا و تقدیـم الحمـایـة و المسـاعدة لھم ، فضلا عن إجراء مفاوضات  و اجتماعات  

یتم و حوارات مع جمیع حاملي السلاح التي تكفل حمایة ھؤلاء من أي اعتـداء علیھم ، إلا أنھ قد

ومن ھذه ،الاعتـداء علیھم من قبل الأطراف المتنازعة دون أي اعتبـار لوضعھم القانوني في المیدان

بسیارة 2003/ 27/10الاعتداءات نذكر الھجوم على مقر بعثة اللجنة الدولیة في بغداد بتاریخ 

آخرون من بینھم ستة 09مفخخة ، و الذي راح ضحیتھ اثنان من موظفي اللجنة الدولیة ، كما جرح 

عمیقة لدى جمیع موظفین عراقیین، و ثلاثة أجانب یعملون بالبعثة ، و قد أحدث ھذا الھجوم صدمة 

العاملین في المجال الإنساني الذین یبذلون كافة جھودھم من أجل توفیر شروط أفضل لحمایة 

.ومساعدة الضحایا في العراق بالرغم من تـدھور الوضع الأمني فیھ 

رئیس اللجنة الدولیة في مقابلة صحفیة عقدھا عقب "جـاكوب كیلینبرغر" من جھتھ عبـر السید 

مقر بعثة اللجنة الدولیة فیبغداد عن الشعور بالصدمة لدى موظفي اللجنة الدولیة جراء الھجوم على 

بأن ھذا الھجوم یفرض على اللجنة الدولیة إعادة تنظیم كامل أنشطتھا في " ھذا الحادث، و قال 

أن اللجنة الدولیة قررت عدم عسكرة وجودھا في العراق ، بمعنى أنھا "وأضاف الرئیس ، " العراق 

ن تلجأ إلى الحمایة العسكریة لموظفیھا وأبنیتھا ، و ذلك لأجل الحفاظ على شخصیتھا كمنظمة ل

إنسانیة مستقلة ومحایدة تماما ، و لكن الأحوال في العراق تؤدي باللجنة الدولیة إلى اتخاذ بعض 

و أنھا ،" بصرةال" و "بغداد"التدابیر الأمنیة الأخرى  من بینھا الإغلاق المؤقت لمكاتبھا في كل من 

أن اللجنة الدولیة لا تنوي توقیف أنشطتھا في كما أكد الرئیس"شمال العراق"ستواصل أنشطتھا في

ھذا البلد ، و أنھا ستستمر في مواصلة زیارة أسرى الحرب  والمحتجزین ، و تبادل الأخبار بین 

صة بالرعایة الطبیة و نظم أفراد الأسرى ، والاستمرار في أنشطة المساعدة استجابة للطوارئ الخا

.9-5ص ]141[. المیاه 
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و لم "عمان" و على إثر ھذا الھجوم نقلت اللجنة الدولیة جزءا من موظفیھا إلى العاصمة الأردنیة 

2004یبق في العراق إلا عدد محدود من الموظفین للقیام بالأنشطة الإنسانیة ، و مع بدایة عام 

ھا في جمیع المحافظات العراقیة مع اعتمادھا على لبعض  التدابیر استأنفت اللجنة الدولیة أنشطت

الأمنیة للتقلیل من درجة التعرض مقراتھا و موظفیھا للخطر، و تبقى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

.350-347ص]211[. المنظمة الوحیدة التي تحظى بتواجد دائم و مستمر في العراق 

عملون في بیئات  النزاعات المسلحة محفوفة بالمخاطر ، فقد تعرض و لأن موظفي اللجنة الدولیة ی

الكثیر منھم إلى اعتداءات من قبل الأطراف المتنازعة و قتل العدید منھم في مناطق كثیرة في العالم، 

04على إثر ھجمات متعمدة ضدھم بتاریخ "بورندي"من موظفیھا في 3حیث فقدت اللجنة الدولیة 

.351-349ص ]131[. 1996/ 06/

عام شرق جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ، و في 1996في نفس العام "الشیشان "و قتل آخرون في 

منھم في العراق وفي 4، كما تعرض موظفو اللجنة الدولیة إلى ھجمات أخرى أودت بحیاة 2001

. 2003بأفغانستان عام " قندھار" شمال 

في العراق ، الأمر الذي أدى باللجنة 2005ینایر / انفي و قتل موظف آخر اللجنة الدولیة في ج

الدولیة إلى التقلیل من أنشطتھا في العراق و تطویر أسالیب و وسائل إدارة الأمن للحد من تعرض 

.347ص]211[.  موظفیھا للأخطار 

سیري "فيقتل ثلاثة من موظفي اللجنة الدولیة المحلین في أوج القتال الذي دار 2009و في عام 

.2ص]212[. "جمھوریة إفریقیا الوسطى"و في "أفغانستان"وقتل آخرون في، " لانكا 

/ 22/10في " غوتییھ لوفیفر" ھما كما تم اختطاف اثنین من موظفي اللجنة الدولیة في إفریقیا 

بشرق تشاد 2009تشرین الثاني / في نوفمبر" موریس لوران"بغرب دارفور السودانیة ، و 2009

و بعد حوارات مستفیضة مع الخاطفین ، و بالتعاون مع السلطات المحلیة و الوطنیة في كلا  البلدین 

" غوتییھ لوفیفر"یوما من اختطافھ ، غیر أن فترة احتجاز 89بعد " موریس لوران"تم الإفراج عن

و ھي أطول فترة اختطاف عاشھا عاملون في المجال الإنساني في ، یوما 147دامت 

.10ص]151[. 2010/ 18/03الذي أفرج عنھ یوم و"وردارف"

و تجدر الإشارة أن اختطاف ھاذین الموظفین شكل انتكاسة استوجبت على اللجنة الدولیة إعادة النظر 

بشرق إفریقیا باستمرار في ظروف العمل الأمنیة التي قال عنھا رئیس لجنة عملیات اللجنة الدولیة 

نھا مبعث قلقنا الرئیسي ، و أن اللجنة الدولیة حریصة على اتخاذ كل أ"دانیال دوفیلار" السید 
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الاحتیاطات اللازمة لضمان أمن موظفیھا، و بالرغم من اضطرار موظفي اللجنة الدولیة إلى وقف 

، فإن اللجنة الدولیة سعت إلى الحفاظ "غرب دارفور"و " شرق تشاد "تنقلاتھم ووجودھم المیداني في 

]17[. ساسیة التي لا یمكن لأي جھة أخرى أن تقدمھا على الخدمات الأ

موظفیھا وو إزاء ھذه الاعتداءات أدانت اللجنة الدولیة عدة مرات الھجمات التي استھدفت مقرھا 

والتي تسببت في إعاقة قدرتھا على توفیر الحمایة و المساعدة بالمستوى الذي یتطلبھ الوضع في أشد 

."أفغانستان"و "العراق"المسلحة ، و لاسیما فيالمناطق تضررا من النزاعات 

التامة وو في ھذا الشأن نرى أنھ یتعین على الدول بالدرجة الأولى أن تضطلع بمسؤولیتھا الكاملة 

لتوفیر الحمایة الأمنیة للعاملین لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و غیرھا من المنظمات الإنسانیة 

الأخرى بما یتفق مع قواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني لتمكینھا من القیام بأنشطتھا الإنسانیة ، 

یة في الدول أن تقوم في أوقات ھذا من جھة ، و من جھة أخرى نرى بأنھ یجب على السلطات المعن

إدراج والسلم بنشر قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني لاسیما في صفوف قواتھا المسلحة 

نصوص في تشریعـاتھـا الوطنیـة تتضمن عـقوبـات رادعـة تـوقـع على كل من تثبت إدانتـھ 

الدوافع التي تكون وراء مثل ھذه و نتساءل عن ، بالاعتـداء على مقـرات أو موظفي اللجنة الدولیة 

الأعمال الإجرامیة بحق موظفي منظمة إنسانیة ھدفھا الوحید ھو حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات 

المسلحة بصفة مستقلة و محایدة عن أي طرف في النزاع و لا علاقة لموظفیھا بالأعمال العسكریة  ؟

تعترضھانة لمواجھة الصعوبات التيالإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللج. 2. 2. 2.2.2

واجھت اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر في العقد الأخیر عددا متنامیا من النزاعات المسلحة الدولیة 

وغیر دولیة لكن تدخلھا و عملھا في المیدان لم یكن بالأمر السھل أو الھین ، حیث قد یصل الأمر 

رى ،  غیر أن أحیانا إلى التعدي على مقراتھا و موظفیھا، ناھیك عن العراقیل و الصعوبات الأخ

اللجنة الدولیة عملت على مواجھة التحدیات التي فرضتھا النزاعات المسلحة و التصدي لھا بكل ما 

و سنتناول البعض مما قامت بھ ،أتیح لھا من إمكانیات مادیة و بشریة منھا تنفیذا لاستراتیجیة محكمة 

: اللجنة الدولیة في ھذا الشأن فیما یلي 



491

دید الصعوبات و التحدیات التي تواجھھا و التصدي لھاتح. 1. 2. 2. 2.2.2

لتسھیل القیام بمھامھا الإنسانیة في میادین النزاعات المسلحة ، تبنت اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمرإستراتیجیة ترمي إلى تحدید الصعوبات و التحدیات التي تواجھھا ، ثم البحث على السبل 

.2-1ص]213[: ر ـــ،  ومن  بین ھذه التحدیات نذكالكفیلة لمواجھتھا  و التصدي لھا

وجود العدید من النزاعات المسلحة طویلة الأمد التي تفاوتت في شدتھا ، و تحركھا في الأساس -*

عوامل إقلیمیة و التي تتسم فیھا المراحل الانتقالیة الھشة من الحرب إلى السلام باندلاع نزاع مسلح 

"العراق"فيبصورة متكررة ، و انعدام الأمن مما یعوق جھود الإعمار و التنمیة كما ھو الحال 

.رھاـوغی،"أفغانستان"و"فلسطین"و

، و تزاید عدد النزاعات المسلحة غیر الدولیة عة واسعة من حالات العنف الداخليبروز مجمو-*

التي خلفت وراءھا تبعات إنسانیة وخیمة لاسیما في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السیاسي 

.ضعف القدرة على الإدارة السلیمةو

.مواجھتھا للعدید من الكوارث الطبیعیة و الأوبئة التي أفرزتھا النزاعات المسلحة المعاصرة -*

في إطار الحرب على 2001أیلول / من سبتمبر11مواجھة الأبعـاد العالمیة في أعقاب -*

العراق "و"أفغانستان" الإرھاب ومكافحتھ ، و التي لم تقتصر مسارح النزاعات بسببھا على 

سیا ، حیث اتخذت أجزاء أخرى منالشرق الأوسط ، بل امتدت  لتشمل بعض بلدان إفریقیا و آو"

الأشخاص والتدابیر والإجراءات اللازمة من أجل تخفیف ویلاتھا على السكان المدنیین اللجنة الدولیة 

.الذین انسحبوا من ساحات القتال 

الفعالة ات بكل حزم عن طریق الاستجابة الفوریة و و قامت اللجنة الدولیة بمواجھة ھذه التحدی

الإجراءات  و، حیث اعتمدت على إستراتیجیة تتضمن مجموعة من التدابیر لضحایا النزاعات المسلحة

: تتمثل فیما یلي 

اضطرت اللجنة الدولیة إلى إعادة النظر :فیما یتعلق بضمان أمن مقراتھا و موظفیھا -الفقرة الأولى 

]17[: الأمنیة باتخاذ التدابیر اللازمة لضمان أمن موظفیھا و مقراتھا عن طریق في سیاستھا
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تحسین إشراك الموظفین الوطنیین في التقلیل و التقییم الأمني الذي یجرى في السیاقات الخاصة بھم -

و تعزیز الحوار المتعلق بالأمن مع الشركاء الرئیسیین على الصعیدین الوطني و المحلي كالزملاء 

.في الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

لمجتمع المدني ، و مع جمیع الأطراف الفاعلة من غیر الدول بما في ذلك إقامة علاقات واسعة مع ا-

القادة و المسئولین في میادین الاقتصاد و الدین و الاجتماع ، و التأكید على فھم المبادئ الإنسانیة التي 

.یستند إلیھا أسلوب عملھا ، و شرح أھمیتھ في سیاق حالة النزاع المعنیة

صال بالأطراف القادرة على العمل أو التأثیر في حالة معینة ، و إیلاء اھتمام إیجاد سبل جدیدة للات-

.كبیر لإقامة حوار مستمر مع أولئك الذین قد یسیئون فھم عمل اللجنة الدولیة أو یرفضون تدخلھا

نة إن اللج:فیما یتعلق بتلبیة احتیاجات الإنسانیة للمتضررین من النزاعات المسلحة-الفقرة الثانیة 

الدولیة عازمة على مواصلة عملھا الإنساني على الصعید العالمي لحمایة و مساعدة الأشخاص 

المتضررین من النزاع المسلح و غیره من حالات العنف المسلح، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه 

.ضررین أو المرحلة التي تصل إلیھا ھذه الحالات ، وعلى الاتصال الدائم و الوثیـق مع ھؤلاء المت

و لأجل ذلك تعتمد اللجنـة الدولیة على إستراتیجیة تستھدف تطویر النھج الشامل لكل الضحایا 

باعتباره مھمتھا الأساسیة الذي یغطي جمیع الاحتیاجات الإنسانیة التي تنشأ إبان النزاع المسلح 

فور اندلاع النزاع تطمح اللجنة الدولیة إلى التمكن من تحقیق استجابة سریعة و ملائمة و فعالةو

المسلح،  و في الوقت ذاتھ مواصلة العمل لصالح ضحایا النزاعات المسلحة لأمد طویل، و العمل 

خلال الفترات الانتقالیة التي یفترض أن تفصل بین انتھاء الأعمال العدائیة و إقرار السلام ، بوصفھا 

. منظمة إنسانیة مستقلة و وسیط محاید 

ات الأساسیة للأشخاص المتضررین من النزاع المسلح و العنف الداخلي تعمل و لتلبیة الاحتیاج

اللجنة على اتخاذ مھج متعدد التخصصات بغیة تقییم تلك الاحتیاجات و تخطیط الاستجابة لھا وإدارتھا 

وتحرص اللجنة الدولیة على زیادة قدرتھا على تولي مجموعة واسعة من الأنشطة ومواصلة تعزیز 

ى توفیر استجابة تتسم بالفعالیة و الكفاءة و السرعة بما یتناسب مع الطبیعة المحددة لكل قدراتھا عل

.سیاق تتولى فیھ أنشطتھا 
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اتخاذ التدابیر اللازمة لتعزیز أنشطتھا لصالح ضحایا النزاعات . 2. 2. 2. 2.2.2

المسلحة و تسھیل مھامھا

النزعات المسلحة تسعى اللجنة الدولیة  إلى التركیز على  لتعزیز أنشطة الحمایة و المساعدة  لضحایا 

.3-2ص]213[:القیام بما یلي 

تولي أنشطة حمائیة مناسبة التوقیت و ملائمة للحیلولة دون تعرض السكان المدنیین أو -*

المحرومین من حریتھم ، أو العاجزین عن القتال بسبب مرض أو جروح لاعتداءات علیھم ، أو 

ھا أو على الأقل التخفیف منھا ، و تحقیقا لذلك تعمل اللجنة الدولیة على تعزیز قدرتھا على وضع حد ل

القیام بتحلیل قانوني شامل لموقف ما على وجھ السرعة ، علاوة على ذلك القیام بالمساعدة في تعزیز 

ھا بشأن الجھود على المستوى العالمي لإعادة الروابط الأسریة ، للحصول على معلومات موثوق ب

.الأشخاص المفقودین 

في ، و لأجل ذلك تسعى اللجنة الدولیة إلى تحسین خبراتھاتوفیر مساعدات طبیة تتسم بالجودة-*

، و تحسین وضع النظم الصحیة، و دعمھا لخدمات إدارة مجال الصحة العامة في السجون

.المستشفیات والمراكز الصحیة

حیث أنھفي السنوات الأخیرة لاحظت اللجنة ، تعزیز القانون الدولي الإنساني و دعم تطبیقھ -*

الدولیة أن ھناك انتھاكات صارخة لھذا القانون في مختلف مناطق العالم التي شھدت نزاعات مسلحة 

واصلة دولیة كانت أم غیر دولیة ، كما حدث في العراق و فلسطین، لذلك تسعى اللجنة جاھدة على م

دورھا كمنظمة كلفت بالعمل على اتخاذ كل التدابیر و الإجراءات من أجل التصدیق على صكوكھ 

وتطبیقھ في میدان النزاعات المعاصرة  للحیلولة دون ضعف الحمایة الممنوحة للمدنیین و الأشخاص 

على مواصلـة الذین أصبحوا خارج ساحات القتال ، و تحقیقـا لھذه الغایـات تعمل اللجنة الدولیة

حـوارھا وتعزیـزه مع جمیع الأطراف الفاعلة من الدول و غیر الدول ممن لھا تأثیر على النزاعات 

المسلحة   فضلا عن تعزیز التعریف بھویتھا كمنظمة إنسانیة تتسم بالحیاد والاستقلال و عدم التحیزو 

.دا عن أیة أھداف سیاسیة ھدفھا الرئیسي ھو حمایة ومساعدة ضحایا النزاعات المسلحة فقط بعی

إن اللجنة الدولیة عازمة على تعزیز خبراتھا وقدراتھا الإداریة  : تعزیز خبراتھا و قدراتھا الإداریة -*

و الاستفادة من خبراتھا الخاصة و خبرات غیرھا من المنظمات الإنسانیة ، و ذلك من أجل كفالة 
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أثر و، لذلك فھي تحرص على تقییم نوعیة ا النزاعات المسلحة و مساعدتھمـحمایة أفضل لضحای

.عملھا الإنساني بالكامل لتحسینھ باعتبارھا مكلفة بتطبیق القانون الدولي الإنساني 

یضطلع كثیرا من : الاستمرار في التعاون و التنسیق مع الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني -*

ارئ الإنسانیة ، منھا تلك الناجمة عن الفاعلین على اختلاف أھدافھم و مبادئھم بالتصدي للطو

النزاعات المسلحة ، و لأجل ذلك تعتزم اللجنة الدولیة على مواصلة الاشتراك في مبادرات للتنسیق 

التعاون مع المنظمات الإنسانیة عن طریق التركیز على القیام بأنشطة فعلیة تتناسب مع الاحتیاجات و

ه المنظمات ، وعرضت اللجنة الدولیة توثیق علاقاتھا مع الحقیقیة في السیاقات التي تعمل فیھا ھذ

شركائھا الطبیعیین و ھم الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر في البلدان المتضررة 

من النزاع المسلح وتفعیل ھذه العلاقات بغیة زیادة قدراتھا الخاصة و قدرات  شركائھا من الجمعیات 

عن تعزیز التعاون مع الجمعیات الوطنیة المشاركة في عملیات الإغاثة الوطنیة على العمل فضلا

.3-2ص]213[. وفقا لقواعد و اتفاقیات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 

و نخلص في الأخیر إلى أن الإستراتیجیة المعتمدة من قبل اللجنة الدولیة لمواجھة الصعوبات 

النزاعات المسلحة تختلف من مكان لآخر على حسب طبیعة النزاعات ھذا والتحدیات التي تفرضھا 

من جھة ، و من جھة أخرى فقد تعمد اللجنة الدولیة إلى تعدیلھا أو تغییرھا إذا رأت أنھا لم تكن كافیة 

لتحقیق حمایة أفضل لضحایا النزاعات المسلحة ، و تجدر الإشارة في ھذا الصدد أن واجب احترام 

دولي الإنساني یقع بالدرجة الأولى على الدول تنفیذا لالتزاماتھا الدولیة المقررة في اتفاقیات القانون ال

القانون الدولي الإنساني ، و علیھا أن تراعي ذلك و تضمن عدم الاعتداء على الأشخاص الذین لا 

سانیة بالعمل یشاركون في العملیات العدائیة ، و السماح للجنة الدولیة و غیرھا من المنظمات الإن

.لصالح ھؤلاء الضحایا

مساھمة اللجنة الدولیة في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني. 3.2.2

وبروتوكولھا الإضافي 1949من بین القواعد الأساسیة التي أوردتھا اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یھا بتنفیذ واحترام القواعد تلك القاعدة التي تقضي بالتزام الدول الأطراف ف1977الأول لعام 

المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیات والعمل على فرض احترامھا عن طریق اتخاذ كافة التدابیر 

والإجراءات اللازمة لذلك ، لكن واقع النزاعات المسلحة یشھد خلاف ذلك ، حیث تحدث انتھاكات 

المتنازعة ، و ترى اللجنة الدولیة صارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف 

بأن عدم الاحترام الكامل للقواعد الواجبة التطبیق ھو السبب الرئیسي لمعاناة الإنسان أثناء النزاعات 
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وإنما تكمن في نالمسلحة، وأن المشكلة لا تكمن في نقص القواعد أو النصوص الخاصة بھذا القانو

عة  والجماعات المسلحة المنخرطة في نزاع مسلح من أجل نقص الإدارة السیاسیة لدى الدول المتناز

.وضع ھذا القانون موضع التنفیذ 

ملائمتھ في وو أكدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن التجارب أثبتت أھمیة القانون الدولي الإنساني 

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، و لا حاجة إلى اعتماد قواعد جدیدة لكفالة احترامھ وتوفیر الحمایة 

في ذلك یقول ولھؤلاء ، بل تكمن الحاجة في تعزیز و تحسین الامتثال للقواعد والنصوص القائمة 

ا القانون لا یزال یشكل أحد أن تحسین الامتثال لھذ"جاكوب كیلینبرغز"رئیس اللجنة الدولیة السید 

.التحدیات الرئیسیة للجنة الدولیة

و لھذا الغرض نظمت اللجنة الدولیة خاصة في العقد الأخیر عدة اجتماعات طرحت فیھا مسألة 

كیفیة تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني ، وتم من خلالھا تقدیم مقترحات في ھذا الشأن من قبل 

والخبراء المشاركین فیھا ، فضلا عن قیامھا في السنوات القلیلة الماضیة بإعدادھا اللجنة الدولیة 

الدراسات للتعرف على وضع القانون الدولي الإنساني في السیاقات المعاصرة للنزاعات المسلحة ، 

وأسباب انتھاك قواعده، بغرض إیجاد الحلول والمقترحات التي تكفل احترامھ في میدان النزاع 

و تحسین الامتثال لقواعده ، مع التركیز على أھمیة فرض العقوبات على منتھكي أحكامھ ، و المسلح

.الآلیات التي تقوم بتطبیقھا

و سنتطرق إلى بیان مساھمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تحسین الامتثال للقانون الدولي 

بیان مساھمتھا في الأولفرعفي الول اثنین ، حیث نتنافرعیینالإنساني في النزاعات المسلحة في 

بیان الثانيفرعالتحسین الامتثال للقانون الدولي  الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة ، و في 

.مساھمتھا في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

الامتثال للقانون الدولي الإنساني في مساھمة اللجنة الدولیة في تحسین . 1. 3.2.2

النزاعاتالمسلحة الدولیة

تبین للجنة الدولیة للصلیب الأحمرعدم وجود الاحترام الكافي للقانون الدولي الإنساني من قبل 

الأطراف المتنازعة في میدان النزاعات المسلحة الدولیة ، بالرغم من وجود العدید من القواعد 

وبرتوكولھا الإضافي الأول 1949لدول بذلك في اتفاقیات جنیف الأربع لعام والأحكام التي تلزم ا

واتفاقیات الدولیة الأخرى ذات الصلة بھ ، لذلك ركزت خلالھا العقد الأخیر على العمل 1977لعام 
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من أجل تحسین الامتثال لھذا القانون ، خاصة في ظل التحدیات و الأخطار التي تعززھا النزاعات 

حیث قامت بمجموعة من الأعمال تتمثل في تنظیم اجتماعات إقلیمیة  للخبراء  ،لمعاصرة المسلحة ا

وإجراء بعض الدراسات بالاشتراك مع خبراء حكومیین، و مؤسسات و منظمات أخرى بغرض إیجاد 

الحلول، و تقدیم المقترحات وتوجیھھا إلى الدول المصدقة أو المنظمة إلى اتفاقیات القانون الدولي 

نساني بغرض وضع ھذا القانون موضع التنفیذ في میدان النزاعات المسلحة الدولیة ، و الاعتماد الإ

.على آلیات تكفل احترامھ وتساھم في تحسین الامتثال لقواعده وأحكامھ

و سنقوم ببیان مساھمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في 

في إعداد مقترحات لتحسین الإمتثال للقانون ھاو مساھمتھاجھودبتناولالمسلحة الدولیة النزاعات

:فیما یلي عات المسلحة الدولیة االدولي الإنساني في النز

جھود اللجنة لتحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني. 1.1. 3.2.2

احترام القانون الدولي الإنساني لاسیما في لإیجاد الحلول والمقترحات التي من شأنھا تعزیز و كفالة 

، رأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفھا راعیة لھذا ت المسلحة المعاصرة و المستقبلیةالنزاعا

القانون بضرورة البحث عن أسباب عدم امتثال الأطراف المتنازعة للقواعد التي تحكم سیر النزاعات 

لوصل إلى حلول و مقترحات تساھم في احترام ھذه القواعد في المسلحة الدولیة و دراستھا من أجل ا

.میدان النزاعات المسلحة 

و لأجل ذلك قامت اللجنة الدولیة منذ بدایة العقد الأخیر بمجموعة من الأعمال تمثلت في تنظیم سلسلة 

تحسین الامتثال للقانون الدولي "موضوع لمناقشة 2003اجتماعات للخبراء الحكومیین عام 

.مقترحات تضمن ذلكو إیجاد حلول و "الإنساني

لأجل فھم انتھاكات القانون دولي " مصادر السلوك في الحرب"أجرت دراسة حول 2004و في عام 

أجرت دراسة 2007و2006الإنساني، و إیجاد مقترحات تحول دونوقوعھا ، و قامت خلال عامي 

عرضتھا على خبراء في "عقوبات في ضمان احترام أفضل للقانون الدولي الإنسانيحول دور ال"

.2007الاجتماع الإقلیمي المنعقد بجنیف عام 

الوضع الحالي للقانون " أنھت اللجنة الدولیة دراسة استمرت سنتین حول 2009و في نھایة عام 

لضحایا النزاعات المسلحة ، و في عام لأجل تعزیز الحمایة القانونیة الممنوحة "الدولي الإنساني
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دعا قسم الخدمات الاستشاریة التابع للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ممثلي اللجان الوطنیة 2010

القانون الدولي الإنساني إلى عقد الاجتماع العالمي الثالث لمناقشة الإجراءات القانونیة ، و الآلیات 

.مل لقمع الانتھاكات الجسیمة لھذا القانون الوطنیة المطلوبة لدعم إنشاء نظام متكا

وسنتطرق إلى بیان ھذه الجھود و الأعمال التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشيء من 

:التفصیل فیما یلي 

2004و 2003أعمال اللجنة الدولیة خلال عامي . 1. 1.1. 3.2.2

تحسین الامتثال لقواعده و أحكامھ أثناء النزاعات لأجل تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني ، و 

:بما یلي 2004و2003المسلحة الدولیة  و غیر الدولیة حد سواء قامت اللجنة الدولیة خلال عامي 

نظمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : 2003تنظیم اجتماعات إقلیمیة للخبراء عام -الفقرة الأولى* 

حول موضوع 2003أخرى خمس اجتماعات إقلیمیة للخبراء عام بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات

من أبریل 24و23، عقدت ھذه الاجتماعات في القاھرة "تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني" 

9، و في كوالامبور یومي 2003حزیران / یونیو3و2، و في بریتوریا یومي 2003نیسان /

في و2003تموز / من شھر یولیو16و15ینة مكسیكو في ، و في مد2003حزیران / یونیو10و

، و قد شارك في ھذه الاجتماعات خبراء 2003یلول أ/ سبتمبر12و 11مدینة بروج ببلجیكا في 

حكومیین وبرلمانیین و أكادیمیین ، و أعضاء الھیئات الإقلیمیة ، و خبراء من المنظمات غیر 

.46ص] 26[. ب الأحمر والھلال الأحمر الحكومیة وممثلي الجمعیات الوطنیة للصلی

و قد أكدت النقاشات التي جرت خلال ھذه الاجتماعات من جدید على أھمیة و جدوى القانون الدولي 

الإنساني في السیاقات المعاصرة للنزاعات المسلحة ، كما أكد الخبراء من خلال مداخلاتھم 

ولى المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام ومناقشاتھم على الالتزام الذي تنص علیھ المادة الأ

الذي یقضي بمنع قیام الدول بتشجیع أي طرف في نزاع مساح على انتھاك القانون الدولي 1949

الإنساني و بمنعھا من القیام بأي عمل من شأنھ المساعدة في حدوث الانتھاكات كحظر نقل الأسلحة 

ة لارتكاب جرائم تعد انتھاكا لقانون الدولي الإنساني أو بیعھا إلى دولة معروف عنھا استخدام أسلح

من المشـروع الذي أعـدتـھ لجنـة القانون الدولي حـول 16ارة في ذلك إلى المادة شتمت الإو

مسؤولیـة الـدول في ھـذا الشـأن  ، و أكـد المشاركون بوجود التزام ایجابي یقع على عاتق الدول غیر 

اذ تدابیر ضد الدول التي تنتھك القانون الدولي الإنساني باستخدام المنخرطة في نزاع مسلح باتخ
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نفوذھا و سلطاتھا لوقف الانتھاكات ، و اقترحوا عددا من التدابیـر الملموسة التي یمكن للدول اتخاذھا 

في ھذا الإطار، كما أكد المشاركون أیضا على الالتزام الواقع على عاتق الدول الذي یقضي باحترام 

.86ص]89[.احترام اتفاقیات جنیف الوارد في المادة الأولى المشتركة و ضمان

كشفت وو تجدر الإشارة إلى أن النقاشات التي دارت خلال ھذه الاجتماعات كانت مفعمة بالحیویة 

عن اھتمام كبیر بالموضوع من جانب الخبراء المشاركین الذین عبروا عن تقدیریھم للجنة الدولیة 

باعتبارھا صاحبة المبادرة في ھذه القضایا ، مؤكدین على أن مثل ھذه النقاشات تعد مناسبة 

سلحة وضروریة في الوقت الراھن خاصة بعد تطور الأسلحة التي أصبحت تستخدم في النزاعات الم

المعاصرة وتطور وسائل و طرق إدارة الحروب و التي تخلف آثارا مدمرة على الإنسان و الطبیعة 

في المناطق التي تحدث فیھا ، كما أسفرت ھذه النقاشات عن إیجاد حلول و مقترحات رأى 

لمسلحة المجتمعون أنھا تساھم بقدر كبیر في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات ا

للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر 28الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء قدمت إلى المؤتمر الدولي 

، ومن بین ھذه المقترحات تفعیل المادة الأولى 2003كانون الأول /المنعقد بجنیف في شھر دیسمبر 

لي الإنساني على الوجھ ، واستخدام آلیات القانون الدو1949المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الأفضل كمنظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، و المحكمة الجنائیة الدولیة ، و الدولة 

الحامیة مع إمكانیة الاستعانة بآلیات التابعة لفروع أخرى من القانون الدولي ، و استخدامھا في مجال 

.87ص]89[. ون حقوق الإنسان و غیرھا القانون الدولي الإنساني كآلیات الخاصة بقان

و بشأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فقد أثنى المشاركون في جمیع ھذه الاجتماعات على مبادراتھا 

السلطة والمتعلقة بتحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتمت الإشارة إلى السمعة الكبیرة 

ھا و حیادھا، وعدم تحیزھا ، و أنشطتھا الرامیة إلى تطویر المعنویة التي تتمتع بھا نتیجة استقلال

التدریب على واتفاقیات ھذا القانون وتعزیزه عن طریق تقدیم الدعم للدول من أجل نشـر المعرفة بھ 

أحكـامھ وقواعده و الترویج لھا ، و تنفیذھا في میدان النزاعات المسلحة ، كما دعا المشاركون اللجنة 

دة نشاطاتھا و مبادرتھا ، و إلى ضرورة حمایة الدور المتفرد لھا ، بحیث لا یجوز أن الدولیة إلى زیا

یطلب منھا القیام بأي عمل من شأنھ أن یمس حیادھا وعدم تحیزھا،أو یساوم على أنشطتھا المیدانیة 

ة الخاصة بالحمایةو المساعدة التي تمنحھا لضحایا  النزاعات المسلحة ، فضلا عن وجوب تعزیز مھم

اللجنة الدولیة من أجل السماح لھا بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من ضحایا النزاعات المسلحة  في 

.72ص]26[.كل مناطق العالم
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رأى الخبراء في : 2004إجراء دراسة حول مصادر سلوك في الحرب عام -الفقرة الثانیة* 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن مبادرة 2003الاجتماعات الإقلیمیة الخمسة التي نظمت عام 

الخاصة بدعوة عقد ھذه الاجتماعات بالتعاون مع منظمات ومؤسسات أخرى كانت ملائمة ، و جاءت 

في الوقت المناسب  وتم فیھا تشجیع اللجنة الدولیة لمواصلة المشاورات من أجل التوصل إلى مزید 

بغرض ضمان المزید من الاقتراحات من التنقیح للاقتراحات التي طرحت في الندوات الإقلیمیة 

والحلول لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة و تحسین الامتثال لھ من قبل 

.الأطراف المتنازعة

و قد رأت اللجنة الدولیة في ثراء الأفكار والاقتراحات المطروحة مؤشرا على الحاجة لمواصلة ھذا 

و قامت ،"مصادر السلوك في الحرب"بدراسة حول أیضا، حیث قامت 2004العمل خلال عام 

بنشرھا خلال ھذا العام ، و كان الھدف منھا ھو التعرف على العوامل التي تؤثر على نحو حاسم في 

سلوك حاملي السلاح في النزاعات المسلحة ، و تحدید ما إذا كانت السیاسات التي تتبعھا اللجنة 

عتبار على نحو كافة الدولیة للحیلولة دون وقوع انتھاكات للقانون الدولي الإنساني تأخذ بعین الا

خصائص المتعاملین من خلال استقصاءات أجرتھا في صفوف مقاتلین من بلدان عرفت نزاعات 

.مسلحة دامیة 

.61ص]214[:و من خلال ھذه الدراسة حاولت اللجنة الدولیة البحث عن ما یلي 

الدولي الإنساني من خلال الطابع العالمي الالتزام بالمبادئ الإنسانیة أي البحث عن عالمیة القانون-

.استطلاع مواقف المدنیین والمقاتلین إزاء ھذا القانون

، و أیضا الجماعة التي ینتمون إلیھا ودوامة العنف التي تمثلھا السلطة بالنسبة للمقاتلینالأھمیة التي -

.كثیرا ما یجدون أنفسھم أسرى داخلھا

ي من قبل المقاتلین حینما تقترف انتھاكات القانون الطابع التصاعدي للتحلل من الالتزام الأخلاق-

.الدولي الإنساني 

.البحث عن مدى تأثیر عمل اللجنة الدولیة في سلوك المقاتلین -

و استخلصت اللجنة الدولیة من ھذه الدراسة النتائج التالیة التي رأت بأنھا تساھم في تحسین الامتثال 

.64ص]214[:و تتمثل فیما یلي ،المسلحةلي الإنساني في النزاعاتللقانون الدو

وجوب أن یتحول نشر القانون الدولي الإنساني إلى مسألة قانونیة وسیاسیة، و لیس إلى مسألة - *

م التي تستند إلیھا تلكـزه على القیـر من تركیـانونیة أكثـواعد القـز الخطاب على القـویرك، ة ـأخلاقی
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.نسانيأخلاقیات المقاتل غیر كاف للالتزام بالقانون الدولي الإالقواعد، لأن ترك الأمر إلى 

، و صرامة الأوامر بشأن السلوك الواجب إتباعھ ، والتركیز على وجوب ضبط حاملي السلاح-*

.تطبیق العقوبات في حالة عدم طاعة الأوامر 

وجوب أن تطور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر استراتیجیاتھا للحیلولة دون وقوع انتھاكات -*

القانون الدولي الإنساني ، خاصة بعدما تبین لھا من خلال ھذه الدراسة أن عملھا یؤثر في الاعتراف

.زاعات المسلحةبالمعاییر الإنسانیة ، لكن قد لا یؤثر في تطبیقھا من قبل حاملي السلاح في میدان الن

2010و 2006أعمال اللجنة الدولیة خلال عامي . 2. 1.1. 3.2.2

واصلت اللجنة الدولیة أعمالھا من أجل تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني ، حیث قامت خلال 

: السنوات الأخیرة بمجموعة من الأعمال ، و تتمثل فیما یلي 

دور العقوبات في ضمان احترام أفضل للقانون الدولي إجراء دراسة حول:الفقرة الأولى -

أن تتفحص الاستنتاجات التي خلصت 2006أرادت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ عام :الإنساني

و لاسیما تفحص ،"مصادر السلوك في الحرب"حول2004إلیھا من خلال الدراسة التي أجرتھا عام 

وبات كوسیلة لضمان احترام أفضل للقانون الدولي الإنساني التركیز على الدور الذي تلعبھ العقو

وتحسین الامتثال لھ، حیث رأت اللجنة الدولیة أنھ عندما یتعلق الأمر بانتھاكات جسیمة لھذا القانون 

خاصة و أن العدید من الاتفاقیات الدولیة تحث الدول الأطراف على ، فلا مناص من تطبیق العقوبات 

شریعیة اللازمة لتطبیق العقوبات عندما ترتكب انتھاكات تؤثر على القیم الأساسیة اتخاذ التدابیر الت

.لاسیما النص على عقوبات جزائیة فعالة تخفف أو تمنع من حدوث ھذه الانتھاكات الجسیمة

و في إطار مساعي اللجنة الدولیة في متابعة و دعم جھود الدول و أطراف النزاعات المسلحة التي 

مسؤولیة الرئیسیة في إنفـاذ القانون الدولي الإنساني و تطبیـقھ ، حاولت اللجنة الدولیـة إیجـاد تتحمل ال

.وسائل تسھل تنفیذ العقوبات باعتبارھا أمرا مھما

بدراسة حاولت من خلالھا استعراض دور بالقیام 2006و لذلك قامت اللجنة الدولیة منذ عام 

: وغطت ھذه الدراسة سبعة جوانب ھيون الدولي الإنساني،العقوبات في ضمان احترام أفضل للقان

. 27-24ص]215[
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تعلق بمسألة الالتزام بالقواعد ، و حاولت اللجنة الدولیة من خلالھ استكشاف مدى : الجانب الأول

.معرفة الأطراف المعنیة بالقانون الدولي الإنساني 

أھمیتھا  وبالعقوبة نفسھا من حیث السمات الممیزة لھا، والبحث عن مدى فعالیتھا الجانب الثانيوتعلق 

، والقانون الذي یحكمھا ھل ھو القانون العادي أم العسكري؟ والقضاء )جنائیة ، تأدیبیة (وتصنیفھا 

الذي یختص بھا الوطني أو الدولي؟، ومدى تأثیر اعتماد الاختصاص القضائي العالمي في تطبیق 

.قوباتالع

الجانب الثالثبدراسة السمات الممیزة لمرتكب الجریمة خاصة المرؤوسین العسكریین الذین وتعلق 

.یقترفون ھذه الجرائم إطاعة لأوامر علیا، و التطرق إلى أھمیة إثارة مسؤولیة القادة العسكریین

مكن أن تؤثر فیھ و تعلق الجانب الرابعبدراسة وضع الجماعات المسلحة بالبحث عن المدى الذي ی

العقوبات على الجماعات المسلحة ،وعن سبل رفع درجة وعي ھذه الجماعات بالقانون الدولي 

الإنساني وبالعقوبات في ظل صعوبة الوصول إلى ھذه الجماعات و ھیاكلھا غیر الواضحة في الكثیر 

.   من الأحیان

دیدا ،حیث تطرقت اللجنة الدولیة المشكلات المتصلة بالجماعات تحو تعلق الجانب الخامسبدراسة

بإسھاب إلى مسألة تأثیر الجماعة على السلوك المقاتلین ، و یعتبر ھذا الجانب تتمة لدراسة التي 

، حیث خلصت إلى أن المقاتلین لا یتأثرون فقط بالإیدیولوجیة  أو 2004أجرتھا اللجنة الدولیة عام 

لضغط الذي تمارسھ الجماعة على المقاتلین  الكراھیة أو الخوف فحسب ، بل یتأثرون أیضا با

.والخوف من الرفض أو العقاب من تلك الجماعة في حالة عدم الانصیاع لأوامرھم 

.تعلق الجانب السادسبمسألة تطبیق العقوبات كتدبیر مصاحب للعدالة الانتقالیة و 

حایا ، والتأكید على أھمیة ر فقد تم فیھ التطرق إلى دراسة مشكلات الضــأما الجانب السابع و الأخی

البحث عن ،وعلى مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيدورھم في فرض العقوبات

.أسالیب مشاركتھم في ھذه العملیة

و قد عرضت اللجنة الدولیة ھذه الدراسة للمناقشة على الاجتماع الإقلیمي الذي دعت إلى عقده 

دور العقوبات في ضمان " الذي اختار موضوع 2007/ 17/11-15بجنیف في الفترة ما بین 

عنوانا لھذه الاجتماعات، وقد سعت اللجنة الدولیة من خلال "احترام أفضل للقانون الدولي الإنساني

ھذه الاجتماع إلى الوصول إلى مقترحات یمكن أن تساعد الدول في إقامة منظومة للعقوبات یمكن أن 
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على سلوك  حاملین السلاح ، و ذلك لتحقیق احترام أفضل للقانون الدولي یكون لھا تأثیر دائم 

.الإنساني 

و تم التوصل من خلال الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة ، و الاجتماع  الإقلیمي للخبراء حول 

ھذا الموضوع إلى إقرار مجموعة من الحلول و التدابیر لكي یكون للعقوبات دور كبیر في كفالة 

]215[:احترام القانون الدولي الإنساني و تحسین الامتثال لھ من خلال التركیز على العناصر التالیة 

.30-25ص

یجب أن تكون أیة رسالة بشأن فرض عقوبات على :فاعلیة العقوباتمحددة لالعناصر ال-1

ال للقواعد و احترامھا  ـانتھاكات القانون الدولي الإنساني مصحوبة بتدابیر المراد منھا تحسین الامتث

و یجب على كافة الأطراف المعنیة اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان دمج القواعد والعقوبات الواجبة 

تطبیق في نظمھا المرجعیة والتعریف بھا وتطبیقھا على نحو ملائم ، و أن تشجع الدول على كفالة 

لة عن تطبیق العقوبات في حق من تماثل الضمانات والإجراءات التي تستخدمھا المحاكم المسؤو

ینتھكون القانون الدولي الإنساني ، مع ضرورة موائمة المبادئ و القواعد التي تعتمدھا مع متطلبات 

.القانون الدولي الإنساني 

یجب أن یتضمن مفھوم العقوبات الحیلولة : العناصر المتصلة بانتھاكات القانون الدولي الإنساني-2

مة ، و أن یكون مبنیا على أسلوب براغماتي و واقعي، وینبغي وضع تعریف دون تكرار الجری

للعقوبات یتفق مع مفھوم العدالة و إجراءاتھا و تنفیذھا، بحیث یكون من الممكن تجنب تكرار الجرائم  

و یجب أن تطل العقوبات الجنائیة محورا ضروریا و حتمیا لمعالجة كافة الانتھاكات الجسیمة للقانون 

لي الإنساني و لتعزیز قواعده و القیم العالمیة الأساسیة التي تدعمھا ، و أن تطبق العقوبات في الدو

آجال معقولة و باحترام مبدأ المساواة في معاملة مرتكبي الجرائم ، بحیث یكون معیار التمییز بینھم 

ما یجب أن ھو خطورة الجرم والسمات الشخصیة عند التعامل مع كل انتھاك من قبل القضاة ، ك

تكون ھذه العقوبات معلنة و أن تخضع لتدابیر نشر ملائمة ، و أن یكون ھدف آلیات فرض العقوبات 

ھو تعزیز بعضھا البعض لضمان فعالیة ذلك ، و أن تكون مستقلة وغیر متحیزة ، و أن تمتثل 

.للمعاییر التي تكفل إجراءات محاكمة عادلة ومنصفة

یجب أن تقود العقوبات مرتكبي الجرائم إلى الإقرار :جرائم العناصر الخاصة بمرتكبي ال-3

بمسؤولیتھم عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني ، كما یجب منح المرؤوسین الفرصة لفھم تبعات 

أفعالھم و تخفیف المسؤولیة عنھم في بعض الحالات ، مع وجوب أن تستھدف العقوبات أولا وقبل كل 

الجرائم المقترفة ، لیس فقط بإصدارھم أوامر لارتكابھا، بل لتشمل أیضا شيء القادة المسؤولین عن 
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عدم صرامتھم في السیطرة على المرؤوسین ، و وجوب إقرار مسؤولیة المحرضین على ارتكاب 

.الجرائم 

رئیسة قسم الخدمات الاستشاریة باللجنة الدولیة للصلیب "كریستینا بیلاندیني"و قد أكدت السیدة 

قبـل عقـد الاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنیة المعنیة بالقانون الدولي الإنساني عـام الأحمر

تبأن ـانون الإنساني ، و أوضحـات القـة مرتكبي انتھاكـدول في ملاحقـعلى دور ال2010

الموضوع سیكون من المواضیع الرئیسیة للاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنیة ، كما أكدت ھذا 

على أن اللجنة الدولیة تشجع الدول على سن تشریعـات جنائیة بخصوص جرائـم الحرب ، و أنھا 

ستشجع في ھذا الاجتمـاع أي نھج أو تدبیـر من شـأنھ أن یمكن الدول من معـاقبـة مرتكبیھـا على

إیجـاد دعـم إضافي مـنالمحاكم الدولیة ، وعلى وجھ الخصوص من جانب المحكمة ونحـو فعـال 

أن ھذا الاجتماع یساھم في زیادة الامتثال للقانون "كریستینا بیلاندیني"الجنائیة الدولیة، و رأت السیدة 

.]17[.الدولي الإنساني و یعزز آلیات الملاحقة القضائیة في جمیع أنحاء العالم 

احتفاء : إجراء دراسة حول تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة :الفقرة الثانیة -

التي تشكل و بروتوكولاتھا الإضافیة عصب 1949بالذكرى الستین لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

للصلیب صرح رئیس اللجنة الدولیة2009/ 12/08القانون الدولي الإنساني المصادف لتاریخ 

نشھد استمرار انتھاكات القانون الدولي الإنساني في شن "بما یلي" جاكوب كیلینبرغر" الأحمر

سوء معاملة الأسرى ، فحتى الحروب لھا حدود و لو تم الالتزام بالقواعد والھجمات العشوائیة 

المسلحة ، بید أن الموجودة إلى حد أبعد لكان من الممكن تجنب أغلب المعاناة التي تفرزھا النزاعات 

ثمة جوانب ایجابیة وھي أن الكثیر من ھذه الانتھاكات لم یعد یسمح بالتغاضي عنھا ، كما أن مساءلة 

."المسئولین عن أفعالھم زادت بشكل مطرد وھذا مؤشر على إحراز تقدم

ظل وضعت أھمیة القانون الدولي الإنساني في سنوات الأخیرة موضع الشك في لقد"و أضاف قائلا 

نزاعات مسلحة معقدة ، و صعوبة التمییز بین المقاتلین والمدنیین ، فضلا عن عدة ظواھر مثل 

الإرھاب والحروب غیر المتكافئة ، ومما لاشك أن قواعد القانون الدولي الإنساني القائمة ما زالت 

8ص ]216[."ا لقانون مازال یشكل تحدیا رئیسیلھذا ان الامتثال ـتكتسي أھمیة ، و أن تحقیق تحسی

.

و قد أعلن رئیس اللجنة الدولیة بھذه المناسبة على أن اللجنة الدولیة أشرفت على إنھاء دراسة داخلیة 

بغیة تعزیز وتحسین الحمایة "الوضع الحالي للقانون الدولي الإنساني"معمقة استغرقت سنتین حول 

مسلحة الدولیة وغیر الدولیة على الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة ومساعدتھم في النزاعات ال
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یتعلق بتحدید المشاكل الإنسانیة التي تبرز في أولھما:وجھ الخصوص، و كان لھذه الدراسة ھدفان 

ھو استنباط الحلول القانونیة الممكنة ثـانیھمـاالنزاعات المسلحة و فھمھا على نحو أدق و أوضح ، و 

فیـما یتعـلق بتطویر القوانین أو توضیحھا ، و إیجاد حلول قانونیة جدیدة تمنح ضحایا النزاعات 

]17[. المسلحة حمایة قانونیة ملموسة 

أنھت اللجنة الدولیة ھذه الدراسة قدمت من خلالھا تحلیلا لأكثر من ثلاثین 2009و في نھایة عام 

ألة مھمة ، و قامت اللجنة الدولیة بالنسبة إلى كل مسألة من المسائل موضع البحث بتقییم الحاجات مس

الإنسانیة الحالیة أولا مستندة في ذلك إلى خبراتھا و خبرات منظمات أخرى ، ثم قدمت تقییما لما 

لى تحدید الثغرات أو یوفره القانون الدولي الإنساني من إجابات عن تلك القضایا والمسائل سعیا منھا إ

]17[. نقاط الضعف القائمة في القانون 

]17[:و خلصت ھذه الدراسـة إلى النتائج التالیة 

أن القانون الدولي الإنساني لا یزال یشكل إطار ملائما لتنظیم تصرف الأطراف في النزاعات -1

وسة ، حیث تطور على مـر المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، و ذلك فیما یتعلق بمعظم المسائل المدر

السنین قانون المعاھدات والقانون العرفي على حد سواء لسد بعض الثغرات ، وتوضیح بعض 

الإشكالات وأثبتت التجارب الأخیرة دیمومة أھمیة القانون الدولي الإنساني و ملائمتھ في حمایة 

یدة من أجل تحسین أوضاع الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ، وأنھ لیس مطلوبا اعتماد قواعد جد

الأشخاص المتضررین في النزاع المسلح ، بل تعزیز الامتثال للقوانین القائمة ، و أن معظم المشاكل 

الإنسانیة لن یعود لھا وجود لو أظھرت كافة الأطراف المعنیة احتراما فعلیا للقانون الإنساني ، و لھذا 

القانوني القائم و لا حاجة لمناقشة قواعد ثبتت یجب أن تستند جمیع محاولات تعزیزه إلى الإطار 

.ملائمتھا منذ وقت طویل 

أن تعزیز الإطار القانوني المنطبق على النزاعات المسلحة یتطلب أیضا أن تؤخذ في الاعتبار إلى -2

جانب القانون الدولي الإنساني أنظمة قانونیة أخرى ذات صلة ، و أن عدم الاحترام الكامل للقواعد 

جبة التطبیق ھو السبب الرئیسي لمعاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ، خاصة في ظل عدم الوا

كفایة الآلیات التي ینص علیھا القانون الدولي الإنساني ، وعدم استخدام الإجراءات العملیة المحددة 

حة غیر الدولیة لمراقبة الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة الدولیة ، أما في النزاعات المسل

فمثل ھذه الإجراءات فھي غیر موجودة ، حیث أمكن تنفیذ أنشطة المراقبة فیھا بفضل آلیات وضعت 

خارج نطاق القانون الدولي الإنساني بمجلس الأمن التابع لمنظمة المتحدة ، أو مجلس حقوق الإنسان 

. التابع لھا ،أو في إطار أنظمة إقلیمیة للدفاع عن حقوق الإنسان 
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تشكل حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة مجالا مثیرا للقلق ، لذلك ینبغي تعزیز القانون -3

الدولي الإنساني في ھذا المجال ،لأن الأضرار الخطرة التي أصابت البیئة الطبیعیة في عدد كبیر من 

ن عـانوا من ویلات النزاعات المسلحة ساھمت في زیـادة حالة الاستضعاف لـدى الأشخاص الذیـ

القتـال كما أن للبیئة قیمة كبیرة ، و تلعب دورا مھما في ضمان حیاة و بقاء الأجیال الحاضرة 

القادمة ، و في  كسب رزقھم ، خاصة و أن القانون الذي یحمي البیئة في النزاعات المسلحة لیس و

بغي تحسین حمایة البیئة أثناء متطورا بما یكفي خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، لذلك ین

النزاعات المسلحة بإقرار القواعد العرفیة في ذلك ، أو إنشاء أنظمة للتعاون الدولي، و تطویر العمل 

. الوقائي في ھذا الشأن 

أن ھناك مسألة بالغة الأھمیة تتمثل في تعویض ضحایا انتھاكات القانون الدولي الإنساني ، و أن -4

سیة بالنسبة إلى الضحایا من أجل تمكینھم من التغلب على معاناتھم المؤلمة جراء التعویض مسألة أسا

النزاعات المسلحة و إعادة  بناء حیاتھم ، و ینبغي أن تكون التعویض متوافق و الظروف التي یعیشھا 

الضحایا و ملائما لحاجتھم ، ولا یشمل بالضرورة التعویضات المالیة، فھناك أشكال أخرى من 

یض على حسب نوعیة الضرر، فضلا عن بعض المسائل الخاصة بالنزاعات المسلحة غیر التعو

الدولیة التي تطرقت إلیھا الدراسة كموضوع حمایة الأشخاص المحرومین من الحریة و المحتجزین  

. و النازحین 

الدولي و قد طرحت اللجنة الدولیة ھذه الدراسة لمشاورات من قبل الخبراء المختصین في القانون 

للتوصل إلى أفضل السبل للمضي قدما من الناحیتین 2010الإنساني في النصف الأول من عام 

الموضوعیة و الإجرائیة لتعزیز الحمایة الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة ، و تحسین الامتثال 

.للقانون الدولي الإنساني

و تعتبر ھذه الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خطوة أو عملا من بین العدید من 

أعمالھا و جھودھا من أجل الوصول إلى الحلول عملیة و فعالة لتحسین الامتثال للقانون الدولي 

ل والأطراف المعنیة الإنساني، ھذا و قد أبدت اللجنة استعدادھا لاتخاذ كل مبادرة ترمي إلى اتخاذ الدو

في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي 

الإنساني أثناء سیر العملیات العدائیة، و أنھا تود إقامة حوارات مع الدول و الأطراف المعنیة بشأن 

ة في ھذا الشأن ، كما أنھا رحبت بأیة الاستنتاجات الواردة في الدراسة ، و بشأن أیة متابعة محتمل
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تعلیقات أو اقتراحات تصلھا حول ھذه المبادرة بغیة عرضھا على المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر 

]17[. 2010نوفمبر من عام / المنعقد بجنیف في تشرین الثاني 

دعا : نون الدولي الإنساني تنظیم الاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنیة المعنیة بالقا: رة الثالثةفقال-

ان الوطنیة المعنیة ـر ممثلي اللجـب الأحمـابع للجنة الدولیة للصلیـات  الاستشاریة التـقسم الخدم

الدولي الإنساني إلى عقد الاجتماع العالمي الثالث بمركز جنیف الدولي للمؤتمرات في الفترة بالقانون

.2010أكتوبر / تشرین الأول 29إلى 27من 

و قد شكل ھذا الاجتماع لممثلي اللجان الوطنیة فرصة للالتقاء و تبادل وجھات النظر ، و بحث 

أفضل الممارسات و أنشطتھا الرامیة إلى تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني، و تـم خلالـھ القیـام 

]17[: بما یلي 

لقمع الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي توضیح النطاق الذي یمكن أن یتخذه نظام متكامل ینشأ -*

الإنساني، و تقدیم لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي المطلوب على الصعید الوطني مع 

.التركیز على دور النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

على الصعید الوطني تعریف المشاركین بآخر التطورات المتعلقة بدمج الأحكام و الآلیات اللازمة -*

.لقمع الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

توفیر منبر لمناقشة الأدوات اللازمة لمساعدة اللجان الوطنیة المعنیة بالقانون الدولي الإنساني -*

ودعمھا في تنفیذ نظام فعال لقمع الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني ،مع إیلاء اھتمام خاص 

.لمسألة الإطار القانوني والمؤسسي المطلوب على الصعید الوطني 

مناقشة الدور الأساسي للجان الوطنیة المعنیة بالقانون الدولي الإنساني في إدراج الانتھاكات -*

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في التشریعات الوطنیة ، و ضمان أقصى أثر وقائي ممكن لمثل ھذه 

.التشریعات

ھذه ھي أعمال اللجنة الدولیة خلال العقد الأخیر من أجل تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني 

وتجدر الإشارة إلى أننا أوردنا ھذه الأعمال على سبیل المثال لا الحصر، حیث أن ھناك جھودا 

ال جھود اللجنة أخرى بذلتھا اللجنة الدولیة على الصعید الوطني و الإقلیمي والدولي ، ھذا ولا تز

الدولیة متواصلة في ھذا الشأن طالما أن ھناك استمرار للانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

.حارسة لـھ وانون ـفي الكثیر من المناطق العالم التي تشھد نزاعات مسلحة بوصفھا راعیة ھذا الق
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الامتثال للقانون الدولي مساھمة اللجنة في إعداد مقترحات لتحسین . 2.1. 3.2.2

الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة

محل نقاش كبیر خلال الاجتماعات الخمس 1949كانت المادة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات 2003الإقلیمیة التي نظمتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 

التي تلزم ول نص ھذه المادة ـركون في ھذه الاجتماعات على ضرورة تفعیأخرى حیث أكد المشا

الدول الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني و كفالة احترامھ ، كما قام المشاركون بالنظر في 

نطاق ھذا الالتزام ، فضلا عن تحدید التدابیر الملموسة التي یمكن أن تتخذھا الدول للوفاء بھذا 

على الصعید الوطني و الإقلیمي و الدولي ، و قد شاركت اللجنة الدولیة في إعداد وصیاغة الالتزام 

مقترحات لتفعیل نص المادة الأولى المشتركة لاتفاقیات جنیف ، وجاءت بمقترحات بشأن الآلیات التي 

.  تكفل احترام القانون الدولي الإنساني و تحسین الأمتثال لھ 

: جنة الدولیة و مقترحاتھا في ھذا الشأن فیما یلي و سنتناول بیان جھود الل

مقترحات بشأن تفعیل المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف . 1. 2.1. 3.2.2

1949الأربع لعام 

رغبت في ولا یمكن ضمان احترام أیة قاعدة قانونیة دولیة أیا كانت ما لم ترتضي الدول الالتزام بھا 

اللازمة لتنفیذھا، لذلك رأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمشاركون في الاجتماعات اتخاذ التدابیر 

" تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني"حول موضوع 2003الإقلیمیة الخمسة المنعقدة عام 

ومناقشتھا 1949ضرورة التركیز على نص المادة الأولى المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.ض إیجاد المقترحات التي تساھم في تفعیل مضمونھا بغر

تتعھد الأطراف " تنص ھذه المادة على ما یلي :مضمون المادة الأولى المشتركة:الفقرة الأولى -

، و قد ورد تكرار ھذا " السامیة المتعاقدة بأن تحترم ھذه الاتفاقیة و تكفل احترامھا في جمیع الأحوال

ن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف والخاص بحمایة ضحایا النص في المادة الأولى م

وأن ،تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم" بنصھا 1977النزاعات المسلحة الدولیة لعام 

.87ص ]42[. "تفرض احترام ھذا البروتوكول في جمیع الأحوال 
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" الوفاء بالعھد " فاقیات جنیف أنھ یعد تقریرا لمبدأ و ما یلاحظ على نص المادة الأولى المشتركة لات

 "pacta sunt servanda " المعروف في القانون الدولي ، فالدول یفترض فیھا أن تحترم قواعد

. القانون الدولي الإنساني طالما ارتضت الالتزام باتفاقیاتھ بالتصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا 

ام ـنا لقانون المعاھدات المبرمة عییالالتزام أیضا تقرر بموجب اتفاقیة فھذا و تجدر الإشارة إلى أن

كل معاھدة نافذة تلزم أطرافھا و یجب أن : " منھا على ما یلي 26ادة ـ، حیث نصت الم1969

".ینفذھا الأطراف بحسن نیة  

في الالتزام باحترام لأول حیث یتمثلا:و ینطوي الالتزام المنصوص علیھ في ھذه المادة على أمرین 

اتفاقیات جنیف المصدقة أو المنظمة إلیھا ، ویعني ذلك أن الدولة ملزمة بأن تقوم ما وسعھا لضمان 

أن تكون القواعـد الاتفاقیة موضع احتـرام من أجھزتھا ، و من جمیع أولئـك الذیـن یخضعون 

انت مشتركة في النزاع المسلح أم لا في كفالة احترام ھذه الاتفاقیات سواء كلثانیلولایتھا ، ویتمثلا

وذلك عن طریق اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة التي تكفل احترام القواعد الواردة في الاتفاقیات من قبل 

.12ص ]136[.الجمیع و من قبل أطراف النزاع بصفة خاصة

الدولي وآراء الفقھاءو قد أكد العمل الدولي من خلال ممارسات الدول والمنظمات الدولیة، والقضاء 

نص المادة الأولى وبموجب القانون العرفي على امتداد النصف الثاني من القرن الأخیر أن ،

یتضمن قاعدة تلزم جمیع الدول سواء كانت أطراف أم غیر أطراف في النزاع المسلح على المشتركة

ني ، بل وتلزمھا بالتصدي لما یقع المشاركة بدور فعال في كفالة الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنسا

تأكد ذلك في حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة تراكشن ، و قدمن انتھاكات لھذا القانون 

، و في الفتوى الصادرة منھا نتیجة الطلب المقدم إلیھا بشأن مشروعیة التھدید باستخدام 1970عام 

. 1996/ 07/ 08الأسلحة النوویة الصادرة في 

فضلا عن ذلك فإن ھذه المادة ألزمت الدول باحترام وكفالة احترام القواعد الواردة في اتفاقیات و

جنیف الأربعة في جمیع الأحوال ، مما یجعل ھذا الالتزام غیر مقرون بأي قید أو شرط أیا كان نوع 

رع بأي سبب النزاع ، و أیا كانت أسبابھ و مبرراتھ ، و في كل الظروف و الأوقات ، و عدم التذ

كمبرر لأي انتھاك محدد للالتزامات الواردة في الاتفاقیات الأربع سواء كان السبب متمثلا في الدفاع 

عن النفس أو القصاص، أو موافقة الضحایا ، أو حالة الضرورة ، أو على أساس المعاملة بالمثل لأن 

بدأ المعاملة بالمثل المعروف في القانون الدولي الإنساني تخرج عن المنطق العام الذي یقوم علیھ م

.12ص ]199[. القانون الدولي 
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موجھا إلى المادة الأولى المشتركة و تجدر الإشارة إلى أنھ ، و إن كان الخطاب الوارد في نص

الھیئات من والدول المخاطبة بأحكام القانون الدولي الإنساني أساسا ، إلا أنھ یتعین على جمیع الأفراد 

سكریین تنفیذ ما ورد في نصوص ھذه الاتفاقیات ، لأنھ من الممكن محاكمة الفرد إذا قام مدنیین وع

تتحمل ،وبخرق أحكامھا، كما أن الدولة مسؤولة أیضا عن انتھاكات أحكامھ التي یقوم بھا أفرادھا

.64ص ]193[. المسؤولیة القانونیة في ذلك أیضا

أھمیة المادة الأولى أكد المشاركون على 2003و في اجتماعات الخبراء الإقلیمیة لعام 

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ، و دورھما في تحسین الامتثال 01والمادةالمشتركة

للقانون الدولي الإنساني في حالة إذا التزمت الأطراف بتطبیق مضمونھا ، لذلك كان مضمون ھذه 

نص المادة الأولى ھو ملزمالمادة محلنقاش كبیر من قبل الخبراء ، حیث اتفق المشاركون على أن 

للدول الأطراففي النزاع المسلح ، وأن ھذا النص واجب التطبیق في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 

الدولیة على حد سواء ، و فیما یتعلق بالدول غیر الأطراف في النزاعات المسلحة أكدت مداخلات 

لدولي الإنساني ، الخبراء و ما تلاھا من مناقشات على أنھا ملزمة باحترام و كفالة احترام القانون ا

و یتمثل في عدم تشجیع أي طرف في نزاع التزام سلبی: وبموجب ذلك فإنھ یقع على عاتقھا التزامین 

مسلح على انتھاك القانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى بعض الأعمال المحظورة والتي یتعین أن 

أو بیع أسلحة إلى دولة معروفة عنھا تتخذ ھذه الدول اتخاذ موقف سلبي حیالھا ، و مثال ذلك عدم نقل 

أنھا تستخدم تلك الأسلحة لانتھاك قواعد ھذا القانون ، كما تمت الإشارة في ھذا الشأن إلى مشروع 

التي تضع المسؤولیة 16المواد الذي أعدتھ لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول وبالضبط المادة 

لى أعمال غیر مشروعة دولیا وھي على علم بذلك ،  و على عاتق الدولة التي تساعد دولة أخرى ع

بأن یتخذ موفق بشكل فردي أو جماعي ضد الدول التي تنتھك القانون الدولي التزام آخر ایجابي 

الإنساني، و أن تتدخل الدول التي لدیھا نفوذ لوقف ھذه الانتھاكات ، و اتفق المشاركون أن ذلك یشكل 

الأولى المشتركة وھو التزام باتخاذ الوسائل اللازمة لذلك و لیس التزاما التزاما قانونیا بموجب المادة

.86ص ]89[. بتحقیق نتیجة معینة

و اقترحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والخبراء بعض التدابیر التي یمكن للدول دراسة اتخاذھا 

ة ، و رفض الطیران في ضد منتھكي القانون الدولي الإنساني، كالتدقیق في عملیات بیع الأسلح

أجواءھا وتجمید أموالھا ، فضلا عن طلب الامتثال لھ كشرط لتلقي المعونة الحكومیة أو مساعدات 

.86ص ]89[. التنمیة 
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و الجدیر بالذكر أن ھذه المقترحات المقدمة بشان اتخاذ موقف سلبي أو ایجابي لإجبار الدول على 

على سبیل المثال لا الحصر ، لذلك نرى بأنھ و لتحسین احترام القانون الدولي الإنساني كانت 

استنادا إلى نص المادة الأولى الامتثال لقواعد ھذا القانون ھناك تدابیر أخرى یمكن للدول أن تطبقھا 

و بروتوكولھا الإضافي الأول لوقف انتھاكات القانون 1949المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

اعتماد : حترام قواعده وأحكامھ ، و التي لا تقل أھمیة عن التدابیر السابقة منھا الدولي الإنساني ، و لا

أسلوب قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الدولة التي تنتھك ھذا القانون، وممارسة الضغوط الدبلوماسیة 

بھا وإدانتھا  والسیاسیة علیھا ، فرض العقوبات الاقتصادیة علیھا ، الإدانة العلنیة للانتھاكات التي ترتك

و محاكمة مجرمي الحرب من قبل الدول أمام المحاكم الوطنیة ، أو تقدیمھم إلى جھاز قضائي دولي 

.كالمحكمة الجنائیة الدولیة أو إنشاء محاكم جنائیة خاصة لذلك ، وغیرھا من التدابیـر

عد مناقشة أھمیة المادة ب:المقترحات المقدمة بشأن تفعیل المادة الأولى المشتركة:الفقرة الثانیة -

الأولى المشتركة في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني وتحسین الامتثال لھ في میدان النزاعات 

على أنھ لابد من تفعیل نص 2003المسلحة أكد المشاركون في الاجتماعات الإقلیمیة الخبراء عام 

و لن یتأتى إلا إذا اتخذت الدولة بصفة منفردة بعض التدابیر الوطنیة لتحویل نص ھذه ،ھذه المادة 

المادة إلى سیاسات ومواقف علنیة ،ھذا فضلا عن اعتمادھا أسلوب التعاون باتخاذ تدابیر أخرى على 

.المستوى الإقلیمي والدولي 

للوفاء :الإنساني و تحسین الامتثال لھاتخاذ الدول تدابیر الوطنیة لكفالة احترام القانون الدولي -1

بالتزاماتھا وفقا لنص المادة الأولى المشتركة ، فإنھ یجب على الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف 

تبني إجراءات و تدابیر وطنیة فعالة و كفیلة لوضع القواعد الإنسانیة حیز التنفیذ و مراقبة تنفیذھا 

أنھ لابد من خلق الإدارة 2003لخبراء المنعقدة عام في ذلك رأى المشاركون في اجتماعات او

السیاسیة  لدى الدول لاحترام و كفالة احترام القانون الدولي الإنساني ، و أن تتخذ التدابیر الوطنیة 

:اللازمة لذلك منھا 

خاصة في زمن السلم في جمیع الأوساط التركیز على عملیتي نشر وتعلیم القانون الدولي الإنساني-

]208[سیما منھا الحكومیة و الأكادیمیة ، و العسكریة ، و الإعلامیة و لدى أفراد المجتمع المدني لا

.94-93ص 

و قد أشار الخبراء في ھذا الصدد إلى الحملات الناجحة التي یقوم بھا المجتمع المدني من أجل وقف 

لاء بجھـود المنظمات غیــر الدول عن تقدیم الدعم و المساعدة للدول المخالفة ، كما أشــاد ھؤ
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الحكومیة واللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني ، و الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال 

.الأحمر في مجال نشر المعرفة بھذا القانون 

بالقانون و استنادا إلى ذلك قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدعم الدول و مساعدتھا لنشر المعرفة 

الدولي الإنساني، و التدریب على أحكامھ في السنوات اللاحقة تنفیذا لما خلصت إلیھ ھذه الاجتماعات 

في ھذا الشأن ، و التي أكدت على ضرورة تعزیز قدر أكبر من ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني 

لنزاع  والدول الأخرى، أطراف ا(في جمیع  قطاعات المجتمع ، وضرورة أن یعي جمیع الفاعلین 

أن زیادة احترام القانون الدولي الإنساني یعد جوھریا من أجل الحد من المعاناة ) والمجتمع المدني 

البشریة والدمار الذین تسفرھما النزاعات المسلحة ، و لأجل تحقیق ثقافة الاحترام یجب أن یتسم 

الإنساني مثل قضایا حقوق الإنسان ، و یجب المجتمع المدني بالحساسیة اتجاه قضایا القانون الدولي 

ممثلي أن تنشر ھذه الثقافة لدى فاعلین آخرین قادرین على التأثیر على صناع القرار في الدول مثل

من منظمات المجتمع المحلي ، خاصة و أن الكثیر منھا لیس المساجد و الكنائس والنقابات وغیرھا 

التي تشكل أساس القانون الدولي الإنساني  كما أن تعزیز الرأي واعیا بأنھا تتقاسم نفسالأفكار و المثل

العام حول آثار الحروب والنزاعات المسلحة ، و حول دور القانون الدولي الإنساني في حمایة ضحایا 

]26[. النزاعات المسلحة من شأنھ أن یساھم في كفالة احترامھ و تحسین الامتثال لقواعده و أحكامھ

.55-54ص 

إمكانیة قیام الدول التي لدیھا تأثیر على الدول  المشتركة في نزاع مسلح بمفـاوضات سریـة -

وذلكلأجل حملھا على احترام القانون الدولي الإنساني ، فضلا عن إمكانیة ممارسة ضغوط معھا

لوماسیین دبلوماسیة علیھا ، أو اللجوء إلى الإدانة العلنیة ، أو اتخاذ إجراءات قسریة ضدھا كطرد الدب

. التابعین للدولة المخالفة من أراضیھا ، وعدم إبرام معاھدات معھا وغیرھا من الإجراءات القسریة

.57ص ]26[

لأن إصدار التشریعات جنائیة ،تشجیع الدول على إدراج القواعد الإنسانیة ضمن القوانین الوطنیة-

ن الضمانات الأساسیة والفعالة لاحترامھا، وطنیة تتوافق مع الوثائق والاتفاقیات الدولیة یعتبر م

خاصة إذا تضمنت النص على الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة و على 

.59ص ]26[. العقوبات التي تطبق في حق من یخالفھا 

یل نص المادة كما أن اعتماد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي من قبل الدول یساھم بشكل كبیر تفع

الخاص بحمایة ضحایا النزاعات 1977الأولى المشتركة و البروتوكول الإضافي الأول لعام 
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المسلحة الدولیة ، الذي بموجبھ یحق للدولة متابعة ومقاضاة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون 

خص النزاعات التي الدولي الإنساني لأي كانت جنسیتھم، ولا تقتصر محاكمة ھؤلاء المتھمین فیما ی

ھي طرف فیھا فحسب ، و إنما اتجاه أي نزاع سواء كانت دولیا أو داخلیا ، و أیا كانت مبررات 

.32ص ]125[.ومدى مشروعیة ما یقوم بھ كل طرف ،الأطراف حول طبیعة النزاع

2006لھذا المقترح أكدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في دراستھا التي أجرتھا عام او تأیید

على أن ھذا المبدأ یمنح " دور العقوبات في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني"حول 2007و

تفویضا لمحاكم كافة الدول أن تطلع على وقائع بعض الجرائم بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت 

یھ الجرائم وجنسیة مرتكبیھا أو ضحایاھا ، ویھدف الاختصاص العالمي إلى ضمان قمع متسق ف

لبعض الجرائم ذات الخطورة الاستثنائیة، كما یبرھن على التضامن بین الدول في مساعیھا لمحاربة 

ستشاریة المستشارة القانونیة لقسم الخدمات الا"ماري لاروزا -آن" الجریمة الدولیة ، ورأت السیدة 

التابع للجنة الدولیة للصلیبالأحمر أن الاختصاص القضائي العالمي یبدو ضروریا لأنھ متصل بفاعلیة 

العقوبات ، و بمفھوم قوامھ أنھ لیس بوسع أي مجرم حرب الإفلات من العقاب ، بید أنھ من الناحیة 

نفیذ ، حیث یصطدم العملیة یكون من الصعب في الكثیر من الأحیان وضع ھذا المفھوم حیز الت

بمعوقات قد تكون فنیة أو سیاسیة ومن ثم یبدو من الملائم تحدید العناصر الخاصة بممارسة 

الذي یؤیده النظام الأساسي للمحكمة "مبدأ التكاملیة"الاختصاص العالمي ، حیث یمكن الاستفادة من

.14ص ]215[. 1998الجنائیة الدولیة لعام 

و ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أن ھناك بعض الدول تبنت مبدأ الاختصاص العالمي لملاحقة 

16بموجب قانونھا الصادر في "بلجیكا "د الإنسانیة ، منھا ضومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب و 

المادة الثامنةاستنادا إلى نص 1999/ 10/02وأعید إدراجھ في القانون الصادر في 1993/ 06/

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تعاقب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون من

.135-134ص ]217[.الدولي الإنساني والتي تعتبرھا جرائم حرب 

و بموجب ھاذین القانونین رفعت عدة دعاوي أمام المحاكم البلجیكیة ، ومنھا تلك الدعاوي التي 

أرییل شارون "سطینیا من مجازر صبرا وشتیلا ضد الرئیس الوزراء السابق ناجیا فل23رفعھا 

Ariel charon" حیث قررت محكمة بلجیكیة قبول الدعاوي، إلا وأنھ تحت ضغوط إسرائیلیة ،

قویة، و بالنظر إلى القرار الذي اتخذتھ محكمة العدل الدولیة ، و القاضي بعدم إمكانیة توقیع 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة كرؤساء الدول 
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ة ، و القادة الذین لایزالون یحتفظون بمناصبھم الوظیفیة وقت رفع الدعاوي ضدھم  وزراء الخارجیو

لم تستطع ھذه المحكمة أن تحرك ساكنا ولم تقم بمباشرة الدعوى الجزائیة ضده ، بالإضافة إلى ذلك 

تعدیلا للنص القانوني الذي بالاختصاص 30/01/2003فقد تبنى مجلس الشیوخ البلجیكي في 

عالمي على مرتكبي جرائم الحرب حیث نص ھذا التعدیل على أنھ لا یمكن للقضاء القضائي ال

.البلجیكي ملاحقة ومعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم إلا إذا كانوا داخل الأراضي البلجیكیة

عبد االله یرودیا "كما لم تستطع المحاكم البلجیكیة مقاضاة وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة السابق 

الذي اتھم بارتكابھ انتھاكات جسیمة 11/04/2000بعد إصدار مذكرة توقیفھ بتاریخ "دومباسي 

التي كانت مقیمة " التوتسي" للقانون الدولي الإنساني أثناء الحرب الأھلیة التي شھدتھا ضد جماعة 

قضت فیھ بعدم قانونیة مذكرة 14/02/2002بھا ، لأن محكمة العدل الدولیة أصدرت قرار بتاریخ 

ص ]217[. توقیف وأنھاتشكل انتھاكات للحصانة التي یتمتع بھا الوزیر بفضل القانون الدوليال

129.

و علیھ فإننا نرى بأن اعتماد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ھو أمر یساھم في تحسین الامتثال 

صطدم بعقبات تحول للقانون الدولي الإنساني وكفالة احترامھ ، غیر أن تطبیقھ في الواقع العملي قد ی

دون إمكانیة توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الأشخاص المذنبین بارتكابھم انتھاكات جسیمة 

كإسبانیا للقانون الدولي الإنساني، كما أن ھناك دولا قلیلة اعتمدت ھذا المبدأ في تشریعاتھا العقابیة 

لم تجري محاكمات كثیرة في ھذا الشأن وغیرھا ، غیر أنھ من الناحیة العملیة وسویسرا و كندا

أن ،ولاصطدامھا بعقبات سیاسیة ، لذلك یجب على الدول أن تمیز بین ما ھو سیاسي وما ھو قانوني

تضع المصلحة العلیا للإنسانیة فوق كل اعتبار، ولا بد من إجراء محاكمات استنادا إلى الاختصاص 

.علیھ دون وجود محاكمات فعلیة في ھذا الشأن القضـائي العالمي ، لأنھ لا جدوى من وجود النص 

رأت اللجنة الدولیة للصلیب : اتخاذ الدول التدابیر إقلیمیة لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني-2

تحسین الامتثال للقانون الدولي "مناقشة موضوع 2003الأحمر و الخبراء المجتمعون خلال عام 

ھ ، و أن تفعیل المادة الأولى المشتركة یساھم بشكل كبیر في ذلك و تقدیم مقترحات حول" الإنساني

كونھا توجب على الدول احترام وكفالة احترام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني في جمیع الأحوال  

قد أكد المجتمعون على فعالیة اتخاذ الدول التدابیر على المستوى الإقلیمي إلى جانب التدابیر الوطنیة و

بین "أسلوب التعـاون الإقلیمي"ھؤلاء احترام ھذا القانون و تحسین الامتثال لھ ،  حیث اقترح لكفالة

الحكومـات في مجال التدقیق في جمیع مبیعات الأسلحة لضمان عدم تعارض تصدیرھا مع القواعد 

المشروعة الواردة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ تدابیر إقلیمیة ضد التجارة غیر 
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للمخدرات والموارد الطبیعیة ، بما في ذلك الجواھر والماس و القطع الفنیة ، و ھي التجارة التي عادة 

.57-56ص]26[. ما تتم للتمویل أطراف النزاعات المسلحة 

الاقتراح المتمثل في اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیةكما دافع المشاركون في ھذه الاجتماعات عن 

وعلى سبیل المثال منظمة الدول الأمریكیة ، واللجنة الأمریكیة المشتركة بین الدول  ومحكمة حقوق 

الإنسان ، مشیرین بوجھ خاص إلى المصداقیة التي اكتسبتھا اللجنة الأمریكیة من خلال تعاملاتھا 

ضا إلى دور الإتحاد الدقیقة و خبرتھا مع قضایا الامتثال إلى القانون الدولي الإنساني ، وأشاروا أی

الأوروبي والإتحاد البرلماني وغیره ، فضلا عن التأكید على فائدة التعاون غیر الرسمي بین الدول 

.60-59ص ]26[.من أجل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني 

أكد الخبراء واللجنة الدولیة :اتخاذ الدول تدابیر دولیة لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني-3

إلى أھمیة اتخاذ تدابیر على المستوى الدولي 2003للصلیب الأحمر خلال اجتماعات المنعقدة عام 

:  لأجل تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني منھا 

الإنساني  ینبغي في حالة إنشاء الدولة جدیدة أو إقامة حكومة جدیدة نتیجة انتھاكات القانون الدولي -

. على الدول الأطراف رفض الاعتراف بالوضع القائم سیاسیا ، و قطع كل العون و المساعدة لھا

.58ص ]26[

شروع الدول في إقامة مزید من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ، حیث یكون تدخل المنظمة -

یمكن لھ اتخاذ ما یراه من تدابیر بواسطة مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع من میثاقھا ،إذ

مناسبة بحق الدولة أو الدول التي تنتھك القانون الدولي الإنساني ، وتتسلسل ھذه التدابیر من تدابیر 

اقتصادیة إلى تدابیر قمعیة عن طریق استخدام القوة المسلحة ضد الدولة التي تنتھك أو تسمح بانتھاك 

یمكن لھا من خلال جمعیتھا العامة إصدار قرارات تطلب فیھا قواعد القانون الدولي الإنساني ، كما

، و قد احترامھا والأطراف المشاركة الاعتراف والوفاء بالتزاماتھا بموجب الاتفاقیات  الخاصة بھ 

التي تنص 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 89ورد ھذا الاقتراح استنادا إلى نص المادة 

ھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالات خرق تتع:  " على ما یلي 

بالتعاون مع الأمم المتحدة  و بما یتلاءم مع میثاق الأمم " البروتوكول"الجسیم للاتفاقیات وھذا اللحق 

.99-97ص ]208[" .المتحدة 
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تطبیق أو تفسیر اتفاقیات اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة في حالات الاختلاف في الرأي بشأن -

القانون الدولي الإنساني في سیاق بعینھ ، أو طلب رأي استشاري حول مسألة قانونیة تتعلق بالامتثال 

.58ص ]26[.إلى القانون الدولي الإنساني 

و أن تنظم إلى اتفاقیات القانون الدولي تعھد الدول بترویج احترام القانون الدولي الإنساني وتنفیذه ،-

.59ص ]26[.الإنساني التي لیست طرفا فیھا بعد 

، أو على الأقل عدم لدولیة والمحاكم الجنائیة الخاصةدعوة الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائیة ا-

.56ص ]26[. ھا بموجب المادة الأولى المشتركةعرقلة جھودھا كجزء من التزامات

مقترحات بشأن الآلیات التي تكفل احترام القانون الدولي الإنساني . 2. 2.1. 3.2.2

تحسین الامتثال لھو

بوصفھا حارسة للقانون الدولي الإنساني أو مكلفة بتنفیذه ، والقیام بأي عمل من شأنھ تحسین 

الامتثال لقواعده وأحكامھ ، بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودا معتبرة في ھذا الشأن من بینھا 

الاجتماعات التي ، وقامت بدور نشط في ھذه 2003دعوتھا إلى عقد اجتماعات إقلیمیة لخبراء عام 

كانت تھدف إلى إیجاد حلول و وسائل یمكن تطبیقھا على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي 

لتحسین الامتثال لھذا القانون ،  و بعد المناقشات التي أجریت في ھذه الاجتماعات حول أھمیة التفعیل 

رأوا بأنھا ضروریة لذلك ، انتقل المادة الأولى المشتركة لاتفاقیات جنیف، و تقدیم المقترحات التي 

المشاركون بعد ذلك إلى مناقشة آلیات القانون الدولي الإنساني القائمة ودورھا في كفالة احترام 

القانون الدولي الإنساني، واقتراح السبل العملیة لتحسین الامتثال لھذا القانون من خلال ھذه الآلیات 

.القائمة

في إمكانیة الاستعانة بآلیات قانون لأولىمسألتین مھمتین تتمثلاو لأجل ذلك أیضا تمت مناقشة 

فتتمثل في الثانیة حقوق الإنسان لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني و تحسین الامتثال لھ ، أما 

إمكانیة إنشاء آلیات جدیدة للقانون الدولي الإنساني تضاف إلى الآلیات القائمة من أجل دعمھا للوضع 

نتھاكات الجسیمة لھذا لقانون أو التخفیف منھا على الأقل، و لتعزیز الحمایة الممنوحة لضحایا حد للا

. النزاعات المسلحة
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و سنتطرق إلى بیان أھم ما جاءت بھ ھذه الاجتماعات من مقترحات بشأن الآلیات والھیئات التي 

: ي تساھم في تعزیز و تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني فیما یل

حظیت آلیات القانون الدولي :استخدام آلیات القانون الدولي الإنساني الموجودة على نحو أفضل-1

التي دعت 2003الإنساني بجانب كبیر من مناقشة في الاجتماعات الإقلیمیة الخمسة للخبراء لعام 

الخبراء المشاركون إلى عقدھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع مؤسسة أخرى  وقد اتفق 

على الآلیات المعتمدة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني لا عیب فیھا ، و لكن المشكلة الرئیسیة تكمن في 

عدم توافر الإرادة السیاسیة لدى الدول لاستخدامھا ، خاصة و أن قیام ھذه الآلیات بعملھا متوقف على 

یة وغیرھا من الشروط العملیة ، فضلا عن نقص موافقة أطراف النزاع المسلح ، ونقص الموارد المال

المعرفة بالإمكانیات التي تتوافر علیھا ھذه الآلیات  ، لذلك رأى المشاركون أن ھناك حاجة ملحة 

لعلاج نقص المعرفة بالآلیات القائمة بین أصحاب الرأي و صناع القرار، و حاجة أخرى تكمن في 

وسائل وعلیھم في ھذا الشأن مثل السلطات العامة في الدولة تحدید أولئك الذین یجب إعلامھم والتأثیر

.87ص ]89[. الإعلام و المجتمع المدني 

و بالرغم من أن جمیع المشاركون اتفقوا على أن آلیات القانون الدولي الإنساني الموجودة تعاني 

نقصا في استخدام ، إلا أنھم انقسموا حول الحلول الملائمة التي ینبغي تبینھا في ھذا الصدد  حیث قدم 

أجل ضمان احترامھ العدید منھم مقترحات تتضمن إنشاء آلیات جدیدة للقانون الدولي الإنساني من 

وتحسین الامتثال لھ ، في حین فضل أغلب المشاركون تركیز الجھود على إصلاح و إعادة تنشیط 

الآلیات القائمة مبررین ذلك بأنھ لا یمكن تقییم فعالیة ھذه الآلیات إلى بعد استخدامھا ، كما أنھ لیس 

عدیدة للقانون الدولي الإنساني و أن من السھل اعتماد آلیات جدیدة من قبل الدول في ظل وجود آلیات 

.87ص ]89[.إنشاء المزید من الآلیات لن یقود بالضرورة إلى زیادة الفعالیة 

لذلك دعا الخبراء الذین أیدوا فكرة إعادة النظر في وظائف الآلیات القائمة الفریق المؤید لإنشاء آلیات 

و منحھا الوظائف المرغوب منحھا للآلیات جدیدة إلى التركیز على الآلیات القائمة و تحسینھا ،

الجدیدة المقترح إنشاءھا ، لأن ذلك سیؤدي إلى تعزیز مھام الآلیـات القـائمة ، و على ھذا الأساس 

تمت مناقشـة آلیات القانون الدولي الإنساني الموجودة للنظر في إمكانیة إصلاحھا ، و تقدیم مقترحات 

:في ھذا الشأن وتتمثل فیما یلي 

أشار المشاركون في كل الاجتماعات بالمبادرات التي تقوم بھا :اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-*

اللجنة الدولیة لتعزیز القانون الدولي الإنساني وتحسین الامتثال لھ ، و أشاروا إلى ما ھو معروف 
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جھودھا وعیھا عنھا من استقلال وعدم تحیز، و إلى المكانة الرفیعة التي تنالھا بسبب نجاح مسا

تنفیذه والمتواصلة في مجال التعریف بالقانون الدولي الإنساني و تطویره و التدریب على أحكامھ 

على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي ، و في مجالي الحمایة والمساعدة التي تضطلع بھما في 

للجنة الدولیة الموكولة میدان النزاعات المسلحة ، كما أجمع المشاركون على ضرورة تعزیز أعمال ا

إلیھا بموجب تفویض منحھ إیاھا المجتمع الدولي، و منحھا التسھیلات للقیام بذلك لاسیما فیما یتعلق 

بالوصول إلى ضحایا النزاعات المسلحة ، وبھدف تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني اقترح 

. 73-72ص ]26[: یة القیام بما یلي المشاركون أن تنظر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إمكان

في حالة علمھا بوجود انتھاكات للقانون الدولي الإنساني علیھا نقل ذلك إلى مجموعة الدول المھتمة -

مع تشجیعھا على اتخاذ موقف حیال ذلك إما بالإدانة ، أو بالضغط الثنائي علیھا و غیر ذلك  حیث 

یحمیھا والعمل رأى الخبراء أن قیام اللجنة الدولیة بذلك سوف یدعم دورھا بوصفھا وسیطا لتسییر

.من اتخاذ موقف الإدانة العلنیة

لكن رأینا أن ھذا الاقتراح إن قبلت بھ اللجنة الدولیة سوف یؤثر بطریقة غیر مباشرة على قبول 

أطراف النزاع وصولھا إلى ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، خاصة إذا ما تبین للأطراف 

تعانیھ من انتھاكات إلى دول أخرى یمكن أن تمارس المتنازعة أن اللجنة الدولیة سوف تنقل ما

ضغطا علیھا، وأنھ إذا ما لاحظت اللجنة الدولیة الانتھاكات الجسیمة والمتكررة للقانون الدولي 

الإنساني أن تلجأ بنفسھا إلى الإدانة العلنیة كما فعلت في العدید من المرات ، لأن ذلك یخرج اللجنة 

مكن تفسیره بأي حال من الأحوال بأنھ تحیز أو تسییس من قبل الأطراف الدولیة عن صمتھا ، و لا ی

.المتنازعة و لا یفقد ثقتھم فیھا

أن تقوم اللجنة الدولیة بتعزیز جھودھا الرامیة إلى نشر القانون الدولي الإنساني في أوساط القوات -

ى كیفیة نشر المعرفة بھذا المسلحة عن طریق تدریب المستشارین القانونیین لدى القوات المسلحة عل

القانون والتدریب على أحكامھ في ھذه الأوساط وتحسین مھارات القدرة على التأثیر أثناء النزاع 

. المسلح

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن اللجنة الدولیة استجابت لمقترحات الخبراء في ھذا الشأن 

قانونیین لدى القوات المسلحة في العدید من دول وقامت في السنوات اللاحقة بتدریب المستشارین ال

.العالم 
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ضرورة أن تحافظ اللجنة الدولیة على حیادھا وعدم تحیزھا وعلى أنشطتھا المیدانیة ، و عدم القیام -

بأي عمل من شأنھ التأثیر على سمعتھا ومكانتھا ، و أكد الخبراء على ضرورة تعزیز مھمة اللجنة 

مر من أجل السماح بزیادة وصولھا إلى ضحایا النزاع المسلح في كل أنحاء الدولیة للصلیب الأح

.العالم 

كانت ھذه اللجنة من بین الآلیات التي نوقشت في اجتماعات :اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق- *

.473-459ص ]8[.2003الخبراء الإقلیمیة لعام 

من بروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 90و قد أنشأت ھذه اللجنة بمقتضى المادة 

تتولى لجنة تقصي الحقائق التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء " التي نصت على أنھ 1977

ادة یتصل بانتھاك جسیم على المعني الوارد في الاتفاقیات والبروتوكول الأول ، و العمل على إع

.93-91ص ]35[.احترام ھذه المواثیق من خلال مساعیھا الحمیدة 

و حظیت ھذه اللجنة بدعم كبیر من قبل المشاركین في ھذه الاجتماعات كونھا ھیئة دائمة 

وموجودة بالفعل و تضم خبراء ، و لھا قواعد إجرائیة تفصیلیة تسند إلیھا في عملھا ، كما أنھا مستعدة 

خلال قیامھا لتقدیم المساعدة في أي وقت من أجل تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني من

بتقصي الحقائق أو المساھمة في جھود المصالحة عن طریق قیامھا بالمساعي الحمیدة ، غیر أن 

المشاركون أشاروا إلى مسألة قصر اختصاص اللجنة الدولیة على النزاعات المسلحة الدولیة  

لحة غیر الدولیة  واقترحوا إمكانیة تعدیل ذلك بموافقة الأطراف المعنیة لیشمل عملھا النزاعات المس

كما رأى المشاركین بأن غیاب الإرادة لدى أطراف النزاعات المسلحة للجوء إلى ھذه اللجنة یشكل 

العقبة الأساسیة التي تؤثر على عمل اللجنة الدولیة كونھا تعتمد على مبادرة الدول و قبولھا ، حیث 

بدقة ، كما أنھا تخشى من أن تؤثر لوحظ أن الكثیر من الدول لا ترغب في أن یتفحص الغیر أعمالھا 

.نتائج التي تسفر عنھا تحقیقات اللجنة تأثیرا مباشرا على مسؤولیتھا

و لتعزیز عمل اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق دعا الخبراء إلى ضرورة رفع الوعي لدى الدول بشأن 

ضرورة تشجیـع منظمة فائدة و أھمیة اللجنة الدولیة و مدى الحاجة إلیھـا ، كمـا حث ھؤلاء على 

الأمـمالمتحدة على الاستعانة باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق من قبل الدول والمنظمات الدولیة نظرا 

لخبرتھا في مجال القانون الدولي الإنساني ، كما طرح بعض المشاركون عدة مقترحات لتعزیز عمل 

.67-66ص ]26[:اللجنة من بین ھذه المقترحات 
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قیام اللجنة الدولیة بالمبادرة من تلقاء نفسھا لتشجیع الدول على اللجوء إلیھا التماسا للتحقیق إمكانیة-

.مع تقریر حق الدول في رفض ذلك

تعدیل نظامھا الداخلي بإدراج إمكانیة تمتع اللجنة باختصاصھا من تلقاء نفسھا ، و منح حق المبادرة -

تحقیق في نزاع مسلح إلى المنظمات غیر الحكومیة أو في تقدیم طلب إلى اللجنة الدولیة لإجراء 

الأفراد وإمكانیة قیام الدولة الحامیة أو مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بإحالة 

. التحقیقات إلیھا

ینبغي على الدول غیر المنخرطة في النزاع المسلح تشجیع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى -

.دولیة اللجنة ال

منح اللجنة الدولیة الحق في اتخاذ التدابیر اللازمة التي تراھا مناسبة لأداء مھامھا ، و تفسیرھا -

.كلما رأت ضرورة لذلك

التأكید على الدور البدیل للجنة الدولیة المتمثل في قیامھا بالمساعي الحمیدة ، والتي رأى الخبراء -

مقارنة بوظیفة التحقیق ، حیث ورد في ھذا الصدد اقتراح یقضي أنھا تعتبر أقل تھدیدا لسیادة الدولة

بإدراج مناشدة المساعي الحمیدة للجنة الدولیة في اتفاقیات الثنائیة التي تبرم بین أطراف النزاع 

.المسلح 

.منح اللجنة الدولیة سلطات شبھ قضائیة من أجل اتخاذ قرارات ملزمة و إعلانھا -

تعرف بالدولة الحامیة وفقا لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني وبروتوكولھا :الدولة الحامیة-*

بأنھا دولة لیست طرفا في النزاع المسلح ، یعیینھا أحد أطراف النزاع 1977الإضافي الأول لعام 

ویقبلھا الخصم، و توافق على أداء المھام المسندة إلیھا بموجب الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة كرعایة

، مصالح أطراف النزاع ، و تأمین احترام القانون الدولي الإنساني مع التزام الحیاد في عملھا 

على التوالي، و 1949من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 9-8- 8-8ورد النص علیھا في المواد وقد

.102ص ]208[.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 05في نص المادة 

، حیث أكد الجمیع بأنھ نادرا 2003و قد نوقشت ھذه الآلیة في الاجتماعات الإقلیمیة للخبراء لعام 

ما تم اللجوء إلى نظام الدول الحامیة في النزاعات المسلحة الدولیة التي حدثت بعد الحرب العالمیة 

استعدادھا للاضطلاع بدور الثانیة وأن ھذه الآلیة ھي في طي النسیان ، و یرجع ذلك لعدم إبداء الدول

الدولة الحامیة بصفة محایدة ، كما أن أغلب النزاعات المسلحة المعاصرة ھي نزاعات مسلحة غیر 
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دولیة والتي لایعمل فیھا بنظام الدولة الحامیة ، فضلا عن اضطلاع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

.  بأغلب وظائفھا في الواقع كبدیل عنھا 

ب طرح المشاركون بعض الاقتراحات التي رأوا أنھا ستساھم في إحیاء وتعزیز دور و لھذه الأسبا

تحسین المعرفة بإمكانیة الاستعانة بالدول الحامیة ، وإعداد قائمة تضم أسماء : الدولة الحامیة منھا 

سن أن الدول المحایدة المستعدة للاضطلاع بدور الدولة الحامیة و القادرة على ذلك ، و أنھ من المستح

.86-68ص ]26[.تبدي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر استعداد أكثر لقبول دور بدیل للدولة الحامیة

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات 89استنادا إلى نص المادة : ھیئات الأمم المتحدة-* 

المشاركون في و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، اقترح 1977جنیف لعام 

زیادة الاستعانة بمختلف ھیئات الأمم المتحدة باعتبارھا آلیات یمكن 2003الاجتماعات الإقلیمیة لعام 

أن تساھم في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني مشیدین بالدور الحیوي الذي یضطلع بھ مجلس 

ئمة على تطبیق القانون الدولي الإنساني الأمن الدولي في ھذا المجال، و اقترحوا إنشاء آلیة رقابة دا

تكون تابعة لمجلس الأمن الدولي تعمل تلقائیا عندما یصدر المجلس قرار باستخدام القوة ضد دولة 

معینة مع تقریر إمكانیة اتخاذ المجلس قرار یقضي بالسماح للجنة الدولیة لتقصي الحقائق بالقیام 

ذاتھ أعرب بعض المشاركون عن قلقھم من درجة التسییس لكن و في الوقت ، بدورھا في نزاع مسلح 

" حق النقض" التي یتسم بھا مجلس الأمن في بعض القضایا، مما یجعل عملھ مقیدا نتیجة استعمال

من قبل الدول الدائمة العضویة فیھ ، لذلك أشاروا إلى ضرورة إدراك عالمیة القانون الدولي الإنساني 

والذي یقتضي الامتثال لقواعده و أحكامھ من جانب الدول القویة ، یة بما یوفره من حمایة للإنسان

.71-70ص ]26[. والضعیفة على حد سواء 

اقتناعا منھا بأھمیة الدور الذي یمكن أن تؤدیھ ھیئة قضائیة جنائیة دولیة :المحكمة الجنائیة الدولیة-*

الإنساني و تحسین الامتثال لقواعده وأحكامھ دائمة و درجة مساھمتھا في كفالة احترام القانون الدولي 

من خلال منحھا الاختصاص بمحاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقواعد الواردة في اتفاقیات 

جنیف وبروتوكولھا الإضافیین بوصفھا جرائم حرب ، شاركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشكل 

بغرض إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة " روما"و " نیویورك"كبیر في المفاوضات التي أجریت في

، و ذلك فیمـا یتعلق بالقضایـا المرتبـطة بالدور 1998وفي إعداد نظامھا الأساسي الصادر عـام 

.المنوط بھـا كخبیرة في القانون الدولي الإنساني وحارسة لھ
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جرائم على نحو ما أوردتھ و رأت اللجنة التحضیریة المعدة للنظام الأساسي للمحكمة أن تحدید أركان

الخاصة بالإبادة الجماعیة  والمادة 06المادة التاسعة منھ سیساعد المحكمة في تفسیر وتطبیق المادة 

الخاصة بجرائم الحرب ، و أوضحت اللجنة 08الخاصة بالجرائم ضد الإنسانیة ، والمادة 07

ة مساعدة للتفسیر غیر ، و ھي غیر التحضیریة أن وثیقة أركان جرائم الحرب یتم استخدامھا كأدا

ملزمة للقضاة ، كما یجب أن تكون متناسقة مع النظام الأساسي، وبناء على طلب سبع دول ھي 

أكدت اللجنة الدولیة للصلیب بلجیكا ، كوستاریكا ، فنلندا المجر، كوریا الجنوبیة إفریقیا، وسویسرا

]130[.تلك الدراسة إلى اللجنة التحضیریة الأحمر دراسة تتصل بكل جرائم الحرب ، وتم تقدیم  

.530-489ص 

غیر أنھ و بناء على طلب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و بعد إجراء العدید من المفاوضات 

النظام الداخلي وقواعد الإثبات " بتوافق الآراء2000/ 30/06اعتمدت اللجنة التحضیریة في 

الاتصالات والمعلومات "المعنونة بـ 73حیث تناولت القاعدة ،"الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة

مسألة سریة عمل بعض الھیئات والفئات ، وعدم إدلاء بشھادتھا أمام المحكمة  "المشمولة بالحصانة

إلى 4وقد تم تناول حالة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذه القاعدة بموجب قواعدھا الفرعیة من 

خلالھا اللجنة من الإدلاء بأیة معلومات أو وثائق تحصل علیھا من خلال ممارستھا التي أعفیـتمن 6

لمھامھا في میدان النزاعات المسلحة، و كذا إعفاءھا من الإدلاء بأیة شھادة أمام المحكمة إلا في حدود 

. ضیقة جدا و بموافقة اللجنة الدولیة 

حول موضوع تحسین الامتثال 2003قدة عام و فیما یتعلق بالاجتماعات الإقلیمیة للخبراء المنع

أثنى المشاركون بالتقدم الذي أحرزتھ الدول في للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة

لمحاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة لھذا 1998مجال إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بروما عام 

الة احترامھ وتحسین الامتثال لقواعده ، كما ناقش المشاركون مسألة  القانون، و أنھا آلیة تساھم في كف

إحالة القضایا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة و إلى المحاكم الخاصة ، غیر أنھا لم تورد في التقاریر 

.الخاصة بالاجتماعات تفاصیل كثیرة حول ھذا الموضوع 

ة الدولیة فإن النظام الأساسي للمحكمة خول و بخصوص مسألة إحالة القضایا إلى المحكمة الجنائی

للدول الأطراف ، و المدعي العام ، و مجلس الأمن الدولي فقط سلطة تحریك الدعوى أمامھا  أما 

بالنسبة للدول غیر الأطراف فیمكن لھا ذلك بشرط قبول ھذه الأخیرة باختصاص المحكمة بموجب 

.التعاون معھا  دون تأخیر أو استثناء إعلان لدى مسجل المحكمة ، و تعلن عن رغبتھا في
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غیر أننا نرى بأنھ لتفعیل دور المحكمة في احترام القانون الدولي الإنساني إعطاء صلاحیة تحریك 

الدعوى لكل الدول المتضررة سواء كانت طرفا في النظام الأساسي أم لا ، و إلى المنظمات الدولیة 

بة لمسألة منح مجلس الأمن الدولي سلطة في تحریك الدعوى خاصة العاملة في ھذا المجال ، أما بالنس

أمام المحكمة ،  فھي مسألة صعبة في الحالات التي تكون فیھا الدولـة التي تنتھك قـواعد القانون 

أو ھي دولة ترتبط مصالحھا بمصالح دولة أخرى ،"الفیتو"النقض الدولیالإنساني ھي دولة تملك حق 

لأمن الدولي ، و مثال ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة و دولة إسرائیل  تملك ھذا الحق في مجلس ا

حیث أن ھذه الأخیرة ترتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطیني، فضلا عن أنھا لیست طرفا في 

النظام الأساسي للمحكمة الذي لا یسري إلا على الدول غیر الأطراف ، وعدم اضطلاعھا 

مي فكیف یمكن للمحكمة ممارسة اختصاصھا في ھذا الشأن ؟ ، كما أن بالاختصاص القضائي العال

شھرا مع إمكانیة 12السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي في إرجاء التحقیق والمقاضاة لمدة 

تجدیده لطلب الإرجاء مرة أخرى من شأنھا تسییس عمل المحكمة ، و إعطاء فرصة لإفلات مرتكبي 

]65[.ون الدولي الإنساني من المسؤولیة والعقابالانتھاكات الجسیمة للقان

نرى بضرورة إدراج أحكام وقواعد أخرى إضافیة لمعالجة ھذه المسائل وتداركھا حتى تكون لذلك

المحكمة آلیة فعالة لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني وتحسین الامتثال لھ في میدان النزاعات 

.المسلحة و خاصة أن ھناك مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ركزت : الاستعانة بآلیات قانون حقوق الإنسان وإنشاء آلیات جدیدة للقانون الدولي الإنساني-2

بحضور ممثلي اللجنة الدولیة للصلیب 2003المناقشات التي دارت خلال الاجتماعات الإقلیمیة لعام 

الدولي الإنساني الأحمر على مدى إمكانیة الاستعانة بآلیات قانون حقوق الإنسان لكفالة احترام القانون

.وتحسین الامتثال لھ ، و مدى إمكانیة إنشاء ھیئات جدیدة لھذا القانون 

اتفق المشاركون على أنالقانونان یلتقیان في الحالة التي :الاستعانة بآلیات قانون حقوق الإنسان-*

للقانون الدولي تنتھك فیھا حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة ، والتي تعد كذلك عدم احترام 

الإنساني ، كما أن لدیھما ھدف مشترك ھو حمایة الإنسان و یشتركان في الكثیر من القواعد 

والأحكامو اتفقوا على أن العدید من آلیات والھیئات العاملة في مجال حقوق الإنسان لاسیما منھا 

قسموا بشأن مسألة الاستعانة الإقلیمیة ، أخذت في اعتبارھا ھذا القانون ،غیر أن المشاركین انالھیئات

بھیئات وآلیات قانون حقوق الإنسان القائمة لمراقبة وتنفیذ القانون الدولي الإنساني بین معارض 

.ومؤید لذلك
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لھذه المسألة إعادة تنشیط آلیات القانون الدولي الإنساني المعارضونففي جمیع الاجتماعات فضل 

لذلك نظرا لافتقار ھیئات قانون حقوق الإنسان إلى القائمة واستخدامھا على نحو أفضل ، و

الاختصاص الصریح بفحص قضایا القانون الدولي الإنساني ، فضلا عن الخطر المحتمل المتمثل في 

.2-1ص ]218[. عدم التمایز بین ھاذین الفرعین من القانون 

.77ص ]26[:و استندوا في رأیھم المعارض إلى ذلك أسباب أخرى تكمن في 

عدم وجود المعرفة الكافیة بالقانون الدولي الإنساني من قبل أعضاء ھیئات و آلیات قانون حقوق -

.الإنسان

.تباطؤ خطى المداولات و إصدار القرارات لدى الكثیر من ھیئات حقوق الإنسان -

.الخشیة من التسییس الواضح لھیئات حقوق الإنسان، و افتقادھا للحیاد في بعض المناطق -

احتمال تكریس النزعة الإقلیمیة للقانون الدولي الإنساني من طرف الھیئات الإقلیمیة ، لأن ذلك -

. یتعارض مع طبیعتھ العالمیة

بأن " المكسیك"ومدینة " بریتوریا"أما بالنسبة للمؤیدین فقد اقترحوا في الاجتماعات المنعقدة في

تعمل آلیات قانون حقوق الإنسان على دراسة القانون الدولي الإنساني ، في حین اقترح البعض في 

.واة العمل بالخیارین السابقین على قدم المسا)بلجیكا " ( بروج"و " القاھرة"اجتماعي 

و قد برر فریق المؤید لإمكانیة الاستعانة بآلیات قانون حقوق الإنسان وتشجیع زیادة ممارستھا في 

مجال دراسة القانون الدولي الإنساني ، بأن ھذه الآلیات تعد مفیدة بشكل عام ، و ذلك بسبب توفر 

تتمتع بھ ، فضلا عن أن كلا النظم العالمیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان ، و تعاظم الاعتراف العام الذي

.القانونین ینطبقان في أوقات النزاعات المسلحة 

عن أملھم في أن ) جنوب إفریقیا("بریتوریا"و استنادا إلى ذلك أعرب الكثیر من الخبراء في اجتماع 

تصبح نظم الإقلیمیة وشبھ الإقلیمیة الموجودة في إفریقیا أكثر فاعلیة في مجال القانون الدولي 

جرت مناقشات حول الممارسة الحالیة لمنظمة الدول "مكسیكو"مدینة نساني وفي الاجتماع الإ

الأمریكیة  واللجنة المشتركة بین الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، و المحكمة المشتركة بین الدول 

انون الأمریكیة لحقوق الإنسان حیث دعا المشاركون أن تكون ھذه الھیئات أكثر نشاطا في مجال الق

الدولي الإنساني ، مع ضرورة التمییز بین كلا القانونیین ، و على العموم فإن مؤیدي إمكانیة 

الاستعانة بآلیات حقوق الإنسان في مجال القانون الدولي الإنساني وأدرجوا بعض المقترحات في ھذا 

.79-78ص ]26[:الشأن منھا 
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نة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و الاستفادة من إحالة قضایا القانون الدولي الإنساني إلى اللج-

.إجراءاتھا السریة و العلنیة 

تشجیع تعیین مقررین أو مجموعات عمل ضمن ھیئات و آلیات حقوق الإنسان للنظر والعمل في -

.القضایا التي تكفل الامتثال للقانون الدولي الإنساني 

ل لقانون حقوق الإنسان لتشمل قضایا القانون الدولي توسیع نطاق التقاریر الدوریة حول الامتثا-

.الإنساني ، و أن تتم متابعتھا كالمعتاد بالنظر فیھا علانیة وإصدار ملاحظات و توصیات بشأنھا 

.الاستمرار في دعم تدریس القانون الدولي الإنساني لدى ھیئات حقوق الإنسان الإقلیمیة-

حول 2003في الاجتماعات المنعقدة عام: الدولي الإنسانيإنشاء ھیئات جدیدة للقانون -*

التي شاركت فیھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر " تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني"موضوع 

وقامت بدور نشط في ذلك ، تمت مناقشة إمكانیة و جدوى إنشاء آلیات رقابة جدیدة للقانون الدولي 

عددا من الاقتراحات في ھذا الشأن ، و رغم أن العدید من المشاركین في ھذه الإنساني، حیث طرحت

الاجتماعات قدروا قیمة السعي إلى إنشاء مثل تلك الآلیات ، إلا أنھم أقروا بأن المناخ الدولي الراھن 

جیة لیس مواتیا لإنشاء ھیئة جدیدة ، و لھذا السبب دعا الكثیر من المشاركین إلى اعتماد مسیرة تدری

تبدأ بإنشاء أو استخدام آلیات إقلیمیة مؤقتة یمكن لھا أن تكتسب الثقة و تخطى بالتأیید بمرور الزمن، 

.2ص ]218[. ة و دائمة جدیـدة ـالأمر الذي یحمل إمكانیة إنشاء آلیة شامل

ھو سانيو من بین المقترحات التي وضعھا المشاركون فیما یخص الآلیة الجدیدة للقانون الدولي الإن

ضرورة علاج نقاط ضعف الآلیات القائمة ، وأدرجوا شروطا رأوا بضرورة توافرھا في أیة آلیة 

یجب أن تتمتع بالحیاد وعدم التحیز ، و أن تتشكل بطریقة : جدیدة یحتمل إنشاؤھا ، و تتمثل فیما یلي 

دون موافقة أطراف تمكنھا من العمل بفاعلیة ، و أن تمنح كما سلطات تفویضیة تمكنھا من التحرك

ص ]89[.النزاع المسلح ، و أن تأخذ في اعتبارھا النفقات ولأعباء الإداریة الملقاة على عاتق الدول 

88.

:و من بین الآلیات الجدیدة التي تم اقتراحھا من خلال ھذه الاجتماعات

للقانون الدولي الإنسانيإنشاء لجنة للقانون الدولي الإنساني أو مكتب للمفوض السامي :الأولى الفقرة

وذلك بقرار من الأطراف السیاسیة المتعاقدة في اجتماع لھذا الغرض ، أومن خلال المؤتمر الدولي 

الصلیب والھلال الأحمـر ، أو بمبـادرة من اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمـر ، أو من خلال مجلس 
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ترحت مجموعة من الوظائف تمارسھا ھذه الأمن الدولي أو الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، كما اق

اللجنة تماثل تلك الموجودة لدى ھیئات حقوق الإنسان القائمة ، منھا تسلم التقاریر من الدول حول 

تنفیذ القانون الدولي الإنساني والنظر فیھا ودراستھا وإنشاء آلیة للشكاوى الفردیة و دراستھا ، القیام 

قاریر و توصیات في ھذا الشأن ، و دراسة انتھاكات القانون بملاحظة و تقصي الحقائق و تقدیم ت

.86-81ص ]26[.الدولي الإنساني على نحو شبھ قضائي 

إنشاء منتدى دبلوماسي یتكون من لجنة الدول أو من خبراء القانون الدولي الإنساني:الثانیة الفقرة

یة بشأن تعزیز وحمایة حقوق على غرار مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنتھا الفرع

الإنسان كما یمكن إنشاء كلا الھیئتین عل نحو مستقل ، أو باعتبارھا جزء من لجنة القانون الدولي 

حیث أوصى المشاركون بأن تكون ھاتین اللجنتین مكونتین من شخصیات -السابق ذكرھا-الإنساني 

ولي الإنساني ، و تتـولى ھاتیـن اللجنتیـن معروفة بكفاءتھا ونزاھتھا وخبـرتھا في مجـال القانـون الد

نساني ، مع إمكانیة تعییـن أودراسة حالة حول القانون الدولي الإمھـام  تقدیـم ملاحظات عـامة 

تحقیقات أو تقصي الحقائق وغیرھا من القضایا التي تكفل الن أو مجموعات عـمل تدیــر مقرری

.88ص ]89[.الامتثال للقانون الدولي الإنساني 

كما اقترح المشاركون إمكانیة لجوء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى تلك اللجنة عندما تشعر بقلق 

.خاص بشأن انتھاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع معین دون أن تخرج عن نطاق مھمتھا

ھود عیان على الانتھاكات نشر مراقبین في مناطق النزاع المسلح یعتبرون بمثابة ش: الثالثة الفقرة 

، و ذلك بالتعاون مع المنظمات غیر ویرصدون مدى امتثال الدول إلى القانون الدولي الإنساني

]26[. الحكومیة  ومنظمة الأمم المتحدة ، و أفراد المجتمع المدني، مع إیجاد ھیئة تنسقیھ في ذلك 

.85ص 

و بشأن ھذه الاقتراح نرى بشأنھ من الصعب قبول الأطراف المتنازعة نشر المراقبین في النزاعات 

المسلحة خوفا من إثارة مسؤولیتھا ، بل أكثر من ذلك یمكن أن یتعرض ھؤلاء إلى 

اعتداءات قد تؤدي بحیاتھم والتي لم یسلم منھا حتى الموظفین التابعین لمنظمة الأمم المتحدة و للجنة

الدولیة للصلیب الأحمر بالرغم من شھرتھما العالمیة في مجال مراقبة وتطبیق القانون الدولي 

.الإنساني في میدان النزاعات المسلحة

و تجدر الإشارة في ھذا الشأن إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعبت دورا كبیرا في ھذه 

ارسة لھ بموجبـة و حـاني بوصفھا راعیـلإنسات بغرض تحسین الامتثال للقانون الدولي اـالاجتماع
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تفویض دولي منحتھ إیاھا اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني وبرتوكولاتھا الإضافیة ، حیث 

.دعت إلى تنظیم ھذه الاجتماعات ورافقت الخبراء في جمیع الدول التي تم عقد الاجتماعات فیھا

الوسائل والتي دارت فیھا بغیة إیجاد السبل و الآلیات كما شاركت في المناقشات وعرض المقترحات 

الكفیلة بضمان احترام ھذا القانون و تحسین الامتثال  لقواعده و أحكامھ ، ثم قامت بصیاغتھا و أعدت 

للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر لاعتمادھا  28لھا  تقریرا في ذلك تم عرضھ على المؤتمر الدولي 

ا ھذه الاجتماعات ، و منھا و في السنوات اللاحقة أجرت دراسات لإثراء المقترحات التي أسفرت عنھ

دراسة الدراسة التي أجرتھا حول القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني التي كشفت عن القواعد 

التي تنص على وجوب 144التي تكفل تحسین الامتثال لھ أثناء النزاعات المسلحة منھا القاعدة رقم 

التي تقضي 149لتدابیر لوقفھا ، و القاعدة رقم ألا تشجع الدول على انتھاك قواعده و أن تتخذ كافة ا

المسؤولیة و150بتكریس مسؤولیة الدولة عن الانتھاكات و مسؤولیتھا في التعویض وفقا للقاعدة رقم 

.و ما بعدھا 433ص ]54[. 151الجنائیة الفردیة وفقا للقاعدة رقم 

عم و المساعدة لكل المھتمین بتحسین و لھذا الغرض أبدت اللجنة الدولیة استعدادھا لتقدیم الد

و أفراد ، و ھیئات ومؤسسات وطنیة ، الامتثال للقانون الدولي الإنساني من دول ومنظمات دولیة 

المجتمع المدني بغیة تعزیز الحمایة الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة الدولیة في كل مكان من 

وجود الإرادة السیاسیة الكافیة من قبل الدول من أجل العالم ، لكن اللجنة الدولیة تحتاج في ذلك إلى 

وضع ھذه المقترحات موضع التنفیذ ، و إلا فإن ھذه المقترحات ستبقى حبرا على ورق ما لم تبادر 

.الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك 

مساھمة اللجنة الدولیة في تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في. 2. 3.2.2

النزاعات المسلحة غیر الدولیة

تنشب بین وإن أغلب النزاعات المسلحة المعاصرة ھي ذات طبیعة غیر دولیة تدور في أقالیم الدول 

الدولة و جماعة مسلحة أو بین ھذه الجماعات المسلحة ، وتتسبب في إحداث معاناة شدیدة للسكان 

المدنیین ودمارا بأعیانھم وممتلكاتھم ، خاصة إذا ما طال أمد ھذه النزاعات دون الوصول إلى اتفاق 

.بین الطرفین المتنازعین 

حمایة وني المكتوبة و العرفیة على وجوب احترام و لأجل ذلك تنص قواعد القانون الدولي الإنسا

الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة وعدم الاعتداء على ممتلكاتھم ،واتخاذكافة التدابیر 
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بغرض تجنبیھم ویلات ھذه النزاعات ، لكن ما یؤكده واقع النزاعات المسلحة غیر الدولیة وجود 

نیین وارتكاب أبشع الجـرائـم بحقھم  لأن أحد أطراف النزاع أو انتھاكـات جسیمة بحق السكان المد

تجھل أحكام و قواعد ھذا وأي لا تتبع السلطة العسكریة في الدولة ،كلیھما ھو جھة غیر نظامیة

.القانون، أو لأنھا لا ترید الانصیاع لھا

ال یشكل تحدیا رئیسیا للجنة لذلك فإن تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في ھذه النزاعات لا یز

وقامت بتنظیم ،الدولیة للصلیب الأحمر،حیث قامت بالعدید من الجھود و الأعمال في ھذا الشأن

اجتماعات للخبراء و إجراء العدید من الدراسات للوقوف على الأسباب التي تقف وراء عدم احترام 

المسلحة ، للوصول إلى الطرق ھذا القانون من قبل الأطراف المتنازعة و لاسیما الجماعات 

والأدوات القانونیة التي تكفل احترامھ ، وللوصول أیضا إلى مقترحات تخص الآلیات التي تكفل 

.مراقبة تطبیقھ وتوقیع العقاب على منتھكي أحكامھ و قواعده 

ي الفروع و سنقوم بیان الجھود التي بذلتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومقترحاتھا في ھذا الشأن ف

، نتناول توضیح اللجنة لإطارھا القانوني و أسباب عدم الامتثال للقواعد التي تحكمھاب: الثلاثة التالیة 

في إعداد مقترحات لتحسین الإمتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر تھامساھمو

.الدولیة

ھااب عدم الامتثال لقواعدتوضیح اللجنة لإطارھا القانوني و أسب. 1. 2. 3.2.2

إن الخبرة الطویلة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في میدان النزاعات المسلحة غیر الدولیة تؤكد على 

أنھ في الكثیر الحالات ما تحدث فیھا انتھاكات جسیمة لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني 

معاناة شدیدة لأولئك الذین لا یشاركون في المنطبقة على ھذا النوع من النزاعات ، و تتسبب في 

بل و في أغلب الأحیان تستمر آثارھا المدمرة لسنوات طویلة بسبب تدمیر البنى ،العملیات العدائیة

.القاعدیة التي یستند علیھا السكان المدنیین في حیاتھم الیومیة

ون الدولي الإنساني في النزاعات لذلك بذلت اللجنة الدولیة جھودا كبیرة من أجل تعزیز احترام القان

المسلحة غیر الدولیة و تحسین الامتثال لقواعده أثناءھا ، وكان من بینھا القیام بإعداد دراسات من 

خلال تجربتھا المیدانیة للبحث عن أسباب عدم الامتثال  لھذا القانون من قبل الأطراف المتنازعة ، و 

صة و أن النص على القواعد المنطبقة على النزاعات في توضیح الإطار القانوني الذي یحكمھا ، خا
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اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ھي جد قلیـلة بالمقـارنة مع النصوص المدرجة و التي تطبق على 

.النزاعـات المسلحة الدولیة 

و نتیجة لتضافر جھود اللجنة الدولیة استطاعت التوصل إلى أسباب الكامنة وراء انتھاك أحكام 

القانون الدولي الإنساني مع توضیح الإطار القانوني الذي یحكمھا خاصة وأن الكثیر من الجماعات 

المسلحة المشاركة في العملیات العسكریة تجھل القواعد التي تنطبق علیھا ، و قامت بنشرھا في وثیقة 

".الدولیة تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر " حملت عنوان 

:و سنتناول بیان ذلك بشيء من التفصیل كما یلي 

توضیح اللجنة لإطارھا القانوني. 1.1. 2. 3.2.2

تحتكم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في القیام بأنشطتھا الإنسانیة خلال النزاعات المسلحة غیر 

ب الأحمر و الھلال الأحمر و الدولیة إلى نظامھا الأساسي والنظام الأساسي للحركة الدولیة للصلی

قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على ھذه النزاعات ، و لأجل كفالة احترام القانون الدولي 

الإنساني من قبل الأطراف المتنازعة و تمكینھا من أداء مھامھا الإنسانیة ، فإنھا تسعى باستمرار إلى 

تجھلھ الكثیر من الجماعات المسلحة المنخرطة في ھذه توضیح الإطـار القانوني الذي یحكمھا و الذي

النزاعات ، والقیام بنشره والتذكیر بھ في العدید من الوثائق والمؤلفات الصادرة عنھا منھا الوثیقة 

.السابقة الذكر -المعدة في ھذا الشأن

تنطبق على و أوضحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأن ھناك مجموعة من القواعد و الأحكام

سیر الأعمال العدائیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ینبغي على الأطراف المتنازعة العلم بھا 

واحترامھا من أجل التخفیف من معاناة السكان الذین یقیمون في الأقالیم التي تدور فیھا ھذه النزاعات  

1949تفاقیات جنیف الأربع لعام وتتمثل ھذه القواعد  فیما تضمنتھ المادة الثالثة المشتركة للا

الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 1977وبروتوكولھا الإضافي الثاني لعام 

.70-68ص ]4[. وغیرھا من الاتفاقیات والقواعد العرفیة

تنص ھذه المادة :1949المادة الثالثة المشتركة بین الاتفاقیات جنیف الأربع لعام :الفقرة الأولى* 

في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السـامیة ": على ما یلي 

]51[" :المتعـاقدة یلتزم كل طرف في النزاع بـأن یطبق كحـد أدنى الأحكـام التالیة 
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المسلحة الذي الأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في العمال العدائیة ، بمن فیھم أفراد القوات -1

ألقوا عنھم أسلحتھم ، و الأشخاص العاجزون على القتال بسبب المرض،  أو الاحتجاز ، أو لأي سبب 

آخـر یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر، أو اللون ، أو 

.ار مماثل آخر الدیـن أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد ، أو الثروة ، أو أي معی

و لھذا الغرض تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه ، و تبقى محظورة في 

الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة و خاصة القتل بجمیع أشكالھ -أ:جمیع الأوقات والأماكن 

اء على الكرامة الشخصیة  وعلى الاعتد-ج،أخذ الرھائن -ب، والتشویھ والمعاملة القاسیة والتعذیب 

إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة -د،الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة 

تكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب وسابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا  

.المتمدنة

.یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بھم -2

، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض خدماتھا على و یجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة" 

أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة ، على تنفیذ كل الأحكام الأخرى من ھذه 

" .الاتفاقیة أو بعضھا 

" .ني لأطراف النزاع و لیس في تطبیق  الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانو"  

و أوضحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأن المادة الثالثة المشتركة بین الاتفاقیات جنیف الأربع 

تنطبق بوجھ التحدید في حالة النزاعات التي لیس لھا طابع دولي ، و یشمل ذلك دون أن 1949لعام 

سلحة المنظمة أو النزاعات التي تدور ینحصر فیھا النزاعات المسلحة بین الحكومات والجماعات الم

ما بین تلك الجماعات التي تتمتع بحد أدنى من التنظیم و الھیكلیة وبتسلسل في القیادة ، كما أن ھذه 

المادة لا تسري على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب وغیرھا من أعمال 

.79ص ]42[.العنف المعزولة والمتطرفة

كدت اللجنة الدولیة أن القواعد الواردة في نص ھذه المادة تمثل المعیار الأدنى الذي ینبغي و أ

للأطراف المشاركة في أي نوع من النزاعات ألا تحید عنھ ، فھي كما یشار إلیھا في بعض الأحیان 

یـن كونھا تنص على لزوم توفیر الحد الأدنى من الحمایة للأشخاص الذ"معاھدة مصغرة "بعبارة 

لایشاركون في الأعمال العدائیة و أفراد القوات المسلحة الذي أبحوا خارج ساحات القتال بسبب 

.إصابتھم بمرض ، أو جروح ، أو قبض علیھم ، و معاملتھم معاملة إنسانیة
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البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف و الخاص بحمایة ضحایا النزاعات :الفقرة الثانیة* 

تضمن ھذا البروتوكول قواعد جدیدة تكمل القواعد الدنیا الواردة :1977غیر الدولیة لعام المسلحة 

لأجل تعزیز الحمایة الممنوحة 1949في نص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یشاركون لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالنص على المعاملة الإنسانیة للأشخاص الذین لا 

مباشرة في الأعمال العدائیة وأولئك الذین كفوا عن المشاركة فیھا ، كما وسع ھذا البروتوكول من 

الحمایة المنصوص علیھا في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف بإدراج نصوص تتعلق بخطر 

دش الحیاء ، وتجارة العقوبة الجماعیة وأعمال الإرھاب ، والاغتصاب، والإكراه على الدعارة ، و خ

الرقیق  و السلب ، و إدراج أحكام خاصة لحمایة فئات معینة مثل الأطفال ، و الأشخاص الذین قیدت 

حریتھم لأسباب تتصل بالنزاع والأشخاص الملاحقین قضائیا بسبب جرائم تتصل بالنزاع ، والجرحى 

الھیئات الدینیة ، والسكان المدنیین والمرضى والمنكوبین في البحار والعاملین في الخدمات الطبیة أو 

بحظر الھجوم علیھم وعلى الأعیان التي لا غنى عنھا لبقائھم ، و حظر تجویعھم كأسلوب من أسالیب 

]79[.القتال ، أو ترحیلھم قسریا 

من ھذا البروتوكول أن مجال المادة الأولىوقد أوضحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر استنادا إلى 

أكثر تحدیدا مما ورد في نص المادة الثالثة المشتركة ، حیث ینطبق على فقط على تطبیقھ ھو

النزاعات بین القوات المسلحة لدولة ما وقولت مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى 

وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة 

.9ص ]219[.نسقة وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكولمتواصلة وم

أوضحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في :معاھدات أخرى للقانون الدولي الإنساني:الفقرة الثالثة* 

العدید من مؤلفاتھا أن ھناك مجموعة كبیرة من اتفاقیات القانون الدولي الإنساني تطبق أیضا في 

:و منھا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام و الأفخاخ المتفجرة و الأجھزة الأخرى -

، والبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة 1996/ 03/05الصادر  في 

06قرة لھذه الاتفاقیة بموجب نص الف5و 4و3و1، و البروتوكولات 1980تقلیدیة معینة لعام 

.9ص ]219[.2001/ 21/12من المادة الأولى للاتفاقیة المعدل في 

1954/ 14/05اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نشوب نزاع مسلح الصادر بتاریخ -

.30-27ص ]170[. 1999/ 26/03وبروتوكولھا الثاني الصادر في 
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فھذه الاتفاقیات وغیرھا تسري على النزاعات المسلحة التي تدور في أقالیم دولة صدقت علیھا 

وبموجب ذلك ینبغي على الأطراف المتنازعة احترام الأحكام و القواعد الواردة فیھا ، فضلا عن 

.القواعد التي نصت علیھا اتفاقیات أخرى 

إن القواعد المكرسة في المعاھدات التي :ولي الإنسانيالقواعد العرفیة للقانون الد: الفقرة الرابعة* 

تسري على النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھي قلیلة و أقل تفصیلا مقارنة بتلك المطبقة على 

القواعد "النزاعات المسلحة الدولیة ، لكن الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول

أكدت على أن العدید من أحكام البروتوكول الإضافي الثاني " نيالعرفیة للقانون الدولي الإنسا

أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي ، و بالتالي ھو 1977لاتفاقیات جنیف الأربع الصادر عام 

ملزم لجمیع أطراف النزاعـات المسلحة غیر الدولیة ، كما كشفت الدراسة أنھ عن طریق الممارسة 

لقواعد العرفیـة المتعلقة بسیـر العمال العدائیة في ھذا النوع من النزاعات  نشأت أعدادا كبیرة من ا

و مراعاة مبدأ ،مثل التمییـز بین الأھـداف المدنیـة والأھداف العسكریة ، حظر الھجمات العشوائیة

مثل ، و قواعد أخرى تتعلق بحمایة الأشخاص معینین ،درـالتناسب عند شن الھجمات ، وحظر الغ

العاملین في مجال الإغاثة و وسائل عملھم والصحافیین ، و حمایة بعض المناطق و الأعیان التي 

لیست لھا علاقة بسیر العملیات العسكریة وغیرھا من القواعد العرفیة التي كشفت عنھا الدراسة في 

.و ما بعدھا 433ص ]54[. ھذا الشأن 

ھا من الھیئات الدولیة لضمان احترام ھذا القانون  منھا و فضلا عن ذلك تأتي أحكام المحاكم وغیر

، والمحكمة الجنائیة الدولیة رواندا 1993المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة المنشأة عام 

لمحاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات 1994المنشأة عام 

.3-1ص ]220[.لیة التي حدثت في أقالیمھ تلك الدولتین المسلحة غیر الدو

و أكدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مرارا على ضرورة التزام كل الأطراف في النزاعات 

المسلحة غیر الدولیة سواء كانت جھات حكومیة أو جماعات مسلحة بقواعد القانون الدولي الإنساني 

لیھا ، لاسیما في النزاعات التي حدثت في أنغولا، البوسنة و الھرسك  المكتوبة والعرفیة المنطبقة ع

الصومال، رواندا،و أن الالتزام باحترام وكفالة احترام ھذا القانون لا یعتمد على مبدأ المعاملة 

.436- 435ص ]54[.بالمثل
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ھاتوضیح اللجنة أسباب عدم الامتثال لقواعد. 2.1. 2. 3.2.2

حاولت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر البحث عن أسباب عدم الامتثال للقواعد التي تحكم النزاعات 

المسلحة غیر الدولیة وذلك من خلال تجربتھا وخبرتھا في میدان ھذه النزاعات، وتوصلت إلیھا من 

سلوك في بمصادر ال"خلال الدراسات التي أعدتھا في ھذا الشأن لاسیما منھا الدراسة المتعلقة 

بدور العقوبات في ضمان احترام أفضل للقانون الدولي " ، والدراسة المتعلقة 2004عام " الحرب

الوضع الحالي " حول2009، بالإضافة إلى تلك الدراسة التي أنھتھا عام 2006لعام " الإنساني

التي أولت و"للقانون الدولي الإنساني وتعزیز الحمایة الممنوحة لضحایا في النزاعات المسلحة 

اھتماما خاصا بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة فضلا عن النزاعات المسلحة الدولیة ، وكان ھدفھا ھو 

تحدید المشاكل الإنسانیة التي تبرز في النزاعات المسلحة غیر الدولیة و فھمھا على نحو أدق أو 

تحسین الامتثال لھا  خاصة بعد استنباط الحلول القانونیة بغرض كفالة احترام القواعد التي تحكمھا و

. الانتشار الكبیر لھذا النوع من النزاعات في مختلف دول العالم لأسباب تختلف من دولة لأخرى 

]17[

و بعد جھود مضنیة للجنة الدولیة استطاعت تحدید الأسباب التي تؤدي إلى عدم الامتثال للقانون 

یر الدولیة والتحدیات التي تفرضھا ھذه النزاعات الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة غ

تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني في " بعنوان وحاولت تلخیصھا في الوثیقة التي أصدرتھا ،

:و تتلخص ھذه الأسباب فیما یلي ، "النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

إن النزاعات المسلحة : المشاركة فیھاتنوع النزاعات المسلحة غیر الدولیة واختلاف الأطراف -1

غیر الدولیة تختلف فیما بینھا فھي تتراوح بین النزاعات التي تبدو وكأنھا حرب تقلیدیة إذ تشبھ 

النزاعات المسلحة الدولیة وصولا إلى النزاعات أخرى تفتقر إلى أیة ھیكلیة، كما أن أسبابھا ھي 

.7ص ]187[. متنوعة أیضا وتختلف من منطقة لأخرى 

و تختلف أیضا الأطراف المشاركة فیھا سواء كانت دولا أو مجموعات مسلحة منظمة  اختلافا كبیرا 

في طبیعتھا من حیث درجة المعرفة بالقانون الذي یحكم النزاع المسلح ، والاستعداد لمناقشتھ 

دخل للقیام والسماح لطرف ثالث كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو منظمات إنسانیة أخرى بالت

بأعمالھا الإنسانیة وتوعیتھا بأحكام والقواعد القانونیة المنطبقة ، كما تتفاوت أطراف النزاع 

المسلحغیر الدولي من حیث الدوافع المؤدیة إلى المشاركة فیھ، وفي درجة الاھتمام بالاعتراف الدولي 

فھي كثیرة التنوع تتراوح من أو بالشرعیة السیاسیة أو الحاجة إلیھما ، و حتى المجموعات المسلحة
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مجموعات ذات المركزیة العالیة تتمتع بھرمیة صارمة وتسلسل قیادي فعال و قدرات كبیرة على 

الاتصال وصولا إلى مجموعات مسلحة غیر مركزیة أي فصائل شبھ مستقلة ، أو فصائل منشقة 

.تعمل بھیكلیة غیر واضحة للقیادة 

باختلاف نطاق سیطرتھا المیدانیة و قدرتھا على تدریب الأفراد كما تختلف ھذه المجموعات المسلحة

والإجراءات التأدیبیة أو العقابیة التي تتخذ ضد الأفراد الذي ینتھكون القانون الدولي الإنساني المنطبق 

على النزاع الذي یشاركون فیھ ، وترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن ھذا التنوع في النزاعات 

غیر الدولیة وفي الأطراف المشاركة فیھا ھو عامل یؤدي إلى عدم احترام القانون الدولي المسلحة 

الإنساني المنطبق علیھا ، و یجعل من الصعب جدا صیاغة طرق أو خطط عمل معیاریة من أجل 

تعزیز احترامھ، لذلك یجب أن یكون أي جھد یوصي باحترام ھذا القانون آخذا في الاعتبار السمات 

ة لنزاع معین ، وینطبق خاصة على الأطراف نفسھا عن طریق معرفة وفھم دوافعھا الفرید

اھتماماتھا من خلال المشاركة في النزاع المسلح و الوصول إلى الحلول التي تكفل احترام القانون و

.الامتثال لقواعده و

قد ینفي أطراف :إنكار وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح - 2

النزاع المسلح أو أحدھما سواء كانت دولة أو مجموعة مسلحة وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني 

الأمر الذي یجعل من الصعب مناقشتھا حول احترام ھذا القانون سواء من قبل اللجنة الدولیة للصلیب 

مثلا ، توافق السلطات الحكومیة الأحمر أو غیرھا من المنظمات العاملة في ھذا المجال ، كما قد لا

توتر أو اضطرابات " على الاعتراف بوجود نزاع مسلح قائم، و قد تزعم بدلا من ذلك بوجود حالة 

لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح ، واستنادا إلى ذلك قد تحاول الدولة المعنیة عرقلة أو " داخلیة 

منطقة الجغرافیة الخاضعة لسیطرتھا ، و قد منع الاتصال بالمجموعات المسلحة أو الوصول إلى

تتردد في السماح بإجراء مفاوضات أو اتخاذ أي إجراء من شأنھ أن یمنح المجموعة المسلحة بعض 

الشرعیة، وفي المقابل أیضا قد تنكر المجموعات المسلحة وجوب تطبیق القانون الدولي الإنساني من 

فاقیات دولیة صدقت علیھا الحكومة المعادیة ، وترى خلال رفضھا الالتزام بواجبات مدرجة في ات

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنھ في ھذه الحالات نادرا ما یكون فیھا القانون إطار مرجعیا لھ أھمیة 

. لاسیما بالنسبة إلى المجموعات المسلحة التي تستند في أعمالھا إلى إیدیولوجیة راسخة في فكرھا 

.11ص ]219[

الإرادة السیاسیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني و الامتثال لأحكامھ وقواعده من قبل غیاب-3

یعد غیاب الإرادة السیاسیة في الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني سبب :الأطراف المتنازعة
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أنھ من آخر یؤدي إلى وجود انتھاكات لأحكامھ وقواعده ، و ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

الصعب في حالات معینة التحقق من قوة الإرادة السیاسیة ، غیر أن الفھم المتعمق للأوضاع السائدة 

ووجود قنوات اتصال مفیدة و إقـامة حوار مع الجھات الفاعلة في قیادات أطراف النزاع المسلح من 

القانون ، و ترى شأنـھ أن یساعد في تحقیق الھدف المنشود كونھا قادرة على فرض احترام ھذا 

اللجنة الدولیة أیضا أنھ متى كان ھدف الطرف في نزاع مسلح غیر الدولي یتعارض في جوھره مع 

مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده ، فلا یمكن أن تكون ھناك إرادة سیاسیة لتنفیذ ھذا القانون ، 

ھجوم واسعة النطاق أو منظمة ومثال ذلك قیام أحد أطراف النزاع بأعمال معینة كجزء من عملیة 

موجھة ضد السكان المدنیین، أو كانت ھذه الأطراف لا تھتم إلا بالسیطرة على الموارد الاقتصادیة أو 

الثروة ، فإننا نجد بأن انتھاكات القانون الدولي الإنساني في مثل ھذه الحالات وغیرھا ھي وسیلة 

اف النزاع مراعـاة أحكام ھذا القانون الأمر أدى لتحقیق الأھداف المنشودة ، ومن ثم لا یمكن لأطر

إلى وقوع عدد كبیر من الضحـایا خـاصة في صفوف السكان المدنییـن ، و تدمیـر أحیائھم أعیانھم 

.73ص ]221[. ممتلكاتھم الثقـافیة  وغیرھاو

قد یشترك في العملیات العدائیة أشخاص :جھل القانون الذي یحكم النزاعات المسلحة غیر الدولیة-4

لیست لھم درایة بأحكـام و قواعد القانون الدولي الإنساني ،  أو لا یعـرفون سوى القلیل عنھاكونھم لم 

یتلقوا أي تعلیم أو تدریب حولھ ، و في ذلك ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن جھل القانون یعیق 

سیما من قبلھا لتعزیز احترام القانون الدولي الإنساني وتنظیم سلوك إلى حد كبیر الجھود المبذولة لا

الأطراف المتحاربة ، و ھو سبب منطقي جدا لأنھ لا یمكن أن یلتزم طرف بتطبیق أحكام قانون لم 

.12ص ]219[. یعرف عنھ شیئا ولم یتلق عنھ أي تدریب  أو توجیھ یساھم في احترامھ

إن التھدیدات التي تواجھ العاملین في :في النزاعات المسلحة غیر الدولیةوجود التھدیدات الأمنیة -5

المجال الإنساني و لاسیما موظفي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تحول دون الوصول إلى المناطق 

التي یدور فیھا القتال و إلى أطراف النزاع ، وھو أمر یشكل عائقا أمام تطبیق القانون الدولي 

. أمام إقامة حوارات تعزز احترامھالإنساني و 

و نرى أنھ من بین الأسباب المؤدیة إلى عدم الامتثال للقواعد القانون الدولي الإنساني عدم تطبیق 

العقوبات على الأشخاص الذین ینتھكون قواعده في الكثیر من الأحیان لعدم إدراجھا العدید من 

یمیة دائمة أو وطنیة تتولى محاكمة ومعاقبة ھؤلاء التشریعات الوطنیة ، وعدم وجود سلطة قضائیة إقل

في عن الجرائم التي ارتكبوھا في الكثیر من النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي حدثت في العقود 
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كمحكمة سرالیون ، والمحكمتین الجنائیتین لیوغسلافیا السابقةالأخیرة ما عدا في بعض النزاعات

. ولرواندا 

انون الدولي مة اللجنة في إعداد مقترحات لتحسین الامتثال للقمساھ. 2. 2. 3.2.2

النزاعات المسلحة غیر الدولیةالإنساني في 

یشكل تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أحد الاھتمامات 

ا ھو جماعة مسلحة  لذلك تبنت لاسیما و أن أطرافھا أو أحدھ،الرئیسیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر

اللجنة الدولیة إستراتیجیة تعتمد على التعریف بقواعد ھذا القانون ونشره في صفوف الجماعات 

المسلحة إن تمكنت من الوصول أو الاتصال بھا ، أما بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للدولة فإنھا 

مھ بالتعاون مع السلطات المعنیة في الدول اعتمدت إستراتیجیة نشر ھذا القانون والتدرب على أحكا

.في أوقات السلم كإجراء وقائي مع استخدام أسلوب التعلیل الإستراتیجي لتعزیز احترام ھذا القانون 

و من خلال خبرتھا وتجربتھا في میدان النزاعات المسلحة رأت اللجنة الدولیة بأن ھناك بعض 

تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني في ھذا النوع من الأدوات القانونیة من شأنھا أن تساھم في 

النزاعات والتي عرفت انتشارا كبیرا في العقود الأخیرة من الزمن ، منھا الاتفاقات الخاصة  

الإعلانات من جانب واحد ، إدراج القانون الدولي الإنساني في قواعد سلوك الجماعات المسلحة 

الإنساني في اتفاقات وقف إطلاق النار أو اتفاقات السلام ، ومنح العفو الإحالة إلى القانون الدولي و

:عن مجرد المشاركة في العملیات العدائیة ، ھذا ما سنقوم ببیانھ فیما یلي 

مقترحات اللجنة للتعریف بقواعد القانون الدولي الإنساني التي . 2.1. 2. 3.2.2

تحكمھا

قدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عدة مقترحات للتعریف بقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة 

:على النزاعات المسلحة غیر الدولیة نوردھا فیما یلي 

لتحسین الامتثال للقانون الدولي :التعریف بالقواعد واستخدام أسلوب التعلیل الإستراتیجي:الفقرة الأولى

نزاعات المسلحة غیر الدولیة رأت اللجنة الدولیة أنھ من الضروري القیام بالتعریف الإنساني في ال

:بالقواعد المطبقة علیھا  و استخدام أسلوب التعلیل الإستراتیجي 
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تبذل اللجنة الدولیة للصلیب :التعریف بالقواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة -1

قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على النزاعات المسلحة غیر الأحمر جھود كبیرة للتعریف ب

الدولیة من خلال قیامھا بأنشطة النشر والتدریب على أحكامھ ، بالتعاون من السلطات المعنیة في 

الدول لدى أفراد القوات المسلحة ، وقوات الشرطة وغیرھم من حملة السلاح ، إلى جانب صانعي 

رأي العام على المستوى الوطني ، حیث تساعد على إدراج قواعد القانون الدولي القرارات وقیادة ال

الإنساني من خلال برامج التعلیم والتدریب الموجھة لھؤلاء ، وتنظیم حلقات وأیام دراسیة في ھذا 

.الشأن من أجل إدراجھا في عقیدتھا و تدریبھا

النظامیة التابعة للدولة أثناء سیر الأعمال كما تقوم اللجنة الدولیة بتشجیع أفراد القوات المسلحة

العدائیة على احترام القانون الدولي الإنساني عن طریق تذكیرھا بالواجبات الملقاة علیھا بموجب ھذا 

القانون المكرس في الاتفاقیات و الأعراف الدولیة التي صادقت أو انضمت إلیھا الدولة التي 

.15ص ]219[.یتبعونھا

و تؤكد اللجنة الدولیة على أھمیة التعریف بقواعد القانون الدول بالإنساني لدى الجماعات المسلحة 

المنشقة المنخرطة في نزاع مسلح غیر دولي ، حیث ترى بأنھ طریق مھم من أجل تعزیز احترام ھذا 

ى ھذه القانون وتحسین الامتثـال لھ ، لذلك فھي تبذل كل جھودھا من أجل توصیل رسـالتھ إل

بالرغم من أن مسألة الوصول إلیھا وإقامة الحوارات معھا ، و إقناعھا بالقواعد الواجبة ، الجماعات 

التطبیق لیست سھلة ، ففي العدید من النزاعات المسلحة ترفض ھذه الجماعات التحاور مع اللجنة 

.الدولیة أو الالتزام بھذه القواعد

المستشارة القانونیة بقسم الخدمات الاستشاریة " ري لاروزاما-آن" و في ھذا الصدد ترى الدكتورة 

التابع للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنھ إذا وفت الدول التي تتحرك على أراضیھا الجماعات المسلحة 

بالتزاماتھا حیال نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني لاسیما بین صفوف السكان المدنیین من خلال 

لخاصة بھ باللغة الوطنیة أو اللغات المحلیة یمكن عندئذ افتراض أن الجماعات توفیر الصكوك ا

المسلحة تطلع بصفة عامة على الأقل ، غیر أن ھذا لا یعفي الجماعات المسلحة من وجوب معرفتھا 

بأحكام ھذا القانون وتطبیقھا في میدان النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،  و أن اللجنة الدولیة للصلیب 

لأحمر كلما أتیحت لھا فرصة الوصول إلى الجماعات المسلحة  فإنھا تحاول أن تكون واضحة تماما ا

في ما یتعلق بمسألة العقوبات وما یترتب على وقوع أي فعل یشكل انتھاكا صارخا للقانون الدولي 

واعد بسیطة الإنساني ، وتحاول إتاحة مضمون ھذا القانون بتوفیر الصكوك المتعلقة بھ  وإیجازه في ق

.75ص ]221[.یمكن تضمینھا في مدونات السلوك للجماعات المسلحة 
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و بتواجد أفراد الشركات الأمنیة والعسكریة الخاصة على نحو متزاید في مسارح الأعمال العدائیة 

وباتصالھم المباشر بالأشخاص الذین تحمیھم اتفاقیات جنیف وبروتوكولھا الإضافي الثاني، فإن اللجنة 

دولیة ترى بضرورة التعریف بالقانون الدولي الإنساني وبمھمتھا في صفوف موظفي تلك الشركات ال

أن ھذا القانون یحكم أنشطة " إیمانویلا شیاراغیلارد"وفي ذلك تقول المستشارة القانونیة للجنة الدولیة 

شاركوا في موظفي الشركات الأمنیة و العسكریة و الدول التي تستأجرھم على حد سواء إذا ما 

العملیات العسكریةلذلك تسعى اللجنة الدولیة إلى تطویر الحوار مع ھذھالكیانات لحملھا على الامتثال 

.39ص ]114[. لقواعـده 

ترى اللجنة :تعزیز احترام القانون وتحسین لھ عن طریق استخدام أسلوب التعلیل الإستراتیجي -2

قانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة الدولیة للصلیب الأحمر أن نشر المعرفة بال

غیر الدولیة والتدریب على أحكامھ لدى أطراف النزاع غیر كاف لضمان الامتثال لھذا القانون، بل 

التعلیل "أي یجب استخدام مع ذلك أسلوب " إستراتیجیا"یجب أن یعرض ھذا القانون و یناقش 

اقشات المتعلقة بھذا القانون بطریقة ملموسة وعملیة ، مقنعة بحیث یجب أن تتم المن،"الإستراتیجي

فعالا لا ینبغي تكییفھ مع سمات النزاع المسلح وسمات " التعلیل الإستراتیجي" و حتى یكون 

الأطراف المشاركین فیھ على حد سواء، إذ یجب أن تستند الحجج عند المستطاع إلى فھم عمیق 

إلى وضع "التعلیل الإستراتیجي" حھ ، غیر أنھ یجب ألا یؤدي لدوافع الطرف في النزاع و مصال

مسألة احترام القانون الدولي الإنساني جانبا للوصول إلى نتائج انتھازیة ، كما ینبغي استخدامھ بتعقل 

ووعي للحساسیة السیاسیة لبعض الحجج ، و أكدت اللجنة الدولیة أھمیة استخدام بعض الأمثلة 

في الحوار والتعامل مع أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة لحملھا على "للتعلیل الإستراتیجي"

: الامتثال للقواعد القانونیة التي تحكمھا التي أثبتت فعالیتھا في العدید من النزاعات، و تتمثل فیما یلي 

. 31-30ص ]219[

أطراف النزاع المسلح إلى أن ترى اللجنة الدولیة أنھ ینبغي استرعاء انتباه :الفعالیة والانضباط-*

أحكام القانون الدولي الإنساني وضعت أساسا بمساھمة قادة عسكریین أخذوا بعین الاعتبار التوازن 

الضروري للاحتیاجات العسكریة وما تملیھ علیھم مبادئ الإنسانیة ، وأن ھذه القواعد تھدف في جانب 

ن المساس بحیـاة و كرامة الأشخاص الذین منھا إلى المحافظة على المصالح العسكریة ، لكن بدو

لایشاركون فیھا ، كما أن من مصلحتھم أن یكون لدیھم فرق أو مجموعات منضبطة ینصاع أفرادھا 

لھیكلیة القیادة ، و ألا یتساھلوا إزاء السلوك الذي ینتھك القانون الدولي الإنساني ، و تؤكد اللجنة 
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الانضباط لدى العسكریین ھي ذات فائدة في إقناع طرف في الدولیة أن الحجة المتعلقة بالفعالیة و

.النزاع المسلح على احترام القانون من جانب واحد بغض النظر عن كیفیة تصرف خصمھ

بالـرغم من أن واجب احتـرام القـانون الدولي الإنسـاني :الاحتـرام المتبـادل و المصلحة المشتركة-*

لا یقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن اللجنة الدولیة ترى من الممكن الاستناد إلى ذلك ومناقشة 

المسألة من وجھة نظر عملیة ، و إقناع أطراف النزاع بأن الامتثال للقواعد التي تحكمھ سیحقق 

ثلا لفت انتباھھا بأنھ إذا ما عاملت أفراد العدو المحتجزین لدیھا معاملة مصلحة مشتركة لھم ، م

.إنسانیة  فإنھ من المرجح أن أفرادھا سیتلقون المعاملة نفسھا من قبل الخصم 

تحرص غالبیة الأطراف في النزاعات المسلحة على سمعتھا :الحفاظ على سمعة أطراف النزاع-*

في صفوف أنصارھا أو حلفاءھا على المستوى الإقلیمي أو الدولي ، لذلك تلجأ اللجنة الدولیة إلى 

اعتماد ھذه الحجة عن طریق إعلام أطراف النزاع المسلح بأن التقید بأحكام القانون الدولي الإنساني 

رتھا  لدى مناصریھا والرأي العام،و قد یؤدي ذلك إلى حصولھا على المنطبقة علیھ سیحسن صو

.مكاسب سیاسیة أیضا

ترى اللجنة الدولیة فعالیة كبرى في ھذه الحجة لأن معظم :الاحتكام إلى قیم و مبادئ أساسیة -*

راف قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني موجودة في القیم والآداب والأخلاقیات وفي ثقافة أط

النزاع وبالتالي فإن التذكیر بھا من شأنھ أن یؤدي إلى تحسین الامتثال لھذا القانون من قبل الأطراف 

. المتنازعة

تؤكد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر :استرعاء انتباه الأطراف المتنازعة بالمصالح طویلة الأجل-*

بق على المدى الطویل ، و التي یمكن أن ھناك عدد من الحجج الإستراتیجیة المختلفة التي تنط

الاستناد إلیھا لإقناع أطراف النزاع المسلح ، و جعلھا تتقید بقواعد القانون الدولي الإنساني منھا 

الحجة التي تقضي بأن انتھاكات ھذا القانون یمكن أن تحقق فائدة على المدى القصیر، و أن عواقبھا 

الإضرار بسمعتھا و فقد ثقة و دعم السكان لھا قد تكون مضرة على المدى الطویل عن طریق

مستقبلا ، مع تقدیم أمثلة واقعیة عن أطراف تصرفت بشكل غیر قانوني تسبب لھا في إضرار على 

المدى الطویل ، وأطراف أخرى امتثلت للقانون الدولي الإنساني حصلت على فائدة ومنفعة جراء ذلك 

بأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني سیساھم في تسھیل على المدى الطویل، وتلك الحجة التي تقضي

عملیة المصالحة الوطنیة والعودة إلى السلم بعد انتھاء حالة النزاع المسلح ، وھما في الغالب ھدفان 

.طویلا الأجل تسعى معظم الأطراف في النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى تحقیقھ 
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نتھاك أحكام القانون الدولي الإنساني یثیر المسؤولیة الجنائیة استرعاء انتباه الأطراف بأن ا-*

و ذلك عن طریق إعطاء أمثلة عن ذلك لاسیما منھا الأحكام والعقوبات الصادرة : لمقترفیھا وعقابھم

عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا وغیرھا ، والتذكیر 

و ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لنظر في جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات باختصاص

.المسلحة غیر الدولیة والعقاب علیھا

ترى اللجنة الدولیة أن أطراف النزاع المسلح قد تتجاوب :الاستناد إلى بعض الحجج الاقتصادیة-*

القانون الدولي الإنساني أثناء سیر العملیات مع الحجة الاقتصادیة التي تقضي بأن التقید بأحكام

الطبیعیة والعسكریة یمكن أن ینقذ الموارد من خلال عدم الاعتداء على البنى التحتیة و الموارد المائیة 

.وغیرھا التي لا غنى عنھا لبقاء السكان مستقبلا 

الدولیة وغیرھا من الھیئات الإنسانیة استخدمت اللجنة :استخدام بعض الأدوات القانونیة :الفقرة الثانیة

عددا من الأدوات القانونیة لتعزیز جھودھا الرامیة إلى تحسین امتثال للقانون الدولي الإنساني من قبل 

:الأطراف في النزاعات المسلحة غیر الدولیة نوردھا فیما یلي 

نیف لأطراف النزاع المسلح أتـاحت المـادة الثالثة المشتركة لاتفاقیـات ج:الاتفاقـات الخاصة-1

.230ص ]98[. مثل ھذه الاتفاقات لا یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع غیـر

المبرمة بین الأطراف المشاركة في النزاع المسلح غیر الدولي ھي عبارة عن فالاتفاقات الخاصة

إعلان صریح بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبق على ھذا النزاع  كونھا تقوم على 

.موافقة الأطراف المتبادلة ، ویمكن لھا أن تقدم للأطراف فیھا حوافز إضافیة تدفعھا لھ 

ذكر أن نص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لم تلزم أطراف النزاع بتضمین و الجدیر بال

الاتفاقات الخاصة المبرمة بینھم مسائل أو نقاط معینة ، وإنما تركت الحریة لھم من أجل الإنفاق على 

ل المثال المسائل التي یرون أنھا تكفل احترام القانون الدولي الإنساني وتحسین الامتثال ، فعلى سبی

بیان دقیق و صریح عن أحكام القانون الدولي : یمكن أن یتضمن الاتفاق الخاص النقاط التالیة 

الإنساني الواجبة التطبیق في كل من قانون المعاھدات والقانون العرفي ، و التزام الأطراف باحترام 

الوضع القانوني لأطراف و ضمان احترام ھذه الأحكام ، الإشارة إلى أن الاتفاق الخاص لا یغیر من 

النزاع المسلح ، النص على مسؤولیة الأطراف في نشر القانون الدولي الإنساني و نشر ما تم الاتفاق 

.18ص ]219[.علیھ ، فضلا عن الأحكام التي تتعلق بتنفیذ الاتفاق الخاص 



540

ع بالامتثال إلى أنھ یتضمن التزاما صریحا من جانب الأطراف النزا"الاتفاق الخاص" و من مزایا 

القانون الدولي الإنساني، كما أنھ یمثل أساسا مھما لتدخلات لاحقة لعملیات المتابعة حینما تنتھك أحكام 

ھذا القانون ، فطالما أن قائدا محدد الھویة من كل طرف من أطراف النزاع قد أبرم ھذا الاتفاق و 

ت أو الجماعات المسلحة التابعة لھ ، و وقع علیھ فإنھ یتحمل مسؤولیة ضمان تنفیذه من قبل القوا

بالتالي یسعى إلى تنفیذه خاصة إذا ما أدرك أن ھذا الاتفاق قد یصبح علنیا بحیث یمكن أن تطلع علیھ 

مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة في المجتمع الدولي التي یمكن أن تساعد ھذه الأطراف للوفاء 

.17-16ص ]219[. بالتزاماتھا 

حظ أن واقع النزاعات المسلحة غیر الدولیة یشیر إلى أنھ لم یتم اللجوء إلى إبرام اتفاقات و ما یلا

الخاصة إلا في عدد قلیل من النزاعات المسلحة ، و أنھا أقل شیوعا مقارنة ببعض الأدوات القانونیة 

یتعلق بمنح الأخرى ، و یرجع ذلك إلى العدید من الأسباب منھا القلق الذي یساور بعض الدول فیما 

الشرعیة للمجموعات المسلحة إذا ما أبرمت معھا ھذا الاتفاق ، رفض الأطراف الالتزام بأكثـر من 

الحدالأدنى للقواعد القانون الدولي الإنساني خشیة تعرض أفرادھا للمحاكمة والعقاب  عدم صدق نیة 

.75ص ]221[. أحد الطرفین أو كلیھما باحترام ھذا القانون 

لجھودھا الرامیة إلى تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني وتحسین الامتثال لھ في و تدعیما

النزاعات المسلحة غیر الدولیة بوصفھا راعیة ھذا القانون و حارسة لھ ، اقترحت اللجنة الدولیة إبرام 

ة منھا اتفاقات خاصة ، و ساعدت على التفاوض بشأن نقاط ھذه الاتفاقات في بعض النزاعات المسلح

المبرم 1992في نیجیریا ، و اتفاق عام 1967الیمن ، و اتفاق عام في 1962الاتفاق المبرم عام 

، حیث كان مضمون ھذه الاتفاقات مفیدا بین مختلف أطراف النزاع في جمھوریة البوسنة والھرسك

كام المادة واستھلت نصوصھا بالنص على التزام الأطراف المتنازعة باحترام و ضمان احترام أح

الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف ، كما تضمن ھذا الاتفاق الأخیـر النص على أحكام إضافیة تتعلق 

بحمایة الجرحى والمرضى و المنكوبین في البحار، و المستشفیات و الوحدات الطبیة ، و الأسرى  

حمر ، و أحكام تتعلق باتخاذ السكان المدنیین و سیر العملیات العدائیة ، و احترام شارة الصلیب الأو

ص ]221[.التدابیر اللازمة من أجل وضع حد لانتھاكات القانون الدولي الإنساني ومعاقبة مرتكبیھا 

74.

و تأكیدا على أھمیة الاتفاقات الخاصة كونھا تشكل حافزا للامتثال للقانون الدولي الإنساني في میدان 

جیع الأطراف المتنازعة على إبرام مثل ھذه الاتفاقات في النزاعات المسلحة غیر الدولیة فقد تم تش

الاجتماعات الإقلیمیة الخمسة التي نظمتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع مؤسسات 
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، حیث تم اعتبارھا من أقوى الطرق في ظل النظام التعاقدي الحالي التي 2003وھیئات أخرى عام  

.89ص ]26[. ل للنزاعات المسلحة غیر الدولیة تقود إلى تنظیم و احترام أفض

تعتبر الإعلانات من جانب واحد أداة قانونیة أخرى تساھم في تعزیز : الإعلانات من جانب واحد-2

الاحترام للقانون الدولي الإنساني وتحسین الامتثال لھ من قبل الأطراف في النزاعات المسلحة غیر 

الحالة التي ترفض فیھا الدولة إبرام اتفاقات خاصة مع أفراد الجماعات الدولیة ، وتزداد أھمیتھ في 

المسلحة ، و بالإضافة إلى ذلك فإن المجموعات المسلحة قد تعتبر نفسھا غیر ملزمة عملیا 

بالالتزامات الواردة في الاتفاقیات التي صدقت علیھا الدولة المعادیة ، لذلك یعتبر الإعلان من جانب 

عبیـر الصریح بالتـزام الجماعات المسلحة ، و یتم بموجبھ إثـارة مسؤولیة قیـادة واحد فرصة للت

.الجماعـة المسلحة في نشر و ضمان احترام ھذا القانون من قبل الأفراد التابعین لھا 

و ما ینبغي التنویھ بھ في ھذا الصدد ، أن الجماعات المسلحة تبقى ملزمة بأحكام و قواعد القانون 

نساني حتى و إن لم تكن طرفا رسمیا في اتفاقیاتھ ، وحتى ولو لم یكن ھناك إعلان من الدولي الإ

جانب واحد یقضي بتقییدھا بأحكام المادة الثالثة المشتركة والبرتوكول الإضافي الثاني و بالقانون 

الأحكام  الدولي الإنساني العرفي، حیث أنھ یمكن إثارة وفرض مسؤولیتھا الجنائیة في حالة انتھاك ھذه

ویثبت واقع النزاعات المسلحة غیر الدولیة أن ھناك الكثیر من المجموعات المسلحة التي قامت 

تفید التزامھا بتنفیذ أحكام و قواعد "إعلان نیة " بإصدار إعلانات من جانب واحد أو لما یسمى 

أیلول من عام / بتمبرالقانون الدولي الإنساني وسعیھا لنشره في صفوفھا،منھا الإعلان الصادر في س

و ھي منظمة تضم Guerillera Simon Bolivarcoordinadoraعن المنظمة الكولومبیة 1987

مجموعات مسلحة شاركت في النزاع الدائر في كولومبیا ، و الإعلانیین الصادرین عن الجبھة 

.231ص ]98[. 1996و1991الدیمقراطیة الوطنیة في الفلبین عامي 

و اقتناعا بأھمیة الإعلانات من جانب واحد طلبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و منظمات إنسانیة 

إصدار إعلانات "السودان"و"لیبیریا "و"اندونیسیا"و "كولومبیا "أخرى من المجموعات المسلحة في 

خطیة مكتوبة تؤكد رغبتھا في الامتثال للقانون الدولي الإنساني، و تعتبر اللجنة الدولیة ھذه 

الإعلانات أداة قانونیة یمكن من خلال تعزیز الحوار مع ھذه الجماعات في أي جانب یكفل تنفیذ 

مت اللجنة الدولیة ھذه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، كما استخد

الإعلانات كقاعدة لتدخلات المتابعة سواء لمناقشة الإدعاءات بشأن انتھاكات ھذا القانون أو لتذكیر 

"أنغولا"المجموعات المسلحة بالتزاماتھا مثل تلك التي قامت بھا لدى المجموعات المسلحة في

.  وغیرھا، " سیریلانكا "و "جنوب إفریقیا"و "كولومبیا"و
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حول تحسین الامتثال 2003م او قد شجع الخبراء المشاركون في الاجتماعات الإقلیمیة المنعقدة ع

للقانون الدولي الإنساني لجوء الأطراف المتنازعة لاسیما الجماعات المسلحة إلى إصدار إعلانات من 

طبقة على النزاعات جانب واحد تفید تقییدھا و امتثالھا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني المن

المسلحة غیر الدولیة ، و فضلا عن ذلك فقد اقترح عدد من المشاركین النص في الإعلان على آلیة 

إثبات تودع لدیھا الإعلانات وتشرف على التنفیذ ھذا القانون من قبل أطراف النزاع ، حیث اقترح 

ض الأخر منح ذلك إلى اللجنة ، و اقترح البع" منتدى دولي للفاعلین من غیر الدول"البعض إنشاء 

المقترحةللقانون الدولي الإنساني التي قام المشاركون بطرحھا ومناقشتھا كآلیة تحسین الامتثال للقانون 

.90ص ]26[. الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة

یب الأحمر و الدولة التي و الجدیر بالذكر في ھذا الصدد ، أنھ سبق و أن تلقت اللجنة الدولیة للصل

إعلانات من جانب واحد ) سویسرا ( أودعت لدیھا الاتفاقیات جنیف وبروتوكولاتھا الإضافیة 

أصدرتھا جماعات مسلحة في العدید من البلدان التي شھدت نزاعات مسلحة غیر دولیة ، ونشرت 

ـب الأحمر دون الخوض اللجنة الدولیة بعض من ھذه الإعلانات على صفحات المجلة الدولیة للصلی

.75ص ]221[. في مدى صحتھا أو فحواھا

وفي ھذا الصدد قد یطرح تساؤل یتعلق بمدى إلزامیة الإعلانات من جانب واحد و أثرھا القانوني 

فیحالة عدم قیام الجماعة المسلحة بتنفیذ ما تضمنھ الإعلان الصادر عنھا ، خاصة إذا ما رأت الخصم 

افق و القانون الدولي الإنساني أو في الحالة التي تقوم فیھا بإصدار ھذا لا یتصرف على نحو یتو

الإعلان كأداة في محاولتھا لكسب الشرعیة السیاسیة فقط ؟

وفي ذلك نجیب بأن ھذه الإعلانات ما ھي إلا وسیلة أو أداة تساھم في تحسین الامتثال للقانون الدولي 

ة غیر الدولیة ، وتساعد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الإنساني من قبل الأطراف النزاعات المسلح

قواعد ھذا ووغیرھا من المنظمات الإنسانیة على التدخل ومساعدة ھذه الأطراف على تنفیذ أحكام 

القانون، ومنھ فإن رفض ھذه الأطراف الالتزام بما ورد في الإعلانات الصادرة عنھا ، أو إحجامھا 

مخاطبة بأحكام القانون الدولي الإنساني ، بل تظل ملتزمة بتطبیقھ في عن إصدارھا لا یعني أنھا غیر

1949میدان النزاعات المسلحة بموجب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

والخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، 1977وبروتوكولھا الإضافي الثاني لعام 

اعد العرفیة التي كشفت عنھا الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و أیضا بموجب القو

، و في حالة ارتكاب  انتھاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني فإن ذلك یثیر مسؤولیتھا 2007عام 
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كمة الجنائیة ، و یمكن ملاحقة ومعاقبة مقترفیھا أمام المحاكم الوطنیة ، أو الخاصة ، أو أمام المح

. الجنائیة الدولیة الدائمة

إن اعتماد :إدراج القانون الدولي الإنساني في مدونات قواعد سلوك المجموعات المسلحة-3

الجماعات المسلحة لقواعد سلوك متناسقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني من شأنھ تمكین الأفراد 

التابعین لھا من احترام ھذا القانون، و لكون أن ھذه الأداة ھي أقل شیوعا بالمقارنة مع الاتفاقات 

واعد سلوك و قامت بتوزیعھا والإعلانات جانب واحد فقد بادرت اللجنة الدولیة في وضع قالخاصة

على جماعات مسلحة في العدید من بلدان العالم التي قبلت بھا ، ولقواعد سلوك جماعات المسلحة عدة 

مزایا حیث تعتبر نوع من التزام الصریح بأحكام القانون الدولي الإنساني المنطبقة على النزاعات 

التصدیق على المعاھدات الخاصة بھا باعتبار المسلحة غیر الدولیة والتي لم تشارك في صیاغتھا أو 

أن ذلك مخول للدول فقط  فعلى أساس مدونات أو قواعد السلوك ھذه یمكن للجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر وغیرھا من الھیئات الإنسانیة الفاعلة التدخل للقیام بأنشطتھا الإنسانیة ، كما أن لھذه الأداة 

القانون الدولي الإنساني بین أفراد الجماعات المسلحة و تدریبھا القانونیة أثر مباشر في نشر قواعد

على أحكامھ ، و فضلا عن ذلك یمكن للجنة الدولیة وغیرھا من الھیئات الفاعلة استخدام المفاوضات 

والمناقشات المتعلقة بقواعد السلوك من أجل تعریف قیادة المجموعة المسلحة بھذا القانون واكتساب 

.22ص ]219[.لسیاسیة ، ولمواقف المجموعات المسلحة فیما یتعلق بتقییدھا بالقانونفھم للإرادة ا

و في ذلك ترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنھ ینبغي أن تعرض القواعد الأساسیة للقانون الدولي 

الإنساني على نحو یسھل على أفراد المجموعة المسلحة فھمھ ، كما ینبغي أن تتضمن قواعد السلوك

وصفا للوسائل اللازمة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك العقوبات الداخلیة التي یمكن أن 

.22ص ]219[. تطبق في حالة مخالفة أفراد الجماعات المسلحة لقواعد السلوك التي اعتمدتھا

،  إلا أنھا و بالرغم من الصعوبات والعراقیل التي تعترض عمل اللجنة الدولیة في ھذا الشأن

بفضل عزیمتھا وإرادتھا تمكنت في العدید من المرات من الوصول إلى قیادات الجماعات المسلحة و

و إجراء معھا حوارات و مفاوضات بشأن اعتماد قواعد سلوك لھا ونشرھا في صفوف الأفراد 

شى و أحكام التابعین لھا ، ومن بین الجماعات المسلحة التي اعتمدت مدونة أو قواعد سلوك  تتما

القوات المسلحة الكولومبیة ، جبھة اللیبیریین المتحدین من أجل المصالحة القانون الدولي الإنساني 

الدیمقراطیة في لیبیریـا وجماعات الماویین في نیبال، والجبھة المتحدة الثوریة في سرالیون  و

وغیرھا من ، سریلانكا في والحركة الشعبیة لتحریر السودان في السودان ، والجماعات المسلحة

.75ص ]221[.البلدان 
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و تجدر الإشارة إلى اللجنة الدولیة وغیرھا من الھیئات الفاعلة الأخرى سعت إلى مراجعة بعض 

قواعد السلوك المعتمدة من قبل بعض الجماعات المسلحة و أبدت تعلیقات علیھا ، و نظرا لأھمیة 

یھا الجماعات المسلحة بما یتوافق مع أحكام القانون اعتماد مدونة تتضمن قواعد سلوك تسیر عل

فقد تم تشجیع ھذه الأداة القانونیة من قبل الخبراء المشاركین في المؤتمرات ، الدولي الإنساني

بمساھمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومؤسسات أخرى بغیة تحسین 2003الإقلیمیة المنعقدة عام 

.92-91ص ]26[.. الامتثال لھ 

إن إدراج : إدراج قواعد القانون الدولي الإنساني في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام -4

قواعد القانون الدولي الإنساني في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام المبرمة بین أطراف 

حترام وتحسین الامتثال لھذا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھو أداة قانونیة أخرى تساعد على ا

.القانون 

في بعض الحالات توافق أطراف النزاع المسلح على تعلیق العملیات : بالنسبة لاتفاقات وقف النار -*

العدائیة مؤقتا من أجل تسھیل إجراء مفاوضات السلام أو غیرھا ، ومن الأھمیة بما كان تضمین 

واردة في القانون الدولي الإنساني ، وتعھد الأطراف اتفاقات وقف إطلاق النار بعض الالتزامات ال

بتنفیذھا خاصة إذا ما تجددت العملیات العدائیة ، إذ یمكن أن تشكل أساسا لتذكیر الأطراف المتنازعة 

بالواجبات المفروضة علیھا بموجب ھذا القانون ، كما یمكن للالتزامات الواردة في ھذه الاتفاقات 

قبلیة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو غیرھا من الھیئات الإنسانیة توفیر قاعدة لتدخلات مست

الفاعلة من أجل تشجیع الأطراف المتنازعة على الامتثال إلى ھذا القانون في حال استمرار النزاع 

.المسلح 

و من خلال الممارسة تبین للجنة الدولیة أن اتفاقات وقف إطلاق النار قد تتضمن التزاما عاما من 

جانب الأطراف بضمان احترام القانون الدولي الإنساني مثلما ورد في الاتفاق المبرم بین أطراف 

كافة الأعمال ، و قد تتضمن ھذه الاتفاقات 1999عام "جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة"النزاع في 

وانتھاكات القانون الدولي الإنساني التي تتعھد الأطراف المتنازعة بالامتناع عن القیام بھا ، حیث 

النص على حمایة 2002عام "أنغولا"ورد في الاتفاق المبرم بین أطراف النزاع الدائر في 

لقیام بأعمال عنف ضدھم أو الأشخاص المدنیین وممتلكاتھم والامتناع عن القیام بترحیلھم قسریا ، أو ا

التزاما 2002المبـرم عـام " سریـلانكا "تدمیر ممتلكاتھم ، و ورد في المبرم بین أطراف النزاع في

و تضمنت بعض الاتفاقات الأخرى بالالتزام بالامتناع عن القیام ، بالامتنـاع عن التعذیب و التخویـف 

المبرم عام  Atchih" آتشیھ"سیا وحركة تحریر حكومة اندونیبأعمال عنف مثل الاتفاق المبرم في 



545

، )الجیش الشعبي لتحریر السودان(حكومة السودان والحركة الشعبیة ، و الاتفاق المبرم بین 2002

كما قد تتضمن اتفاقات وقف إطلاق النار التزامات بعدم إعاقة تقدیم المساعدات الإنسانیة مثل تلك 

و "السودان"و"لیبیریا "و"غینیا بیساو"دارت في كل منالمبرمة بین أطراف النزاعات التي 

.25-24ص ]219[. غیرھا

و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبالرغم من أنھا لا تشارك مباشرة في عملیات 

ر التفاوض حول ھذه الاتفاقات ، إلا أنھا استندت في العدید من المرات إلى ھذه الاتفاقات لتذكی

الأطراف بواجباتھا بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشجیع الامتثال لھذا القانون، أو التفاوض من 

بین أطراف النزاع في جمھوریة الكونغو 1999أجل الوصول إلى ضحایا مثل الاتفاق المبرم عام 

]219[" . آتشیھ " بین الحكومة أند ونسیا وحركة تحریر 2002الدیمقراطیة ، و الاتفاق المبرم عام 

.25-24ص 

ھذا ، و قد تم تشجیع إدراج أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني في اتفاقات وقف إطلاق النار في 

بشأن مناقشة و طرح مقترحات وحلول حول موضوع 2003الندوات الإقلیمیة للخبراء المنعقدة عام 

ص ]26[.. ت المسلحة غیر الدولیة و الدولیةتحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني خلال النزاعا

92.

عادة ما تبرم اتفاقات سلام بین أطراف المتنازعة في حال انتھاء :بالنسبة لاتفاقات السلام-*

العملیات العدائیة ، ومن الأھمیة بما كان تضمین ھذه الاتفاقات بعض الالتزامات المنصوص علیھا 

بموجب القانون الدولي الإنساني التي یستمر تطبیقھا في مرحلة ما بعد النزاع ، و قد شملت عملیا مثل 

.26ص ]219[: ات ما یلي ھذه الالتزام

إطلاق سراح أسرى الحرب أو المحتجزین التابعة لأطراف النزاع المسلح مثل ما ورد في اتفاقات -

لیبیریا ،في أنغولا ، البوسنة والھرسك ، كمبودیا ، كوت دیفوارالسلام التي عقدت بین أطراف النزاع 

.و سرالیون 

ن تم ترحیلھم أو تشریدھم أو اعتقالھم مثلما ورد في الاتفاق واجبات الأطراف نحو المدنیین الذی-

.كمبودیـاالمبرم بین أطراف النزاع في 

راد الجماعات واجبات كل من السلطات العسكریة والمدنیة في الكشف عن المفقودین والقتلى من أف-

.الھرسكوة رواندا و البوسن، مثل الاتفاق المبرم بین أطراف النزاع فیالمسلحة والمدنیین
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.واجبات الأطراف في التبلیغ عن مواقع الألغام الأرضیة مثل الاتفاق الحاصل في رواندا -

أحكام تتعلق بالالتزام بالترویج للقانون الدولي الإنساني وضمان احترامھ ، مثل الاتفاق المبرم في -

لیبیریا و سرالیون ، و أخرى تتعلق بتدریب قوات الدفاع و الأمن على ھذا القانون مثل الاتفاق المبرم 

.في بوروندي 

ت أطراف النزاعات المسلحة التي حدثت في كوت تسھیل العملیات الإنسانیة مثل ما ورد في الاتفاقا-

.دیفوار و لیبیریا و سرالیون والصومال 

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد بأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و بالرغم من أنھا لیست طرفا في 

"يبوروند"و"سرالیون "اتفاقات السلام المبرمة بین أطراف النزاعات المسلحة التي أبرمت في 

، إلا أنھا استطاعت التعلیق على النقاط المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني خلال " كوت دیفوار"و

.المفاوضات التي أجریت قبل اعتماد ھذه الاتفاقات

إذا ما تبین لأفراد : منح العفو للجماعات المسلحة لمجرد المشاركة في العملیات العدائیة -5

ملاحقتھم جنائیا وفرض عقوبات شدیدة علیھم لمجرد مشاركتھم في الجماعات المسلحة أنھ سیتم 

النزاع المسلح فإنھم لن یمثلوا لأحكام القانون الدولي الإنساني ، لذلك فإن منح العفو لمجرد المشاركة 

في العملیات العدائیة یشكل حافزا للامتثال ھذه الجماعات إلى ھذا القانون لما یساعد في تسھیل 

ص ]219[.م وفي إجراء عملیة المصالحة الوطنیة في مرحلة ما بعد النزاع المسلح مفاوضات السلا

28-29.

1977من البروتوكول الإضافي  الثاني لاتفاقیات جنیف لعام 6و في ذلك تنص الفقرة من المادة 

وسع نطاق تسعى السلطات الحاكمة لدى انتھاء الأعمال العدائیة لمنح العفو الشامل على أ"على ما یلي 

ممكن للأشخاص الذین شاركوا في النزاع المسلح أو الذین قیدت حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاع 

" .المسلح سواء كانوا معتقلین أو محتجزین

و یقصد بھذا النص أن العفو مخصص فقط لمجرد المشاركة في الأعمال العدائیة ، ولا یطال أولئك 

حرب أو غیرھا من الانتھاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني الأشخاص الذین قاموا بارتكاب جرائم 

.

التأكید على أھمیة العفو عن الجماعات 2003و قد تم في الاجتماعات الإقلیمیة للخبراء المنعقدة عام 

المسلحة لمجرد المشاركة في العملیات العسكریة دون بأفعال تعد انتھاكات جسیمة للقانون الدولي 
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یشكل حافزا لھذه الجماعات للامتثال للقانون الدولي الإنساني ، و زیادة على ذلك فقد الإنساني كونھ 

أوصى المشاركون بضرورة حث الدول على استحداث نظام للعفو الإلزامي لمجرد المشاركة في 

رأى والأعمال العدائیة، وناقشوا مسألة إمكانیة تخفیض العقوبة في حال امتثال أشخاص لأحكامھ 

.89ص ]89[. نھم أن ذلك یمثل حافزا مفیداالكثیر م

و نخلص إلى أن اعتماد واحد أو أكثر من ھذه الأدوات من جانب الأطراف النزاعات المسلحة غیر 

الدولیة سیساھم في تحسین امتثالھا للقانون الدولي الإنساني المنطبق علیھا خاصة و أنھا لیست 

سیساھم في إنقاذ حیاة الملایین من البشر، لذلك ینبغي أطراف في الاتفاقیات الخاصة بھ ، و أن ذلك

على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وغیرھا من الھیئات الإنسانیة الفاعلة و حتى الدول بذل كل 

جھودھا لتعزیز الحوار مع أطراف النزاعات المسلحة ، و إقناعھا بضرورة اتخاذ ھذه الأدوات 

بالأمر السھل لأنھ یظل دائما مرتبط بالإرادة السیاسیة لأطراف القانونیة مع الإقرار بأن ذلك لیس

.النزاعات المسلحة و قبولھا الالتزام بقواعد ھذا القانون 

مقترحات اللجنة بشأن استخدام آلیات لتحسیـن الامتثال للقـانون . 2.2. 2. 3.2.2

الدولي الإنساني

جرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بغرض تحسین من خلال الدراسات والاجتماعات الإقلیمیة التي أ

الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تعرف انتشارا واسعا في 

العدید من مناطق العالم ، تمت مناقشة الآلیات التي یمكن لھا تحقیق ھذا الغرض ، و قد حظیت آلیات 

قائمة المكلفة بالرقابة والتحقیق وتوقیع العقاب على منتھكي أحكامھ أثناء القانون الدولي الإنساني ال

النزاعات المسلحة الدولیة بجانب كبیر من النقاش ، و قدمت مقترحات بشأن الاستعانة بھذه الآلیات 

لكفالة احترام ھذا  القانون في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و إمكانیة إنشاء آلیات جدیدة خاصة 

. ھذا النوع من النزاعات ب

ولأجل ذلك أسفرت جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وغیرھا من المنظمات العاملة في ھذا 

المجال وجھود الخبراء والمختصین في القانون الدولي الإنساني إلى تقدیم مقترحات بشأن الآلیات 

ین الامتثال لقواعده وأحكامھ في التي تساھم في تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني وتحس

: و التي سنقوم بعرضھا فیما یلي ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة  
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المشاركون في أشار : بشأن آلیات فرض الرقابة و التحقیق في قضایا القانون الدولي الإنساني-1

ولاسیما منھا ، مختلف الاجتماعات الإقلیمیة للخبراء التي حضرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

دم وجود تفویض صریح للآلیات التي تشرف على ـإلى ع2003دة عام ـالاجتماعات الخمسة المنعق

مسلحة الدولیة للاضطلاع الرقابة و التحقیق في انتھاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعات ال

ات المسلحة غیر الدولیة ما عدا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وأكدوا بأن ھذا ـبذات الدور في النزاع

انون لاسیما تلك التابعة لحقوق الإنسانمثل ـروع أخرى من القـات خاصة تابعة لفـالدور تضطلع بھ آلی

.90ص ]89[. ة الأمریكیة لحقوق الإنسان وغیرھامفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و اللجن

و بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر فقد تم الإعراب عن التقدیر للجھود التي تقوم بھا ھذه 

المنظمة في میدان المسلحة غیر الدولیة وعن نجاحھا في دفع الأطراف المتنازعة على احترام القانون 

جرتھا مع ھذه الدولي الإنساني في العدید من النزاعات بما وفرتھ من وسائل و أدوات وحوارات أ

الأطراف في ھذا الشأن ، و تم التأكید أیضا على أن استقلالیة وعدم تحیز اللجنة الدولیة و الدور الذي 

یضعھا في موقع أفضل لتشجیع 1949أقرتھ لھا المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

اعدة الضحایا ، و تذكیر أطراف النزاع الاتفاقات الخاصة أو الإعلانات أحادیة الجانب ، وحمایة ومس

.97ص ]26[. بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني 

فقد و بشأن الآلیات الأخرى للقانون الدولي الإنساني التي تعمل في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

]26[: لدولیة وھي وضعت مقترحات تقضي بتوكیلھا للقیام بنفس المھام في النزاعات المسلحة غیر ا

.98-96ص 

أعربت 2003في الاجتماعات الإقلیمیة للخبراء المنعقدة عام :اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق-*

اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق عن استعدادھا للعمل في حالات النزاع المسلح غیر الدولي للقیام 

زاعات إن تمكنت من الوصول إلیھا ، وقد بإجراء تحقیقات وعرض مساعیھا الحمیدة على أطراف الن

رحب المشاركون بھذا الاقتراح واعتبروا أن الاستعانة بھذه اللجنة سیعزز الرقابة و التحقیق في ھذه 

. النزاعات

حظیت ھذه الاجتماعات باھتمام خاص بالوظیفة الدائمة التي تضطلع بھا الدولة :الدولـة الحـامیـة -*

للدول التي تتمتع بالثقة و المصداقیة لدى أطراف النزاع و التي یمكن لھا الحامیة خاصة بالنسبة

وتقدیم مساعیھا لأطراف النزاع المسلح، وتمت الإشارة في ھذا الصدد إلى الدور الذي التفاوض
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، و في الوقت ذاتھ تم تأكید "سریلانكا"في النزاع المسلح الذي حدث في"النرویج"قامت بھ دولة 

.على أھمیة الدور الذي یمكن أن تقوم بھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كبدیل عن الدولة الحامیة

بالنظر إلى عدم التوافق والتنافر بین أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة : الھیئـات الإقلیمیـة-*

حول تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني المنعقدة عام فقد أكد الخبراء في الاجتماعات الإقلیمیة 

على أھمیة وجود طرف ثالث یعرض المساعي الحمیدة على أطراف النزاع ، و أشاروا إلى 2003

إمكانیة قیام الھیئات والمنظمات الإقلیمیة بھذا الدور من خلال قیامھا بتعیین وسطاء مھمتھم التوفیق 

.إفریقیا وأمریكا اللاتینیة، خاصة في بین أطراف النزاع المسلح

اقترح بعض خبراء القانون الدولي الإنساني فكرة الاستعانة ببعض آلیات :آلیات حقوق الإنسان-*

حقوق الإنسان كلجنة الأمم المتحدة ، واللجنة المشتركة بین الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان التي 

.تطرقت في بعض تقاریرھا و توصیاتھا إلى انتھاكات القانون الدولي الإنساني في بعض النزاعات

لذكر أن ھذا الاقتراح لم یلق قبولا من غالبیة المشاركین بسبب أن ھذه الآلیات تفتقد إلى و الجدیر با

الاختصاص للتعامل بشكل مباشر مع انتھاكات التي ترتكبھا الجماعات المسلحة ، و یجب أن تبقى 

الآلیات الخاصة بكل قانون مستقلة عن بعضھا بالرغم من أن قانون حقوق الإنسان قد یلتقي مع 

لقانون الدولي الإنساني في الحالات التي تنتھك فیھا حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة غیر ا

. الدولیة 

التي شاركت فیھا اللجنة 2003كما أن المناقشات التي دارت في اجتماعات الخبراء الإقلیمیة لعام  

ص ]26[: مثل فیما یلي الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمات ومؤسسات أخرى ناقشت مسائل أخرى تت

99-100.

لتمارس مھامھا أثناء النزاعات استحداث آلیات جدیدة للقانون الدولي الإنساني: الأولىالفقرة-

المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء ، و كانت لجنة القانون الدولي الإنساني من بین الآلیات 

التي تم اقتراحھا  حیث رأى المشاركون أنھ و لكي تحقق ھذه اللجنة نجاحا في مجال احترام القانون 

نـزاعـات المسلحة غیر الدولیة یجب علیھا أن تدرس الدولي الإنساني وتعزیز الامتثـال لھ في ال

بعنـایـة كیـفیـة إدراج حقوق ومسؤولیات الجماعات المسلحة، و فضلا عن ذلك اقترح المشاركون قیام 

ھذه اللجنة بمھمة إضافیة تتمثل في مراقبة الاتفاقات الخاصة المبرمة بین أطراف النزاع المسلح 

تصدرھا ، كما یمكن لھا أن تعمل كأمانة إیداع لمثل تلك الاتفاقات أو الإعلانات من جانب واحد التي و

.الإعلانات 
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تعیین مفوض سام للقانون الدولي الإنساني أو محقق رسمي في قضایا ھذا القانون :الثانیة الفقرة -

اقترح المشاركون تعیین ھذا المفوض على غرار نموذج:المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة 

المفوض السامي للأقلیات الوطنیة، یكون رجل دولة خبیر وحكیم یجري مناقشات سریة عند اندلاع 

النزاع المسلح ویحاول إیجاد حلول لھا عند نھایة النزاع المسلح ، و في ھذا نرى بأن المھمة الموكلة 

الضمانات إلى مفوض السامي أو المحق الرسمي لیست بالأمر السھل ، إذ ینبغي مع  ذلك توفیر 

القانونیة لتمكینھ من أداء مھامھ و قبولھ من قبل الأطراف المتنازعة، خاصة و أن كلیھما أو أحدھما 

.ھو جماعة مسلحة و متمردة 

اقترح البعض من المشاركین فكرة إنشاء مجمع من :إنشاء مجمع من رجال الدولة :الثالثة الفقرة-

لدول السابقین ، أو السفراء ، أو رؤساء المنظمات رجال الدولة المحترمین بمن فیھم رؤساء ا

، بحیث یتم اختیارھم للتدخل في النزاعات المسلحة غیر الدولیة " لجنة " في شكلالإنسانیة السابقین

للدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني ،و إجراء المفاوضات بین الدولة أو الجماعات المسلحة 

.د عقد اتفاقات السلام عند وقف إطلاق النار أو عن

و نرى في ھذا الصدد أن مسألة تعیین مجمع من رجال الدولة یكلفون بمھام ترمي إلى تحسین 

الامتثال للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھو الأمر یجب الترویج لھ على 

المسلحة التعاون أو التحاور مع المستوى الوطني و الإقلیمي ، لأنھ من الصعب أن تقبل الجماعات

أفراد تولوا مناصب علیا في الدولة المعادیة ، لذلك نرى بأنھ إذا اعتمدت الدول ھذا الاقتراح یجب أن 

یكون ھؤلاء من الأشخاص المعترف لھم بالحیاد والكفاءة و النزاھة، و أنھ یمكن الاستعانة بموظفي 

عونھا بذلك حتى تستطیع التأثیر و لو في جانب بسیط على ھیئات دولیة مشھود لھم و للھیئات التي یتب

سلوك الأطراف المتنازعة و دفعھا نحو احترام القانون الدولي الإنساني و تحسین الامتثال لھ في 

.میدان ھذه النزاعات 

أید المشاركون في الاجتماع المنعقد في :تشجیع دور المنظمات غیر الحكومیة:الرابعةالفقرة-

فكرة تشجیع المنظمات غیر الحكومیة بتقدیم تقاریر دوریة حول مدى الامتثال للقانون "ریابریتو"

.الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة كما تفعل بالنسبة لحقوق الإنسان 

و في الأخیر نرى بأن ھذه الاقتراحات التي توصلت إلیھا الاجتماعات الإقلیمیة للخبراء والتي 

اللجنـة الدولیـة للصلیب الأحمر أنھا مقترحـات إیجابیة  ، و أن اعتمادھـا من قبل الدول شاركت فیھا

في أوقـاتالسلم سیساھم في احترام القانون الدولي الإنساني في وقت النزاع المسلح غیر الدولي إذا ما 
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عدم تداخل قامت كل آلیة بدورھا على أكمل وجھ ، لكن في الوقت نفسھ ینبغي أن تحرص الدول على

جعل ھذه ،والاختصاصات بین ھذه الآلیات ، و إعطاء كل آلیة صلاحیات و مھام خاصة تنفرد بھا

الآلیات مكملة لبعضھا البعض فیما یتعلق بالمھام الموكولة إلیھا ، و تبقى مسألة نجاح ھذه الآلیات في 

دولي الإنساني في النزاعات المھام الموكولة إلیھا في مجال العمل على تحسین الامتثال للقانون ال

المسلحة غیر الدولیة مرتبطة أساسا بالإرادة السیاسیة للأطراف المتنازعة ، و إبداء استعدادھا وقبولھا 

.التعاون مع ھذه الآلیات

رأت اللجنة الدولیة للصلیب : بشأن آلیات توقیع العقاب على انتھاكات القانون الدولي الإنساني -2

الأحمر أن توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة والعقاب على منتھكي أحكام القانون الدولي الإنساني في 

النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة من قبل القضاء الجنائي الوطني والدولي ھو عامل من شأنھ 

الامتثال لقواعده و أحكامھ وھو ما تم التأكید علیھ في أن یدفع إلى كفالة احترام ھذا القانون و تحسین

والذیشاركت في تنظیم ، 1993للاتحاد البرلماني المنعقد عام 90عدة مناسبات منھا المؤتمر 

.45-43ص ]119[.فعالیاتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

و اقتناعا منھا بأھمیة فرض العقوبات عن منتھكي أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاعات 

المسلحة غیر الدولیة فقد رحبت اللجنة الدولیة بفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة لمتابعة ومعاقبة 

ام الأساسي للمحكمة مرتكبي ھذه الانتھاكات وقامت بمشاركة نشطة في المفاوضات بشأن إعداد النظ

، ثم تحدید أركان الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة بوصفھا 1998المعتمد في روما عام 

خبیرة في القانون الدولي الإنساني وحارسة لھ ، وقد اعتبرت المادة الثامنة فقرة ج من النظام 

اقیات جنیف الأربع المؤرخة في الأساسي للمحكمة الانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین اتف

والانتھاكات الجسیمة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة غیر 1949/ 12/08

الدولیة في النطاق الثابت للقانون الدولي جرائم الحرب تستوجب توقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

لى جانب الجرائم الإبادة الجماعیة إاختصاصھا النوعیوالعقاب علیھا ، والتي تدخل في نطاق 

.237-235ص ]222[.والجرائم ضد الإنسانیة التي ترتكب بعد نفاذ نظامھا الأساسي

من نظامھا الأساسي أنھـا 25فقد ورد في نص المـادة ،لاختصـاصھا الشخصيأما بالنسبة 

تختـصبمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الطبیعیین أیا كانت درجة مساھمتھم في ارتكاب الجریمة سواء 

كانوا فاعلین أصلین، أو شركاء ، أو آمرین ،أو محرضین وغیرھا من صور المساھمة الجنائیة  

ن الشروع في ھذا النوع من الجرائم یعاقب علیھ القانون سواء كانت الجریمة تامة أو ناقصة كون أ

.243ص ]222[. الدولي الجنائي
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منھ والمادة الأولى منھ على أن اختصاص 10كما أوضح نظامھا الأساسي في دیباجتھ الفقرة 

المحكمة الجنائیة الدولیة ھو اختصاص مكمل لاختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة ، و ذلك لأجل 

. لطات الوطنیة على مباشرة ولایتھا القضائیة في ھذا الشأن احتراما لمبدأ سیادة الدول حث الس

وفضلا عن ذلك فقد أقر النظام الأساسي للمحكمة بعض المبادئ لمنع إفلات مرتكبي ھذه الجرائم من 

) 27المادة (المسؤولیة والعقاب كاستبعاد نظام العفو والحصانات بالنسبة لھذه الجرائم 

تطبیقا لاتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد ) 29المادة (استبعاد خضوعھا للتقادم و

. 1968لعام الإنسانیة

كما أقر قواعد و إجراءات تضمن المحاكمة العادلة للأشخاص المذنبین بارتكابھم انتھاكات جسیمة 

ص ]166[.دولیة على حد سواء للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر ال

73-79.

و رصد النظام الأساسي للمحكمة العقوبات التي تطبق في حق من تثبت إدانتھم بھذه الجرائم بمراعاة 

عدة عوامل منھا عامل خطورة الجریمة ، والظروف الخاصة بالشخص المدان طبقا للقواعد 

.275ص ]222[. الإجرائیة وقواعـد الإثبات 

ظامھا الأساسي العقوبات الأصلیة التي تطبقھا المحكمة في ھذا الشأن و تتمثل في السجن و حدد ن

سنة، السجن المؤبد، و عقوبات أخرى تكمیلیة تتمثل في 30لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا 

فرض غرامات بموجب المعاییر المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  ومصادرة 

طبقا و الأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على تلك الجریمة،والممتلكات، ائداتالع

]65[. منھ 77للمادة  

و للحفاظ على الثقة التي تحظى بھا على المستوى الدولي و الإقلیمي و الوطني نظرا لتمتعھا 

بالاستقلالیة وعدم التحیز أثناء قیامھا بأنشطة الحمایة والمساعدة لضحایا النزاعات المسلحة لم تقبل 

وثقة الأطراف فیھا  اللجنة الدولیة أن تمنح أیة سلطات قضائیة أو شبھ قضائیة حتى لا تفقد مكانتھا 

ولأجل ذلك لم تمنح اللجنة الدولیة أیة صلاحیة لتحریك الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

إلى جانب الدول الأطراف، و المدعي العام ، و مجلس الأمن الدولي ، كما أنھا تمتنع عن تقدیم أیة 

لمحكمة ، بالرغم من أنھا أكثر الھیئات تواجدا في شھادة حول انتھاكات القانون الدولي الإنساني أمام ا

.میدان النزاعات المسلحة ، و أن موظفیھا في الكثیر من الأحیان ھم شھود عیان على ھذه الانتھاكات
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تحسین "حول الموضوع 2003و قد تم التطرق في الاجتماعات الإقلیمیة للخبراء المنعقدة عام 

على أھمیة فرض العقوبات لحمل الأطراف المتنازعة على احترام " يالامتثال للقانون الدولي الإنسان

القانون الدولي الإنساني، لكنھا لم تتطرق بصفة مباشرة و بشكل مفصل إلى طرق وأسالیب القمع 

الجنائي والجھات المخول لھا قانونا القیام بذلك ، و إنما تمت الإشارة فقط إلى بعض القضایا المحالة 

ائیة الدولیة و إلى المحاكم الخاصة ، حیث تطرق المشاركون إلى بعض العقوبات إلى المحكمةالجن

التي یمكن أن تطبق ضد الدول و الجماعات المسلحة التي تنتھك القانون الدولي الإنساني في 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و اقترحوا فكرة معاقبة الدول التي تساعد الجماعات المسلحة على 

ا القانون لكن ھذا الاقتراح ورد بشكل مبسط دون مناقشة التفاصیل حول نوع العقوبات التي انتھاك ھذ

یمكن أن تؤثر في سلوك ھذه الدول ، و یجعلھا تمتنع عن مساعدة الجماعات المسلحة على انتھاك ھذا 

.101و 74ص ]26[. القانون 

الأمن الدولي القاضیة بإنشاء المحكمة و قد رحبت اللجنة الدولیة بالقرارات الصادرة عن مجلس 

، 1994والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عام 1993الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة عام 

بالإضافة إلى المحكمة الخاصة بسرالیون و غیرھا ، ورأت اللجنة الدولیة بأن الأحكام الصادرة عن 

نون الدولي الإنساني ، بالرغم من أنھا امتنعت عن تقدیم ھذه المحاكم تساھم في تحسین الامتثال القا

.أیة شھادة أمام ھذه المحاكم للحفاظ على تواجدھا الدائم في میدان النزاعات المسلحة

القیام ببحث 2007-2006كما أرادت اللجنة الدولیة من خلال الدراسة التي أجرتھا خلال عامي 

لضمان احترام القانون الدولي الإنساني و التأكید على عمیق و مفضل للدور الذي تلعبھ العقوبات

. أھمیتھ

و مواصلة لجھودھا الرامیة إلى تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني و تحسین الامتثال لھ في 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة أدرجت اللجنة الدولیة في الدراسة التي أجرتھا حول القواعد العرفیة 

دولي الإنساني العدید من القواعد التي تكرست بفضل الممارسة ، و التي إذا ما تم تطبیقھا للقانون ال

:من قبل الأطراف المتنازعة فإنھا تساھم في تحسین امتثال للاتفاقیات منھا 

اعتبار أن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تشكل -1

.496ص ]54[. 156وفقا للقاعدة العرفیة رقم  جرائم حرب

تكریس مسؤولیة الدولة في فرض عقوبات على مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي -2

الإنساني أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة 
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في ذلك باستبعاد نظام العفو و التقادم و تكریس حقھا في إعطاء محاكمھا الوطنیة صلاحیة 

، 157لقاعدة ا: الاختصاص القضائي العالمي لنظر في جرائم الحرب طبقا للقواعد العرفیة التالیة 

.78-77ص ]221[.160القاعدة 159القاعدة 158القاعدة 

تكریس مسؤولیة الدولة عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إلیھا ، و المرتكبة من -3

أجھزتھا وقواتھا المسلحة ، أو أشخـاص أو كیانات فوضتھا القیـام بقدر من السلطة الحكومیة  أو قبل 

تھا ، أو من قبل من قبل مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعلیماتھا ، أو تحت إشرافھا  أو سیطر

أشخاص أو مجموعات خاصة التي تعترف بھا الدولة وتتبناھا كتصرفات صادرة منھا وفقا للقاعدة 

حیث تلتزم الدولة المسؤولة بالتعویض الكامل عن الأضرار الناجمة عن ھذه الانتھاكات وفقا 149

.478-463ص ]54[. 150للقاعدة 

إجراءات التحقیق ومحاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون  تعاون الدول فیما بینھا للتسھیل -4

، و بالتعاون لإنشاء محاكمة دولیة أو مختلطة للقیام بذلك على 161الدولي الإنساني بموجب القاعدة 

.79-78ص ]221[. غرار المحكمتین الجنائیین الدولتین لیوغسلافیا السابقة ولرواندا

یام الجماعات المسلحة بتوقیع عقوبات على الأفراد التابعین لھا مرتكبي تعزیز مسألة إمكانیة ق-5

الانتھاكات للقانون الدولي الإنساني بالرغم من عدم وجود نص صریح في اتفاقیات القانون الدولي 

الإنساني یقضي بذلك، لكنھا توصلت إلى ھذه القاعدة بموجب نفس نص المادة الثالثة المشتركة فقرة 

من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف ، إذ توصلت إلى وجود إمكانیة 06مادة ، وال) د(1

قیام الجماعات المسلحة بتنفیذ العقوبات ، و استنادا إلى بعض الممارسات في ھذا الشـأن مثـل إعلان 

أن قتلا عن محاكمة اثنین من أفرادھا بعد في السلفادور " فارابوندو مارتي للتحریر الوطني"جبھة  

، و بالتفاوض مع 1997كانون الثاني / جندیین أمریكیین مصابین أسقطت مروحیتھما في ینایر

، وقیام الحزب 1992حكومة السلفادور قامت بتسلیمھا إلى اللجنة وطنیة للتحقیق و المصالحة عام 

التي كانت تباشر عملھا أثناء الأعمال العدائیة " محاكم الشعب"اء ـبإنش) الماوي(الشیوعي النیبالي 

وھي مدونة قانونیة تتناول 2004-2003قام ھذا الحزب بوضع مدونتھ العسكریة والانتقالیة عام و

.80-79ص ]221[. الأحكام المدنیة و الجنائیة سواء كانت متعلقة بالنزاعات أو غیرھا

وإلى 150المسلحة المدنیة و الجنائیة استنادا إلى القاعدة العرفیة تكریس مسؤولیة الجماعات -6

، و ذكرت في ذلك إلیھا اللجنة الدولیة بعض الممارسات مثل قیام شعبة إقلیمیة من 151القاعدة 



555

أطفال 3بسبب موت 2001في كولومبیا بالاعتذار وبشكل علني عام ELNجیش التحریر الوطني 

، و القرار الصادر عن مجلس الأمن "عمل حربي"بیوت مدنیة خلال ھجوم مسلح وتدمیرنتیجة 

ا  أو ـتأمین إعادة الممتلكات التي تم نھبھ"لیبیریا" الذي دعا فیھ قادة الفصائل في 1996الدولي عام 

.481-479ص ]54[.غیرھا من القرارات

م القانون الدولي الإنساني في ھذه ھي المقترحات التي توصلت إلیھا اللجنة الدولیة لأجل تعزیز احترا

النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، ونرى بأن ھذه المقترحات سیكون لھا دور كبیر في كذلك إذا ما 

أبدت الدول و الجماعات المسلحة قبولا بھا ، و اتخذت التدابیر اللازمة لذلك ، و تبقى اللجنة الدولیة 

یات الكفیلة بمنح حمایة أفضل للأشخاص ملتزمة بمواصلة البحث و استكشاف السبل و الآل

المتضررین من النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، فضلا عن مواصلتھا في استحداث وتطبیق 

.الإستراتیجیات التي تعزز احترام القانون الدولي الإنساني المنطبق علیھا

و نخلص من دراسة ھذا الباب أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد بذلت مجھودات كبیرة جدا 

لأجل تعزیز القانون الدولي الإنساني عن طریق نشر المعرفة بھ و التدریب على أحكامھ و قواعده 

العربي على الصعید الوطني و الإقلیمي و الدولي ضمن أستراتیجیات استمرت لعقود ، و حتى العالم 

كان لھ نصیب من اھتمام اللجنة الدولیة في ھذا المجال ، حیث قامت بحث اللجنة الدول العربیة على 

موائمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكام ھذا القانون ، و اتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذه ، فضلا عن دورھا 

.في تطبیق ومراقبة تطبیق ھذا القانون أثناء النزاعات المسلحة

و یظل تحسین الإمتثال للقانون  الدولي الإنساني ، و كفالة احترامھ في میادین النزاعات المسلحة 

سواء كانت دولیة أو غیر دولیة الشغل الشاغل للجنة الدولیة ، و ذلك بغرض التخفیف من معاناة 

جھوداتھا البشریة جراء ھذه النزاعات بالرغم من الصعوبات التي تواجھھا ، لذلك فإننا نثمن م

.وانجازاتھا في ھذا الشأن 
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خـاتــمـة

و كخاتمة لبحثنا ھذا نقول أن القانون الدولي الإنساني یعتبر من أھم فروع القانون الدولي العام 

یقید من وكونھ یھتم بحمایة ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة خاصة السكان المدنیین و ممتلكاتھم 

الأعراف وتحاربة في اختیار طرق و أسالیب الإضرار بالعدو بموجب الاتفاقیات حریة الأطراف الم

الدولیة الخاصة بھ ، و تزداد أھمیتھ في الوقت الحاضر بالنظر إلى انتشار الحروب والنزاعات 

المسلحة خاصة غیر الدولیة في العدید من مناطق العالم ، وبالنظر إلى الأسلحة المتطورة المستخدمة 

تي تخلف خسائر مادیة و بشریة كبیرة ، لاسیما في صفوف الأشخاص الذین لا یشاركون في فیھا ال

.الأعمال العدائیة 

و تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي أنشأت منذ أكثر من قرن و نصف من الزمن منظمة 

إنسانیة رائدة في مجال تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني و تعزیز تنفیذه ، فھي تقوم بدور 

المجال مزدوج لكفالة حمایة أفضل لضحایا النزاعات المسلحة ، و إسھامات اللجنة الدولیة في ھذا 

تعتبر فضائل جادت بھا على الإنسانیة ، بالرغم من أنھا منظمة غیر حكومیة ، و لیست لھا سلطة 

على الدول والمنظمات الدولیة الأخرى في ھذا الشأن، و أعمالھا في ھذا الشأن تستحق كل التثمین 

:و التي سنوجزھا فیما یلي ، رـالتقدیو

ساھمت اللجنة في شكل :الدولي الإنساني و تطویرھا و إعادة تأكیدھافي مجال تقنین قواعد القانون -*

كبیر في إعداد وصیاغة نصوص الاتفاقیات الخاصة بھذا القانون، وعرضھا على المؤتمرات 

الدبلوماسیة لاعتمادھا و تقنینھا ، ولخیر دلیل على ذلك إعدادھا لاتفاقیات جنیف بدء من اتفاقیة عام 

اة الأولى التي أخرجت القانون الدولي الإنساني من طابعھ العرفي إلى الطابع التي تعتبر النو1864

المكتوب ، و لأول مرة تقبل الدول بالتزام دولي رسمي مكرس في اتفاقیات دولیة یحد من سلطان 

1906إرادتھا في تحقیق مصالحھا لصالح الفرد الإنساني، و قامت اللجنة بتعدیلھا باتفاقیة عام 

.نطاق الشخصي لھذا القانون لیشمل فئة المرضى إلى جانب فئة الجرحى لتوسیع ال

، حیث طورت الاتفاقیة الأولى منھا بعض 1929كما قامت بتعدیلھا مرة أخرى باتفاقیتي عام 

القواعد التي جاءت بھا الاتفاقیة السابقة  كإلغاء شرط المشاركة الجماعیة في الأعمال العدائیة حتى 
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ما تم بموجبھا أیضا إضافة شارتي الھلال الأحمر و الأسد و الشمس الأحمرین كي یتم تطبیقھا ، ك

تعتمدھما الجمعیات الوطنیة التابعة للدول الإسلامیة و إیران من أجل منح الحمایة و المساعدة لأكبر 

عدد ممكن من الضحایا ، أما الاتفاقیة الثانیة ، فقد أستحدث بموجبھا و لأول مـرة قواعد لحمایة

. أسرى الحرب  بالرغم من أنھا لم تكن مفصلة

و لم تتوان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني ، خاصة بعد 

الحرب العالمیة الثانیة التي أرتكبت في ظلھا أبشع الجرائم ،لا سیما تلك المرتكبة ضد الأشخاص 

و بمعیة خبراء و مختصین بإعداد و صیاغة نصوص اتفاقیات المدنیینحیث قامت اللجنة الدولیة 

جنیف الأربعة و  التي شكلت طفرة نوعیة و منعطفا حاسما في مجال تطور القانون الدولي الإنساني 

و الغرقى  ،و ذلك لاحتواءھا على قواعد تفصیلیة تخص معاملة الجرحى و المرضى من العسكریین

المسلحة ، كما تم و لأول مرة إدراج اتفاقیة مستقلة تخص معاملة و أسرى الحرب أثناء  النزاعات 

الأشخاص المدنیین وقت الحرب ، حیث أنھ ، و استنادا إلى ھذه الاتفاقیات التي صدقت علیھا أغلب 

الدول تم انقاذ حیاة الملایین من البشر و حمایة سلامتھم في الحروب و النزاعات المسلحة التي وقعت 

و أصبحت قواعدھا آمرة بموجب القانون الدولي التي لا تزال تحكم سیر الحروب إلى بعد اعتمادھا ،

.الیوم 

و في سبیل إعادة تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني لمواجھة التحدیات التي فرضتھا 

واصلت 1949النزاعات المسلحة ، و لتدارك النقص الذي اعترى اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

جنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودھا في ذلك ، حیث قامت بإعداد و صیاغة البروتوكولین الأول الل

، و ذلك بغرض توفیر حمایة أفضل لضحایا الحروب و النزاعات 1977الثاني لھذه الاتفاقیات عام و

المسلحة ، و قد شكل البروتوكول الثاني على وجھ الخصوص تطورا كبیرا في مجال حمایة ھؤلاء

أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و الذین كانوا لا یحظون إلا بتلك الحمایة التي كفلتھا لھم المادة 

. 1949المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام03

و لتأمین حمایة أفضل لضحایا الحروب و النزاعات المسلحة  أیضا حظیت مسألة الشارة باھتمام 

بعد جھود ،وحمر، و الدول،  و خبراء القانون الدولي الإنساني، حیث أنھاللجنة الدولیة للصلیب الأ

كللت بنجاح تم اعتماد البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقیات جنیف الذي استحدثت بموجبھ شارة ثالثة 

التي لا تحمل أیة دلالات دینیة أو سیاسیة ، و كان الھدف من "  البلور الأحمر" للحمایة و ھي شارة 

ذلك ھو السماح للجمعیات الوطنیة التابعة للدول التي لا تعتمد شارتا الصلیب الأحمر أو الھلال وراء
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الأحمر باستخدامھا لتقدیم الحمایة والمساعدة لصحایا الحروب و النزاعات المسلحة الدولیة و غیر 

. ولیة إلى تحقیقھ الدولیة و ھو ما شكل تطورا آخر في مجال القانون الدولي الإنساني سعت اللجنة الد

و بعد ذلك سعت اللجنة الدولیة إلى البحث عن القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني في دراسة 

، و قد كشفت ھذه الدراسة عن 2005أجراھا خبراءھا و آخرون دامت سنوات حیث أنھتھا عام 

و غیر الدولیة على حد سواء ، وجود الكثیر من القواعد العرفیة التي تحكم النزاعات المسلحة الدولیة

و التي تكرست بفضل ممارسات الدول و غیرھا ، حیث لقیت ھذه الدراسة استحسان الكثیر من 

.الحكومات 

و إلى جانب ذلك شاركت اللجنة الدولیة في صیاغة اتفاقیات لاھاي الخاصة بتنظیم سیر الأعمال 

ي النزاعات المسلحة ، و التي كان آخرھا العسكریة ، و الاتفاقیات الخاصة بحظر بعض الأسلحة ف

، و الإھتمام بمعالجة بعض القضایا التي تفرزھا 2008اتفاقیة حظر استخدام الذخائر العنقودیة لعام 

.النزاعات المسلحة كقضایا المفقودین و التدھور البیئي و غیر ذلك

یات الدولیة و الأعراف الدولیة من و قد كان تفسیر قواعد القانون الدولي الإنساني المكرسة في الاتفاق

بین اھتمامات اللجنة الدولیة ، بالرغم من أن ذلك لیس من مھامھا ، و لیس لھ أیة قوة إلزامیة على 

غرار تفسیر المحاكم الدولیة ، حیث بادرت اللجنة إلى القیام بذلك من أجل تسھیل فھم قواعد ھذا 

مجلدات لتفسیر اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 05صدرت القانون لدى المكلفین بتنفیذه ، ولأجل ذلك أ

وبروتوكولاھا الإضافیان و التعلیق علیھا ، فضلا عن إصدارھا لكتب و مؤلفات  و وثائق 1949

.تفسیریة لتوضیح بعض المفاھیم الغامضة للقواعد الخاصة بھذا القانون 

مل من شأنھ تطویر أحكام القانون الدولي و في ھذا الصدد نأمل أن تواصل اللجنة الدولیة القیام بأي ع

.الإنساني سواء تلك المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

فقد اعتمدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إستراتیجیة ، و في مجال تعزیز القانون الدولي الإنساني-*

دولي من أجل كفالة احترامھ أثناء النزاعات شاملة على الأصعدة الوطنیة و الإقلیمیة وعلى الصعید ال

: المسلحة  ، و في سبیل ذلك قامت اللجنة الدولیة بما یلي 

حث الدول للتصدیق أو الانضمام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و الاتفاقیات الأخرى ذات الصلة  -

الوطنیة داخل الدول  تعنى بھذا وحثھا أیضا لموائمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكامھا ، و إنشاء اللجان

التابع " قسم الخدمات الإستشاریة " القانون ، و تقدیم المشورة للدول إذا طلب منھا ذلك عن طریق 

لھا  وبفضل جھود اللجنة الدولیة صدقت الكثیر من الدول على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، لا 
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بروتوكولاھا الإضافیین لعام وظى بتصدیق شبھ عالمي التي تح1949سیما منھا اتفاقیات جنیف لعام 

، و باعتماد اتفاقیة حظر استخدام الذخائر 2005، و باستحداث البروتوكول الثالث لعام 1977

، نرى بأنھ یـقع على عـاتق اللجنة أیضا حث الدول من أجـل التصدیـق علیھما 2008العنقودیة عام 

. ت السابقةعلى غرار ما قامت بھ بشأن الاتفاقیا

نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني و التدریب علیھا على الأصعدة الوطنیة لصالح مختلف -

ات المجتمع ، لاسیما لدى أفراد القوات المسلحة المعنیین بالدرجة الأولى بتطبیق أحكامھ  و ذلك ـفئ

بالتعاون اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني  المنشأة في الدول و مع الجمعیات الوطنیة للصلیب 

لب تقدیم المساعدة للجنة الأحمر أو الھلال الأحمر ، و یجدر بنا التنویھ في ھذا الشأن ھذا العمل یتط

. الدولیة من قبل الحكومات والھیئات المعنیة

و على المستویین الدولي و الإقلیمي أیضا تبنت اللجنة الدولیة استراتیجیات بغرض دعم تنفیذه دولیا 

قد كان ووإقلیمیا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكلاتھا المتخصصة و باقي المنظمات الإقلیمیة 

عالم العربي نصیب من اھتمام اللجنة الدولیة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و دعم تنفیذه لل

داخل بالتعاون الوثیق مع جامعة الدول العربیة ، و قد رحبت الدول العربیة بكل ما اقترحتھ اللجنة 

الضروري اتخاذ التدابیر الدولیة في ھذا المجال، و ھي الیوم تقدم لھا ید المساعدة لا سیما أن بات من 

.  الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني ، خاصة و أن بعض الدول العربیة شھدت نزاعات مسلحة

تطبیق القانون الدولي الإنساني ، حیث أسندت ھذه المھمة إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر -

ب نظامھا الأساسي و النظام الأساسي بموجب اتفاقیات جنیف و بروتوكولھا الإضافي الأول ، و بموج

للحركة الدولیة للصلیب و الھلال الأحمر، حیث تواجد موظفو اللجنة الدولیة في میدان الحروب 

النزاعات المسلحة الأكثر خطورة ، و قدمت الحمایة و المساعدة للضحایا في مناطق لم یكن من و

ر إلى ھؤلاء الذین یخاطرون بحیاتھم السھل الوصول إلیھا ، و في ھذا الصدد نوجھ كل التقدی

. سلامتھم من أجل أن یحیا  و یسلم الأشخاص المتضررین من الحروب و النزاعات المسلحة و

و نشید أیضا بدور اللجنة في مجال حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة في جمیع أنحاء 

الحاضر و المستقبل ،  فھو دور یستحق كل العالم دون أي تمییز بینھم ، و الذي لا یزال متواصلا في 

التقدیـر و التشجیع ، خاصة و أنھا منظمة غیـر حكومیة تعتمد في تمویلھـا على مساھمات الدول ، و 

الجمعیات  و بعض الأطراف و الجھات مقارنة بحجم أعمالھا الإنسانیة التي تغطي جمیع أنحاء العالم 

.
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ساني ، حیث تقوم اللجنة الدولیة دائما بحث الأطراف المتنازعة مراقبة تطبیق القانون الدولي الإن-

على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء سیر الأعمال العدائیة من خلال عرض مساعیھا 

الحمیدة  ووساطتھا ، و قد نجحت في ذلك في العدید من المرات ، بالرغم من أن ذلك لم یكن بالأمر 

النسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة التي قامت بین القوات المسلحة الحكومیة السھل علیھا  خاصة ب

وجماعات مسلحة ، لأن ھذه الأخیرة من الصعب الوصول إلیھا أو التحاور معھا ، كونھا في الكثیر 

ھ من الأحیـان لاترید الإنصیاع لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني، و لاترى نفسھا ملزمة بتطبیق

.أو بقبول خدمات اللجنة الدولیة 

و تجدر الإشارة إلى أن ذلك یتم في سریة، ولا تعلن اللجنة الدولیة ما تراه أو ما تقوم بھ من أجل 

تفادي وقوع انتھاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني إدراكا منھا أن ذلك سوف یؤئر في مصداقیتھا 

على قبول تواجدھا الدائم في میدان النزاعات المسلحة من وفي ثقة الأطراف فیھا ، و من أجل الحفاظ

قبل الأطراف المتنازعة ، غیر أنھ یمكن أن تخرج اللجنة الدولیة عن صمتھا في حالة الإنتھاكات 

الخطیرة والمتكررة لھذا القانون، و لم تجد مساعیھا أو وساطتھا نفعا ، عندئد قد تلجأ إلى النداءات 

لأطراف المتنازعة على الاستجابة لھذا القانون ، وإن كان ذلك لا یحدث إلا في العلنیة من أجل حمل ا

.القلیل من المرات

تحسین الإمتثال للقانون الدولي الإنساني، حیث شاركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في -

رام القـانون الاجتماعات التي عقدت في بعض الدول من أجـل ایجاد السبل و الآلیـات التي تكفـل احتـ

الدولي الإنسـاني وتحسن الإمتثال لقواعد في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة على حد سواء  

.  یبقى ھذا الھدف الشغل الشاغل للجنة الدولیة بوصفھا راعیة و حارسة القانون الدولي الإنساني

ي ھذا الشأن ، حیث تساھم في ف"مزدوج"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تقوم بدور و بذلك فإن 

تدوین قواعدالقانون الدولي الإنساني من جھة وتعمل على تطبیقھا و كفالة احترامھا في میدان 

. النزاعات المسلحة من جھة أخرى 

تعزیز ور ـو من خلال تطرقنا إلى الدور الذي تلعبھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال تطوی

:ي استخلصنا بعض الملاحظات نوردھا فیما یلي القانون الدولي الإنسان

أن عمل اللجنة الدولیة في ھذا الشأن لا یقف فوق سلطة الدول ، فھي لا تضطلع بسلطة لم یتم -*

إسباغھا علیھا قانونا ، وباعتبارھا راعیة وحارسة للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقیات جنیف 

صلیب وبروتوكولاتھا الإضافیة، و بموجب نظامھا الأساسي والنظام الأساسي للحركة الدولیة لل



561

الھلال الأحمر فإنھا تسعى جاھدة لإیجاد سبل للتعاون مع الدول و المنظمات الدولیة و الجمعیات و

.الوطنیة لترقیة ھذا القانون وتحسین الامتثال لھ في میادین النزاعات المسلحة 

إنشاءھا أن اللجنة الدولیة لیست منظمة دینیة ، و شارة الصلیب الأحمر التي اتخذتھا شعارا لھا منذ-*

لیس لھا أي تأثیر على عملھا الإنساني الذي یجوب أنحاء العالم ، وقد استخدمت اللجنة الدولیة عند 

تكریما لدولة سویسرا "  صلیب أحمر على أرضیة بیضاء " إنشاءھا مقلوب العلم السویسري ، وھي 

ارة أن اللجنة ھي التي احتضنت مقرھا الدائم بجنیف ، و لم یكن الغرض منھا أن تعني ھذه الشـ

.منظمة دینیة ، كما أن مندوبیھا وموظفیھا ھـم  من دیانات مختلفة 

أن اللجنة الدولیة تتمتع بشخصیة قانونیة دولیة متمیزة تختلف عن باقي المنظمات الدولیة غیر -*

الحكومیة ، و باعتبارھا منظمة إنسانیة محایدة ومستقلة عن أیھ جھة حكومیة فإنھا تحظى بثقة 

احترام دولیین، و یتمتع موظفیھا و مقراتھا بامتیازات واسعة النطاق في مختلف دول العالم ، كما و

أنھا منحت مركز المراقب لدى منظمة الأمم المتحدة على تطبیق القانون الدولي الإنساني بموجب 

.1990القرار الصادر عن جمعیتھا العامة عام 

ضد منتھكي قواعد القانون الدولي قدیم شكاوى ة قضائیة لتأن اللجنة الدولیة لیست لھا أیة سلط-*

الإنساني أمام المحاكم الوطنیة أو الدولیة ، و لم ترد یوما أن تمنح لھا ھذه السلطة ، لأنھا وجدت من 

أجل مساعدة ضحایا الحروب و النزاعات المسلحة و تخفیف معاناتھم ، وھي تسعى للحفاظ على 

لضمان تواجدھا الدائم في المیدان ، و ضمان قبول تدخلاتھا الإنسانیة من حیادھا و السریة في عملھا 

قبل الأطراف المتنازعة ، كما أنھا تحاول تلافي وقوع انتھاكات لھذا القانون من خلال القیام 

بمفاوضات سریة مع أطراف النزاع لوقفھا ، و لا تلجأ للعلنیة إلا في حالة الانتھاكات الجسیمة 

.المتكررة لھو

أن تقدیر انجازات أیة مؤسسة أو منظمة لا یكون من خلال أنشطتھا و إنجازاتھا لفترة قصیرة من -*

الزمن ، بل لفترة طویلة ، و النشاط الذي استمرت فیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال 

ة لا مثیل تطویر وتعزیز القانون الدولي الإنساني منذ أكثر من قرن و نصف من الزمن زودھا بخبر

لھا ورصید كبیر من الثقة في حیادھا و استقلالیتھا  من قبل دول العالم ، حیث منحت جائز نوبل 

، و في الوقت الذي تنتشر فیھ النزاعات المسلحة خاصة غیر الدولیة 1944وعام 1917للسلام عام 

ھا و تغییرھا تبعا في العدید من مناطق العالم ، فإنھ یجب على للجنة الدولیة تعزیز إستراتیجیت

للمستجدات الطارئة ، و تعزیز سیاسة التواصل المتبادل مع جمیع الدول ، و المنظمات ، و الھیئات 

.الأطراف الفاعلة لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني و
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ل دعم من الإستراتیجیة التي أعدتھا اللجنة الدولیة لأجتقد استفادالدول العربیةو الجدیر بالذكر أن 

تنفیـذ القـانون الدولي الإنساني في الدول العربیة بموجب خطط عـمل إقـلیمیـة و ووطنیة تـم تنفیـذھا 

مع السلطات المعنیة في الدول ، ومن خلال تعرضنا لذلك تبین لنا وجود إرادة سیاسیة لدى الدول 

إدراكا ولات النزاعات المسلحة العربیة لاتخاذ التدابیر الوطنیة لتنفیذه لأن الكثیر منھا عانت من وی

منھا بأھمیتھ في تخفیف معاناة بني البشر أثناء النزاعات المسلحة ، لكن القانون الدولي الإنساني لا 

یزال في بدایاتھ و قواعده لیست معروفة بشكل كبیر لدى الفئات المختلفة في الدول العربیة ، لذلك 

.كافیة لنشر المعرفة بھ على أوسع نطاق ممكن لابد علیھا أن تتبنى الوسائل و الأسالیب ال

و نشید في ھذا الصدد بجھود الجزائر في اتخاذ بعض التدابیر الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي 

، و التي قامت منذ تأسیسھا بعدة نشاطات 2008الإنساني لاسیما منھا إنشاء اللجنة الوطنیة عام 

لى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، و نشر المعرفة بھ من لأجل دعم الدولة الجزائریة للانضمام إ

خلال الندوات ، و الأیام الدراسیة ، و الدورات التدریبیة للعدید من الفئات ، منھا عمداء الكلیات 

المعاھد بالجامعات ، البرلمانیین ، الأطباء ، ضباط الشرطة و الأمن وغیرھم ، وذلك بالتعاون مع و

.دولیة للصلیب الأحمر بالعاصمة بعثة اللجنة ال

وإلى جانب المقترحات التي قدمتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لإعادة تأكید وتطویر القانون 

الدولي الإنساني و تعزیز احترامھ ، و تحسین الامتثال لھ في ظل التحدیات التي تفرضھا النزاعات 

بعض المقترحات التي نراھا تساھم بشكل كبیر في ذلك المسلحة المعاصرة و المستقبلیة ارتأینا تقدیم 

:ھي 

نرى بضرورة إدراج بعض القواعد التي خلت :في مجال تطویر اتفاقیات القانون الدولي الإنساني*

منھا ھذه الاتفاقیات منھا إدراج قواعد قانونیة في اتفاقیات دولیة تخص تطبیق القانون الدولي الإنساني 

تخص الشركات الأمنیة و العسكریة الخاصة التي تتواجد بكثرة في مناطق النزاعات المسلحة 

تطبیق قواعده في حالة مشاركتھا في وون الدولي الإنساني المعاصرة ، و ذلك لإلزامھا باحترام القان

.الأعمال العدائیة

نرى بأھمیة و ضرورة زیادة عدد :في مجال نشر القانون الدولي الإنساني و التدریب على أحكامھ*

المراكز الإقلیمیة و الدولیة لتدریسھ و التدریب على أحكامھ ، و في الدول العربیة على وجھ 

غرار المركزین الموجودین بدولة الكویت ودولة الإمارات العربیة المتحدة ، و في الخصوص على

ھذا الشأن نقترح إنشاء مراكز لذلك في الجزائر لصالح فئات و كوادر أخرى كأفراد القوات المسلحة 
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الدولي مثلا ، لأن الجزائر لدیھا من الإمكانیات و المؤھلات لاستقبال ھذه الفئة و تدریبھا على القانون

.الإنساني 

بالإضافة إلى نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن داخل الدول 

والاستعانة ببعثات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا الشأن، و تكثیف الجھود بین اللجنة الدولیة 

الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال والوزارات المعنیة في الدول و اللجان الوطنیة ، والجمعیات

الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني وغیرھا، و الترویج لھ عن طریق الملتقیات، والندوات ، والأیام 

الدراسیة ، و إدراجھ في المقررات الجامعیة في التخصصات التي لھا علاقة بھ ، و تدریسھ كمادة 

.مستقلة أو ضمن مادة أخرى 

نقول بأن واجب احترام القانون الدولي الإنساني :ثال للقانون الدولي الإنسانيفي مجال تحسین الامت*

و كفالة احترامھ یقع بالدرجة الأولى على الدول ، وعلیھا أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في 

وقت السلم للتعریف بھ و التدریب على أحكامھ و تجریم كل انتھاك لقواعده ، و تعزیز ولایتھـا 

لقضائیة الوطنیـة في محاكمة ومعـاقبة مرتـكبي الانتھاكـات الجسیـمة لھذا القـانون التي تكتسي ا

سواء كانوا من الأشخاص الذین یحملون جنسیتھا أو ممن یحملون جنسیات " جرائم حرب"وصف 

، " يمبدأ الاختصاص القضائي العالم" دول أخرى، و أن تكون لدیھا إرادة سیاسیة لاعتماد و تطبیـق 

.و أن تعطي في ذلك الأولویة للاعتبارات الإنسانیة قبل الاعتبارات و المصالح السیاسیة

بالإضافة إلىوجوب إعطاء ضمانات أكثر لموظفي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و غیرھا من 

یة المنظمات الإنسانیة لتسھیل عملھا الإنساني في میدان النزاعات المسلحة في إطار اتفاقیات دول

.تسھل عملھم و تحظر الاعتداء علیھم، و یمكن الاستعانة بقرارات منظمة الأمم المتحدة في ھذا الشأن

باعتبارھا ھیئة قضائیة دولیة دائمة 1998و أیضا تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة عام  

08الإنساني بموجب المادة أوكلت لھا صلاحیة محاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي 

من نظامھا الأساسي ، و ذلك في إطار تعدیل نظامھا الأساسي فیما یتعلق بتوسیع ولایتھا القضائیة 

لتشمل الدول غیر الأطراف فیھ، و إلغاء السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي لإرجاء التحقیق و 

تكبیھا من العقاب ، و إعطاء صلاحیة شھرا منعا للإفلات مر12المقاضاة في جرائم الحرب لمدة 

تحریك الدعوى الجزائیة للمنظمات الإنسانیة ، و للمتضررین من جرائم الحرب ما عدا اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر لأن ھدفھا ھو حمایة و مساعدة الضحایا و لیس المشاركة في مقاضاة و معاقبة 

.مرتكبي جرائم الحرب 
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لجنة الدولیة للصلیب الأحمر ستظل منظمة إنسانیة یمكن الوثوق في و في الأخیر نقول بأن ال

مصداقیتھا و حیادھا في مجال حمایة و مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة ، و أنھا تقوم بدور كبیر 

في ھذا الشأن والذي قد تعجز الدول و المنظمات الدولیة عن القیام بھ ، و علیھا الحفاظ على الثقة 

في المجتمع الدولي بأسره عن طریق التمسك بالمبادئ الإنسانیة التي تسترشد بھا في التي تتمتع بھا

عملھا ،و أنھ إذا ما وجدت اللجنة الدولیة الدعم و التسھیلات اللازمة من قبل الدول لقامت بنشر 

القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن و الوصول بھ إلى العالمیة ، و ھو ھدف رئیسي 

.ح إلى تحقیقھتطم
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النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر- 1المادة 
و اعترفت بھا رسمیا اتفاقیات 1863اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في جنیف عام تأسست. 1

.جنیف والمؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر باعتبارھا منظمة إنسانیة مستقلة لھا وضع قانوني خاص

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھي إحدى مكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال . 2

.الأحمر 

الوضع القانوني-2المادة 
60تتمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة الاعتباریة ، و ذلك بوصفھا جمعیة تنظمھا المادة 

.وما یلیھا من مواد القانون المدني السویسري 

المقر الرئیسي و الشارة و الشعار-3المادة 
.لیب الأحمر ھو في جنیف مقر اللجنة الدولیة للص.1

الرحمة في قلب " الشارة الممیزة للجنة ھي صلیب أحمر على خلفیة بیضاء ، أما شعارھا فھو . 2

" .الإنسانیة طریق السلام" ، كما أنھا تبنت شعار " المعارك

دور اللجنة الدولیة-4المادة 
:فیما یلي یتمثل دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على وجھ الخصوص . 1

الإنسانیة و عدم التحیز و الحیاد : العمل على دعم و نشر المبادئ الأساسیة للحركة و ھي -أ

والاستقلال و الخدمة التطوعیة و الوحدة و العالمیة،

الاعتراف بكل جمعیة وطنیة یتم إنشاؤھا أو یعاد تأسیسھا و تستوفي شروط الاعتراف المحددة -ب

للحركة ، و إخطار الجمعیات الأخرى بذلك،في النظام الأساسي 

الاضطلاع بالمھام الموكلة إلیھا بموجب اتفاقیات جنیف ، و العمل من أجل التطبیق الأمین - ج

للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة ، و أخذ العلم بأي شكاوى مبنیة على 

مزاعم بانتھاكات لھذا القانون،
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باعتبارھا مؤسسة محایدة تقوم بعمل إنساني ، خاصة في حالات -عي في جمیع الأوقات الس-د

إلى –النزاعات المسلحة الدولیة و غیرھا من النزاعات المسلحة و في حالات الصراع الداخلي 

ضمان الحمایة والمساعدة للعسكریین و المدنیین من ضحایا مثل ھذه الأحداث و نتائجھا المباشرة،

ضمان سیر عمل الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین كما ھو منصوص علیھ في اتفاقیات - ھـ 

جنیف، 

المساھمة ، تحسبا لوقوع نزاعات مسلحة ، في تدریب العاملین في المجال الطبي و إعداد -و

یة و التجھیزات الطبیة ، و ذلك بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة و الوحدات الطبیة العسكریة و المدن

سائر السلطات المختصة،

العمل على فھم و نشر القانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة، و إعداد -ز

أي تطویر لھ،

).المؤتمر الدولي( القیام بالمھام التي كلفھا بھا المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر -ح

الأحمر أن تقوم بأیة مبادرة إنسانیة تأتي في نطاق دورھا المحدد یجوز للجنة الدولیة للصلیب. 2

.كمؤسسة و وسیط محایدین و مستقلین ، و أن تنظر في أیة مسألة تتطلب عنایة من مثل ھكذا منظمة

علاقة اللجنة الدولیة بالمكونات الأخرى للحركة-5المادة 
لجمعیات الوطنیة ، و تتعاون ، بالاتفاق معھا ، في الشؤون تقیم اللجنة الدولیة علاقات وثیقة مع ا. 1

ذات الاھتمام المشترك مثل الأعداد للعمل في حالات النزاع المسلح ، و احترام اتفاقیات جنیف 

.تطویرھا والتصدیق علیھا ، و نشر المبادئ الأساسیة و القانون الدولي الإنساني و

أعلاه و التي تقتضي تنسیق المساعدات التي 4من المادة د-1في الحالات المذكورة في الفقرة . 2

تقدمھا الجمعیات الوطنیة من البلدان الأخرى ، تقوم اللجنة الدولیة بالتعاون مع الجمعیة الوطنیة في 

البلد أو في البلدان المعنیة ، بتنسیق مثل ھذه المساعدة طبقا للاتفاقات المبرمة مع المكونات الأخرى 

.للحركة

الھلال وعمل اللجنة الدولیة على إقامة علاقات وثیقة مع الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر ت. 3

الأحمر، كما تتعاون معھ في الشؤون ذات الاھتمام المشترك و ذلك وفقا للنظام الأساسي للحركة 

.والاتفاقات المبرمة بین المنظمتین 

العلاقة بھیئات من خارج الحركة-6المادة 
تقیم اللجنة الدولیة علاقات مع الھیئات الحكومیة و مع أي مؤسسة وطنیة أو دولیة ترى اللجنة الدولیة 

.أن التعاون معھا مفید



567

أعضاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-7المادة 
تختار اللجنة الدولیة أعضاءھا من بین المواطنین السویسریین ، و ھي تضم بین خمسة عشر .  1

.شرین عضواوخمسة و ع

. یحدد النظام الداخلي حقوق أعضاء اللجنة الدولیة وواجباتھم. 2

تعاد عملیة انتخاب أعضاء اللجنة الدولیة كل أربع سنوات ، و بعد قضاء العضو ثلاث ولایات من . 3

أربع سنوات ، یجب أن یحصل على أغلبیة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء حتى یعاد انتخابھ لأیة 

.یةولایة إضاف

.یجوز للجنة الدولیة انتخاب عدد من الأعضاء الفخریین . 4

الأجھزة القانونیة في اللجنة الدولیة-8المادة 
:الأجھزة القانونیة في اللجنة الدولیة ھي 

الجمعیة-)أ

مجلس الجمعیة-)ب

الرئاسة –) ج

الإدارة العامة - )د 

المراجعة الداخلیة للحسابات - )ھـ

الجمعیة-9المادة 
الجمعیة ھي الھیئة الرئاسیة العلیا  للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و ھي التي تشرف على جمیع . 1

أنشطة اللجنة و تقوم بصیاغة السیاسات و تحدد الأھداف العامة و إستراتیجیة المؤسسة و تقر المیزانیة 

.والحسابات ، و تعھد ببعض من سلطاتھا إلى مجلس الجمعیة 

كون الجمعیة من أعضاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و ھي في طابعھا ذات مسؤولیة جماعیة  تت. 2

.ورئیسھا و نائباه ھم رئیس اللجنة الدولیة و نائباه

مجلس الجمعیة-10المادة 
مجلس الجمعیة ھو ھیئة منبثقة عن الجمعیة یعمل  تحت سلطة ھذه الأخیرة ، و یعد المجلس . 1

الجمعیة و یتخذ القرارات بشأن القضایا التي تدخل في نطاق اختصاصھ ، و یعمل كحلقة أنشطة 

.وصل بین الإدارة العامة و الجمعیة التي یقدم إلیھا التقاریر بصورة منتظمة

.یتكون مجلس الجمعیة من خمسة أعضاء تنتخبھم الجمعیة . 2

.مر یرأس مجلس الجمعیة رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأح. 3
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الرئاسة- 11المادة 
.رئیس اللجنة الدولیة  ھو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجیة للمؤسسة . 1

على الرئیس، بصفتھ رئیسا للجمعیة و لمجلس الجمعیة ، أن یتأكد من أن مجالات اختصاص . 2

.ھاتین الھیئتین محمیة

.یس أحدھما دائم و الآخر غیر دائمیساعد رئیس اللجنة الدولیة في أداء واجباتھ نائبان للرئ. 3

الإدارة العامة- 12المادة 
الإدارة العامة ھي الھیئة التنفیذیة للجنة الدولیة و المسؤولة عن تطبیق و ضمان تطبیق الأھداف . 1

العامة و استراتیجیات المؤسسة التي تحددھا الجمعیة أو مجلس الجمعیة ، و ھي المسؤولة أیضا عن 

.الإدارة العامة و فعالیتھا ، و تشمل الغدارة جمیع العاملین في اللجنة الدولیة حسن أداء 

.تتكون الإدارة العامة من المدیر العام و من ثلاثة إلى خمسة مدیرین تعینھم الجمعیة. 2

.یتولى المدیر العام رئاسة الإدارة العامة . 3

سلطة التمثیل-13المادة 
. ت التي یتعھد بھا الرئیس أو الإدارة العامة ملزمة للجنة الدولیةتكون جمیع الالتزاما. 1

.و یحدد النظام الداخلي الشروط و الأحكام التي یمارسان سلطتھما بموجبھا 

یجب أن تحمل جمیع المستندات التي تتضمن التزامات مالیة من الجنة الدولیة اتجاه الغیر توقیع . 2

ل ، و یحدد مجلس الجمعیة ، بناء على اقتراح من الإدارة العامة  شخصین مخولین للتوقیع وفق الأصو

.الحد الأقصى للمبالغ التي یمكن التخلي عندھا عن ھذا الشرط 

المراجعة الداخلیة للحسابات- 14المادة 

المراجعة الداخلیة للحسابات في اللجنة الدولیة لھا وظیـفة رقابة داخلیة مستقـلة عن الإدارة العامة . 1

وترفع تقاریرھا إلى الجمعیة مباشرة،و تقوم بعملھا من خلال المراجعة الداخلیة لتنفیذ العملیات 

.المراجعة المالیةو

تغطي المراجعة الداخلیة للحسابات اللجنة الدولیة بكاملھا في المیدان و في المقر، و الھدف منھا ھو . 2

.ستخدمة بالنسبة إلى استراتیجیات اللجنة الدولیةالتقییم المستقل لأداء المؤسسة  لملاءمة الوسائل الم

أما في المجال المالي ، فإن دور المراجعة الداخلیة للحسابات ھو مكمل لدور مكتب أو مكاتب . 3

.مراجعي الحسابات الخارجیین المكلفین من قبل الجمعیة
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الأصول و التدقیق المالي- 15المادة 

تتكون الأصول الأساسیة للجنة الدولیة من مساھمات الحكومات و الجمعیات الوطنیة و من التمویل . 1

.من المصادر الخاصة و من عائداتھا من السندات المالیة 

ھذه الأصول و كذلك رؤوس الأموال الأساسیة الموجودة تحت تصرف اللجنة تكفل وحدھا وفاء . 2

.مع استبعاد أیة مسؤولیة فردیة أو جماعیة لأعضائھا اللجنة الدولیة بالتزاماتھا ،

عن طریق ( یخضع استخدام ھذه الأصول و الأموال إلى تدقیق مالي مستقل على المستوى الداخلي . 3

عن طریق مكتب واحد أو عدة مكاتب لمراجعي (و المستوى الخارجي ) المراجعة الداخلیة للحسابات

).الحسابات 

، حتى في حالة حل اللجنة الدولیة ن المطالبة بأي حق في أصولھا التي لا لا یحق للأعضاء . 4

.ینمكن أن تستخدم إلا لأغراض إنسانیة

النظام الداخلي- 16المادة 
.تتولى الجمعیة تنفیذ ھذا النظام الأساسي لاسیما من خلال وضع نظام داخلي

المراجعة- 17المادة 
یجوز للجمعیة العامة مراجعة ھذا النظام الأساسي في أي وقت من الأوقات ، و یجب أن تناقش .  1

.ھذه المراجعة في اجتماعین منفصلین یشكل ھذا الموضوع بندا مستقلا في جدول أعمالھما

ي لا یجوز تعدیل النظام الأساسي إلا إذا تقرر ذلك بناء على تصویت نھائي بموافقة أغلبیة ثلث. 2

.الأعضاء الحاضرین و الذین یمثلون على الأقل نصف مجموع أعضاء اللجنة الدولیة

الدخول حیز التنفیذ-18المادة 
/ یونیو21یحل ھذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر المقرر في 

8، و یدخل حیز التنفیذ اعتبارا من 1998تموز / یولیو 20، و المعدل في 1973حزیران عام 

.2003أیار عام / مایو 
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